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كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


اكدنم 2 


1588-5: 


موي و 9 
كتاب الوَفْفٍ 


قال الشارح: الوقف. والسبيل» والحبس بمعئى» يقال: وقفت كذاء ولا 
يقال: وقفته إلا في لغة رديئة. وعليها العامة وحقيقته شرعا: يحتبس 
إلى الله تعالى. 


قال في «الكافي» : ويلزم نفسه من غير تسليم» ولا حكم حاكم بلزومه. 
وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة» فقال: لا يلزم إلا أن ينفذه القاضي. 


7 


والأصل فيه ما رواه مسلم (إذَّا مَاتٌ ابْنُ آدَمَ الَْطعَ عَنْهُ عَمَلَّهُ إلا مِنْ ثلاث : 


وقصة عمر فى «الصحيحين) و«حديث العبادة» وحديث حبس خالد 
أدرعه» واعتده فى سبيل الله - تعالى- وغيرهاء مما يطيل ذكره» واتفاق 


الصحابة عليه قولا وفعلاء كما قاله: الرَّافِعِي والروياني. 
وقال الشَافِعِي في «القديم»: قد بلغني أن ثمانين نفرًا من أصحاب رسول 


2)78 رقم‎ 2758/١( رقم 8871). والبخاري في الأدب المفرد‎ ."ال١/١(دمحأهجرخأ‎ )١( 
257٠١ /7( والترمذي‎ »)588٠ »؛» وأبو داود (07/6١1ء رقم‎ ١ ومسلم (/ 21766 رقم‎ 
2590١ 7/5( رقم 157) والنسائي‎ »88/١( رقم 1175) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه‎ 
.)101١ رقم‎ 
٠ 
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قال الشارح: [شَرْط الْوَاقِفٍ صِحَةٌ عِبَارَتِهِ وَأَمْلِيةَ التبرّع. 

وَالْمَوْقُوفٍ دَوَامُ الانْتِمَاع بِه. 

ا مَظعُومٌ وَرَيْسَانَ. 
الله كل من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات موقوفات. 

وقال جابر: ذَبْهِ ما بقى أحد من أصحاب رسول الله كَكِهِ له مقدرة» إلا 
وقف هذه الوقوف جارية على نسلها إلى اليوم. 

قال الشَّافِعِي : وأكثر دور مكة وقفء وإن يقل هذا مكلفاء انتهى. 

فرع: الوقف قربة لما سبق» وعن ابن عبد السلام أنه لو كان له دار قيمتها 
ألف مثلاء وأجرتها كل شهر دينار» فهل الأولى بيعها والتصدق بثمنهاء أو 
وقفها؟ 

قال: إطلاق الجواب فيها خطأء بل نقول: ذلك بحسب المصلحة. فإن 
كان ما يصرف فيه الثمن مصلحته أعظم من المصلحة الناشئة عن الوقف كان 
البيع والصرف أفضل» وإن كان الأمر بالعكس كان الوقف أفضل» وإن استوت 
المصلحتان استويا. 

قال: (شَرْظ الْوَاقِفٍ صِحَةٌ عِبَارَتِهِ) أي : فلا يصح وقف صبي ومجنون. 

(وَأَهْلِيَةٌ التَبَرّع) أي : فلا يصح من المبذر والمكاتب» ويجيء في وقفف 
المبذر فى مرض موته خلافٌ مذكور فى «الوصايا». 

فرع: المعروف أن الواقف في مرض الموت وباقي حكمه معتبر من الثلث. 

قال في «البحر»: وحكى بعض أصحابنا عن الشَّافِعِي حكمه حكم الدَّين 
سواء يكون من رأس المال» وهذا فعبل قعننء 

قال: (وَالْمَوْقُوفِ) أي: شرط الموقوف. 

(دوَامٌ الانتفاع بو) أي : انتفاعًا مقصودًا مباحًا. 

(لا مَظعُومٌ)؛ ولأن نفعه فى استهلاكهء ومثله الصابون ونحوه. أي : 
(وَرَبْحَانْ) أي : ونحوه لسرعة فساده». والوقف شرع ليكون صدقة جارية. 


اق ووردء 
كتاب الوقفي 0 


5 زان ده 
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وَيَصِحَ وَقفٌ عَفَارِ وَمَنْقَولٍ ومشاع لا عبد ووب فِي اللْموٍء وَلا وقف حر نفسه. 
5 وه 2-2 رك؟ اي وري رءّ روي ره > 7ه ٠‏ 00 0 

وَكذا مستؤلدة وكلب معلم وأحد بَديهِ في الاصح. 


ويجوز وقف المسك». وكل عطر له بقاء الشم. 
قال: (وَيَصِحٌ وَقْفٌ عَقَارِ) أي: بالإجماع» ولا فرق عندنا بين المنقول 
و(وَمَنْقُولٍ) لقصة خالد فى «الصحيحين».؛ قاله: القاضى الحسين» 
واتفقت الأمة فى الإعصار على وقف الحصر والقناديل وَالزُلَاله 27 فى 


قال: (وَمُشَاعٌ)؛ لأن عمر مُه وقف مائة سهم من خيبر مشاعًاء رواه 
الشَافِعي» ولا فرق عندنا فيه بين العقار والمنقول. 

7 عونل سه ٠‏ 2 

قال: (لا عبد وَنْوْتٌ فِى الذمّة), إذ لا ملك» والوقف إزالة ملك عن عين. 

قال: (وَلَا وَقْفٌ خرٌ نَفْسِهِ)؛ لأن رقبته غير مملوكة. 

قال: (وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةٌ وَكَلْبٌ مُعَلَمُ وَأَحَدٌ عَبْدَيْهِ ني الْأصَمٌ) لأن المستولدة 
جلها حرمة العتق» وكأنها عتيقة» وقيس جوازه على إجارتهاء وبني الخلاف 
فيها على أن الوقف يزيل الملك أم لا؟ وأما الكلب» فلأن رقبته غير مملوكة. 
وقيس الجواز فيه على إجارته» أو هبته» أما أحد عبيد مثلاء فبالقياس على 
البيع» وقيس الجواز على العتق . 

وقال المصنف في «تنقيح الوسيط»: المذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا 
المنع» وقيل: يجوز قطعًاء وأشير إلى أن القابل للتعليم كالمعلم في جريان 
الخلااف» ونقل فى(البحر» وقمه. 

فلت: طرق الصحيح المنصوص» وفيل : يجوز قطعاء وفيل : فيه 


وجهان. انتهى. 


)١(‏ هو نَوْحٌ مِنْ الْمُسْطِ والفُرش. 
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وفي «التنقيح» أن ١‏ لصحيح المشهور الذي قطع به الجمهورهء أنه لا يصح 
وقف أحد عبديه» فإن صححنا رجع إلى تعيينه» وكانت قضية اختلافه» أن 


إشارة: ضابط ما يصح وقفه على عين مملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل 
منها فائدة أو منفعة» ليست أجرًا لها قاله: فى «الروضة» واحترزنا بالعين عن 
المنفعة» والملتزم في الذمة» وبالمعنية عن اعد غبلية وبالعددر كةعهما لا 
تملك» ويعول النقل عن أم الولد. والملاهي» والمراد بالفائدة التمر واللبن» 
ونحوهماء وبالمنفعة السكنى واللبس» ونحوهماء وقوله: يستأجر لهماء 
احترارًا من الطعام ونحوه. وينبغي أن يزاد» ويقصد من ملك العين على 
الدوام» وقضية الضابط صحة وقف الريحانء فإنهم قالوا في كتاب الإجارة: 
إنهم أبقوا على جواز استئجاره للشم» فليجز وقفه؛ لذلك وجريًا هنا بمنعه. 
وقيل: هذا في المحصود أما القائم فيبقى مدة» فلا يعتد جواز وقفه» نعم 
استئجار الرياحين ليس بمتفق عليه» بل جزم بعضهم بالمنع» وأرسل بعضهم 
فيه وجهين. 

فرع: قال في«الروضة»: تبعًا لابن الصلاح الأصح صحة وقف ما لم يرهء 
ولا خيار له عند الرؤية» وحكاه ابن الرّفعَة عن اختيار شيخه الشريف عماد 
الدين» ومستدلا له بأن عمر وقف السوادء ولم يره» ويمكن أن يقايس بالعتق 
إذا قلنا: الوقف ينتقل إلى الله تعالى. 

قال ابن الرّفْعَة: ويمكن أخذ الخلاف فيهء من الخلاف فيما إذا وقتف 
إحدى داريه على الإبهام. أو صححاه صحء وإلا كان كهيئة ما لم يره» انتهى. 

والكتب ساكتة عن المسألة» وفي أكثرها اعتبار الوقف بالبيع» ومقتضاه 
المنع والاحتجاج بوقف عمر ذَبْهِ فيه وقفه لا ما لم نعلم أنه وقفها بنفسه 
فلعلهء وكل فيه هذا إذا سلم أنها وقف. وأنه ليس بمعناهء وأنه وقف أمرها 
ونقاها ليت المال. 


ككَابُ الْوَئْفٍ ' 
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قال في «البحر»: وقف المجهول باطل» وهل يجوز كالوصية؟ حكي عن 
ابن هريرة. 

فرع: للإمام أن يقف مترتب المال على جهات عامة كالمساجد. 
والقناطر وغير ذلك» وكذا له أن يقف على شخص أو أشخاص معنيين من 
أصل العلم» والدين على أعقابهم إذا ظهر له ذلك» وقد أكثر السلطان نور 
الدين محمود من ذلك» وأفتى بجوازه خلائق من أئمتنا منهم: أبو بكر 
الشاشي» وابنه» وأسعد الميهني». وابن برهان الشريف وغيرهم من علماء 
بغداد» ومن الطبقة بعدهم: الكمال ابن يونس» وابن أبي عصرونء ومال إليه 
ابن الصلاح» وأفتى به المصنف» وذكره ابن الرّفْعَة في قسم الغنيمة والفيء من 
«مطلبه» أن الذي يحكى عن المذهب صحته؛ لأنه لو رأى أي ممتلكِ ذلك 
للمذكورين ملكا طلقًا كان له ذلك» ويحكى عن الشيخ أبي حامد منعه. وهو 
مما يختاره بعض مشايخ زمنناء انتهى. 

وقال ابن عبد السلام: للمملوك أن يقف ما لهم إن يملكوه ابتكرا على 
جهة الخبر ما تستحقه تلك الجهة في المدارس» والربط دون ما لا يجوز لهم 
تمليكه كموقف الصاع على أولادهم وأمرائهم؛ فإنه لا يجوزء. ولو وقفوا على 
جهة أكثر ما يستحقه كنصف إقليم على مدرسة صح. وقدر لما يستحقه دون 
غيره» انتهى. 

ولك أن تقول: إذا لم يذكر عددّاء ولا قدّرا معلومًا بأحد فما القَذْرء ما 
الذي يستحقه؟ هذا محل نظر» ورأيت في كتاب «معرفة أحكام أراضي الإسلام 
وتصرفات الإمام»» والنسخة قديمة» ومصنفه مجهول: إذا رأى الإمام أن يقف 
قطعة أرض من بيت المال على طائفة من أنواع المصالح كالمجاهدين الذين لا 
حقٌّ في الديوان» ولا مال لهم يستعينون به على الجهادء أو على علماء 
الشريعة المصدرين للتعليمء؛ والدراسة» والفتوى فهذا الوقف يصح بلا 
خلاف» وإنما قلنا: ذلك؛ لأنه مال لعامة المسلمين» وقفه؛ لمصلحة ترجع 
إليهم فوجب أن يجوز كأراضي السواد. 
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قال: وأما إذا رأى الإمام أن يقف شيئًا من هذه الأراضي على رجل 
صوفي أو فقيه أو زاهد ثم على أولادهم. وأولاد أولادهم نسلا بعد نسل فهذا 
لا يجوز؛ لأنها لمصالح المسلمين» وإذا لم يجز أن يقطع لهم على سبيل 
الإقطاعات على هذا الوجه. مع أنه لا يلزم» ولا يختص بهم على الدوام 
فالوقف أولى بالمنع ؛ لانقطاعه عن المصالح العامة على الدوام» انتهى. 

وهذا تفصيل حسنء وقال شارحٌ: الذي أراه أنه لا يجوز له أن يقضي من 
بيت المال على شخص أو أشخاص ولا على طائفة وطوائف خاصة» ولذلك 
يقول الأصحاب: ومن شرط الموقوف أن يكون مملوكئًا ومعناه أن يكون 
مملوكًا للواقف والواقف هنا ليس يملك فكيف يصح وقفهء وأطيب في ذلك 
بخلاف الوقف على عموم المسلمين. 

فرع: يصح وقف المعلق عتقه بصفة؛ فإذا وجدت"'' -تبعًا للبغوي- إن 
قلنا: الملك للواقف- أو لله تعالى- عتق» ويظل الوقف, أو للموقوف عليه لم 
يعتق» ويبقى الوقف بحاله»ء والمذكور فى «التتمة» و«البسيط» و«الحاوي». 
و(البجر اتوغيرها إذافكناة بيزوال الملك إلى اللمكعالى أو الييزقرف علية لم 
يعتق» كما لو باعه وجدت الصفة. وهذا هو الصحيح»ء ويصح وقف المدبر. 
وهو رجوع إن قلنا : التدبير وصية» وإن قلنا : تعليق بصفةٍ فكوقف المعلق بصفة. 

فرع: يجوز وقف آلة المغصوب قاله: الجوري والرافعي في أثناء كلامه. 
ويَجُورُ وَفْفُ الْعَبْدِ وَالْجَحْشٍ الصَّغِيرَيْنِء وَالرَّمِنِ الَّذِي يُرْجَى زَوَالُ زَمَانَيَه 
والفحل للنزوان ولا يجوز وقف الجنين. 

قال الْمَاوَرْدِي: لا يجوز وقف الخصيٌ من الغنم. 

وقال في «البحر»: وعندي محتمل أن يجوزء لأنه ينتفع بصرفه» قال: 
ورأيته عن أصحابناء انتهى. 

ويجوز وقف الخلي للبس مباح» ووقف نقد؛ ليصاغ حليّاء ويوقف فيه 


)١(‏ أي: الصفة» انظر: روضة الطالبين (؟555/5). 


كِتَابُ الْوَْفٍ : 


اك بناءً أو عَرْسًا فِي رض مُْتَأْجَرَةِ لَهُمَا فَالأْصَحٌ جَوَارُ. إن وَقَفَ عَلَى 
عَيّنِ وَاحدٍ أَوْ جَمْع شر رط إِمْكَانَ تملك قلا د يْصِح عَلَى جَنِينِ . 


الإمام ولو أجر أرضه ثم وقفها ا" وقيل: على الخلاف في 
منقطع الأول» وقيل: إن وقف على مسجد ونحوه صح. أو على إنسان 
بخلاف» ووقف الورثة الموصي بمنفعة مدة كوقف المأجور. 

قال: (وَلَوْ وَقَفَ نَاء أَوْ عَرْسا فِي أَرْض مُسْتَأَجَرَةٍ وَلَهُمَا فَالأْصَحُ جَوَارُه) 
لأنه مملوك يمكن الانتفاع في لماعم والثاني لا؛ ؛ لأنه معرض للقلع » وبه 
أفتى الْبَعَويء قال: فلو رضي به مالك الأرض جاز» ومحل الوجهين أيضًا إذا 
لم يقف رب الأرض أرضه معه فإن فعل صم قطعّاء فعلى الأصح إذا مضت 
المدة» وقلعهما ربٌ الأرض» فإن بقى منتفعًا به بعد القلع وبقي الوقف. 
ويصرف الأرش المأخوذ من قالعه في نقله إلى أرض أخرى يكون وقمًا فيها 

جاريًا على سبيله إن أمكن ذلك؛ وإن لم يبق منتفعًا به فهل يصير ملكا 
للمستحق أو يرجع إلى الواقف؟ فلاء وفيه وجهانء ويجوز أن يقال: يباع 
ويشترى بثمنه من جنسه ما يوقف مكانه. 

إشارات: إذا صححنا فهل أرض الوقف كالملك؟ قال في «الكافي»: نعم. 

وهل الإجارة الفاسدة كالصحيحة» وهل يفترق الحال بين وقوع الوقف 
قبل انقضاء المدة أو بعدهاء وهل إجارة المقطع ومستحق المنفعة أبدا بوصية 
كإجارة المالك» لم أر في ذلك كله تبينا. 

قال : (فَإِنْ وَْتَ عَلَى مُعَينِ وَاحدٍ أو جَمْعٍ أذ شْتْرط إِمْكَان تَمْلِيكهِ) أي: في 
الحال؛ لأآنه عليك للمنفعة أولهاء ولكن فيه فيه لين رأف فلو واققت على ونيو 
ولا ولد له أو على فقر أولاده. ولا فقر فيهم لم يصحء وإن كان فيهم فقيرًا أو 
تياد بي برضيف آينا إلير من القرسن يبن كاله البلري في التاريا» 

قال: (فلَا د يَصِحٌ عَلَى جَنِين)؛ لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف 
الوصية ؛ ا ا يصح كالإرث والوصية ذكره الجويني 

في «منهاجه» وقيل : إن كان تابعًا لغيره هصح كما لو وقف على أولاده وله ولده 
يخم دل مهي ووقف نصيبه هكذا أورده شارحٌ وتبعته في «الغنية» وهو 
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لعن لكتن اسيل قلق أظلى ]لوقف غاب فيو و فقت قل هه 


يفهم أنه يدخل معهم بعد الانفصالء ولا أحسب أحذًا يقوله: إلا أن يكون 
الواقف قد سمّى الموجدين أو ذكر عددهم. 

قال: (وَلَا عَلَى الْعَبْدِ لِنَفْسِ) أي : بناءً على الجديدء وهو أنه لا يملك فإن 
قلنا : بالقديم صحّء وكان للسيد أخذ الربع منه كما يرى اكتتابه» فإذا عتق كان 
له دون سيده»ء كما قاله: القاضى أبو الطيب فى «المجرد». والرويانى فى 
«البحر) وخلائق» وسواء كان الواقف السيد أء غيره كما دلَّ عليه كلام كثيرين ؛ 
بناءً على أنه يملك تمليك سيده وغيره» خلافًا للإمام» ومن تبعه حيث ظنوا أن 
الخلاف في تمليك السيد له دون غيره» وليس كذلك كما مر بيانه . 


وقال الْمَاوَرْدِي : دار ا ا يجز؛ لأنها على سيده 
وإن كان لدكون العد مالك لقلبه ففيه بناء على الأصل المذكور في التمليك. 


قال: (كَلَوْ أظلّقّ الْوَقْف عَلَبْهِ فَهُوَ وَفْفٌ عَلَى سَيِّدِهِ) أي : بناءً على الجديد 
الس ابو ع ويارن يار افا ويصح قبوله 
إن شرطاه بغير إذن سيده في الأصح كالهبة والوصية» فلو قبل السيد دونه لم 
يكف على الأصحٌ» وربما أوهم لفظ الكتاب خلافه؛ لأنه الموقوف عليه. 
وقيل: ويحتمل أن يقال: إن إطلاق كقوله على نفسه مبطل على الجديد» وهو 
قضية إطلاق صاحب «التنبيه» والشيخ أبي حامد وغيرهماء فينتظم في حالة 
الإطلاق خلافٌ» ويشهد له قول الجوريّ» وفى الحسن على عبد غيره قولان 
عند بعض أصحابناء وقد سبقت كلامه فطوّلته في الغنية». 

ويحتمل أن يقال: إن كان الواقف عليه يرى أن الوقف على العبد نفسه لا 
يصح حمل إطلاقه على أنه وقفه على سيده» وإن كان ممّن يرى الصحة أو 
يجهل الحكم» فلا فرق بين أن يقول على نفسه أو يطلق . 

تنبيهات : وفروع منها لو كان من أطلق الوقف عليه هو السيد هل يقال هو 
كوقفه على نفسه أو يقال: إنه باطل على الجديد» قطعًا فيه نظر! ولم أرَ فيه شيئًاء 
ومنها المدبرء والمعلق عتقه بصفة» وأم الولد كالقنٌ» وأما المبعض فلم أرَ فيه 


كِتَابٌ الْوَقْفٍ ١‏ 


شيئًا » وينقدح فيه احتمالات لا يخفى على الفقيه استخراجهاء ومنها المكاتب 
صححه »2 أطلق الشيخ أبو حامد. وطائفة أنه لا يصح كما أطلقوه في العبد. 

وقال المتولي: يصح في الحال» وتصرف الفوائد إليه» ويديم حكمه إذا 
عتق إن أطلق الوقف. وإن قال: يصرف إليه ما دام مكاتبًا بطل استحقاقه. وإن 
عجز بأن لنا منقطع الابتداء» واعترض ابن الرَّفْعَة على ذلك بأنه إذا عجز لم 
وقد يقال: إن يعجزهء فإن عدم ملكه إذا قيل: إنه يملك ملكا مراعًاء ويلزم 
عليه أن لا ينصرف الزائد إليه» وجزم الْمَاوَرْدِيُ بعد جزمه بصحة الوقف من 
غير سيده عليه فإنها تصرف إليه؛ لآن الزكاة تصرف إليه»ء وهى غلط. 

قال: ولو وقف على مكاتب نفسه''' لم يصح؛ لأنه كالوقف على نفسه. 
وفى «البحر» وحدث ايحا ندا : أنه يجوز. ويحتمل عندي جوازه؟ لأتمفة 

والظاهر أنَّ الوقف على المكاتبينَ صحيحٌ» جزمًا إذا كانوا موجودين؛ 
لأنه وقف على جهة قوية» ويحتمل قول من أطلق البطلان على ما إذا كان 
استرجاع ما دفع إليه على ما ذكرنا في التذكرة» انتهى. 

ومنها يصح الوقف على العبيد الموقوفين على سدانة الكعبة"'''- زادها الله 
شرفًا- أو على خدمة مسجد رسول الله كَلةِ على الأصحء وينبغي أن يكون 
)١(‏ قال الشيخ النووي في «روضة الطالبين» (71777/5): لو وقف على مكاتبء قال الشيخ أبو 

حامد: لا يصح كالوقف. وقال المتولي: يصح في الحال وتصرف ملكا إليه ونديم حكمه إذا 

عتق إن أطلق الوقف., وإن قال: تصرف ملكا إليه ما دام مكاتبًا بطل استحقاقه» وإن عجز بان 


لنا أن الوقف منقطع الابتداء. 
(0) أي: جِدْمَتُها وتَولي أمْرها وقَتّح بابها وإغلاقه. 
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وَلَوْ أَظَلقَ الوَقف عَلَى بَهِيمَةٍ لَعَاء وَقِيلَ: هُوَ وَففٌ عَلَى مَالِكِهًا. 


حكم كذلك في كل من وقف على جهة قوية من خدمة مسجد معين» ورباط». 
ومدرسة ونحوها؛ لأمة وقفت على جهة بر . 

قال : (وَلَوْ أَظلّقَ الْوَقْف عَلَّى بَهِيمَةٍ لَعَا) أي : كالهبة» والوصية لها. هذا ما 
صححناه تبعًا للمتولي والبغوي وبه جزم الْمَاوَرْدِي قال: وكذلك الوقف على 
دار زيد. 

قال: (وَقِيلَ: هُوَّ وَقْفٌ عَلَى مَالِكِهَا) قال القاضي أبو الطيب في 
«المجردا: أنه ظاهر المذهب. وتابعه ابن الصباغ» والروياني في «التجربة» 
وغيرهماء لا أنه يصرف إلى بعضهاء وإذا أنفقت يكون لصاحبهاء وممن قال: 
يذلك القفال: 

وقال في «البحر» : إنه ظاهر المذهب. 

وقال لبعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان. 

وقال ابن الرّفْعَة : إنه المختار وظاهر المذهب الصحة» وحكى المتولي في 
قوله: وقفت على علف بهيمة فلان أو علف بهائم القرية وجهين كما في صور 
الإطلاق. 

قال: والخلاف فيما إذا كانت البهيمة مملوكة, أما إذا وقف على 
الوحوش أو علف الطيور» فلم يصح بلا خلاف. 

قيل: وكلام «الوسيط» ظاهرء وأنه لو وقف على حمام مكة صح جزما. 

فرع: لو وقف على الخيل المسبلة في الثغور صح. قاله: جماعة من 
أصحابنا منهم الدارمي والديبلي» وفي فروع ابن القطان أن يوقف سيف أو 
قوس في سبيل الله تعالى جاز ذلك وجهًا واحدًا؛ لأنه إنما وقف على الرجل 
الذي يغزوا على الفرسء انتهى لفظه. 

وقال الجوريّ: قال بعض أصحابنا : يجوز أن يحبس على دابة مستقلة ؛ 
لأن معناه أنه وقف على شيء جعل لله جل ثناؤه» انتهى. 

وفي «إشراف» الهروي في فصل ما اختلف فيه أن العبرة بالمعنى أو اللفظ 


كِتَابُ الْوَقْفٍ ١‏ 


إذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة» فالوصية باطلة؛ لأنها لا تملك» وقيل : 
نصح ؟ لأن معناه القربة. وهى الإنفاق عليه. 


وقال شرَّيُح الروياني: أو أوصى بثلثه للدواب المسبلة في سبيل الله 
تعالى. فالظاهر بطلان الوصية» وقيل: يصح. وعلل بما سبقء» والظاهر 
جريان الوجهين هناء والمختار صحة الوصية والوقف؛ بل هو الصواب لو 
وقف على عمارة دار زيد؛ فإن كانت وقفًا صح وإلا فلاء ذكره في «الحاوي» 
وأقره عليه في «البحر). 

وقال ابن الرّفعَة: في الصحة نظر؛ لأن عمارتها من وقفها فيتعطل ما 
اقتضاه الواقف الأول نعم إن لم يكن لها حين الوقف رَيع"''' فلا إشكال» قيل : 
وَل كان ففاكلاته توفير ما كاة لعيارتها على المو قورف عل" 

قلت: وهذا أظهرء وعليه العمل فى الوقف على المدارس» والمساجد 
ثانياً وثالثاً: وق تفيل القرق ين انامتض الواقف الأول على اندربيدا مد 
الريع بالعمارة» وبين إن سكت عنهاء ولا يخفي وجهه في «الروضة» على وقف 
دار أو حانوت. 


قال الحَنَاطِنُ : لا يصح إِلّا أن يقول: وقفت على هذه الدار على أن يأكل 
فوائله طارقوهاء فيصح على الأصح وعبارة الرَافِعِيء وحانوت» والظاهر أن 
الواو زيادة وصوابه على دار حانوتاء وإنما حصل تحريف من ناقل» وإن قوله : 
على داري مسبلة كرباط للصوفية أو غيرهم؛ لأجل دارهم يقولون: للرباط 
ونحوه دار الصوفية» وإنما الترجيح فهو على طريقة القمال أنه إذا وقف على 
مسجد ونتحوه.» ولم يتبين المصرف لا يصح. والأصحٌ الصحةء ويحمل على 
العمارة» وكلام الحَنّاطي من قول القفال”" لو قال: وقفت هذه البقرة على 
)١(‏ انظر: أسنى المطالب (؟١/‏ 57). 


(0) فى «فتاويه» كما فى «الروضة» (777/0). 
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الرّباط ؛ ليشرب لبنها من ينزله» ولينفق عليه منه صحء وإن اقتصر قوله: وقفتها 
لم يصح. وإن كنا نعلم أنه يريده؛ لأن الاعتبار باللفظ. 

قال: (وَيَصِحٌ عَلّى ذِمَّ) أي: يعني سواء كان الواقف مسلمًا أو غيره 
كالرضيية لوهيانة التبطوع عليه والجماعة» والمجمرل كالراجده وهر 
المستأمن والمعاهد كالحربي وكالذمي؟ المفهوم من كلامهم الأول. 

قال في «الشامل»: وعندي أنه لو وقف على خادم الكنيسة لم يصح وهذا 
حق ومسألة ساذت تلك دازالمجوس .وينظر قيما لو لنحق الذمي الموقوف عليه 
بل أو يجرب ناقضًا للعهد ما رأيت ذا يفعل في العلة. 

بتكي لحر اي القوي الواواو اولصف على مل اللذك 
اي وقغفت على هؤلاء» والمذكور ذ فى ا التامل) نوا البخرا 
وغيرهما أنْ الوقف على أهل الذمة صحيح. وفلساين الرنقة م عن القاضي 
الحسين» ولعله قاله: في التعليق» وجنح الرَافِعِي إلى ترجيح بطلانه على 
اليهود والنصارى» ل و ل 

قال : (لَا مُرَْدٌ وَحَرْبِيَ وَتَفْسِهِ في الْأصَحٌ) أي : في الثلاث. 

أما فى الأولى فلأنهما منقولان» والوقف صدقة جارية» فلا يكون على 
من لا يبقي» كما لا يوقف ما لا يقاله: ووجه الصحة عليهما القياس على 
الذمي. ووجهه في «البحر) ذلك الجواز» وتمليكه. والمنع فإنه مأمور بنقلهما 
فلا معنى للوقف عليهماء وخكي أيضًا وجهان فيما لو وقف على رجل بعينه 
فكان يزيداًء وموضع الخلاف في الحربي» والصحة في الذمي فيما يجوز 
تمليكهما إياه كما بيناه في المبيع. 

ومال ابن الرّفْعَة إلى صحة الوقف على المرتد والحربى» لا سيما إذا أبقينا 
ملك المرتد وأبدى غيره ترددًا فيمن يحتم قتله حرابة من المسلمين» رجح إلى 
الصحة بخلاف المرتد والحربي» وأما وقفه على نفسه فالمشهور عندنا المنع. 
وهو المنصوص في القديم» وأشارت إليه نصوص في الجديد؛ ولهذا أطلق 


نقله عن النص لاستحالة تمليكه ملك نفسه. 


قال في «البحر»: وبه قال: عامة أهل العلم» قال: وذهب الزبيري» وابن 
سرَيُح) ومحمد بن عبد الله الأنصاري إلى صحته»ء واختاره الجوري» وابن 
الصباغ. واستحسنه الرُويّاني» ال ا اه 
ولطعرا )اد اقل اواو في الى االو لالص لو لرل ار بي وال 1 
كان على نفسه وغيره جاز حكاه في «اللطيف»» وقيل : إِنْ استثنى أقل الوقف 
لنفسه صمّء وإن تركا جميعه له فلاء وحكي هذا قولا. 

واعلم أن صورة المسألة مختلفة» فمنها أن يقول: وقفت على نفسي ثم 
على الفقراء لم يذكر المَاوَرْدِي فيهاء خلاف الذميري وابن سَرَيّح؛ بل حكى 
قولان البطلان؛ لأنه فرع لأصل باطل» والجواز؛ لأنهم صاروا أصلا عند 
بطلان اللأصل» فعلى هذا هل يستحقون قبل موته؟ على وجهين» وذكر 
الرونانى: أنها في صور منقطع الا بتداء. 

6 ل ل ل شيل 7 اتير 

ا ل ل ا وني ار انان ياة 
الخلاف في - جميع الصور إذا وقف على نفسه. وزيد بطل فى حق نفسه. وفي 
1 صح على زيد في قولٍ. وله النصف في الحال» وفي 
وي و 0 اا و اتا 
الواقف؛ فإذا مات ماد لزيد كذا ذكرة سليم فى اباو 

فروع وتتمات : 

قال الجوري: قال ابن سَرَيّح: وقف المرء على نفسه ثم على من بعده 
يخرج على معانٍء وعد الجوزي منها خمسة سقتها فى «الغنية»). 

قال الججوزي: ذكر وجها آخر تركتها لطولها الواقف كغيره. وفي وقمه 
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العام شرط ذلك أو لم يشرطه»ء وذلك كالمسجد في القنطرة» والبئر» وكتب 
العلم» والقدورء والكيزان المسبلة» ونحوهاء ولو وقف على زيدء فإذا مات 
ربه عاد إلى نفسهء ثم على الفقراء؛ أو منعنا الوقف على نفسه ثم على الفقراء 
فوجهان في «تعليق» القاضي الحسين. 

وهل عباتن صيعة على تنه و علق هو يحده ارود قله لوخ 111 

وفي «الشّامل) وغيره أنه قال: في «الْبُوَيْطي» لو قال: داري حبسٌ على 
ولدي ثم مرجعها إليّ إذا انقرضء» فالحبس باطل» وقيل: جائز» ويرجع إلى 
أقرب الناس بالمحبس» وفي "الحاوي" لو وقف على ولده ثم على ورثة ولده 
ثم على الفقراء ثم مات الولد والأب أخذ ورثته» فهل يرجع عليه قدر ميراثه 
منه أم لا؟ على وجهين: أحدهما : وهو قول الزبيري» وابن سُرَيْح يرجع عليه. 
والثاني: لا يرجع عليه. ولا على الباقين من ورثته؛ لأنهم إنما يأخذون منه 
قدر مواريثهم لا ميراث غيرهم فيرد على الفقراء ثم ينظر فيما جعله لورثة ولده؛ 
فإن قال: بالتسوية فذاك». وكذا أطلقّء. وإن جعله كحال الفريضة الشرعية كان 
على قدر مواريثهم. 

وفى «فتاوى» الغزالى: أنه إذا وقف على أولاده؛ فإذا انقرضوا فعلى 
عصباتهم فمات بعضهم» وكان الواقف عصبةٌ هل يدخل تبعًا كما في وقفه على 
المسدلدي؟ 

أجاب : لا تدخل حكم العصوبة لأنه يصير متعيئًا؛ لاستحقاق وقف نفسه 
بخلاف جهة الإسلام على العموم» وخالفه أبو بكر الشاشي في فتاويه. 

قال الرَّافِعى: لو وقف على الفقراء»ء وشرط أن تقضى من غلة وقفه زكاته 
وديونه فهو وقففٌ على نفسهء وغيره ففيه الخلاف» وكذا لو شرط أن يأكل من 
ثماره أو ينتفع به'''. 

قلت: ورأيت في «فتاوى» القفال: إذا قال وقفت هذه الضَيّعة على 
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الفقراء» أو على فلان فمن أجره» وشرط أن يأكل منه ما يحتاج إليه كان ذلك 
جائرّاء ولا يبطل الوقف. وله أن يأكل منهء أما إن شرط :إن احتجت إليه 
أكلت كله؛ فإنه يبطل» ولا بد أن يبقى مبيئاء ونقل ذلك عن شيوخه» وغيرهم. 
وأطنب فيه. 

وفي «الشامل» إذا وقف ضيعة. وقال: يكون الارتفاع مصروفًا إلى 
عمارتهاء وحق السلطان» وما فضل بعد ذلك كان في تبعاتي من الزكوات». 
وكفاراتي» قال أبو العباس: يصحح. ويصرف إلى الفقراء» والمساكين» لأن 
الظاهر أنه أخرج زكاته» وكفاراته» إذا أخلف التقصير فيكون هذا تطوعًا منه. 
اله 

وخكي في «البحر» هذا عن ابن سُرَيْح القائم قال: وقال أصحابنا: وإذا 
صرح بأنه فرّط في الزكوات أو الكفارات» وأمر بصرف عليها بهذه البنية صحٌ 
الوقف. ويجب صرفها إليهم» ولكنه لا يسقط عنه الزكوات والكفارات» انتهى. 

وهذا يخالف ما ذكره الرَافِعِى فى «الشامل» لو وقف. واستثنى شيئًا من 
يتاع التتسدة فإن مق نا رتعضية إطلذق لوقك توفت مقيرة فيرظ أن 
يدفن فيها أو فرشا في سبيل الله تعالى» وشرط كونه للعدو جاز وإن استثنى ما لا 
يقتضيه الإطلاق بأن يقف دارًا أو يستثني لنفسه بينًا منها ؛ ليسكنه فقولان بناء على 
القولين في الوقف على نفسه. والأصح أنه لا يجوز ولو وقف على الفقراء ثم 
صار فقيرًا فالأصح الذي جزم به الْمَاوَرْدِيء والروياني أنه يصرف إليه» وإن 
ال ا اه وسيأتي عن الجُجوري ما يوافقه» ورجح الغزالي إلى 
المنع وأفتى به الْبَعَوِي قال : وكذلك كل وقف يملك الموقوف عليه شيئًا من عمله 
أو ثمره لا يصرف إلى الواقف» وإن كان بتلك الصفة بخلاف ما لو وقف رباطًا 
على المارة» والمسافرين له بنزوله إذا كان مسافرًا ؛ لأنه ليس باستحقاق ملك 
كالمسجد يصلي فيهء وهذا فرق حسن؛ ولكن الراجح الجواز؛ لأنه ليس 
بمقصودء قيل : لو وقف على الفقراء وهو فقير يحتمل وجهين أصحهما الجواز. 
وفي «الكافي» لو وقف على الفقراء» أو الفقهاء وهو فقير» أو فقيه يأخذ معهم 
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كواحد منهم فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص على الأصح. 

فرع: في صور من الحيل» في وقفه على نفسه ذكر ابن يونس في «شرح 
التنبيه» قرينة في دفع التمويه» والفارقي قبلهما أن يقف على أولاد أبيه الذين 
صفتهم كذا وكذاء ويذكر صفات نفسه فيصحء وهذا بعيد؛ لأن قصد الجهة 
العامة فيها بعيد» وإنما يقصد نفسه بخلاف الوقف على الفقراء» ولو فرض أن 
لا فقير سواه فقد يقصد الجهة. و«فتوى» الغزالي السابقة تقتضي المنع» ومن 
الحيل الصحيحة أن يوجد ما يؤيد وقفه مدة بظن ألا يعيش بعدها بأجرة متجهة 
ثم يقفه بعد على من يريد» فإنه يصح الوقف ويصرف الغلبة بعد انقضاء مدة 
الإجارة إلى جهة الوقف. كما أفتى به ابن الصلاح» وغيره والأحوط أنه يؤخره 
ثم يقفه ثم يستأجره لنفسه المدة المعقود عليها ؛ لينفرد باليد» ويأمن خطر الدين 
على المستأجرء وغيره» ولو أسقى الواقف النظر لنفسه» وشرط أجرة» ومنعنا 
وقفه على نفسه» وفي صحة هذا الشرط وجهان. 

قال المصنف وابن الصلاح : الأرجح جوازه» وقال غيره: ينبغي القطع 
به» نعم إن لم يشرط ذلك إلا له فقط؛ ولكنه جعله بصفة النظر. فهل يكون كما 
لو جعله لجهة النظر مطلمًا؟ أو بترجيح هنا المنع فيه نظر» وعبارة الرَافِعِي 
تقتضي الجواز في هذه الصورة» وقيد ابن الصلاح ذلك أجرة المثل» قال: ولا 
يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه» وهو حسن. 

فرع: في «الحاوي» أنه لو وقف وقمًا؛ ليحج عنه منه جازء ولا يكون وقمًا 
على نفسه؛ لأنه لا يملك شيئًا من غلته فإن ارتدٌ لم يجز الصرف في الحج ؛ 
لآأنه لا يصح على المرتد» وصرف إلى الفقراء» أو المساكين فإن عاد إلى 
الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه» قال ابن الرَّفعَة: هذا منه يظهر أنه تفريع 
على صحة البناية في حج التطوع» انتهى. 

وفيه نظر! إذ لو كان كذلك لشرط في الوقف العصب المجوز للبناية» ولو 
شال سيا ع ينا لل 1 الس سي سك بيرت ان 
المجاعدين [ا#ترصع من البرقت» اله . 
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وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَهَةٍ مَعْصِيَةٍ كَصِمَارَةٍ الكَتَائِسٍ قَبَاطِل. 


فرع: قالاا: بطلت لو وقف على المقبرة بتصرف العلة في عمارة القبور. 

قال المتولي: لا يصح»ء وذكر في الوصايا أنه تجوز الوصية؛ لعمارة قبور 
الأنبياء» والعلماء» والصالحين؛ لما فيه من إحبابها بالزيارة والتبرك. 

قلت: وقضية جواز الوقف على عمارة هذا النوع» ويختص المنع لغيره. 
وعلى جواز الوقف على قبور أهل الخير العمل؛ لكن فيه توقف من جهة أو 
أكثر قبور الأنبياء والصالحين من السلف لا ينسب من طريق صحيح.ء ولا ما 
يقاربه فكيف تنفذ الوصية أو يصح الوقف من غير ظن أن ذلك قبر من ذكره 
الموصي أو الموات. 

قال: (وَإِنْ وَكَّفَ عَلَى حِهَةٍ هَةَ مع مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةٍ الْكَنَائِس)) ونحوها من 
معتقدات الكفارء ويقل اه 0-005ظ محمد انك الها رقع دروا لكف ين 
متعبدات اليهود. 

(قْبَاطِلٌ) أي: بلا خلاف؛ لأنه معصية» أو إعانة عليهاء والوقف شرع ؛ 
للتقرب فهما متضادان سواء أكان الواقف مسلمًا أو كافرًا وكذلك الوقف على 
قناديلهاء وحصرهاء وخدّامها وكتب التوراة» والإنجيل إذ الاستعمال 
بكتابيهما غير جائز كما قاله الأصحابء. ولا فرق بين الوقف على الكنيسة» 
ونحوها من كرن رقنا | نترسيةا + سواء تعر من ذلك :ام لاه ونييه اين 
الرّفعَة بما إذا مُنعوا منه» وهو غلطء ولو وقفوا على كنائسهم فترافعوا البناء 
أبطلناه» وإلا لم نتعرض إليهم حيث لا نمنعهم من بنائهاء وترميمهاء ولو 
انكر فى للك إلى بجا كمي وانضد زوفت في ارافيوا إلينا نقضناه قطعًا حكمًا 
بما أنزل الله تعالى» وقال ابن الرّفْعَة على الأصح: ولا معنى لذلك كما 
أوضحناه في «الغنية». 

فرع: قال الرَافِعِي» وغيره أمّا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة 
فنقره حيث نقر الكنائس. 

قال ابن الرَّفْعَة: وهذا يؤخذ أن الوقف على ترميمهم الكنائس التي يجوز 
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تقريرهم عليها إذا لم يمنع منه يجوز. 

قلت: قال من شرح بعض المنهاج من تلامذته: عبارة الرَافِعِي جيدة» 
ويعني التقرير بركبهم ونسائهم فيما يقرون عليه» وعدم إنكاره» وهكذا معنى 
قولنا: إنا لا نمنعهم من الترميم على وجه.ء لا أنه جائز بل هو من تكملة ما 
نقرهم عليه من المعاصي كشرب الخمر ونحوهء ولا نقول: إن ذلك جائز لهم. 
وهكذا ترميم الكنائس من يقول به في بعض الأحوال لا ينبغي أن يأذن لهم ولي 
الأمر فيه كالإذن لهم في الجائزات شرعًاء وإنما معناه تمكينهم بالتخلية, 
وعدم الإنجاز» ولا يلزم من ذلك جواز الوقف على الترميم؛ لأنه يستدعي 
على إباحة» ألا ترى أنا نقرهم على الصليب والتوراة والإنجيل. 

مطلب: ولواة شتروها بطلب أو استأجروها لم يحكم بصحته. فكذلك 

الترميم إذا نكسواء ولا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك» 
ولا أن يعينهم عليه ولا لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه ولو استأجروا 
لهء وترافعوا البناء حكمنا ببطلان الإجارة» ولا نزيد على مجرد التخلية» هذا 
ما يقتضيه الفقه في ذلك. 

قال: وبعد أن كتب هذاء وقفت على كلام الأصحاب يؤيده» فذكره قال : 
ومما يوضح ذلك اتفاق الأصحاب أن الوقف على الكنائس باطل» وإن تقدمت 
على البعثة» فإذا كنا نبطل الأوقاف عليهاء وعلى قناديلها» وحصرهاء وخدمها 
فكيف يصح الوقف على ترميمها هذا وهو فاحشء انتهى. 

والأمر كما قال: والصواب أن الوقف على ترميمها باطل. 

فرع: ما سبق فيما اتخذ المعبدء فإما كنيسة ينزلها المارة من أهل الذمة 
فنص الشَافِعِيء والجمهور على جواز الوصية ببنائهاء وتحكى المَاوَرْوئ 
وجهًا: إنه لا يجوزء. إلا أن يشرك معهم المسلمين في النزول» قال: وهذا مع 
قولنا بصحة الوصية لأهل الذمة؛ لأن في ذلك جعالة فيؤدي البعيد. 

قال ابن الرَّفْعَة: والوقف يشبه أن يكون كالوصية حتى يأتي الخلاف». 
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انتهى. وفي «البحر» لو وقف على من ينزل الكنائس من المارين» والمجتازين 
من أهل الذمة جاز؛ لأنه وقف عليهم دونها. 
«الشامل»» وقوله: هو الصواب» ويحمل عندي خلافه» ولو وقف دارًا ليسكنها 
فقراء اليهود؛ فإن جعل للفقراء المسلمين في سكنها حظًا يجوز. فإن خصهم بها 
فوجهان: أحدهما: يجوز كالوقف على فقرائهم, والثاني : لا؛ لأنهم إذا انفرد 
سكانها صارت لكنائسهم ذكره في «الحاوي». وهذا فوي» وينبغى اختياره سذا 
للباب» ولا سيما إذا سمّاها كنيسة؛ فإنهم يتعبدون بها لا محال» وتصير كنيسة 
للتعبد على تطاول الزمان كما وقع في عصرنا في بعض البلاد. 

فرع: عن الشيخ أبي حامدء وغيره: أنه إذا أوصى بمالٍ ليسرج في البيع» 
والكنائس إن قصد تعظيمها لم يجزء وإن قصد الضوء على مَنْ يأوي إليها 
خاصة صحّت الوصية. 

قال ابن الرّفْعَة: ولا يبعد مجىء هذا الفصل هناء يعنى: فى الوقف كذلك 
قلت المختار المنع فيهما مطلقًاء واخترت المنع في «الغنية» هناك تفقهًا ثم 
رأيت الدارمى قاله: وهو الوجه. 

قال: (أَوْ جهَة قُرْيَةٍ كَالْفْفَرَاءٍ وَالْعُلَمَاءِ) أي : بناء. 
والمجاهدين. والكعبة. والرباط. والقناطر. والثغور. وتكفين الموتى» وحمهر 
فبورهم» وحملهم. ودفنهمء وغير ذلك من جهات القرب العامة. 

قال الرَافِعِي: في أواخر النذور. وأغرب القاضي ابن كج فحكى وجها : 
إنه لا يجوز الوقوف على البنيان بالوقف على المسجد.». والكعبة» ونحوهماء. 

قال: ولا أدري هل جرى ذكر هذا الوجه في الوقف,. أم لا؟ 

قلت : لم يذكره هناء وهو شاد وبعيد أن يكون هو الوجه القائل بأن منقطع 
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أَوْ جِهَةٍ لا تَظهَرٌ فيهًا الْقرْبَهُ كَالأَغْنِيَاءِ صَمَّ في الْأَصَح. 


الأجر باطل» وفي «البحر» هنا لو وقف على مسجد أو رباط أو ثغرء فكالوقف 
المنقطع؛ لأنه قد يخرب» ويبطل» ويسلم أهل الثغر فيصير منقطعًا حتى يقول : 
على الفقراء» أو المساكين ولو وقف على قرَاء القرآن» أو على المجاهدين فى 
سبيل الله لم يكن منقطعًا؛ لأنهم باقون ما بقى الإسلام» انتهى. 1 

فرع: أبدى الْبَعَوِي في «فتاويه» ترددًا في صحة وقف ذمي مسجدًا. 

قال: (أَوْ جِهَةٍ لا تَظهَرٌ فِيهَا الْقُرْبَةُ كَالأَعْنِيَاءِ صَمّ في الْأصَحٌ) الوجهان 
مبنيان على أن المراعى فى الوقف على الموصوفين جهة القربة» أو انتفاء 
المعصية هكذا عبّر الغزالي» وجعل الرَافِعِي موضع انتفاء المعصية بالتمليك. 

قال: ولحقيقة أن الوقف على المعنيين سلك به مسلك التمليكات» 
وكذلك يجوز على من يجوز تمليكه ثم قد يقصد الواقف التقرب إلى الله تعالى 
كالصدقة» وأما الوقف على من لا يتعين فحكاية الإمام عن المعظم أن المرعي 
فيه طريق القربة دون التمليك». ولهذا لا يجب استيعاب المساكين؛ ذل يجوز 
الاقتصار على ثلاثة منهم. 

وعن القفال أن المراعى طريق التمليك كما فى الوصية» والوقف على 
الخ »:وهذ| نا "عازه الأجام» .ونيف .وطرق اصحاينا العزاقيين عوافنة ‏ 
وإن قلنا: بالأول لم يجز الوقف على الأغنياء» ولا على اليهود؛ والنصارى. 
والفسّاقء وإن قلنا: بالثاني جاز الكل» ويجوز أن يخرج على هذا الأصل 
الخلاف في الوقف على المطالبة» والعلوية» وسائر من لا ينحصرهء وفيه 
فولان كالوصية لهم» فإن راعينا طريق القربة صح الوقف لهم» وإلا لم يصح 
لتعدد الاستيعاب» والأشبه بكلام الأكثرين كونه تمليكاء ويصح الوقف على 
هؤلاء» ولهذا صحّح صاحب «الشامل» الوقف على النازلين في الكنائس من 
مارّة أهل الذمة» وقال: إنه وقف عليهم لا على الكنيسة؛ لكن الأحسن 
التوسط ذهب إليه بعض المتأخرين» وهو يصحح الوقف على الأغنياء وإبطاله 
على اليهود. والنصارى» وقطاع الطريق» وسائر الفسّاق؛ ليتضمنه الإعانة على 
المعصية» انتهى لفظه - كّنْهُ - تعالى. 


إشارات: منها قوله: ويجوز أن يخرج على هذا الأصل» كذا صرّح 
القفال في «الفتاوى» بنقل القولين في الجميع. فقال: كل موضع وقعت 
الوصية» أو الوقف على معين غير محصورين ففيهما قولان: البطلان» 
والصحة. ومنها قوله؛ ولهذا صحح صاحب «الشامل» كذا عجبء. فإن الذي 
ذكره في «الشامل» قاله: في فصل أوله إذا وقف المسلمء. والذمي على أهل 
الذمة صح» مصرح بتصحيحه على أهل الذمة فأغنى ذلك عن استنباطه من آخر 
كلامه في صورة أطلق سليم في «مجرده» المختارين» ولم يقيده بأهل الذمة. 
ومنها قوله» والأحسن توسط إلى آخره. 


قال ابن الرّفْعَة: ما استحسنه ببادئ الرأي صحيح. وهو خلاف قول 
الأصحاب كافة» وصحته إذا لم يكن العامل من أصحاب الوجوه يتخرج على 
أن الأمة إذا اجتمعت على قولين هل يجوز إحداث ثالث غير خارج عنهما؟ 
ولو كان الأمر كما ذكره فى اليهودء والنصارى؛ لاقتضى أن يكون الوقف 
عليهم معصية؛ وهو خلاف ما ذكره الأصحاب كافة» انتهى. 


ولا معنى لتقييده مما إذا لم يكن القائل من أصحاب الوجوه؛ بل إنما 
يتخرج إذا كان منهم» أما غيره فلا اعتبار بقوله» وأما ما ذكره من اقتضاء كونه 

فقد يجاب: بأن الإعانة إِنّما تتحتم معصية إذا كانت موجبة للمعصية» أو 
مقصودة بهاء وليس كذلك؛ ولكنه قد يعطى لها كما قاله: اللأصحاب. 


ومنها : قد يؤيد التوسط قول صاحب «الكافي» ولا يصح على ما فيه معصية 
كالوقف على عمارة البيع» والكنائس» أو على الكفارة» أو على الفسّاق أو 
السّراق» أو القَطّاعء أو المقامرين؛ لأنه جعل الكفرء والفسق علامة على 
الوقف عليهم فتوهم أن الوقف عليهم لهذه الجهة فيكون فيه إعانة على المعصية 
بخلاف الوقف على الشخص المعين منهم» ثم قال: ولو وقف على من لا قربة 
فيه» ولا معصية بأن وقف على الأغنياء هل يصح وجهان.ء انتهى. 
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وفسينا: قال ابى التفعة فى العسونة صن النشاقه: واه الذمة نظر اه لان 
الوتو مان قل النمة يسوي انهاه وان عناننها معطلعة السس مين و ليق 
لا مصلحة فيه قلت: قد يقال: قد يسعف به القطاعء والسراق» ونحوهمء وقد 
يقال: إن الوقف على الذميين يقر لهم بالإصرار على الكفر. 

ومنها: لو وقف على المساكين» والفساقء. والكفار قال فى «الوجيز): 
ففيه الخلاف. ْ 

قال الرَافِعِي: أشار به إلى أنه» وإن نص على مساكينهم فالوقف يختلف 
فيه كما لو وقفه على أغنياء المسلمين؛ فإن وقف على أغنيائهم حصل الخلاف 
من وجهين. 

قال ابن الرّفعَة: ولم أر ذلك في غير «الوجيز» ومال إلى الصحة جزمًا ؛ 
لأن فيه مؤيد قيل: ذلك أن يقول: القربة فى مطلق المساكين لا مساكين أهل 
المدينة» ولو قيل: بخلاف مرتب منعناه على أهل الذمة» وفي مساكينهم 
وجهان لم يبعدء والأصح المنع مطلقا. 

ومنها: قال في «البحر» ولو وقف على الزناة» أو السٌرَّاق» أو شارب 
الخهره 

قال: يعنى من يحدث هذه الأشياء» أو المرتدين لا يجوز؛ لأنه إعانة على 
المعاصي» هذا لفظه. 

ولا ينبغي أن يجيء في هذا خلاف» والظاهر أن مراد الأول من أثم بذلك 
لا قصره على من يحدثه. 

ومنها : قال ابن الرَّفْعَة هذا الخلاف في الأغنياء» إنما هو إذا خصهم في 
الوقف. وأما إذا كان معهم غيرهمء أو كانوا محصورين كوقفه على أغنياء 
أقاربه» فالذي يظهر جزمه بتصحيحه. 

قلت: هذا الثاني صحيح» وفي «البحراء وفي ما يوافقه حيث قال عقب 
الكلام على الوقف على الأقارب, والأولاد» والعيال» والحاشية: لو قال: 


الوا لديو او توي ديد وروي 
تلحو ا يي ول حق لمن لم يؤل شبكا ولو قال : على 
بع أختر لم د يستحق إلا من افتقر بعد عناية ويحتاج إلى بينةٍ لذلك» انتهى. 


وأما إذا كان الأغنياء غير محصورين» وضم إليهم غيرهم» فالظاهر جريان 
لطا ني رك ار وت كاعر مضه أو مصرء ونحوهما من 
الأقطار. ولعله وقع في نسخة «المطلب» ذ في النقل عنها خلل. 

ومكهاة [ا سيك فى هذ الحعض اللى بمعدق ب الرقق على كياد 
والأهييه ان المرسم فيه إلى الغرف» وفيه ىع لأ القن بكدالت يا غراف 
طبقات الناس ولا يكاد ينضبط» وبعيد أن يستحق من استغنى عن سهم الفقراء. 
ونحوهم»ء وكان رزقه وحاله وقف كفايته» أو أزيد بقليل» وفي «البحر) أنه لو 
وده على قتراء املد اودوي كني بده ابر روج أو يعول هذه نهم من 
فقراء الوقف. وإن لم يكونوا من فقراء الزكاة» ذكره ذ فى «الحاوي» قال #ؤرايت 
وجهًا آخر لبعض أصحابنا أنه لا يدفع ؛ لأنهم كالأغنياء ؛ لكفايتهم» انتهى. 


فرع: قال: في «البحر» لو وقفتها على جميع الناس» أو على كل شيء 
فهو باطل لأن الوقف ما كانت سبله مخصوصة بالجهات؛ ليعرف» وليس كما 
لو وقف على الفقراء؛ لآن الجهة هناك مخصوصة. 

وعرف الشرع فيهم لا يوجب تتبعا لهم كما في الزكاة» ولو وقفها على 
قبيلة لا يمكن استيعابهم كربيعة ومُضر»ء فوجهان: أحدهما: باطل» والثاني : 
جائز يدفع إلى من أمكن منهم كالفقراء انتهى» وستأتي المسألة في الوصايا إن 
شاء الله تعالى. 

فائدة: ذكر الشيخان هنا جملة من الفروع» والمسائل متعلقة بهذا الذكرء 
بذكر طولها فراجعها ففيها فوائد. 
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فصل 

وَلَا يَصِحٌ إِلّا بِلَفْظِ. وَصَرِيِحُهُ وَقَفْت كَذَا أو أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَيُهه وَالتَّسْبِيل 

وَالنَحْبِيسُ صَرِيحَانِ عَلَى الصَّحِيح. ا ا ش15 
فصل 


قال: (وَكَا يَصِحٌ إلّا بِلَفْظِ) أي: من الناطق كسائر الممتلكات كالعتق. 
وأما إيماء الأخرس فتكفي إشارته المفهمة» وظاهر كلام المصنف. وغيره أنه 
لا يصح بالكتابة من الناطق وفيه بُعدّء والظاهر أنه يصح بها مع النية إذا كانت 
بها معيئاء أو كتب أنه وقف كذا على جهة يرغبهاء ثم قال: أردت ذلك. 
ياه إلا ريه على اعياي الل اله قم وال اله لين بتي مبسدواء 
الشريف تلفظ بوقفه»ء ولا عثمان َلِدِيْه حين وسّعهء وقال : "من يبني مسجدًا 
لله»”''-الحديث- ولم كر لقا وا راضم الى ء تصير وقفًا بالاستيلاء بلا لفظ 
على قول صححه المَاوَردِي إذا بنى فى الموات قاصدا به المسجد صار 
مسجداء ويقوم الفعل مع النية مقام اللفظء وسيأتي كلامه برمته» وأجيب عن 
الأول». والثاني : بأنه لا يلزم منها عدم الوجود عن الثالث أنه وقفُ من جهة 
الله تعالى» والكلام غيره» وعن الرَافِعِي بذلك قاله: تبع أو بالمنع كما سيأتي. 

قال: (وَصَرِيحْهُ وَقَفْت كذَا) أي : على كذا. 

(أَو أَرْضِي مَوْقُوكَةٌ عَلَيْه) ؛ لآنه موضوع له وقيل : إنه كناية» وزيف. 

(وَالتَسبيل» وَالتَحِيسٌ صَرِيحَانٍ عَلَى الصَّحِيح) أي : لكثرة استعمالهما 
واشتهارهما شرعًا وعُرفًا. 

قال المتولي: وما نقل عن الصحابة وقفٌء إِلّا أنهماء وبهذا الوجه قطع 
كثيرون» وقال في «الْبْوَيْطي) : لو قال: داري هذه حبس صح الوقف». والثاني : 
)01 ا ل بس لستمهد بوي سام 


رقم 17/75), وابن حبان (5/ 4/8/4 : رقم ١5٠ ١9‏ ). 


كِتَابُ الْوَقْففٍ "١‏ 


ولو فال 4 فيرفت بكذَا صَدَقَةَ مُحَرَّمَةَ أَوْ مَوْقُوفَة أو لا تَبَاعَ وَلَا تَوهَبُ فَصَرِيحٌ فِي 
الْأَصَحّ 517071 


أنهما كفاقان إذا لم شعي تار الرقف».والعالث؟ التحسس صبريع: 
والتسبيل مغايرة بينهما في الخير»ء وهي قوله حبس الأصل سبل الثمرة. 

إشارة: نسبه إلى موضع طرحتهماء والواحدة بها في حق من لا يخفى 
عليه ذلك أما لو اتلعسل ييه مو عاية لله ثم قال : جهلت حكمهما ؛فإنه 
صلق شنهينة: وللهشالة نظاكة. 


قال : (وَلَوْ قَالَ: : َصَدَّفْت ذا صَدَكَة مُحَرَمَة؛ أو مو قوق أَوْ لا تبَاع, وَل 
توفت شري في الأضخ) لا ريه بهذا بحن السليك المسسقى, ودر 
هذاء ولذلك عبرنا بالأصح» وقد ذكر من ذلك ثلاثة ألفاظ : 

أحدها: التحريم. وظاهر نص «الأم»؛ بل نصه أنه صريح»ء وعليه 
الجمهور. ويظهر جريان الوجهين في قوله: صدقة مؤيدة. وظاهر نصه في 
«الأم» أنه صريح وبه جزم بعضهم» وكذا فيما لو جمع فقال: صدقة مؤيدة 

الثاني : قوله: صدقة موقوفة اقتضى كلام «المنهاج» وأصله نقل الوجهين 
فيهاء واستبعد بأنه لم يحك «المنهاج» خلافا في لفظة الوقف إذا انفردت 
فكيف إذا اجتمعت مع غيرها؟! ولعله تحريف من ناقل2 ويكون مكان 
«موقوفة)- «مؤيدة» كما ذكره الجمهور تبعاً للشافعي. 

الثالث: قوله: لا يباع. ولا يوهب ظاهره اعتبار جمعها إلى لفظ الصدقة. 

ا ل 0 (صدقة) لا 
0 
ذلك» وعبارة الشَّافِعِي «لا يباع ولا يوهب ولا يورث» فأنى بواو الجمع فيهما؟ 
وأتى ب«أو» في لا يورث فجعله مستقلًا كافيًا في إقرانه بلفظ الصدقة. 
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كك قت قَمَظ لَيْسَ بصَرِيح وَإِنْ نَوَى إلا أن ن يضيف إلى حَهَةٍ عَامَةٍ وَيَنوى. 


قلت: صرح أبو الحسن أبن حَيْرَانَ في «اللّيفٍ» وقال ابن الرفعة: حيث 
لو فال : هذا صَدَقة لم : َم الْوَقْكُ حَنّى يُضِيف ت إلى هَذِهِ الْكَلِمَةٍ إحدّى عَشْرَة 


معلة: : بأَنْ يَقَولَ اعزو دن كن أو صَدَقَةُ مُوْبَدةٌ أؤ صَدَفَةُ لا تُوهَبُء أو 


3-4 
مو 0و لت © 


صَدَكَدٌ َا ثرت أو صَدَقَةُ غَيْر مَوْرُونَةٍ أو 0 أَوْ صَدَقَةٌ حَبْس أو 
يول : حَبْسٌ مُحَرَّمٌ أو صَدَقَةُ مَؤْقُوفَة أو صَدَقَةَ تَاببَةٌ اهدق لد 

قال: وإنما أضاف الشَافِعِى مع قوله: «صدقة» معنى آخر؛ لأن الصدقة 
تصلح للوقف ولغيره» انتهى لفظه. 

وعبارة «البحر»: شجر بخلاف في اعتبار الجمع بين لا تباع ولا توهب» 
فإنه قال: فأما قوله: تصدقت بكتابة لاحتمالها التطوع والفرض فلا يصير 
الوقف وقفا إلا بقرينة يقترن بهاء وتلك القرينة ثلاثة أشياء: أحدها: أحد 
الألفاظ المصاغة. 

والثاني: أن يقول: صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب» ذكره بعض 
أصحابناء وقيل: صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب وهذا أصح. والثالث: 
النية فإن قوي الوقف. كان وقفا فيما بينه وبين الله تعالى. 

قال آخر: إن قوي ذلك لزمه والحكم أيضّاء انتهى. 

والأشبه أنه لو قال: جعلت هذه صدقة جارية علية» كذا أن يكون 
صريحًاء ولم أر فيه شيًا. 

قال : (وَكَوْلَهُ : تَصَدَفْت فقَظ لَيْسَ بِصَرِيح وَإِنْ نَوَى) أي لتردد اللفظ بين 
صدقة الفرض والتطوع الموقوفة (إلَا أن يُضِيفَ يُضِيفت: إلى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَيَنوِيَ) 
اسبح اام عراب ليرا ابييل وار اليا يصير وقفمًا 

والثاني : أن النية لا تلتحق باللفظ في العرف عن الصريح إلى غيره» وإن 
أضاف إلى معين فقال: تصدقت عليكء أو قال: لجماعة معينين» لم يكن وقمًا على 
الأصح. هكذا قاله: الإمام. بل ينفذ فيما هو صريح فيه» وهو محض التمليك. 


كِتَابٌ الْوَقْفٍ ى 


قال الرَّافِعى: فيما ذكره دلالة أن ها هنا خلافًا أيضًّاء ولك أن تقول: 
تجرين تنكل الس قافن القتر قن االفكلية إذ امكن قرف فى الجيات العامة 
كفقر اه لعجيو قلا ينك فرقم فى | افيد على لقص أو جنا عه مديين 
إذا لم يجوز الوقف المنقطع» فإنه يحتاج إلى بيان المعارف بعد التعيين» 
وحينئذ فالمأتى به لا يحتمل الوقف. كما أن قوله: تصدقت به صدقة محرمة أو 
موقوفة لا يحتمل إلا الوقف» انتهى. 

تبيهات : 

أحدها : قيل: مقتضى عبارة «المنهاج» أنه إذا أضاف إلى جهة عامة ونوى 
صار صريحا. 


ولفظ «المحرر»): وقوله: تصدقت لمجرده ليس بصريح في الوقف. ولو 
نوى لم يحصل الوقف أيضًا إلا إذا أضاف: إلى جهة عامة» ومقتضاها أنه ليس 
بصريح أصلاء وأما حصول الوقف. فإن نوى وأضافه إلى جهة عامة حصل» 
فهى مخالفة لعبارة «المنهاج» وعبارة «الشرح» و«النهاية» ك«المحرر» لكن فى 
«الحاوي» ما قد يتعلق به فإنه قال: إذا قال: تصدقت بداري لم يصير وقفًا إلا 
أن يضم إلى ذلك أحد أمرين» إما أن يقول: قلت ذلك أريد به الوقف» فيصير 
هذا اللفظ مع النية صريحًا في الوقف» وهذا الكلام على أشكاله ليس في لفظ 
الإنشاء بل في لفظ الإقرارء وينبغي لمن لا يعتبره مع النية أن يجعل الإقرار 
لغرّاء فالوجه تأويل كلام المَاوَردِي» انتهى. 

وعبارة «البحر» السابقة محتملة» وفي «شرح التلخيص» للشيخ أبي علي 
لفظ الصدقة مشترك بين الفرض والتطوع. فلا يكون صريحًا حتى تنضم إليه 
قرينة» وهي إما أن يكون لفظا أو نية» انتهى. 

وهذا يؤيد كلام المصنف. لكنه قال بعده بأسطر: على قول «التلخيص» 
فإن لم يكن شيء من هذه الألفاظ فلا يصير وقفا إلا بالنية» وهذا صحيح؛ لأن 
بينا أن لفظ الصدقة يحتمل الوقف وغيره» فإذا قال: نويت به أحدهماء قبل» 
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9 ا 9 


وَالْأَصَحٌ أن :فول خرمئة أ أَبَدْنهُ لَيِسَ بصَرِيح. وَأَنَ قَوْلَهُ: جَعَلْت الْبْفْعَةَ مَسْجِدًا 


تَصِيرٌ به مَسْجِدًا. 


كما لو قال لامرأته: أنت بائن» وأراد بائنة عن النكاح طلقت واحدة» انتهى. 

وظاهر هذا أنه كناية» وأنه لا فرق بين الجهة العامة وغيرهاء وعبارة 
الرَّافِعِي في قولهما وأصحهما يلتحق بحمله أي : يراد بها أنه يلتحق بالصرائح 
حكمّاء فيكون كناية أو حكمًا واسمًا فيكون من الصريح الثاني. 

قال شارح: قوله: تصدقت لفظ ليس بصريح بنوا إضافة إلى معين أم جهة 
سواء نوى أم لاء وهل يكون كناية في الوقف مع النية؟ فيه وجهانء» والمختار: 
نعم» انتهى. 

ولم يتضح لي هذا الكلام» وكان المراد أنه إضافة بالنية» وفي «البحر» 
ولو قال: تصدقت بداري هذه؛ء ولم يذكر القرينة ولا نوى الوقف هل يصير 
صدقة تطوع؟ فيه وجهان. 

قال البغداديون: لا كما لا تصير الصدقة وقف لتكافئ الأمرين» وقال 
البصريون: يصير صدقة تطوع ؛ لأن لفظ الصدقة صريح في التطوع., وإنما هو 
كناية في الوقف. انتهى» وهو من ”الحاوي» ولم يتضح لي حقيقة قيقة ذلك. 

فرع : : (وَالأَصَحٌ أن قَوْلَهُ : رمه آذ دنه لس بصَريح) ولا عون 
تلتق لبر والثاني : أنهما صريحان لإفادتهما الخرض كحييته وسلتة: 

قيل: ولو قال: حرمته وأبدته بالواو أفاد أن أحدهما ليس بصريح. 
كأحدهما بطريق الأولى» بخلاف قولهء فإنه يقتضي أن أحدهما ليس بصريح» 
وسألت عن جميعهما. 

اي امي 0 

قال : 327 َوْلَهُ: جَعَلْت الْبُفْعَةَ مَسُجِدًا تَصِيرٌ بو مَسُجِدًا) أي: وإن لم 
يذكر شيئًا من الألفاظ السابقة لاستيفاء ذلك بالمقصود واشتهاره فيه» والثاني : 
لا يصير لفقد الألفاظ السابقة» ولأنه وصفها بما وصفها به الشارع حيث قال : 


«جعلت لي الأرض ليح 770 ونه قطع القفال والأستاذ أبو طاهر وأصحاب 
«التهذيب» و«الكافى» و«التتمة» أيضًا فى الباب» وهو قضية ما فى «الحاوي» 
و«البحر)» عيك نالا : والمساجد ظبريان: أحدهما : ابتدئ ا سمي في 
المواات كما سباتى عتهما ..والثانى * أن .يكون ملكا فسيله المالك مسجدا إلا 
بالقرل الصريي على ما اكرنا التي 

تبيهات : 

محل الوجهين إذا لم ينو ما لم يقصد بقوله: جعلتها مسجدًا الوقف 
قا دك مسستحداه قاله: القاضي الحسين, وكذا محلها إذا لم يقل مع ذلك : 
«لله»» أما لو قال: جعلتها مسجدًا لله» صح جزمّاء ومقتضى كلام «النهاية» 
جريان الخلاف فيه لعدم لفظ الوقف. فيكون فيه خلاف قريب على صورة 
الكتاب» وأولى بالصحة لو قال مالك المنفعة: وقفها على صلاة المصلين» 
ففي جعلها مسجدًا حكى الإمام فيه ترددًا عن الأصحاب. 

قال الرَافِعِى: والأشبه أنه لا بأس باستعمال لفظ الوقف. وأن قوله: 
جعلتها مسجدًا يقوم مقامه» وكلامه يشهد بثلاثة أوجه فيما يصير به البقعة 
مسجداء أحدها: قوله وقفتها مسجداء والثاني : نقتولة: حقغلتها مسحجدا : 
والثالث: بكل منهماء وهو الأصح.ء لكن قوله: وقفتها مسجدًا لم نر من قال 
بعدم صحته إلا ما نقله عن الإمام» ولم يأت فيه بلفظ المسجد بل قال: على 
صلاة المصلين؛ فجاز أنه إذا انضم إلى لفظ : الوقف. لفظ: المسجد لا يأتي 
الخلاف لأنه ماضي على المقصودء لكن كلام الإمام يقتضي جريان الخلاف» 
وهو ناطق بتقييده بما إذا نوى جعله مسجذاء وكذا قيده فى «البسيط»)» وفى 
الفرع زيادة كلام أوردته في «الغنية»» ولا ع للخلاف ف قوله: ا 
سعدا : 
)01( أخرجه البخاري (١/178ءرقم‏ 778), ومسلم (١1/٠/الاء‏ رقم »)07١‏ والنسائي 2٠١97/١(‏ 


رقم 57). والدارمى (١/5/ا”.‏ رقم 8 ) وعبد بن حميد (ص 20١5594‏ رقم ,.))١١6:‏ 
وأبو عوانة 27٠ /١(‏ رقم "ا/ا١١)»‏ وابن حبان ,708/١5(‏ رقم 57944). 
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ا 


وفى «الكافى»: لو قال: وقفت هذا المكان لصلاة المصلين يصير مسجدًا 
موقوفا. 

ولو قال: على صلاة المصلين» فوجهان. 

فرع: وعدنا به بما تقدم فيما إذا كان ملكه مستقرًا على المنفعة قبل إرادته 
جعلها مسجدًاء أما إذا ابتدأ به مسجدًا فى الموات ونوى به المسجد. 

قال الْمَاوَرْدِيء وتابعه الرُويَانِي : صار يت لمجرد ذلك؟ لأن الفعل 
مع النية يعينان على القول» ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها 
من البناء لا قبله أن يصرح قولا إنها للمسجد فيخرج عن ملكه» انتهى. 

قال القاضى أبو على الفارقى : لا يصير مسجدًا ؛ لأن الحق فيه يعنى: فى 
الموات للمسلمين فلا يجوز تخصيصه بالصلاة بعد إذنهم. 

قال: وكذا لو أذن الإمام فيه ثع بجاء إمام آخر كان ,له أن يبطله. وكذا ما 
يقطعه الإمام من الاراضي وغيرها لا يصير ملكا للمقطع لكن يقره بيده بحسب 
ما يراه الإمام مصلحة» وللإمام بعده نقضهء فإن لم يقره الثاني إما كافٌ أو ذاك 
على التقرير»ء وعليه الإجماع الفعلي في الإقطاعات والأرزاق من بيت المال» 
وأما ما ذكره في بناء المسجد في الموات من الإيجاد فيحتمل» والمختار فيه ما 
سبق © وأما ما أذن فيه الإمام 0 


قال: (وَأَنَّ الْوَقْف عَلَى مُعَيّن يُشْتَرَط فيه قَبُولّهُ) قاله: الجُُوري والقاضي 
الحسين على ما قيل : 507 ات ل 0 
د ل ل ال ا ل ا 
رضاهء والثاني : لا يشترط». واستحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه. 
وهو ظاهر نصوص الشَّافِعِي في مواضع. واختاره الشيخ أبو حامد وسليم 
الرازي والماوردي واء بن الصباغ والروياني والمتولي والبغوي والمصنف في 
كتاب السرقة» وابن الصباغ وصاحب «الاستقصاء» و«الكافى» وكلام 
المحاملي في «المقنع» والقاضي أبي الطَيّب في «المجرد» والشيخ نصر في 


كاب الْوَقْفٍ بف 


«الكافي» مصرح به». وبه صرح القاضي الحسين حيث قال: الوقف جائز يلزم 
بنفس القول لا يعتبر فيه القبول والقبض» ل ل ا 
للد قي كانه كان لال قي ا يشترط القبول. 

قال الشَافِعِي : في «الْبُوَيْطي) : الحبس يتم بكلام المجلس» وكذا قال: 
«الأم» قال: في هذا ل ا 
ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق» وكلامه مصرح بأنه لا فرق بين الوقف على 
المعين وغيره في مواضع. 

ومما يؤيد ذلك ما تتضمنه وصية الشَافِعِي م ونه من وقفه المنجز في حياته 
سنة ثلاث ومات: كدر على :ركه لودل و غير وحن عزنا رع وق[ : : ذلك لمن نفسه 
ولا ذكر القول جملة له ولا لغيره» وذلك مسطور في «الأم» وفي باب الدعوى 
في البيوع من «الأم). 

قال الشافِعِي: وإذا حبس الرجل على الرجل الشيء وجعله محرمًا لا يباع 
ولا يوهب. فقد أخرجه عنه ملكه خروجًا لا يحل له أن يعود فيه إلى أن قال : فلا 
يحتاج أن يكون مقبوضًا وسواء قبض أو لم يقبض فهو الحبس عليه» والحبس يتم 
الكلام دون القبض» وقال: كتبنا هذا في كتاب الحبس» وبيناه هذا لفظه. 

وإذا تتبعت كلام الجمهور لم تر فيه تعرضًا للقول» بل يذكرون شروط 
الوقف وما يتم بهء ولا يذكرون القبول» لا جرم قال الخوارزمي في «الكافي» : 
إن عدم القبول ظاهر المذهبء. فلا أشك أن المصنف - كأَنْهُ تعالى- لو رأى 
ما ذكرته من «النصوص» وكلام الأئمة» لقال: إنه الصحيح والصواب» ولم 
يكتف بقوله: إنه المختار. وعبارة «البحر»: ولا يشترط القبول في لزوم 
الوقف» وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو وقف على معين بشرط قبولهم في 
صحتهء وهذا ضعيفء. انتهى فنقله نقل الشيء الشاذ الغريب. 

تنبيهات : 

أحدها: خصّ المتولي الوجهين بما إذا قال: الملك في الوقف ينتقل إلى 
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الموقوف. وعليه إن قلنا : بانتقاله إلى الله تعالى أو ببقائه للواقف» فلا يشترط 
إما على التقدير الأول بإلحاقه بالإعتاق» وإما على الثانى فلأنه إذا احتمل أن 
تكون لضاف وا لقو ته جعدومة وسمدير (ة للم معد | ذه بسحو ن كرك البو ل ونا 
قاله: حسن» ل سي والمذهب أنه ينتقل إلى الله. 
يقال: فيكون المذهب عدم اشتراط القبول كالعتق؛, كما أشار إليه النص 
السايق :-.: 

الثاني : إذا اعتبر بالقبول فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة. 

قال: لم يكن الموقوف عليه أهلًا قبله له وليه هذا في البطن الأول؛ أما 
الثاني» والثالث» فلا يشترط قبولهم على الأصح. في «النهاية» و«البسيط» 
وقول الروضة: إن الإمامء والغزالي نقلا القطع به. وليس بجيدء ثم لك أن 
تقول: إن العلة التى استندوا إليها وهى استبعاد دخول عين» أو بمنفعة فى 
ولكةن" تمع ١‏ وقا ٠‏ مريعوة فى لبن القالى نو الع اللا قري ذا الا تيناد 
وكون القبول هاهنا كهو في البع ليزه للإمامء ومن تبعه» وهو غاية في البعد 
من كلام الشَّافِعِيء والأصحاب. 

الثالث : الع ير 00 و«المختصر» وعليه جرى 
الجمهور: أنه لا يشترط القبض سواء شرطنا القبول أم لا. 

يت ا لعل بردو قا ا ال بارعا 

فإن قلنا: ينتقل إلى الله لم يفتقر إلى القبض كالعتق» وإن قلنا : ينتقل إليه 
افتقر كالهبة في «الروضة» وبالغ وحكى الجوري: في اشتراط القبض في 
الوقف على معينين قولين : أحدهما : لا كالهدي والضحايا. 

والثاني : لا يتم إلا بالقبض» وأشار إليه في «المهذب» عند الكلام في 
قبول الوصية» وفي ذلك عذر للجرجاني» ولعل مراد «المهذب» قبول العلة 
لأصل الوقف. كما سيأتي الرابع من اذ شتراط القبول إن اعتبرناه ما إذا وقف 


كِتَابُ الْوَقْفٍ هم 
وَلَوْرَدَّ بَلَ حَقَّهُ شَرَظا الْمَبُوَلَ أَمْ لا 

الوصية فى حقه ولا حاجة إلى تقييده وأحاديثه. وإذا رد الوقف لم يجد إليه 

نبلا 4 انتهن : 


وظاهر هذا يفهم أنه لو وقف لم يبطل حقه منه في هذه الصورة» وهو 
مشكل فإن صح استثنى من قولهم وإذا رد بكل حقه بلا خلاف» والظاهر أن 
الإمام لم يرد ذلك. 

ا ل ل 
على البطن الأول» وأن الصحيح أن البطن الثاني» والثالث لا يشترطء ومأخذ 
الخلاف أنهم يبلغون من الوقف من البطن الأول». واستحسن الرَافِعِيء 
وسيذكره إليناء وتابعه في «الروضة». 

قال : في اليد من الأحسن ما قيل : من طرد الخلاف في اه شتراط قبولهم 
عواه امود بو قالا يع عل لكان جايدم 

شتراط القبول كما في «الروضة"'' ومقتضاه أن يكون الأصح اشتراط قبول 
سورياس مساب 

إذا قلنا: بالأصح أن البطن الثاني يتلقى من الواقف؛ لأنهم موقوف عليهم 
معينون» ويحتمل أن يقال: به» وإن قلنا: يتلقون من البطن الثاني؛ لأنهم 
موقوف عليهم زاد في كلام المصنف يقتضي اشتراط قبولهم ولكن الصحيح 
خلا فه. 

قال: (وَلَوْ رد بَطلَ حَشهُ شَرَظنًا الْقَنُولَ أَمْ لّا) قال في «الروضة»: كالوصيةء 
والوكالة واعلم أن المصنف لم يتعرض لبطلان الوقف. ولم يبين هل حقه من 
العلة؟ كما قاله: الْمَاوَرْدِي والرُويّاني وغيرهما أو من الوقف, والمرجح بطلان 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين (؟//61؟). 
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حقه من الوقف جازء وإذا كان هو البطن الأول يكون منقطع الأول» وصرح به 
جماعة منهم الإمام والشيخ أبو حامد وا, بن الصباغ والغزالي والروياني تبع قوله : 
بأن الوقف على معين لا يفتقر إلى القبول» وإنما القبول راجع إلى العلة؛ لكنه لا 
يرى أن المذهب صحبة فيقطع به الأول» كما سيأتي في بيانه. 

وقال في «الذخائر» إذا ردّ بطل الوقف بلا خلاف» ثم ذكر أنا شرطنا 
القبول في البطن الأول» فلم يقبلوا وردوا فحكمه حكم منقطع الابتداء ففيه 
الأقوال الأربعة» وحكى قول خامس: أنه يعود إلى البطن الذي يعد رد»ء فإن 
رد الثاني وقلنا: يريد بردهم رجع إلى الثالث. وعلى هذاء وحكى قول آخر: 
أنه ينتقل بعد الرادين إلى الجهة العامة التي عين المال إليهاء انتهى. 

وحينئذٍ فالصحيح بطلان الوقف كلهء يرد البطن الأول» وهو ظاهر على 
قولنا باشتراط القبول». وإذا كان الراد هو البطن الثاني يكون منقطع الوسط هذا 
قضية التفريع 

وقال الإمام» والغزالي: إذا قلنا: لا يشترط قبول البطن الثاني» فهل يرتد 
بردهم! ؟ وجهان؛ لأن الوقف قد يثبت يثبت» ولزم فيبعد انقطاعه» وأجرى المتولي 
الخلاف في أنه هل يشتر قر يرل بركلا ردق لان على اليد د 
يتلقون؟ إن قلنا: من الواقف فقبولهم, وزدهم كقبول الأولاء ورده» وإن قلناء 
يتلقون من البطن الأول لم يعتبر قبولهم» وردهم كما في الميراث. 

قال الرَافِعِي : وهذا أحسن: أي مما قاله: الإمام والغزالي. 

قلت: وقد نقلا ذ دن و«البسيط» الخلاف في قبولهم» وقال في 
«البسيط» الصحيح يشتر 

ار 7700 
لأن الصحيح تلقيهم من الواقف» والمتحصل من كلام الجمهور والأصحاب: 
أن البطن الثاني لا يعتبر قبولهم. وإن شرطنا قبول البطن الأول» وأنه يريد برد 
البطن الثاني على الصحيح كما يريد برد البطن الأول على الصحيح», هكذا قاله 


كِتَابُ الْوَقْفٍ ا 


بعض الشارحين» وهو ظاهر على قولنا باشتراط القبول» وإنا إذا قلنا: لا 
يشترط أصلا كما بيّنا أنه المذهب» فلا يظهر القول: ببطلان الوقف أصلا فيما 
0 فإن يعس ويه و اي 
8 قال في «الروضة» : وسواء شرط القبول أم لا لو ردّه بطل حقه 

اه والوكالة. وشذ الْبَعَوِي فقال: أنه لا يبطل بالرد كالعتق فعلى 
الصحيح لو رد ثم رجع. 

قال الرُويّاني: إن رجع قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له» وإن حكم 
به لغيره بطل حقه هكذا في البطن الأول» انتهى. 

وفيه بيان أحدهما قوله: وشذْ البغوي عبارة الرَّافِعِي؛ وفي صاحب 
«التهذيب» يشبهه بالعتق وقال: إنه لا يريد برده» وعبارة «التهذيب» ويحتمل ألا 
يشترط قبولهم» ولا يريد بردهم؛ لأنه بمنزلة العتق» وهذا هو الأصح عندي 
خصوصًا في قولنا: إن الملك في وصية الوقف يزول إلى الله تعالى» انتهى. 

ذا الريدزان اسرس اللغالسي وعبابا ضي لاني الاك لانت 


قال في «الكافي») : لا يشترط قبول المعنيين على ظاهر المذهب» و يرد 
بردهم» وهو ممن ينقل ففيه الطريقان». وقال ابن الصلاح : إن ما اختاره الْبَعَوِي 
من أنه لا يرتد بردهم متجه حبذا الثاني قوله» فعلى الصحيح لو ردٌ ثم رجع. 

قال الرُويَانِي: إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره» كان لهء وإن 
عن و د 0 

وهذا تفريع عجيب» والكلام معلق من طريقين مختلفين» فالإمام وغيره» 
بدون ترجيح | شتراط القبول» وأنه راجع إلى قبول أصل الوقف. وكذلك الردء 
وأما الرُويَانِي والماوردي ومن يتبعهما فجازمون بعدم اشتراط القبول» وإن الرد 
() قال العلامة الشرواني في «حواشيه على المنهاج» (307/5): وقول: الروياني يعود له إن 


رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود» كما بينه الأذرعي اهء وقوله: لكن نازع فيه الأذرعي 
قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض» انتهى. 
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راجع إلى نفس العلة لا غير» لا يبطل به الوقف فتأمله!. 

فرع: يذكر فيه طريقة الْمَاوَرْدِي والروياني ومنها قال في «البحر»: وهو من 
الحاوي: لا يشترط القبول في لزوم الوقف؛ ولكنه شرط في تملك الغلة عند 
حصولها؛ لأنه تمليك حالء» ولا يعتبر اللفظ. بل هو قبول رضا بأن يأخذ الغلة 
إذا أعطي» أو يظهر قبل الأخذ ما يدل على الرضاء ثم الغلة تحدث على ملكه 
ويكفي هذا الرضا مرةً» ولا يعتبره في كل مرةٍ وقال بعض أصحابنا بخراسان : 
لو وقف على معينين يشترط قبولهم في صحتهء بخلاف ما لو وقف على الفقراء 
لا يتعدد هناك» وهذا ضعيفٌ ثم فرَّع على الأول فقال: وإذا أراد الغلة فإن 
شرط الواقف إن أذَّى سهمه فعل به كذا فعل ما قال. وإن لم يكن ذكر ذلك 
فوجهان كما لو كان أحدهما: يرد على من بعده» والثاني: يرد على الفقراءء 
أو المساكين ثم قال: والرد على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عامًا بأن يرد أصل الوقفء ولم يقبله ثم عاد جاء 
وطلبه» فإن كان بعد الحكم به لغيره بطل حقه منه» ولم يعد إليه بعد الطلب. 
وإن كان قبل الحكم به لغيره لم يبطل حقه منه» ورد عليه. 

والثانى: أن يكون خاضًا بأن يرد عليه وحده فيكون على حقه مما يجد 
عدة» وتغر عن عليه الغلة الالخرى ه. كز عاد بعك الردع وطلبه افإن كان بعد 
إعطائها إلى من رجعت إليه لم يسترجع» وإن كان قبل ذلك ردت عليه» هذا 
لفظه- ككنَهُ تعالى- ثم قال: بعد هذا الموضع بكذا سنةٍّء وأزيد في فروع: لو 
وقف على ولده في صحته ثم على أولاده» ثم على المساكين نظر إن قبل ولده 
فالوقف صحيح. يحل حاله»ء وإن رده بطل في حق الذي رده يكون منقطع 
الابتداء دون الانتهاء وقد ذكرناه» انتهى. 

وظاهره مخالف لما قبله؛ لكنه يرى المذهب صحته» والوقف المنقطع 
الابتداء متصل الانتهاء. 

فرع: قال شارح: يقع في كتب الأوقاف وقف على ولده فلان» ومن 
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يحدث له من الأولاد» ولم أجده مسطورًا. 

فإذا قلنا: يشترط قبول المعين فلم يقل ذلك الولد هل يبطل الوقف. أو 
نقول أنه وقف على جهة الأولاد؟ 

الأقرب عندي الثاني ليس هذا كوقفٍ على موجود ومعدوم؛ حتى يصح 
في انصفة» ويبطل في نصفه«فينبه لهذا :فإنه قذيغلط فيبطل بحكم عدم قبول 
ذلك المعنى بلا نقل فإن المنقول إذا اقتصر على المعين» ؛ فهذه صور أخرى غير 
منقولة» فالإقدام على إبطاله فيها مع أن أكثر العلماء وأكثر أصحاب الشَّافِعِي» 
ونصوصه على عدم البطلان» إقدام على حكم بغير دليل» ولا نقل» انتهى. 

أما أصل الفرع فقد صرّح الرافعي» والمصنف,. وغيرهما بصحة الوقف 
على أولاده ومن سيولد له وفي «الكافي» ولو قال: على أولادي الموجودين» 
وعلى من يحدث يصح للكل كما لو قال: وقفت على هذا المسمىء» أو على 
كل مسجدٍ استثنى في هذه الحالة يصح على الكل» وفي «فتاوي» الغزالي 
والشاشى: أنه إذا وقف على أولاده الموجودين وعلى من يولد له بعد ذلك 
0 ردن 1 ولك ياس وأما ما تحته من أثاث إذا قلنا : يشرط القبول 

فى المعين إلى آخره» وقد يقال: إذا فلمنا أنهوقنته» عفان حنية الأر لذن فإذا لم 
يقبل الموجود من إيراد الجهة واعتبرنا القبول كان كالمعدوم» فيصير في معنى 
الوقف على من سيوجد من أولاده» وذلك لا يصح. وهذا بين إذا قلنا: فإذا 
وقف على زيد ثم على الفقراء» ولم يقبل زيد يكون منقطع الأول. 

فائدة: رأيت في «وصايا» فروع ابن القطان عقب قول الشَّافِعِي: لا يصح 
الوقف إلا على مالك منفعةٍ حتى يوم وقف عليه. 

قال أبو الحسن: فلو وقف على الحمل فولدت» يُحتمل أن يقال: إن 
الوقف صريح لأنا بينا بولادته أنه كان حيّا وقت عقد الوقف. ويحتمل خلافه؛ 
لأنه وقت العقد ليس تتحقق حياته» انتهى. 


وهو يفهم: إنها لو ولدت عن قرب أنه يصح قطعًا. 
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فصل 
وَلَوْ قَالَ: وَقَمْت هَذَا سَنَةَ فَبَاطِلٌ. 1111111100 1 1 1 537000 
فصل 
قال: (وَلَوْ قَالَ: وَقَفْت هَذَا سَنَةَ فَبَاطِلٌ) أي: الشرط والوقف لفساد 
الصيغة؛ لأن وضعه التأبيد هذا هو المذهب» وقيل: يصح الوقف والشرط 
مؤقنّاء وقيل: يصح مؤبدّاء. أو يلغوا قوله سنة» وقيل: يصح مؤبدًا في وقت 
وإذا قلنا بالمختارء وأن المقبول لا يشترط مطلقًا فقد يقال: إن مقتضى ذلك 
أن الاصح انه يصح مطلقا. 
قلتث: ويريد به أنه سنة مما لو أعتق مؤقتّاء وأيضًا فقد ذكر القاضى أبو 
الطيب وابن الصباغ وغيرهما المسألة من صور المنقطع الآخر. ومقتضاه أن 
يكون الأصح الصحة مؤبدًاء ومال إليه ابن الرَّفْعَة؛ لكن الإمام قال: إن 
التوقيت أولى بالفساد من المنقطع الآخرء وهذا أصوب سواءٌ كان على معين» 
أو جهةٍ لإبقاء التحرير» أما ما يضاهيه فالقلب أميل إلى ما قاله: الإمام فيه من 
الصحة مؤيدّاء ومن شهد للإمام أنه المذهب الظاهرء وأن ما عداه مطرح. 


تنبيهات: يدخل في كلام المصنف قوله وقفته على الفقراء سنة» وفيه 
تأقيت فقط. ووقفته على ذيل سنةٍّ» وفيه تأقيت وانقطاع أجرهء فيأتي فيه 
الخلاف من جهتين» ووقفته على المسجد سنة» وكذا قوله: جعلته مسجذا 
سنة؛ لكنّ الإمام نقل عن المذهب مرة الصحة» فيعتمد فيها إلا أن يثبت ما 
يخالفه نصّاء والظاهر أنه لا فرق فى ذلك بين طويل المدة وقصيرهاء وقد 
يقال: إنه لو قال : فته على المقراء متا الف سند إنه لا يصحء ولا سيما إذا 
كان مما لا يدوم كالزرع والحيوان» وقد يراد بمثل هذا التكثير التأبيد لا حقيقة 
التأ فيك ريخل ف قولة: عد موتح ذللق: 
)١(‏ قال شطا البكري : نعم» ينبغي أن يقال: لو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء 

الدنيا إليه» صح.ء كما بحثه الزركشي» كالأذرعي؛ لأن القصد منه التأبيد دون حقيقة التأقيت» - 


كِتَابُ الْوَقْفٍ 4١‏ 


0 6 غ5 0067 .> 6 >0 5-54 6 6 وذ أو 2 26 2 0 06 
وَلَوْ قَالَّ: وَقَفْت عَلّى أؤلادِي أو عَلَّى رَيْدِ ثم نَسْلِهِ وَلَمْ يِذ فَالأظهَرٌ صِحَحهُ الْوَقْفٍ 
َو مه 


اذا المرضر المدكور لطر أنه يقن وقفاء 70708 0 5ط 


وقد قال الرُويَانِي : في «الآجال» إن الدنيا لا تبقى ألف سندَء ولو قال: 
وقفته على زيدٍ سنةٌ وبعدها على الفقراء صح بلا خلاف: ولا 0 
العمراني» ظاهر كلام | بن الصباغ أنه يصح قولا واحدّاء وكذا وقفت على 
الفقراء سنة ثم على أولادي عشر سنين ثم على الفقراء وما أشبه هذاء ولو 
قال: وكذا وقفته على الفقراء إلى أن يولد لي» فيكون عليه متجدد»ء وعبارة 


«البحر» إلا أن يولد 3 
قال: (وَلَوْ قَالَ: وََفْت عَلَى أؤلادِي أو عَلَى رَيْدٍ نم نَسْلِه وَلَمْ يَزْدْ قَا لأَظهَرٌ 
عه الْوؤي) عند الجمهور. 5 مقصود الوقف القربة والدوام فإذا بين معرفة 


وهذا ما يسمى منقطع الانتهاء ومنقطع الآخرء والثاني: بطلانه» لا لم 
يؤيذه» ولم يرده إلى ما يدوم أبدَاء فكان كالتأقيت وصححه جماعة» والثالث : 
إن كان حيوانا صح إذ ربما هلك قبل الوقوف عليه بخلاف العقارء والظاهر أن 
الحيوان مثال وأن الشارت والأثاث. ونحوه فى معناه. 

فرع: لو عين الواقف مساجد أو قناطر هل هو من صور منقطع الآخر؟ إذ 
قيل : فيه وجهان والجواز فى «البحر» و«الحاوي» وبه أجاب القفال» أن المسجد 
والرباط والثغر سنة لأنه قد يرد» وقال المتولى: إن كان المسجد فى مكان سيبعد 
حرمه كوسط البلد متصل» وإن كان بقربة» أو جاره فمنقطع» انتهى. 

وقد يقال: ينبغى أن يفرق بين محلة الناس وغيرها لا إلى ما ذكره» ويسلم 
أهل الثغر بخلاف الوقف على قراء القرآن والمجاهدين فى سبيل الله تعالى. 

قال: (فَإِدَا الْقَرَض الْمَذْكُورٌ كَالأَظهَرٌ أَنَهُ يَبْقَى وَقْمَا) لأن معه الدوام ولأنه 
ومحل فساد الصيغة به فيما لا يضاهي التحرير» أي يشابهه» في انفكاكه عن اختصاص 


الآدميين» أما فيما يضاهيه» كالمسجد والرباط والمقبرة: كقوله جعلته مسجدًا سنة» فإنه يصح 
مؤبد ويلغو التأقيت» كما لو ذكر فيه شرطًا فاسدًا. انظر : إعانة الطالبين (7/ .)١97‏ 
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رع ور و 
و 


وَأنَّ مَضْرفَهُ أَقْرَبُ النَّاسٍ إِلَى الْوَاقِفٍ يَوْمَ الْقِرَاضٍ الْمَذّكُورٍ. 
أزال ملكه عنه فلا يعود إليه كالعتق» وكما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها. 

وقال فى «البحر» ابو ب ان ا ا اا ا 
يرجع إلى الراقف بويملكفينا نكر اول 

والثاني: ويحكي عن المزني يرتفع الوقف ويعود ملكه إلى الواقف» أو 
إلى ورثته إن كان قد مات؛ لأن بقاء الوقفية بلا مصرف يتعدد» وإثبات مصرف 
لم يذكره الواقف بعيد فتعين ارتفاعه» وظاهر كلام «الوسيط» أنه يعود إلى 
ورثته ؛ فإن كان حيًّا وابتعد عنه وزكّاه الْمَاوَرْدِي وغيره. 

الثاني : وجهًا فيما إذا شرط العود إليه نفسه بعد انقراض من عينه وصحح 
المنع تغليبًا لحكم الوقف على الشرط» وقال: إذا ما بيده وأطلق, لا يرجع 
إلى الواقف بلا خلاف» وتابعه الرُويَانِي ثم حكى بعد الثاني عن روايته بعض 
الكو اسالييرة» 

قال: كما لو أجر شيئًا لا يزول ملكه عنه بالإجارة فأفاد أنه مفرع على 
القول ببقاء ملكه ثم قال: وهذا ضعيف» وال د 

قال: (وَأَنْ مَصْرِكَهُ أَقْرَبُ النّاسٍ إِلَى الْوَاقِفٍ ب يَوْمْ انْقِرَاضٍ الْمَذْكُورِ) هذا 
هو المنصوص في «الأم) و«البويطي») و«المختصر»؛ لأن الصدقة على الآقارب 
أفضل» وكان الصرف إليهم أولى» وهذا ما جعله في «البحر» المذهب» وعلله 
بأن العرف والغالب في كثير من المواضع أن يقف الرجل عقاره على العوام, 
ثم يقول في آخر شرطه: فإذا انقرضوا يرجع إلى أقرب الناس بالواقف». فيحرك 
على العرف الغالب عند الإطلاق ثم قال: وقبل في مصرفه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بصرفه في وجوه الخير كالمساجد, والقناطرء وأهل السهمان 
سوى العاملين. 
والثاني: إلى الفقراء والمساكين. 
والثالث : ما ذكرناه» انتهى. 
وجمع الرَافِعِي» وغيره أوجهًا ويقال أنها أقوال الإمام» ونقلها من 


تخريجات ابن سَرَيْح ثانيها إلى المساكين. 

ثالثها: إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس؛ لأنها أعم 
الخيرات» وأهم الأهم. 

رابعها: إلى مستحقي الزكاة والروياني جعل هذا وما قبله وجهاء واستثنى 
العاملين. 

قال ابن الرفعة : ويتجه إثبات وجه خامس: وهو كون الدفع للواقف مدة 
حياته ولورثته من بعده. كما فيل : فيما لو وقفء. وسكت عن السبل. 

نذكر نتمات : 

منها إذا قلنا بالأظهرء فالأظهر إلى أقرب الرحم لا إلى استحقاق الإرث 
في الأصح. وهو ظاهر نص «الأم» و«المختصر)» والتالى وواة1 لز على وذكره 
في «البحر» بعض أصحابناء وقال: إنه خلاف المذهب المشهورء وإذا اجتمع 
جماعة فالقول كما فى «الروضة» للأقرب. 

وقال القاضي حسين : قال ابن سُرَيّح: أقرب الناس بالواقف أقربهم 
جوارًا؛ لأنه معنى الشَافِعِي» قال» تصرف إلى أقرب الناس بالواقف وأقربهم 
جارًا من أقاربه. 

قال ابن الرَّفْعَة : وكذا صرح في جعل القريب الذي هو جار أولى من القريب 
الأدنى منه في الدرجة؛ لأن الجار إذ لم يكن قريب لا تصرف إليه» انتهى. 

وما قاله: ظاهر والنص محتمل في «البيان» عن ابن سَُرَيّحٍ أن المراد 
بالأقرب في كلام الشَافِعِي الجارء ولم يقيد ذلك بمن هو قريب» وحكى ابن 
داود فى «شرحه) قولا آخرء أنه يصرف إلى جيران الواقف؛ لأن صرف الزكاة 
للجيران كأن أراد الجار القريب فهو قول ابن سُرَيْحء وإلا فهو قول رابع في 
المسألة وإليه يشير قوله في «البحر» وحكوا عن ابن سَرَيْحَ أنه يصرف إلى أقرب 
الناس بالواقف جوارًا لأقاربه؛ لأن الشَافِعِي قال: يصرف إلى أقرب الناس 
بالواقف وأقربهم جوارًاء وهذا ضعيف وخلاف المذهب المشهورء انتهى. 
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ونقل المصنف في شرح «المهذب» إجماع الأمة على أن الصدقة على 
الأقارب أفضل منها على الأجانب» وذكرت فى «الغنية» هناك عن جماعةٍ من 
امعان أذ الجران: الاحافت | زلى يتن الأقارت الاين امير كير ننه سنا ل 
بيانه إن شاء الله تعالى ‏ ومنها إذا قلنا: تختص بالأقرباء فهل يستوي فيه 
أغنياؤهم وفقراؤهم؟ أطلق الشَافِعِي هذاء وقال حرملة: يشترط الفقراءء 
0 

وقيل قولين: أحدهما: لا يشترط. وأظهرهما يشترط؛ لأن القصد به 
القربة» والفقراء أولى بهاء وقيل: يشترط الفقراء قولًا واحدًا؛ لرواية حرملة 
والمطلق محمول على المقيد» واختارها أبو إسحاق. ونقل الْمَاوَرْدِي القطع 
بذلك عن ابن سُرَيّح والجمهورء وقصه كلام «الشامل» و«البحر» وغيرهما أن 
ذلك حتمٌء وصرحوا على المرجح بأن وجود الأغنياء لعدمهمء وأرسل 
الرَّافِعِي وجهين: عن رواية السرخسي في أن تقديم الفقراء على سبيل 
الوجوب,. أو الاستحباب» والظاهرء وقضية كلام الجمهور الأول» والخلاف 
غريب» وعبارة «الكافي» ويشترط فيهم الفقراء على أصح القولين. 

قال الرُويَانِي في «البحر»: به وغلط من قال: غيره» وفيها قال القاضي 
الحسين: إذا قلنا يعتبر الفقراء استواء القرب بالأب والأم والجد والجدة 
والابن والبنت والأخ من الأم مع الأخ من الأب» والأخ من الأبوين أولى 
منهماء وفي الأخ من الجد قولان : 

أحدهما : سيان . 


وثانيهما: الأخ أولى». والأب والابن سيان» وذكرن :فين «البحر) ما يوافق 
بعضه » هذا وأكثره يخالفه. وأطال فيه ) وسنذكره. إد حاصله فوج «الوصايا» إن 
شاء الله تعالى. 


ومنها : إذا فقد أقاربه ففي «مختصر» الْبُوَيْطِي أن الإمام يجعله حبسا على 
المسلمين يصرف غلته فى مصالحهم». وقال فى «البحر»: وإذا قلنا: فى «البحر» 


كِتَابَ الْوَقْفِِ هه 
وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الأوَّلٍ كَوَقَفْتهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي فَالْمَذْهَبُ بظلانهُ. 


يرجع إلى الفقراء دون الأغنياء؛ فإن كانوا كلهم سواء في الفقرء فالترتيب على ما 
يعنى يشير إلى ما قدمه. كما أشرنا إليه» وإن كانوا أغنياء كانوا كالمعدومين» فإن 
أعسروا عادواء وإن كان عمٌّ موسرّاء وعم معسرًا فهو أولى» فإن أعسر العم عاد 
إليه» وإن لم يكن قرابة أو كانوا فانقرضواء أو كانوا كلهم أغنياء جعلها الإمام 
حبسًا على المسلمين» يضع غلته في مصلحتهم» نص عليه الشَافِعِي وذكره 
القاضي الطبري» وهو الأظهرء وقال غيره: عاد إلى الفقراء والمساكين. 

قلت: وعليه اقتصر سليم الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم» وحكى 
الإمام الخلاف فقال: إذا انقرض الأقاربء أو لم يكونوا فالصرف مردود إلى 
القولين الآخرين» والحكم فيما إذا كان الأقارب أغنياء وشرطنا فقرهم حكم 
عدمهمء ومنها قال في «البحرا : إذا رجع الوقف إلى أقرباء الواقف بسبب 
الانقطاع. كي ا 0 

قال: والذي قاله: الإمام يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا؛ لأن الإضافة من جهة الشرع في المحصورين» كالإضافة 
من جهة الأدنى في اقتضاء التسوية. 

والثانى: يجوز لأن الصرف إلى الأقارب هنا بالاجتهادء. وهو أنه أولى 
القرباكت» وعةا يقتصىخواز التتصيل»:واصلهذين الوجيين أنه هل خض 
بالفقراء أو ب يشاركهم فيه الأغنياء؟ فيه قولان. 

قال: (وَلَوْكَانَ الْوَقْفٌ مُنْقَطِعَ الأوَّلٍ : كَوَقَمْتْهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدٌ ِي) أو على 
مسجدء أو مدرسةٍ ستبنى ثم على الفقراء» أو قال: على ولدي ثم على الفقراء. 
ولا ولد لهء أو على وارثه» أو على عبده. أو على قريبهء أو أم ولدهء أو 
مجهولء أو ميتء أو على معين» فرّدَّ الوقف وسنذكرها قيدٌ فيه» وذكر فى 
«البحر) من الأمثلة وقفه بعد السنة على فلان» ولم يبين حكم هذه السنة. ْ 

قال: (كَالْمَذْمَبٌ بُظَلَانَهُ) أي : لبطلان الأول لعدم إمكان الصرف إليه في 
الحال. 
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والثاني : فرع للباطل» وقيل: فيه قولان ثانيهما: الصحة؛ لأن الأول لما 
بطل صار كالمعدوم وصار الثاني كالمبتدأً به» وسبق في «الذخائر» نقل خمسة 
أقوال فيه» وكأنه جماعة من طرف”''» وجعل في «البحر» المذهب جوازه ثم 
يصير وقفا على من يصح الوقف عليه؛ وفرع عليه ما يطول ذكره. 

وقال الإمام: إن هذا أولى بالصحة من منقطع الآخر؛ لأن الوقف وضعه 
وجعلوا هذا أولى بالبطلان من ذلك. 

إشارة: اعلم أن قوله: من سيولد لي إذا اقتصر عليه كان منقطع الأول 
والآخرء وقد قطع القاضي الحسين» وخلائق فيه بالبطلان» وجعلوا الخلاف 
في مجهول الابتداء معلوم الانتهاء. أو عكسهء وأجمل كلام المنهاج وأصله 
ما إذا ذكر الانتهاء بدلالة قولهما منقطع الأول. 

وقال الدارمى: إن وقف على مسجد يعمر». ويشتري كل سنة كذاء ويعمر 
بكذاء أو يستزاد فى غلته» صح. 

قال ابن القطان: فإن لم يشترط» عمل القيم''' ما فيه صلاحٌ من بناء 
وكسوة. انتهى. 

والظاهر أن هذه الطريقة فارقة بين المسجد ونحوه وبين غيرهما من 
الجهات الخاصة. 

فائدة: ذكر في «التنبيه» أنه إذا كان وقف على رجل معين ثم على الفقراء 
فرد الرجل». بطل حقهء وفي حق الفقراء قولان قيل: محتمل أن يريد أنها من 
صور منقطع الأول ويبعده أنه قدّم ذكر منقطع الأول. وأن فيه طريقان» 
ويحتمل أن يريد أنها من صور منقطع الوسط» ويكون قد ذكر أنواع الانقطاع 
الثلاثة؛ لكنه مخالف لكلام الشيخ أبي حامد ومن تبعه» والمصنف ذكر في 
(1) أي: طرف مجهول. 
(6؟) هو القائم عن الإمام في أمور الوقف. 


- 


كِنَاتٌ الْوَقْفٍ 3 
أَوْ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ كَوَقَقْت عَلَى أؤْلَادِيء ثم رَجُل ثم الْقُقَرَاءه فَالْمَذْهَبُ صِحَهُ 
«الصحيح) أنه الأصح. إنه يصح في حق الفقراء. ويكون مصرفه الآن مصرف 
منقطع الأول. انتهى. 
والظاهر أن كلام (التنبيه» مفرّع على عدم ا” شتراط القبول» والذي صححه 
في «الروضة» أنه من صور منقطع الأول. »؛ فيكون المذهب عند من يعتبر القبول 
بالبطلان. 


فرع: ورأيت في «البحر) وقف في مرض موته على بعض من يرثه؛ فإذا 
انقرض فعلى الفقراء والعنباكدة) ولم يجزه سائر الورثة يأخذونه على السهام. 
فإذا مات الوارث الموقوف عليه انقطع حق سائر الورثة» وصار ذلك إلى من 
جعل له بعد موته. ولا يجوز للورثة التصرف فربما ينتقل الملك كبيع وهبة؛ 
تعلق حق الققاء والمساكين به. 

وقال بعض أصحابنا : فيه قول ثانٍ: د الوقف باطل» وإذا لم يصح 
يوم العقد لم يصح فيما بعده. وهذا لا يصح؛ لان الوقف قد صح في الجميع»ء 
وإنما ورد الفساد عليه بإبطال الورثة» ولو أجاز به كان جائرّاء فلم يصح هذا 
القول. انتهى لفظه بحروفه» وفيه إشكال. 


قال : (أَوْ مُنْمَطِعَ الْوَسَط كَوَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي ثم رَجْلِ) أي منهم (نمَ 
1 فَالْمَذْمَبُ ا لد رت 0 الجاد والمآل. 0 
على ذلك. الوا ا ا أصحهما: الجوازء ومن 
ذلك يخرج أن المذهب الصحة» وإذا صححنا تصرف عند توسط الانقطاع إلى 
أقرب الناس إلى الواقف. أو إلى المساكين, أو إلى المصالح العامة» أو إلى 
غيرها فيه الخلاف السابق. 

فرع: وقف على زيد بشرط إن سكن موضع كذاء ثم بعده على الفقراء. 


قال الرَافِعِي : قيده فيه انقطاع» فإن الفقراء إنما يستحقون بعد انقراضه 
واستحقاقه مشروط بشرط قد تقدم. 
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وَلَوْ اَْصَرّ عَلَى قَوْلِهِ وَقَفْت فَالْأَظهَرٌ بظلائه. 

قال ابن الرفعة : والذي يظهر ترتيبه على المنقطع فساد. وأولى بالصحة 
لما لا يخفى. وقال غيره: والذي يظهر القطع بلا صحة واحتمال الانقطاع 
ليس كتحققه وعروض إعراضه غير المسكن كرد المستحق الوقف بعد صحته» 
ولو ترك احتمال الانقطاع منزلة الانقطاع لزمه كونه منقطع الأول إذ قد لا 
يسكن أصلا فكان يلزم أن يكون الأصح البطلان من الآن» وهو بعيد» ولعل 
مراد الرَافِعِي أنه يعرض له انقطاع. 

قال: (وَلَوْ افْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَفْت) أي: كذا ولم يذكر مصرفه. 

(كَالْأَظهَرٌ يُظْلَانهُ) لأن الوقف يقتضي التمليك» فإذا لم يعين الملك بطل 
كقوله بعت» ولا جهالة المصرف مبطلة فعدم ذكره أولى. 

والثان: يصحء واختاره الشيخ افق حامد وأصحاب «المهذرب» 
و«الشامل» و«البحر» وابن أبي عصرون وغيرهم» ونقل الإمام في آخر الباب 
عن والده عن القفال أنه قال: إنه أصح الوجوه» وتبعه في «البسيط» قالوا: لأنه 
أزال ملكه على وجه القربة فصح.ء وإذا لم يعين المالك كالأضحية؛ ولأن 
غلن قولة: أوضيق ثلث فالى: ولم يرد. فتصح الوصية وتصرف إلى الفقراء 
والمساكين. 

قال الرَافِعى: وهذا إن كان متفقًا عليه فالفرق مشكل» وفرّق المصنف بأن 
الرّفْعَة أن المتولى حكى الخلاف المذكور فى الوصية. 

قلت : عبارة المتولى محتملة» والظاهر أنه أراد ذلك فإنه قال أحدهما : إنه 
فاسد ووجهه. والثاني: إنه صحيح ووجهه ثم قال: وعلى هذا إن لو قال: 
أوصيت بثلث مالي فالحكم على ما ذكرناه. 

تنبيهات : 

قالا: فى مسألة الكتاب» وإذا صححنا ففي مصرفه الخلاف في منقطع 


الآخر إذا صححناه» وعن ابن سُرَيْح يصرفه الناظر من البر كعمارة المساجد»ء 
والقناطرء وسد الثغور وتجهيز الموتى وغيرها. قيل: وقضية ما ذكراه أن يكون 
الأصح بغير صرفه إلى أقرب الناس إلى الوقف. وفيه نظر! 

والقاتلون بالصحة هنا أو أكثرهم بنوا القول بأن هذا يصرف للفقراء. 
والمساكين» وأنه المجمل عند الإطلاق» وهذا مأخذ آخر . 

وقال الْمَاوَرْدِي: هنا فيه ثلاثة أوجه: أصحها يصرف إلى الفقراء 
والمساكين كالوقوف المطلقء» ويكون أقرب الناس نسبًا أو دارا من ذوي 
الحاجة أحق بهاء والثانى: يصرف فى وجوه البر والخير» والثالث: وهذا 
مدعت لابن ريم أن الأصل :رقف البفحة له ولورينه .نا نقولهةة أفإذا القرضيوا 
كانت في مصالح المسلمين» وكأنه وقف الأصلء واستثنى المنفعة لنفسه 
ولوريثه وذكر في تصرف منقطع الآخر ثلاثة أوجه: أحدها: وجوه الخيرء 
والثاني : الفقراء والمساكين وهو مذهب الشَافِعِي نص عليه في هذا الموضع». 
وغيره أنه يرد على أقارب الواقف. وكذا قاله: غيره ممن قال: بصحة الوقف 
في مسألتنا فبان أن الراجح هنا غير الراجح هناك. 

قلت: لكن الشيخ أبو علي قال: في «شرح التلخيص» في مسألتنا فيها 
قولان» نص عليهما في رواية حرملة ثانيهما: يصح؛ لأنه قربة في نفسه كما لو 
قال: والله عليَ أن أتصدق بهذا أو لم يعين المتصدق عليه فعلى هذا يكون في 
حكم منقطع الانتهاء. وفيما يفعل وجهان: أحدهما: وقد نص عليه في رواية 
فى حرملة أنه يصرف إلى أقرب الئاس إلى الواقفف؛ لأن العادة أن الرجل إذا 
ومن شيا فانها_تصيدييه اثاريه'تمجمل إظلافة ليه » وعجر اوها آخر آلة 
يصرف إلى وجوه القرب كسد الثغور. وإصلاح القناطرء ودفن الموتى» وكلما 
كانواء ولا يكون وجهًا أقرب من وجه كما لو وقفه على الفقراء كان المفهم 
صرفه إلى من شاء منهم» انتهى. فأشار إلى أن المذهب صرفه إلى الأقرباء. 

وقال في «البحر»: وإذا صححنا فالأصح المنصوص أن يصرف إلى أقرب 
الناس بالواقف» وهل يختص به الفقراء على ما ذكرنا؟ فإن لم يكن قرابة ينتقل 
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إلى الفقراء والمساكين» وذكر أبو حامد أنه يقر هاهنا أنه يستوي فيه فقراء 
الواقف وأغنياؤهم. 

وأصحابنا ذكروا قولين» وذكر القاضى الطبري أنه يصرف هاهنا إلى 
الفقراء والمساكين ولعله أراد لم يكن له أقرباء ثم حكى رواية الْمَاوَرْدِي فيه 
ثلاثة أوجه. ولم يذكر عنه ترجيحًا فبان والله أعلم أن الأصح المنصوص في 
المسلمين أنه يصرف إلى أقرباء الواقف. 

فروع: اختار بعض الشارحين فى مسألة الكتاب أنه إن قال: وقفته لله 
منه» وفى «الحاوي» لو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت» فإن كان قد 
تعين له ما شاء أو من شاء عند وقفه جاز واحد ببيانهاء وإذا لم يتعينوا له فهي 
عور لذ لدي العو 7 

قيل: وهذا محمول على ما إذا فقد الإقرار» أما لو قصد الإنشاء فلا يؤخذ 
بالبيان بل يسأل فإن غيّر ترك الوقف عليه» وإن كان باطلاء انتهىء وفيه نظرء 
وكلام الْمَاوَرْدِي ظاهر في الإنشاء» ولا يؤخذ بالبيان عند قصد الإنشاء على 
معين أو جهة إذا اعترف به. 

قال الْمَاوَرْدِي: لو قال: وقفت فيما شاء الله كان باطلًا ؛ لأنه يعلم مشيئته 
تعالى. 
المختار إلا أن يريد التعليق» فلا يصح. 

قال المَاوَردِي وتبعه الروياني كما سبق. 


(0) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (/ا/ .)112٠١‏ 


> وو كه 
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وَلا يجوز تعليقه كقولِه إذا جَاءَ زيد فقد وَقفت. 


ولو قال: وقفت على جميع الناس أو جميع الخلق فباطل لما سبق قيل : 
وفيما قاله: نظر؛ لأنا إذا جوزنا الوقف على قبيلة كبيرة كاتميم» ولا عرف 
للشرع منها فهذا مثله. 

وقوله: إن الوقف كما كانت سبله مخصوصة الجهات ما دليله؟ 

والظاهر أنه لو قال: على جميع المسلمين لم يمنع منه؛ لأن الإسلام جهة 
اعتبرها الشرع في الإرث والعقل وغيرها. 

وفى «فتاوى» القفال إذا قال: تصدقت بهذهالبقعة صدقة عامة على 
المسلمين؛ ليحفروا فيها حوضًا جاز الوقف فإذا وقف على جميع الناس» ما 
المانع؟ 

قلت : ويظهر أن مراد الْمَاوَرْدِي وقف ماله عليه بصرفي؛ ولكن قد يقال: ما 
المانع من الصحة» وتصرف الغلة في المصالح العامة كالقناطر والخانات 
المسبلة في الطرقات ويفيد أنه لو بنى قنطرةً أو خانا”' ' على الطريق العام ثم قال : 
وقفته على جميع الناس أنه لا يصح. ويحتمل أن ما ذكره المَاوَرْدِي مفرعًا على 
قولنا : إنه لو وقف على قبيلة لا تنحصر كربيعة أو مضر فلا يصح.ء وقد يرشد إليه 
قول صاحب «اللطيف» في باب الوقف على من لا يحصى ضربان : 

الأول: كوقف داري هذه على جميع الناس أو على بني آدم أو على أهل 
بلد لا يحصون كثرة كبغداد. والبصرة. ونحو ذلك ولا على بني تميم ولا على 
من ولد في هذا العام إذ افتقر أو قدم في هذه السنة فعْدَ من الضرب الأول قبيلة 
لا تحصى. 

ومن الثاني : الجائز وقفها فيما يتقرب به إلى الله أو على الفقراء أو 
الساكين أو على المساجد أ السقانات: 

قال: (وَلَا يَحُورٌ تَعْلِيقَهُ كَقَوْلِهِ : ذا جَاءَ رَيْدّ فَقَدْ وَقَفْت) أي : كذا على كذا 
هذا هو المذهب؛ لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب 


)١‏ أي: النزل» أو الفندق» وهو فارسي معرب. 


إن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَلَْوَقت بِشَرْط الْخيارِ َل عَلَى الصّجِبح. 


والسراية فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع, والهبة. وقيل : إنه على الخلااف 

قال ابن الرّفعَة: وتعليق جعل البقعة مسجدًا أو نحوه ينبغي أن يقطع 
بصحته من يجعل ذلك كالتحرير» وإن أجرى فيه الخلاف فيكون مرتبًا على 
تعليق الوقف على الجهات العامة والمذهب الأول. 

قلت : ورأيت في «فتاوى» القغفال حكاية خلاف في وقف المأجور بناه 
على الخلاف في منقطع الابتداء» ثم قال: أما إذا قال: إذا تمت مدة الإجارة 
فقد وقفمته على الفقراء أو على عمارة المسجد الفلانى» فهذا ينبنى على أن 
الملك يزول إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه فإن قلنا: بالأول جاز كما 
قلنا في العتق» وقياسًا على ما إذا علقه بموته. 

وإن قلنا : بالتالي فلا يصح. ا ا 
لفظه. فإن سلم ذلك استثنى اام من عدم جواز التعليق». وقد اس: 9 ستثنى بعضهم ما 
ذكره الرَافِعِي عن الشيخ أن ميك الميالة المتحيورة القن وقعت فى «الفتاوى» 
في زمن الأستاذ أبي إسحاق. 

وقد ثبت بذلك في «الغنية» في قائمته» وما عساه يعارضه» وفى النفس في 
صحة الاستثناء شىء ؟ لآنه وصية» والكلام في صحة الناجزة في الحياة عنه 
وجود الشرط. 
متى شاء أو ينقله إلى غير هذه الجهة متى شاءء ونحو ذلك. 

(بَطلَ عَلَى الصّحِيح) كما لو شرط ذلك في الصدقة» وحكى الجُجوري 
الخلاف قولين» وقاس الرَّافِعِي البطلان على العتق» وفيه نظر! وإن أشبه قول 
الْمَاوَرْدِي والروياني : في الرد على مالك وابن سَرَيْحج حيث قالا لو قال: : وقفت 
داري على زيد سنة أنه يصح الوقف ويلغو الشرط»ء وهذا لا يصح؛ لأنه كالعتق 


كِتَابُ الْوَقْفٍ د 

وَالْأَصَحٌ أنَهُ إِذّا وَقَت بِشَرْطٍ أَنْ لا يُوَجَرَ أَتبعَ شَرْظه 511011 
إلى مدة لا يجوزء وفى «فتاوى» القفال أن العتق لا يفسد شرط الخيار» وفرق 
بينه» وبين الوقف بأن العتق مبني على الغلبة والسراية. 

وقال الشيخ أبو علي : القول بصحة الوقف المؤقت بما لو قال لعبدله: 
أنت حر إلى شهر فإنه يعتق» ويبطل الشرط» وكلام «النهاية»» و«البسيط» في 
مسألة فوقف الوقف هذه تقتضي القطع بأن العتق لا يعتد بالشروط الفاسدة؛ 
ولهذا قيل: إن ما اقتضاه كلام الرَافِعِي من فساد العتق غير معروف. وقد حكينا 
ما يوافقه فحصل فيه خلاف» والصحيح ما قاله: القفال وأتباعه. 

قال: (وَالْأَصَحٌ أَنّهُ إذًا وََف بِشَرْط أنْ لا يُوَجَرَ أتَبِعَ شَرْظهُ) أي : كسائر 
الشروط لما فيه من وجوه المصلحة. والثانى : لا ؛ لآنة خدج على المستحق 
في المنفعة. والغالثت: إن منع مطلقًا لم يتبع » وإن بلغ الزيادة يمنع. ونبه ابن 
الرّفْعَة على أن تعليل الوجه الثانى؛ بأنه حجر على المستحق محله فى الوقف 
يؤجر أكثر من شهر أو أكثر من سنتين حوي الخلاف إذا جوزنا إجارة الوقف 
تلاك برك 

تنبيهات وفروع : 

منها : يجب الجزم بأنه إذا شرط أن لا يؤجر من متجوه أو ظالم أو مطول 
ونحو ذلك مما يكتب في كتب الأوقاف إن تتبع بشرطه. ولم أره نضّاء وألا 
يجوز عند عدم الشرط يمنع الإجارة أن يؤجر ما به سنة» ونحو ذلك مثلاء وإن 
فهم كلامه في كتاب «الإجارة» يرجح خلافه؛ لأنه يؤدي إلى استهلاكه. 
ويواكه غلا 

ومنها : ينبغي أن يكون محل إتباع بشرطه ألا يؤجر إذا كان الموقوف عليه 
يمكنه الانتفاع به بلا إجارة» أما لو كان لا ينتفع به إلا بها كما لو كان 
الموقوف سوقًا مثلًا أو قرية» ومنعنا المزارعة» فالوجه الجزم بعدم صحة 
الشرط» وهل بلغوا الشرط فقط أو يفسد الوقوفء. فيه احتمالان أقربهما 
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الثاني » ولعل مرادهم التصوير في القسم الأول كما أشار إليه التفريع. 

ومنها: إذا قلنا: بالأصحء» وكان الوقف على جماعة تهابوا السكنى 
ونحوهاء وأقرع بينهم قاله: الجوري» وظهر جواز الإعارة بخلاف قوله: 
وقفتها على فلان على أن يسكنهاء وقال: الجوري فيما لو كان الوقف عبدًا أو 
حيوانًا بأن نفقته على من هو في نوبته. 

قال ابن الرّفْعَة: ويظهر هنا وجوب المهاباة؛ لأن بها يتم مقصود الواقف. 
ويتحفظ الوقف فإن أجلاه مفسدة» وقيل: وهذا بعيد؛ فإنه لا يجيز على 
المستحق أن يسكن وعرض الواقف يتم بإباحة السكنى. 

قلت: لم يرد ابن الرَّفْعَة إيجاب السكنى بلا قيد المهايأة ثم لصاحب النوبة 
أن يعرض على السكنى» وإن سكن؛ لكن الذي أطلقه الأصحاب أن لأهل 
الوقف المهايأة» وأنه لا يشبه الممتنع عليها. 

وفي «فتاوى» القفال فيها وجه مخرج من القول بالإجبار على المهايأة. 
ولو قيل: هنا بما قيل هناك أنه إن ظهر للحاكم من الممتنع قصد العناد. 
والإصرار أجبره وإلا فلا لم يبعد. 

ومنها: قال الإمام المذهب الظاهر الذي قطع به معظم الأئمة أنه لو وقف 
ولدَا على معينين» وشرط أن يسكنوهاء ولا يؤجروهاء فليس لهم أن يتعدوا 
موجب بشرطه كالرباط والمدرسة» انتهى. 

وقصته أنه ليس للمشبه والمشبه به الإعادة. 

ومنها: أفتى ابن الصلاح أن الواقف لو شرط ألا يؤجر أكثر من ثلاث 
سنين فأجره الناظر إحدى وعشرين سنة في سبعة عقود» أنه يصح العقد الأول 
فقطء وهذا صحيح؛ لكن يحتمل أن يقال: إذا كان الناظر عالمًا بالمنع» وإن 
ذلك لا يقيد الصحة ثم أقدم عليه إذ لا يصح في العقد الأول» ويخرج به من 
النظر عند عدم الحاجة إليه. 


ومنها : أفتى أيضًا أنه إذا شرط ألا يؤجر الدار أكثر من سنة ثم تهدمت». 


> وو 9 
كتاب الوقفي 6 


َم 
راع 


وَأَنْهُ إذا شَرَط فِي وَقَفٍ التتحسد اختِصَاصّه بِطَايْفَةٍ 3 كَالشَافِعِيةَ أَختْصٌ ا 


وليس لها جهة عمارة إلا إجارة سنين أنه يجوز في عقود متتابعة» وإن شرط 
الواقف ألا تستأنف أيضًا؛ لأنه في هذه الحالة يخالف مصلحة الوقف». وهذا 
صحيح ؛؟ لكنه في هذه الحالة لا يحتاج إلى تقييده بكونه في عقود متتابعة. 
ومظهر الجواز فى عقد واحد؛ ولعله لم يرد بذلك التقييد» بل بنى بالجواز 
الاستئناف» وإن نص الواقف على منعه للضرورة وفي «فتاوى» تلميذه الإمام 
العلامة ابن رزين أنه سئل عن قرية موقوفة خربت من مدة طويلة» فلم يجد 
الناظر من يستأجرها المدة المشروطة من سنة أو ثلاث» ووجد من يستأجرها 
ار 


فأجاب : إذا تعدد الانتفاع بها إلا أن يؤجرها مدة زائدة عما شرط الواقف 
جازت الزيادة عليها إلى حد ممكن أن ينتفع بهاء ولا تجوز الزيادة على ذلك» 
وأفتى به أئمة عصره. وهو ظاهر. 

قال: (إذَا شَرَط فِي وَفْفٍ الْمَسْحِدٍ اتِصَاصَهٌ بِطَائِفَةٍ كَالشَافِعِيَةٍ أخنصٌ) 


رعاية لغرضه. وإتباعا لشرطه» وقطعا للنزاع في إقامة الشعائرء وهكذا قاله: 
الرَافِعى. 


١ 


00 قال الخطيب الشربيني: تنبية : يُسَْثنَى مِنْ إظلاق الْمُصَئّفِ حَالُ الصّرُورَةٍ كُمَا لَوْ شَرَط أنْ لا 
وَجرَ الدَارُ أكثرَ مِنْ سَنَِ ْم الَْدَمَتْء وَلَيِسَ لهَا جهَةٌ عِمَارَةٍ إلا بإجَارَة سين َِنَ ابْنَ الصاح 
أفْتَى ِالْجوَازِ في مُقُووِ مُسْتَائْعَةَ إن شَرْط الَْاقِتُ ل ا مه أن الْمَنْعَ في هَذِهِ الْحَالَة 

يفْضِي إِلَى تَعْطِيلِه» وَهُوَ َمُخَالِفٌ لِمَضْلَحَةٍ الْوَقِْ وَوَاقََهُ السبِكِيُوَالأذْرَعِيُ إلا في اغْيبَار 
لبقو مُسَْائََة فَرَذَّاه ء عَلَيْهِ وَفَالَا : يَنبَخِي الْجَوَارُ في عَقْدٍ وَاحِدِء وَآلْذِي يَنْبَغِيه كما 
قَالَ : شَيْحْنا 0 لالد ل ري رار لو لال 


9 
يوجر مع سس مو 


نه وا برج على ري الف كما اث الإضارة إن في قضلقاء وإ أغر كلدت بيك 
الات الْأَحَرَ قَبْلَ اْقِضَاء ءِ الأولى : لم يَصِحّ الْعَقْدُ اللاي اام اب الصاح وَإِن فرَعْنًا 
عَلَى الأصَحٌّ م أن ِجَارَةَ الْمُدَةِ الْمُسْتَقْبَلَةٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرٍ 2 كيك انناعا لظا لْوَاقِفِ فَإِنَ 
الْمدَنَيْنِ لصتي كَالْمُدَّةِ الْوَاحِدَةٍ وَإِنّما ْلَه في الثَاِي دُونَ الَْوّلٍ لِانْفِرَادِه وَل شرَط في 


َفْفِهِ أن لا يُوَجَرَ مِنْ مَنْجَرِ وَنَحْوٍ دَلِكَ ما يُكَْبُ فِي كُتْبٍ الْأَوْقَافٍ أنبِعَ شَرْظهُ: قله 


م 


الأدْرَعِيُ : قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ نَضَّا. وَهُوَ ظَاهِرٌ. انظر: مغني المحتاج .)17//١١(‏ 
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قال القاضي الحسين : لكنه مكروه. والثاني : لا يختص ؛ لآن جعل البقعة 
تود كالعهرى ١‏ ولا يتيك الو قد كاذنا للمتولي بل بلغوا الشرط. 

وقالالإمام: إنه المذهب. ورجحه الغزالي وغيره. واختاره بعض 
المتأخرين فيما إذا صرح بالمسجد به؛ لأن الرَافِعِي قال: تمّ هذا الخلاف فيما 
إذا وقف دارًا على أن يصلى فيها أصحاب الحديث؛ فإذا انقرضوا فعلى عامة 
المسلمين أما إذا لم يتعرض للانقراض بعد يرددوا فيه. 

قال: وهذا مال إليه القائل» والذي يظهر أن اسم المسجد في الشرعء وما 
يترتب عليه من أحكام المساجد والتحرير المطلق خاص بما إذا جعله مسجدًاء 
أما لو اقتصر على وقفت هذه الدار على أن يصلي فيها الطائفة الفلانية» أو 
زيدٌء فهذا وقف من جملة الأوقاف سواء جعل له منتهى أم لا يترتب عليه 
أحكام المساجد؛ فإن كان موضع الخلاف الأول ما يحق عدم الاختصاص.» 
إلا أن يريد أن يقام في المسجد إلا شعائر مذهب خاص فيتبع ذلك من غير 
تخصيص بالقبور والصّلاة» ما لم يكن ذلك المذهب ذا بدعةٍ؛ فلا يصح 
شرطه. وإن كان موضع الخلاف الثاني؛ فالحق الاختصاص. 

قلت: هذا هو التفصيل الحسن؛ لكن الرَافِعِي قبل كلامه المذكور صرح 
بنقل الوجهين في المسجدء كما في «الكتاب» والإمام الغزالي ذكر الخلاف في 
إقامة الشعائر خاصةء وإليه يرمز قول الرَافِعِي قطعًا للنزاع في إقامة الشعائرء 
ويوافق «البحر» السابق قول أبى الخطاب البخاري فى «ملخصه» وما أحسبه أنه 
لو جعل البقعة مسجدًا على أن يصلى فيها طائفة معينة لغى الشرط». ولو شرط 
أن تقام فيه شعائر الشافعية مثلّا صح الشرط في وجه؛ لقطع الخصومة» انتهى. 

وهو ر يلخص من كلام الغزالي؛ لكنّ غيره صرح بأنه لا يصلي في | لمسجد 
ولا يعتكف غير من خصصهم به. 
)١(‏ قال النووي في «روضة الطالبين» (؟/ 777): فأما إذا جعل البقعة مسجداً أو مقبرة فهو فك 

عن الملك كتحرير الرقيق» فينقطع عنها اختصاصات الآدميين قطعًا. 


كِتَات الْوَقْفٍ /اه 


قال القاضي الحسين: لا يجوز لغيرهم الصلاة فيه رعاية لشرط الواقف 
يوافقه قول القفال فى «الفتاوى»: إنه لو قال: جعلت هذه البقعة مسجدًا 
لمجاب ماين لس 1 مسار انا ادر 

إشازاك :.منها: غبارة ١المررا‏ افا اضوفاب التوديق”" ا بوالير اه 
الفقهاء الشافعية» كما عبّر المصنف. وهذا عرف أهل خراسان كما قاله: في 
«الروضة». 

قال ابن الرَّفْعَة: وسمعت بعض الفضلاء يقول: أصحاب الحديث 
الشافعية والمالكية والحنابلة. 

ومنها: قوله: (كَالْمَدْرَسَةٍ وَالرّبَاطِ) أي: فإنه إذا شرط في وقفهما 
الاكسعر ان تزه نمس ولا كلاق واولا حي فيه غلا تابي العافت 
الأربعة» وكان بعض من أدركنا من نبلاء العصر من الحنابلة» لا يرى ذلك 
ويصرف من مدارس الحنابلة إلى غيرهم» نعم لو خص طائفة من المبتدعة 
بذلك فينبغي أن يقال: بإلغاء الشرط أو ببطلان الوقف. 

ومنها: لو خصٌّ المقبرة بطائفة اختصت بهم عند الأكثرين كما قاله: 
الإمام.» وجزم به القاضي الحسينء» وقال المتولي: إنه لا خلاف فيه» وقيل : 
إنها كالمسجدء ورأى الرَافِعِى الوجه أن يرتب الخلاف فيها على المسجد؛ 
فإذا قلنا: تختص فهي أولى وإلا فوجهانء, وإلحاقها بالمدرسة أصح؛ فإن 
المقابر لللأموات كالمساكن للأحياء» انتهى. 

ولو وقفها على قبيلة» ثم على عامة المسلمين» فما دام واحد من القبيلة 
موجودًا فله منع الغير من الدَّفن فيها. 

ولو وقف المسلم أرضه مقبرة دفن فيها المسلم دون الكافرء قاله: الإمام. 
ولننظر فيما لو وقف الذمي أرضه مقبرة هل يختص بها أهل ملته؟ لأن الظاهر 
أنه قصدهم دون غيرهم؛ حتى لو كان الواقف يهوديًا مثلا لا يدفن فيها إلا 


() انظر: كتاب «المحرر» للرافعي (ص557). 
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- 
ع 


وَلَوْ وَكَف عَلَى شََخْصَيْرٍ َم الُْمَرَاء اا 
يُصْرَفْ إلى الآخَرِ. 


أ رعو 


اليهود. أو نصرانًا اختصت بالنصارى. 
200 نت عَلَى شَحْصَْنٍ ثم ارا أي : مثلا. 


(قَمَاتَ أَحَدُهُما قَالْأَمَ صَحٌ الْمَنُصُوصٌ) أي : في ١حرملة».‏ 


(أنّ تَصِبِيكَة تُشْنرف إلى الاخنر): لأن الانتقال إلى الفقراء مشروظ 
بانقراضهم جميعًاء ولم يوجد. وإذا امتنع الصرف إليهم. فالصرف إلى الباقى 
منهما أولى. 

وعبارة «المحرر» فالأظهر المنقول أن نصيبه يصرف إلى صاحبه» والقياس 
أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط. ونقل فى «شرحه الصغير» وجهًا ثانيًا 
عن أبى على الطبري أنه يصرف لمن بعدهماء والقياس وجة ثالث أنه صار 
منقطع الوسط. 

قال ابن الرّفعَة: حتى يأتى فى صحته ومصرفه إذا صح ما مضى» 
والمصنف قال في «الروضة)» معناه : أن مصرفه يكون منصرف منقطع الوسط لا 
أنه يجيء فيه خلاف في صحة الوقف. انتهى. 

وفي «البحر») حكى صاحب «الإفصاح) عن حرملة أنه يرجع إل صاحبه 
ويحتمل أن يرجع إلى المنسنا كية: 

قال صاحب «الإفصاح» وهو الأصحء وذكر بعض أصحابنا بخراسان: إن 
هذا قولا آخرء وذكره الصّيمري أيضّاء انتهى. فإن أراد أنه منصوص فتكون 
المسألة على قولين. 

واعلم: أن الرَافِعِي ذكر في قوله على أولادي» ثم أولاد أولادي إطلاق 
الجمهور أنه لا يصرف إلى البطن الثانى شىء ما بقى من الأول واحدء وأن 
القياس يجىء الخللاف هنا فيه » وأن السرخسي ستو بيخ الضورتيق) وحكى 
فيهما وجهين: أحدهما: أنه يصرف نصيبه لصاحبه» والثانى : أنه للأقرب 
الناس إلى الواقف». وعزاه لعن صاحب «الإفصاح». 
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وقال المصنئف : الصحيح ما أطلقه الجمهور ؛ لأن ما بقي بعد موت الأولاد 
يسمى أولادًاء بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين. وهذا فرق صحيح وما غزي 
إلى صاحب «الإفصاح) فهو ما قال: إن القياس سناة فإن صحت النسبة» وفى 
صحتها وقفةٌ» ثبت في مسألتنا ثلاثة أوجه لمن يعده منقطع الوسط"''. 

تشيهات : 

وغيرها منها: لا فرق في مسألة الكتاب بين أن يقول على هذين أو على 
زيد وعمرو وكذا رواها القاضيان الحسين والروياني عن النص» وجزم القاضي 
الحسين في «فتاويه» وتبعه الْبَعَوِي ؛ فالوجه الثاني : مع جزمه في التعليق بالأول 
فى #الكاف © أنه« القاق قو لذ والحدًا يخلاك ها لز قال وقفت على ذيك وعموو 
وجوزنا- أي منقطع الانتهاء- فمات أحدهما فهل يصرف نصيبه إلى الآخر أو 
إلى من يصرف؟ عند انقراضهما قولان ونقلاهما وجهين بلا ترجيح. والأصح 
أن نصيبه يصرف إلى الآخرء ولا يجىء وار لانت ري ويس مان .د 
وعمرو وثم الفقراء فبان أحدهما مينًاء ولم يه يشترط القبول أو شرطناه قبل 
أحدهماء ورد الآخرء فقياس المرجح في مسألة الكتاب أن يكون كله للآخر. 
وقياس من يجعل لكل واحد نصفه أن يبطل حقه». ويجيء في الآخر قولا تفريق 
الصفقة» هكذا قاله: بعض الشارحين نقفها وذكر أنه لم ير في ذلك نقلا ورأيت 
فى «البحر» أنه لو وقف على رجلين فقبل أحدهما دون الآخر. 

قال صاحب «الإفصاح»: في نصيب من لم يقبل جوابان» أحدهما: 
باطل» والثانى : جائز ويصرف إلى أقربهم به نسبّاء انتهى . 

ومنها : وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم 
)010( قال النووي في «الروضة» (0/ 0170) : القياس فيما إذا مات واحد من البطن الأول أن يجيء 

في نصيبه الخلاف السابق» فيما لو وقف على شخصين أو جماعة» ثم على المساكين» فمات 

واحدء فإلى من يصرف نصيبه» ولم أر تعرضًا إليه إلا لأبي الفرج السرخسي فإنه سوى بين 

الصورتين» وحكى فيهما وجهين أحدهما أن نصيب الميت لصاحبه والثاني أنه لأقرب الناس 

إلى الواقف» وكذا ذكر صاحب الايضاح أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 


0ه 
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مات زيد. قال الْمَاوَرْدِي والروياني : ل وكوة للفقر اعناللة هرق 
بعد عمروء وعمرو بموته أو لا لم يستحق شيئّاء» فلم يجز أن يتملك بكر عنه 
شيئًاء وقال القاصي الحسين في «الفتاوى»: الأظهر أنه يصرف إلى بكر. 

قلت: وهذا أصح فإن استحقاق الفقراء مشروط بانقراض بكرء وكان هذا 
الخلاف مبني على الخلاف في التلقي» والأصح أنه من الوقف» ومنها قال في 
«البحر»: لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا أولادهم فعلى الفقراء والمساكين 
قال بعض أصحابنا : صح الوقف عليهم وإن لم يكن جعل لأولاده شيئًا قطعًا ؛ 
لأنه قد اعتبر انقراضهم» ولا يقول: يشارك الأولاد الولد لأنه لم يترك بينهم ؛ 
بل اعتبر انقراضهم بعد انقراض ولله. 

قال أبو حامد: هذه مسألة حديث» واختلف الناس فيهاء فأفتيت فيها: إن 
هذا الوقف منقطع الوسط؛ فيخرج على القولين في منقطع الابتداء معلوم 
الانتهاء أحدهما: يبطل» والثاني: يصح» وإلى من يصرف بعد انقراض الولد 
فيه ثلاثة أوجهء والفتوى أنه لأقرب الناس للواقف حتى ينقرض أولاد 
الأولاد» ثم يكون للفقراء. 

قال أبو حامد: ويمكن أن يقال عندي : ينتقل الوقف إلى ولد الولد على ما 
ذكرناه أولا وقد ذكر م في كتاب الشهادات من «الأم» ما يدل على هذاء 
والصحيح الأول؛ لأنه لم يشترط شيئًاء وإنما يشترط انقراضهم لاستحقاق 
غيرهم» انتهى. 

والمختار الصرف إليهم؛ لأن ذلك لا يقصدء وإنما يجيء هذا في 
المكاتب والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر؛ كما قاله القفال وغيره. 

ويحتمل أن يقال: إن قوله: فإذا انقرضوا أولادهم قرينةٌ دالة على أنه لم 
يرد به بالأول؛ وكذا يظهر خاصة؛ بل هو ولد الأول؛ ثم رأيتني نقلت الفرع 
في «الغنية» وإن كلام الأكثرين ن مائل إلى الترجيح بأنه منقطع الوسط وقيل : 
يجعل ذكرهم قريبة في دخولهم». واختاره ابن أبى عصرون وهو المختارء إذ 


الانقطاع لا يقصدء ولا حرمانهم ولا حرمان الفقراء مع بقائهم. 

ومنها: قال في «البحر»: تأمل أنه لو وقع في طبرستان أن امرأة وقفت 
أرضًا على اثنيى عشر سهّما على أن يصرف منها إلى ابن عمتها زيد سهمان 
وخمسة أسهم إلى ابن بنتها عمرو وخمسة إلى أخيها بكرء وذكرت في قبالة 
الوقف أنها وقفت عليهم ثم على أولادهم ما عاشوا على أنه من مات منهم من 
غير عقبء كان نصيبه مصروقًا لشركائهء وأهل طبقته منهم» ثم مات ابن عمتها 
زيد عن سهمين» وترك ثلاثة أولاد» فانتقل ذلك إليهم» ثم مات أخوها بكر 
بعده من غير عقب فهل ينتقل نصيبه إلى ابن بنتهاء ولكونه من أهل طبقته دون 
أولاد ابن عمتها زيد؟ 

يحتمل أن يقال: ينتقل إلى أولاد البنت» ويحتمل أن يقال: خلافه قال: 
والدي ‏ كُدّنهُ تعالى ‏ والأول أظهرء وإذا انتقل نصيبه إلى ابن ابنتها عمرو»ء 
فإذا مات ابن عمرو هل ينتقل جميع ما أصابه وهو عشرة أسهم من اثني عشر 
إلى أولاده دون أولاد ابن عمتها زيد أم لا؟ 

الجواب: إن كل العشرة جعل إليهم ولا يختص بالانتقال إليهم ما كان 
نصيب الميت في الأصل؛ لأن جميع العشرة الآن صار حمًا للميت ونصيبًا له 
فالموت كان عن الجميع. انتهى , وصدر الفرع. تعم به البلوى في «الفتاوى». 

فائكدة: عن «فتاوى» العماد بن يونس أنه لو قال : وقمت داري هذه مسجد 
كذاء ولا شيء يسكنها حتى يموت» احتمال وجهين: أحدهما: يصح الوقف 
ويلغو الشرط كقوله: أنتٍ طالق وعليك ألف. يقع» ويلغوا الإلزام» والثاني 
بطلانه؛ لأنه شرط فيه استيفاء منفعة في مدة مجهولة. 

قلت: لا معنى لإبطال الوقف؛ بل إما أن يقال: مبلعًا قوله: ولا من 
يسكنهاء وإما أن يقال: يستحقه ويكون قد شرط لها السكنى في الدارء 
وجعلتها موقوفًا عليها مع المسجد وقدمها بالسكنى على الصرف إلى المسجدء 
والله أعلم. 
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ل وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأُوْلَادٍ أَوْلادِي يَقْنَضِي التَسْوِيَة بيْنَ الكل وَكَذَا لو رَاد 
اسلو أو نا يقد لظو 


قال: (َصْلُ قَوْلَهُ : وَقَفْت عَلَى أَؤْلَادِي وَأَوْلَادٍ أؤْلادي يَقْنَضِي التَسْوِيَة بَيْنَ 
امي وال اقل : إن الواو لمطلق الجمع كما هو 
الصحيح في «الأصول» ونقل عن إجماع النحاة» وأما إذا قيل: إنها للترتيب. 


قال في «البرهان» : وهو مااش: تكس عق اضيا ينا وفي باب الوضوء في 
«الحاوي» أنه قول أكثرهم. ففَضِية التركبت ولم يعولوا عليه هنا. 


قال: (وَكَذَا لَوْ رَادَ مَا تَتَاسَلُوا) أي : فالحكم لذلك أبدًا. 
3 أوْ بَظئًا بَعْدَ بَْظْنِ) تعني إذا قال: على أولادي وأولاد أولادي بطنًا بعل 
بطن ؛ فإنه يقتضي التسوية , بين الكل. ويشارك البطن الأسفل البطن الأعلى. 


قال بعض محققي الشارحين: وهذا قول الْبَعَوِي وتابعه عليه الرَافِعِي» 
ولم أره لغيرهما في هذه الصورة» وقولهما به مع قولهما أن اسم الولد لا 
يشمل ولد الولد» وتصريحهما بأنه للتعميم يدل على أن المأخذ عندهما جعل 
هذه اللفظة قائمة مقام قوله: ما تناسلواء وهذا يحتاج إلى دليل» فإن ادّعيا 
عرفًا نوزعا فيه» وليس كقوله ما تناسلوا لو قصرناه على المذكورين لم يكن له 
فائدة» وقوله: بطن بعد بطن فيه فائدة» ونفى الترتيب بين البطنين لاا صيغة بعد 
تقتضيى استحقاقهم بعد البطن الأول كو مم عنهم . وهذا هو الترتيب»ء 
وكأنه قال: وقفت عليهم مرتبين» وبطن في موضع الحال ويجوز فيه النصب 
- وهو الأشهر- والرفع. وقوله: بعد بطن ظرفًا لمحذوف أي : كائنًا بعد بطن. 
والذي يقتضيه كلام الْمَاوَرْدِي» وهو الصحيح أنه إن قلنا: اسم الولد يشتمل 
طاحم فهو كالمسألة الآتية» وإن قلنا: لا يشمل» وهو الصحيح فيكون 
مرتبًا بين البطنين خاصة؛ فإذا انقرض البطن الأول كان للثاني؛ فإذا انقرض 
العاتي لا بفيررك: إن ردهي بل إن كان الواقف ذكر مصرفًا آخر له فذاك. 
وإلا كان منقطع الآخرء وعلى الوجهين هو للترتيب عند الْمَاوَرْدِي لا خلاف 
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عئله فيه» ووافقه البندنيجي» والإمام. والغزالي في «بسيطه)» والروياني 
وصاحب «الذخائر» بسط القول في ذلك وصورّبء. وكلام الرَافِعِي يشعر بأنه 
انبعث على المسألة فإنه ذكر أن بعض أصحاب الإمام قال: فإنها للترتيب» 
وهو كما ذكرته الجواب في النهاية وقد وجهناء وبه أفتى القاضي الحسين». 
والشيخ تاج الدين الفزاري» وولده برهان الدية: 

وقال صاحب (التعبجيز) : ولو قال: بطنًا بعد بطن» 5 خلاقًا للبغوي 
فأشناد إلى شذوذهء وهو كذلك. 


فرع: لو جمع بينهما فقال: على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا بطئًا 
بعد بطن» وكذا صورها صاحب «الكافي» ففيه وجهان : 

أحدهما: وبه أفتى الأستاذ أبو طاهر الزيادي والقاضى الحسين» وأجاب 
به في «التعليق» أنه للترتيب» :وهو الصحيح لما سبق من التوجيه أن صيغة بعد 
تقتضي استحقاقهم بعد البطن الأول. 

والثاني : أنه ليسن للعرتييت قالة: أبو عاصم العبادي. والفوراني» وجعلا 
معناه معنى ما تناسلواء ويلزمهما على ذلك أنه للتأكيد» والتأسيس أولى من 
التأكيدء هكذا أورد من ذكرناه هذا الفرع» وعبارة الْبَعَوِي فيه فيما جمعه من 
«فتاوي» شيخه القاضي. 

قال الشيخ أبو عاصم العبادي : إذا قال: وقفت هذه الضيعة على أولادي 
وأولاد أولادي بطن بعد بطن ما تناسلواء يكون على عدد رؤوسهم. وقوله: 
بطئًا بعد بطن ليس المراد منه الترتيب» وكذلك إذا قال: بطنًا بعد بطن؛ 
وكذلك قال الشيخ أبو القاسم: يعني الفوراني قال» وحكى الشيخ العبادي 
الأستاذ أبى الطاهر الزيادي: أنه يكون على الترتيب» وأفتى به القاضى 
الإمام. ولوقال: على أولادي ثم أولاد أولادي بطنًا يعد يطن حيو الكزتيب” 
وقال العبادي: هو للجمع كالمسألة الأولى» هذا لفظ «الفتاوى» في النسخ 
متفقة» ويقع في نسخ منها تغيير يسير» وبه يعرف أن الرَافِعي والبغوي لم ينفردا 
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بالجواب في صور الكتاب» وإن كان الصحيح خلافه. 

فرع : إذا قال: على أولادي ثم أولاد أولادي بطنًا بعد بطن. فقال 
العبادي: كما سبق أنها للجمع» وخالفه الفوراني فقال: الترتيب» وهو ما 
تضمنه كلام لْبَعَوِي في «فتاوى) شيخه. 

وقال الرَّافِجِي : هنا بالترتيب والتعميم وقال: صرح به الْبَعَوِي وغيره قيل : 
والبغوي لم يصرح إلا فيما تناسلوا سواء ضم إليها بطئا بعد بطن أم لاء أما في 
صورة إفراد بطنًا بعد بطن فلم يذكرها الْبََوِيء والرافعي منفرد بذكرهاء ومقتضى 
قاعدته فيها خلافه؛ لأنها عنده للتعميم بلا ترتيب» وإنما حمله على هذا التسوية 
هو والبغوي بين بطن بعد بطن وبين ما تناسلواء والصواب قول القاضي الحسين 
لو قال: وقف هذا على ولدي ثم ولد ولدي بلا أولادهم ما تناسلوا أو تعاقبواء 
فهذا وقف مرتب الابتداء مشترك الانتهاء» وأطال مَن أشرنا إليه فى تقرير ذلك» 
ف قان#هذاما بحرو فى الضور] قلات »فين أن الذى جيه الفكرى أنبيطةا 
بعد بطن للترتيب وأنها لا تدل على التعميم» وأن ثم للترتيب واقتضاؤها لذلك 
فيما دخلت عليه ولا تتعدى إلى ما بعدهاء وهو ما تناسلوا. 

فرع: قال في «الشامل» : إذا قال: وقفه على ولدي وولد ولدي أبدًا على 
أن مَن مات منهم وله ولد كان مثل من كان له لولده» ومن مات منهم ولا ولد 
له كان ما كان له لأهل الوقف. فإذا كان أولاد الواقف ثلاثة» فمات أحدهم 
وله ولد كان له ما كان لابنه» فإن مات آخر ولا ولد له كان ما كان له لأخيه 
ولابن أخته لأنهما أهل الوقف» وهذا الفرع ذكر أصحابنا ولم ينسوا أنه يكون 
على الترتيب أو على التشريك» ثم ينفرد ولد الميتة بنصيب أبيه» وظاهر قولهم 
أنه يكون على الترتيب» ويكون قوله فمن مات منهم وله ولد كان ما كان له 
لولذة» دل هلي اكدداراهالعر تيب كقوله: وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي». فإذا انقرضص أولادي كان لأولاد أولادي». وإذا كان يجعله على 
الترتيب وإن كان لا يمتنع أن يكون اشتراط انقراضهم إنما هو لانفراد أولاد 
الأولاد به؛ بل جعله في ذلك شرطًا في جملة الاستحقاق, وذلك هاهناء 


ويحتمل وجهًا آخرء أن يكون على التشريك بينهم. 
فإذا مات واحدٌ منهم كان نصيبه لولده خاصة زيادة على نصيبه» انتهى. 


وما أبداه احتمالًا هو ما أورده الرَافِعِى والمصنف لا غير» ونقل فى 
«البحر) ذلك» أعني : صدر الفرع عن رواية 5-57 «الشامل») عن الأضحات 
ولم يذكر قولهء وإن كان لا يمتنع إلى آخره ولا ما أبداه من احتمال وجه آخرء 
وكأنه لم يرفضه. 

فرع: وقف على أولاده زيد وبكر وعمرو وبينهم أثلاثا على أن من توفي 
منهم وله ولد أو ولد ولد كان نصيبه لأولاده دون سائر إخوتهء والأقرب 
فالأقرب من البطون منهم إليهم إلى هذا الواقف أولى بذلك» ثم هو لمن انتقل 
منهم ومن توفي منهم ولا ولد له أو مات أولاده من قبله ولم يكن له يوم وفاته 
ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ولا جنين حمل ينتظر ولادته» كان نصيبه 
من ذلك راجعًا إلى سائر إخوته الباقين من أولاد هذا الواقف للصلبة بالتسوية 
بينهم إن كانوا كلهم باقين» فإن كان قد توفي بعضهم وله ولد أو ولد ولد ونسل 
رجع نصيبه لو كان حيًّا إلى أولاده وأولاد أولاده ونسله أيضًا على أن يبدأ 
بالأقرب فالأقرب في البطون إلى هذا الواقف. ثم مات زيد أحد الثلاثة وترك 
اثنين فصار نصيبه إليهماء ثم مات أحدهما وترك ابنّاء فهل يصير نصيب هذا 
المتوفى إلى أخيه وهو ابن زيد؟ 

قال في «البحر» اختلف فيه فقهاء طبرستان» فقال بعضهم: ولد الواقف 
أولى» وقال بعضهم: الأخ أحق» انتهى. وهذا الفرع تعم به البلوى في 
«الفتاوى)». 

قال : (وَلَوْ قَالَ: عَلَى أو ا 00 مَا تَتَاسَلُوا) 
المراد أنه يستمر بصفة الترتيب أبدَاء» وقد بي 0 
لعدم ذكرهم فيه؛ إلا أن يقال: إن قوله: 0 يقتضي التعميم بالصفة 
المتقدمة. وهي تقديم الأولاد ثم أولادهم فيستمر ذلك في كل بطن. 
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قال: (أَوْ عَلَّى أَؤْلَادِي وَأَوْلَادٍ أَوْلَادِي الأغلّى تَالأغلّى أَوْ الْأوَّلٍ فَالْأَرَّلٍ 
فَهُوَ لِلتَرتِيب) أي: فى الصورتين لدلالة اللفظ عليه بما فى الأولى وقتهماء 
البرنا: ليه روا عفر فى الكاتية وو عاتم نيديا كرا فى الأ ولي تناك 
طبقات». وفي الثانية يتبين» ولم يذكر فيها ما تناسلوا. 

والظاهر أنه لا بد منه» ألا ترى قول القاضى الحسين والمحاملى 
وغيرهما: إنه إذا قال: على أولاديء» فإذا انقرضوا فعلى أولادهم فإذا 0 
أولاد الأولاد فعلى أولادهم هكذا ألف مرة لا يكون مستوعبًا لجميع النسل ما 
لم يقل: ما تناسلواء أو أبدّاء وقول صاحب «البحر»: إنه ينقسم ثلاثة أقسام 
إما أن يشركء. أو يرتب» أو يجمع بين الأمرين معّاء فالتشريك أن يجمع الكل 
بالواو إلى آخره» والترتيب أن يقول: على أولادي» ثم على أولاد أولادي» ثم 
على أولادهم بطنًا بعد بطن أبدَّاء أو يقول: على أولادي وأولاد أولادي ما 
تعاقبوا وتناسلواء ويكون للأول فالأول والأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب 
بكل هذا ترتيب؛ إلا أنه لا يحتاج في هذا الآخر أن يقول: أبدَاء وفي الأول 
يحتاج» ولو ذكرا هذا ألف مرة لم يدخل فيه جميع من يحدث من ولد الولد؛ 
فلا بد وأن يقول: وعلى هذا أبدّاء وإذا قال: ما تعاقبوا وتناسلواء يكون على 
ما يحدث أبدًا؛ فلا يحتاج إلى ذكره» وهو كذلك في كلام القفال وغيره. 
وقضية كلام القاضي الحسين أيضًا أن قوله: بطنًا بعد بطن لا يتعدى البطنين 
بمجرد ما لم يقل : ما تناسلواء فاعلم. 

فرع: وأما الجمع بين الترتيب والتشريك» بأن يقول: على أولادي» فإذا 
انقرضوا فعلى أولادهم ثم على أولاد أولادهم ما تعاقبوا أبدًَا؛؟ فيكون قد رتب 
بين ثلاثة بطون وشرَّك بين من بعدهم وقد شرَّك في الابتداء ويرتب في 
الانتهاء. فيقول: على أولادي وأولاد أولادي. ثم على أولادهم كذلك أبذًا ؛ 
فيكون قد شرك بين بطنين ثم رتب بعدهما. 

قال: ولا يدخل ولد الصلب من الذكر أو البطن من الأنثى. 

والثاني : يدخل لقوله تعالى: «يبن َادَم4 [الأعراف:17] وفي الصحيح : 


كِتَابُ الوَقْفٍ 0 
وَلَا يَدْحُلُ أَوْلَادُْ الأوْلَادٍ في الْوَفْفٍ عَلَى الْأوْلَادٍ في الْأَصَح. 
١ن‏ ابي هَذَا سَيْرٌّ»37) وخرّجه في «الإفصاح» قولاء وغلط الْمَاوَرْدِيُ والرُويَانِيٌ. 
والثالث: يدخل أولاد البنيخ للا كسان ذون أولاد اليثات) وفي «النهاية» 
ترئيب الخلااف في أولاد الينات على الخلااف في أولاد المتدةه ومن جاء 
فيهما ثلاثة أوجهء 4 م الخلاف على الإطلاق» وقد يترك باللفظ ما يقتضي 
الجرم بخروجهم كقولهم: على أولادي». فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث 
مثلاء والباقي للفقراء. نازع ابن الرفعة في ذلك» وقال: لعل المراد عندل 
انقراض الأولاد يكون كذلك بعد أن كان لهم شيء غير مقدرء وإنما تظهر 
القرينة إذا قال: فإذا انقرض ارلادي فعلى أحفادي» ولو وقف على أولاده. 


ولم يكن له إلا أولاد أولاد. ٌ ففي «التتمة» وغيره أنه يحمل عليهم صيانة 
الكلام عن الإلغاء. 


وجعل صاحب «التعجيز» فى شرحه هذا طريقة المسألة» واقتضى كلامه 
أن المشهور أخر الخلاف مطلقًاء ويجري الخلاف فى قوله: «على أولادي 
وأولاد أولادي» هل يدخل أولاد الأولاد؟ ولو قال: على أولادي. وليس له 
الولد فقط؛ فظاهر كلامهم أنه يختص به ولده على الأصحء ويظهر أن يقال : 
قوله: «أولادي» قرينة دالة على أولاده» وكذا الولد لإتيانه بصيغة الجمع» ولو 
قال : على ولدي وولدهم. 

قال الدارمي: لم يدخل إلا من أبيه حي داخل» قاله: ابن القطان؛ لو 
قال: على أولادي» وله حالة الوقف حمل» فقد قدمنا حكمه» ولو حدث أنه 

قال المتولي وغيره: يوقف نصيبه؛ لأنه من أولادهء وعبارة «الكافي» : 
وجدت له بعد الوقف آخرون يصرف إلى الكل على الأصح.ء ومقابله لا يدخل 
غ2 أخرجه أحمد (51/0غ2 رقم ,)5١61١1/‏ والبخاري (؟/ 2157 رقم /560601), وأبو داود (5/ 


75 » رقم 5517)»ء والنسائي (5//ا١٠.‏ رقم )١5٠١‏ والطبراني (؟/ 7. رقم /2)508 
والحاكم (9/ اوك رقم 2)58١4‏ والبيهقى (8/ *ا/ا21 رقم ك١ ١‏ ). 
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يدل أؤلاذ بات في الوَخفٍ على الذدة وَالَسْلٍ وَالْعَقِبٍ وَأُوْلَادٍ الأوْلَادٍ إلا 
١‏ ولوقت على مواليه وَلَهُ مين وَمُْكق يم يهاه وقي : يبطل . 


الحادث» وبه أجاب القفال في «الفتاوى). 


قال : (َيَدْحُلٍ أَؤْلَادُ لَْنَاتِ فِي الْوَقْفٍ عَلَى الذْرَيٍَ وَالنَسْل وَالْعَقِب) لقوله 
تعالى: «#ومن دري 50 زا » [الأنعام: 854] إلى قوله: #وعسى» 
[الأنعام : 5] وليس هذا إلا ولد الببت - صلى الله تعالى عليهم أجمعين - 

وأما (أَوْلَادٍ الْأَوْلَادِ) فلصدق الاسم سواء ذكرهم وإنائهم وحياتهم وغنيهم 
د عه ا ا 

قال: (إلَا أَنْ يَقُولَ: عَلَى مَنْ يَنْتَسِبٌ إِلَىَ مأ نْهُمْ) أي : فلا يدخل أولاد 
البنات إذا لم يتصفوا بذلكء وقيل : يدخلون يدم في الحسن بن علي 


2)١( له‎ 


- وكا -: «إن ابنِي هَذَا سَيّدّح2'7 رواه البخاري. 

قيل: لكن من خصائصه أنهم ينتسبون إليه ولو قال: على الذين ينتسبون 
إلى أمهاتهم لم يكن لولد البنين فيه شيء» ولا يدخل في أولاد المنفي يبلغان 
على الصحيح». فلو نفاه ثم استحقه دخل. 

قال: (وَلَوْ وََفَ عَلَى مَوَالِيهِ وَلْهُ مُعْيَوٌ مُِْقٌ وَمُْتَقُ سم يَنَهُمَا)؛ لتناول الاسم 
لهماء نص عليه في «البويطي» كما نقله القاضي أبو الطيب في «المحرراء 
وَالرُويَانِيٌُ ذ فى «البحر). وصححه أبو الطيب» وصاحبه أبو إسحاق» 
والجرجاتة» والرَويَانُِ والتتولي؛ والفوراني» والمعال الكسيية وابن 
القطان» وغيرهم. 

(وَقِيلَ: يَبْظلَ) وصححه الغزالي وغيره وقيل: يختص به الأعلى لا بعامة, 
وقيل : عليه للعرف الغالب» وصححه الفارقى» وقيل: يوقف حتى يصطلحواء 
نقله الدارمى. 
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وقال المصنف: إنه ليس بشىء» وليس كذلك؟ بل نقله البويطي, ونقلاه 
فى نظيرها من «الوصايا» عن رواية البويطى عن الشافعى. 
تنبيهات : 


نقل الرَافِعِينُ في «الشرح» الترجيح في المسألة عن «التنبيه» خاصة» وقال : 
في «المحرر) وجهان. رجح كلا منهما مرجحون. فكان ينبغي للمصنف أن 
يصرّح بترجيحه هو عبارة «المحرر» وله معتق ومعتقون» وعبارة «التنبيه» له 
موالٍ من أعلىء» وموالٍ من أسفل» وكذا نقل عن النص» وبينهما فرق لما 
سيأتي لو كان واحد من إحدى الجهتين يعين رفاقًا لصدق الاسم. 

قال ابن الرفعة: وكذا لو كان اثنان من جهة» وواحد من جهة» وقلنا: أقل 
الجمع ثلاثة» وهذا يقتضي كلام الإمام حيث قال: إذا لم ينتظم الجمع إلا 
بالصفتين؛ فالوجه القطع بالجمع بينهماء ونصه أن يقسم في صورة المنهاج 
بينهما قطعًا؛ لأن الوقف على الموالي بصيغة الجمع إلا أحد وجهين إما 
البطلان» وإما صحة الصرف إلى الأعلى» أما الجمع فلا وجه لهء وهذا يعنيه 
في «النهاية»» وفيه نظرء ويظهر على الصحة أن يقال: يصرف إلى الأسفل دون 
الأعلى على وجه كما مرَّ» ويجوز على المرجح أن يقال: يصرف إليهما كما لو 
قال: على موالٍ» وليس له إلا مولى؛ فإنه يصرف إليه وفاقاء وعبارة 
«المحرر»: لا ترد عليهما ذلك؛ لأنه يمكن القضاء بالجمع. 

واعلم أن ما رواه ابن الرفعة فيه نظرء ورأيت بعد في تعليق لي» ولو قال : 
وقفت على موالٍ إلى آخره» ورأيت من نقل عنه أنه لو قال: ولو وقف على 
مولاه بالإفراد» ولعله الصواب في الحكاية» والمختار في الأصول أنه لا فرق 
في المشترك بين الجمع والمفرد» وقد فرق ابن الصباغ والمتولي في لفظ 
المفردء ونقلا الخلاف فيها. 

وقال فى «البسيط» تبعًا لإمامه بعد نقلهما عن العراقيين ثلاثة أوجه إنما 
ينقدح إذا ذكر الموالي. 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَالصّمَةٌ الْمتقَدَمَةُ لَى جُمَلٍ مَعْطوفَةٍ تُعتَبَرٌ في الكل كَوَقَفْت عَلَى 10 
قال الإمام: وينقدح مراجعة الواقف. وهو حسن بل يشبه أن يتعين عند 

ال54”. 
قال في «البحر»: لو قال موالي من انتقل لم يدخل فيه إلا مواليه دون 

موالي ولده. 
قال فى «البويطى»: ويدخل فيه أولاد الموالى» ولا يدخل فيه موالى 

الموالى؛ لأنه ولاية مواليهم لهم دونه وولاء أولادهم له دونهم» انتهى. 
وإذا اقتضى الحال الصرف إلى الأسفل بتصريح أو غيره ثم يدخل فيهم من 

يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الصحيح ذكره في وصايا «الروضة». 
فرع: قال في «البحر»: هنا لو قال: على اليتامى» فإن خصٌ يتامى قبيلة 

مخصوصة لا يراعى الفقير منهم» وإن عم اليتامى» فهل يعتبر الفقير منهم؟ 

فى الخمس» انتهى. 
وفي وصايا «الروضة»: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم» وفي 

اشتراط الفقير منهم وجهان أشبههما بما قيل في الغنيمة» نعم» انتهى» فجعل 
قال في أصل «الروضة»: ثم والعميان والرَّمَيِي كالأيتام في التفصيل 

والخلاف» وإذ قلت: قطع صاحب «العدة» بعدم اشتراط الفقر في الزَّمَنِي» 

ومثله الوصية لأهل السجونء والغارمين» ولتكفين الموتى» وحفر القبورء 
والمختار اعتبار الفقير أيضًا؛ٍ لأنهم المقصودون بالوصايا والوقوف». 

والله أعلم. 
قال: (وَالصّمَةٌ الْمُتَقَدَّمَةُ عَلَى جُمَل مَعْطوَةٍ تَعْتَبَرٌ في الْكُلْ كَوَكَفْت عَلَى 


)١(‏ أيْ: التّمَكُن بِأَنْ لَمْ يَكُنْ حَلّف تَقْدَا فََحْصّلْ التَمَكْنْ بالْبيْع لِتَسْصِيل النَقْدِ لِيُدَْعَ للْمُوصَى لَهُ. 


مُحْتَاجِي أَوْلَادِي وَأَحْمَادِي وَإِحْوَتِي» وَكَذا اْمتَأخْرَة عَلَيَْا وَالِاسْيثنَاُ ذا عُطِف 
بِوَاو : كَقَوْلِه : عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْمَادِي وَإِحْوَتِي الْمُحْتَاجِينَ 3 إلا أن يَمْسَقّ بَعْضِهُمْ. 


وماع 2 ك2 


مُحْتَاجِي أؤْلَادِي وَأَحْمَادِي وَإِخْوَتِيء وَكَذَا المُتأخرَة عَلَيِهَا. بالاشواناة | 
عَطِفٌ بِوَاوٍ : قَوَلِهِ : عَلَى أَوْلَادِي وَأَحْفَادِي وَإِعْوَ َنِي الْمُحْتَاجِينَ أَوْ إلا أَنْ يَفْسْقَ 
عضو ) لمااتقرر قي فر الأضيرل» ون أن لعل خراك المعطوت ور تيرك 
عليه فى جميع المتعلقات كالصفة وغيرهاء وكذلك الاستثناء ء بجامع عدم 
الاستقلال» ومثل الإمام الاستثناء في الاأصول بقوله : وقفت على بني فلان داري» 
كنك على أفاريي ضلئي» وسذلك على خديى تق إلا أن بنش فليم أحده 
وَفَدَ اطلق الآثمة ماسية: ورأي الإمام في «النهاية» يفسد ما أطلقوه؛ فعندي أن 
يكون العطف بالواو الجامعة» فإن كان يتم اختصت الصفة والاستثناء بالجملة 
الأخيرة» مع تصريحه في ذلك أن ظاهر مذهب الشافعي العود إلى الجميع. 

والثاني : ألا يتخلل بين الجملتين كلام طويل» فإن تخلل كما لو قال: 
وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده الذي مثل 
حظ الأنثيين» وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته» فإذا انقرضوا فهو 
مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد منهم» فالاستثناء يختص بالأخيرة. 

قال: والأصحاب وإن لم يفصلوا الكلام فيما أطلقوه محمول على هذا 
التفصيل لا محالة. 

تنبيه : مثل قول «المنهاج» إذا عطف بواو منع فيه «المحرر». وهذا اختيار 
لما قاله: الإمام في أحد القيدين دون الثاني» والظاهر أنه لا فرق بين العطف 
بالواو وثم» نعم قد يكون العطف ب«لكن» أو «تلك» أو ب«أو). ولم يذكر 
أصحابنا حكم هذه الثلاثة» وقد تأتي الجمل دون عطف,. ولم يذكره أصحابنا 
لكن إطلاق الإمام فخر الدين يشمله»ء والظاهر خلافه؛ لأن بترك العطف لا 
يكون بينهما ارتباط» نعم ذكر السابقون أن ترك العطف قد يكون بكمال 
الارتباط» فلا يبعد مجيء الخلاف فيه» انتهى. 

فظن أن القاضى أبو الطيب وغيره ذكروا من ذلك شيئًا فى كتاب «الطلاق» 
أو «الأيمان». ْ ْ 


١ 
١ 
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فصل 
الأَظْهَرُ أنَ الْمِلْكَ فِي رَكَبَةٍ الْمَوْقُوفٍ يَنْتَقِلُ إِلَى الله 0 
اختِصَاص الآَدَمِيَّ قلا يحون لِلْوَاقَفِ ولا لحو لوقع 


فرع : في «فتاوى الْمَمَال): إذا وقفت على ذكور أولاده ثم على أولادهم 
ثم على أولاد أولادهم» فإذا انقرضوا فعلى المساكين» تعتبر الذكورة في 
أولاده دون أولاد أولاده. وكذا لو قال: على محاويج أولادئ ثم إلى أولادهم 
فالمقيد على التقييد» والمطلق على الإطلاق» وهذا يوافق أحد شرطي الإمام. 


وفيها في موضع آخر: إذا قال: وقفت على محاويج أقربائي» وعلى 
أولادهم وأولاد أولادهم يقتضي أن يكون أولادهم وأولاد أولادهم محاويج 
حتى يستحقونء» ولأن ذلك معطوف على محاويج أقربائه» والظاهر أنه أراد 
المحاويج منهم» وهذا هو الغالب من قصد الواقف, ولا بد من مراعاة قصد 
الواقف. فقيل: وما حد المحاويج؟ قال: أن يكون لهم فحيث يجوز لهم أخذ 
الصدقة. انتهى» يعني: الزكاة» ولم لا يقال: يراجع الواقف إذا كان حيًّا في 
لل عقه الأ شاه ري ل يدا لاله ىن العدرية رالا آطلن 


قال: (مَصِلٌّ: الْأظهَرٌ أَنْ الْمِلْكَ فِي رَكَبَةٍ الْمَوْقُوفٍ يَنْتَقِلُ إِلَى الله تَعَالَى : 
أئ يَنقَكُ 16 نفك عَنْ اختِصّاص الآدَمِيّ) أي : كالعتق. 

(كلا يحون لِنْوَاتِفٍ وَلَا لِنْمَوُْوفٍ عَلَيْه أي: هذا معنى الانتقال إلى الله 
تعالى» وإلا فجميع الموجودات له في كل الأزمان» وأشار الشيخ بقوله: ١‏ 
يكون. .. إلى آخره» إلى القولين الآخرين» ووجه بقاء ذلك الواقف أنه حبس 
الأصل» وسبيل الثمرة» وذلك لا يوجب زوال الملك» ولأن شرطه متبع» ولو 
زال لما اتبع» ووجه الثالث» وهو أضعفها الإلحاق بالصدقة» ولا فرق عند 
الجمهور في جريان الأقوال بين الواقف على معين كزيد أوجبه عليه كالفقراء. 


وقيل: إن كان على معين ملكه قطعًا أو على جهة عامة انتقل قطعًاء 
واختاره الغزالى» وحاصل ما قيل إذا فرعنا على الانتقال طرق؛ أظهرهما ما 
ذكره» وثانيهما إلى الموقوف عليه» وقيل : بالأول قطعًّاء وقيل: عكسه.ء وقيل 


كَابُ الوك 7 


وَمنَافِعُهُ ملك لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِتفْسِهِ وَبِغَيْرِه بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَقٍ اي 
بالتفصيل يكمل» واختاره الغزالي كما سبق» وقيل: إن كان غير معين عليه. 
قال: له أو عليه؟ ففيه الخلاف. 

وقال الرَافِعى: هذا كله فى الوقف على معين أو جهة عامة» فأما إذا جعل 
البقعة كمسجد أو مقبرة فهو كالتحرير» والملك لله تعالى. أي : بلا خللاف» 
ويلحق بذلك كما قاله: الإمام في الرباط والمدارس» وما أشبه ذلك. 


قال صاحب «التعجيز) في شرحه : وقول الإمام الرَافِعِي : إن أقوال الملك 
لا تجري فى المسجد مصادقًا لأقوال الْبَعَوي وَالْمَاوَرْدِي وجمهور النقلة» انتهى. 

ورد بأن إطلاقهم محمول على من يملك العلة وبقاء ريعهم ميسرة إليه 
لكن ابن الرفعة أشار إلى خلاف فى أن وقف المسجد والوقف عليه تحرير لا 
يفتضيئ تتليكاة وهذا رأي الإمام والغزالى. أوقو تدابك للمسلمي: وهو 
طريق العراقيين» فإن ثبت هذا صم ما ذكره ابن يونس» وخرج عليه ما سبق» 
وأخر المسجد في الغصب. والله أعلم. 

إشارة: فرع على الخلاف أشياء كثيرة» منها: الزكاة. والغنيمة. 
والشفعة» والعتق» والوطءء وغير ذلك مما يطيل ذكره؛ لأن المذهب غالبا 
على خلافه» ورأيت للمالكية على قول بقاء الملك الواقف أنه لو خرب وأراد 
أجنبى عمارته أن للواقف ورثته منعة. 

قال : (وَمَنَافِعُهُ مِلّكٌ لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْه)؛ لأن ذلك مقصود الواقف. 

(يَسْتَوفِهَا بتفْسِهِ وَبِعَيْرِهِ بإِعَارَةٍ وَإِجَارَِ)؛ لأنها ملكه. وهذا عند الإطلاق. 
أما لو وقف دارًا على أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلّا أو على أن يسكنها 
المدرس؟؛ فليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرهاء ولو وقففها على أن 
يستخل يضرف عليها إلى زيد تغين الاشتغال6: وليس .له أن سكديا ذكرة القفال 
وغيره» قاله: الرَافِعى. 

قال: ولو كان الوقف مطلقاء فقال المستحق: أَسْكْنْ الدَّارَء فقال الناظر : 
أكريها لأصرف غلتها في مرمتها؛ فله أن يكري. 
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ولك ار وَفَوَائدَة كَنجَرة وَصُوفٍ وَلَبَنء وركذا الْوَلَدُ فِي الْأَصَحٌّ وَالكايى 
تكون وفنا 

قلت : ل افيه إن كانت مشفاحة إلن الحزية فن الحال» .وأحيفة المراد 
أو موقعة عن فرق لا فيما يتوقع» ولو بعد حين؛ فإنه لا يظهر ذلك» ولينظر 
فيما لو قال المستحق: أنا أرثها وأسكن هل يجاب؟ وذكر فى «الغنية» كلامًا 
فيما شرط ألا يؤجر هل يعار؟ 

قال : (وَيَمْلِكُ الأخِرَة) أي : ويصرف إليه في الحال إن كانت قد استقرت 
باسعناء المنعة اوم متها أقان حا ناكار يو ا 
فخلت بالموت. فإنما يعطى الموقوف عليها منها بقدر ما مضى من الزمان على 
المختارء وكما بينته في أواخر كتاب «الإجارة»» ولا يفهم عن المصنف أنه 

قال : (و َيِه كَمَرَة وَصُوفٍ وَلبَن) أي : حدثت بعد الوقف. وَأَخْضان 
شَجَرٍ الْخْلَافٍِ الجارية ثمار وغيرهاء 1 لحار مت ونام و ترط حظم اعبات 
الأشجار مع ثمارهاء وسببه أن هذا فيما لا يموت بقطع غصنه؛ لآن كل 
شجر » وما قيد به إطلاقه المصنف لم أره نضَّاء ولكنه ظاهر فى اللبن الموجود 
حالة الوقف. وكذا الثمرة المؤبرة أو المرهنة أنها تكون للواقف. وأما الصوف 
ونحوه ففيه وقمة. 

قال : (وَكَذَا الْوَلَدُ في الم صَح) كاللبن والثمر. 

(وَالثَّانِي : يَكُون وَفْمًا) أي: تبعًا لأمه كولد الأضحية؛ ورتب الإمام 
أما ولد النعم» فللموقوف عليه قطعًا؛ لأنه مطلوب منها بخلافهاء ويخرج منه 
وجه رابع» وقيل: لا حق للموقوف عليه لأقرباء الواقف. 

تنبيهات : 

الخلاف السابق في نتاج حدث بعد الوقف. فلو وقمًا حاملاء فإن قلنا : 


- يي 0" 


الحادث وقف؛ فهذا أولى» وإلا فوجهان بناء على أن الحمل حكم أم لا. 

قال في «التنقيح»: وإن قلنا: له حكم». فهو وقف قطعا كالعين» وقال: في 
مسودة «شرح المهذب» كما رأيته بخطه بعد ذكر البناء: والصحيح أن له حكمًا 
فعل هذا يكون وقمًا وجهًا واحدّاء وكأنه وقف حيوانين منفصلين» وإن قلنا: لا 
حكمء ففيه الوجهان في الولد الحادث» هكذا ذكره الدارمي» وصاحب 
«الشامل» وغيرهماء وهو ظاهر. 

قال المتولي: والوجهان في الولد الحادث مبنيان على القولين في ولد 
المكاتبة والمدبرة هكذا كله في ولدها المحكوم برقه» أما لو وطئت بشبهة 
فالولد حرٌّء وعلى الواطئ قيمته» وفي مصرفها خلاف يأتي» انتهى. 

قال الشيخان: هذا المذكور في الدَّرٌ'' وَالنَسْلِء فقيل: حكمهما حكم 
وقف منقطع الاخر. 

وقال الْبَعَوي: ينبغي أن يكون للواقف. وهذا أوجه؛ لأن الدَّرَّ وَالنَسْلَ لا 
يرك لينينا ولول اخراء 

قلت: فيه نظرء فإن الإمام والغزالي نقلا عن الأصحاب في المسألة ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أن حكمه حكم منقطع المصرف, وهو المنقول في «البحرا عن 
الأصحاب مطلقاء ولم يذكر سواه. 

والثاني: أن تخصيص الوقف ببعض المنافع تقييده. 

والثالث: أنه يقيد بالشرط والوقف نعم. 

قال الإمام: ولا خلاف أنه جعل الزكاة لشخصء. والصوف واللبن لآخر 
جائز. 

قال: وسبق القول في النتاج» وقدمنا فيه أوجهًا عن «الحاوي»» وحينئذٍ 


)١(‏ أي: دَرَ اللبنُ يَدْرٌ دَرّا. 
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را قاتك السهية الخ يجلدكا 
وَلَهُ مَهْرُ الْجَارِيَةِ إذَا وُطِنَّتُ بِشْبْهَةٍ أو يكاح إِنْ صَحَحْنَاهُ وَهْوَ الأصح. 


فماقاله: الْبَعَوِي نفقتها خارج عن الأوجه كلها؛ فهو خلاف ما عليه 
الأصحاب, ولكنه قوي ويقوى أن ما سكت عنه يكون حكمه حكم ما لو سكت 
عن مصرف الوقف فيطرقه الخلاف السابق» وفي «الكافي» وهو مقنع 
«التهذيب» غالبًا بل هو مختصره لو قال: وقفت هذه الدابة على ركوب زيدء 
ولم يتعرض لدرها ونسلها ووبرها لا نفيًا ولا إثباتا يكون لزيد؛ لأنه وقف 
الدابة عليهء وهذا إنماؤهاء وإنما اقتصر على ذكر الركوب؛ لأنه أخص 
مقصودهء وإن استثنى الدر والنسل والوبر» فهو كما لو وقف شيئًا على زيد 
سنة» ولم يتعرض على بعدهاء انتهى. ولم يعرج على كلام الْبَعَوِي. 

قال: (وَلَوْ مَانَتٌ الْبَهِيمَةَ احص بِجِلْدِمًا)؛ لأنه أولى من غيره» وهذا 
ظاهر فيما إذا أطلق وصرّح بأن جميع فوائدها له أما لو خضّها ببعض منافعها 
كدرها أو صوفها ففيه نظرء وأطلق المصنف اختصاصه به» وقصته أنه لو أن 
يخرج الاختصاص به على أقوال الملك؛ فإن جعلناه له اختص به أو للواقف 
اختص به أو لله تعالى» فلمن كانت بيده أو للسابق إلى أخذه» وذكر أنه لو 
أشرفت المأكولة على الموت ذبحت ثم في لحمها طريقان: 

أحدهما : يشترى بثمنه بهيمة من جنسها وتوقف. 

والثاني: البناء على أقوال الملك» فإن قلنا: بالأظهر؛ فعلى الحاكم فيه 
سحا ا ير رار ال لل 

قال: (وَّلَهُ مَهُرٌ الْجَارِيَةٍ إذًا وُطِعَتْ بشُبْهَةٍ أؤ نِكاح إِنْ صَحَحْنَاهُ وَهُوَ 
الأضخ )4 لأه من جدلة الموائد كالتمرة والللين: ' 

تبيهات وتتماتث : 

خرما يآن له المهرة ؤادغن الخضتك الاتفاق عليه كما سباق + وراينت 
القاجي اقل شي مورها ثلا آربيه؟ أحنما: هذاه ولوبين الداتي + والنايت: 
قال في «الذخائر) : يحتمل أن يكون الثاني فيها أنه ي؛ بكترية عبد ويكوق زقناء 
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والآخر أنه للواقف كما جعلنا التزويج إليه على رأي 

قال ابن الرفعة: ويحتمل أن يكون كالوقف لبعض المنافع؛ لأن الوقف 
إنما يقتضي تمليك المنافع المعتادة. ومنفعة البضع ليس منها. وهذا منه توهين 
كوة المهر للمرتوف عله 

وقال في «مطلبه»: الأشبه أن يكون أحدها أنه لأقرب الناس على الوقف. 
ولا يلحق منقطع الآخرء وإن كتب. 

قلت: في «الكفاية» إنه يجوز أن يلحق بذلك؛ لأن منفعة البضع لا يصح 
وقمهاء انتهى. 

والظاهر أن موضع كون المهر للموقوف عليه ما إذا أطلق» وصرّح بأن 
منافعها له أما وقفها على خدمته فقط أو خصه بعض منافعها فيكون كما لو 
وقف البهيمة على ركوبه. ولا سيما إذا نصّ على أنه لا يؤجرهاء وقول 
المصنف : ااوصححناه» قد يفهم منه أنّا لو لم نصححه لا يكون المهر له 
وليس بمراد؛ لأن حكم له بمهر وطئ الشبهة. وهذا فرد منه. وقالوا: لو 
أكرهت فالمهر له وإن كان الواطئ بالرّنَا مُكْرَمَةَ أَوْ مُطَاوِعَةَ وَهِيَ مِمَنْ لا 
يحي ع اح لبور على ال وقوله: «وَهَوَ 

الأصَحٌ) أي : لما فيه من تحصينها وقياسًا على إجازتهاء وصحح القاضي 
الحسين وسليم الرازي المنع. ونسبه في «البحر» إلى عامة أصحابنا»ء وصورة 
اموا وري اي الل ار ل و رولوك يي 
المصنف في مسودة «شرح المهذب» أن كون المهر له متفق عليه. 

قال: ولم يفرقوا بين البكر والثيب» ولو قيل بالفرق فيكون ما يخص 
الشكارة لد حسم انار على أطرافها لكان محتملاء والإدراج محتمل على 
قول من يقول: يجب مهر بكر فحسب. أما من قال: مهر ثيب وأرش البكارة؛ 
فإنه مشكل» انتهى. 


وكذا من قبل مهر بكر وأرش البكارة أيضًاء ولكنه لم يستحضره هنا إذا 
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قال ابن الرفعة: إلا أن يكون الواقف قد شرط النظر لغيره» فإن كان 
فالذي يظهر أنه لا يزوج به صرّح الْمَاوَرْدِيَ. 

قلت: وقد يتوقف في تزويجه» وإن لم يشرط الواقف النظر لأحدء فإنه 
عند الإطلاق يكون الحاكم على المذهب. فينبغي ألا يستقل به» ويجب أن 
يراجع الحاكم فيه كالإجارة وأولى» وإن قلنا : لله تعالى زوجها القاضي بإذن 
الموقوف عليه عند المراوزة» ونسبه الرَافِعِي إلى المعظم» وقال العراقيون: لا 
يحتاج إلى مشاورته» وإن قلنا: للواقف زوجها بإذن الموقوف عليه» ويأتي ما 
سبق عن الْمَاوَرْدِيء وأن التزويج للناظر من كان. 

فرع: ليس للواقف ولا للموقوف عليه وطؤهاء وإن ملكناه رقبتها هذا هو 
المتيور. 

وقال ابن القطان: ليس للموقوف عليه وطؤها على الصحيح. 

قال الشيخان: فإن وطئها الموقوف عليه ولا شبهة» قيل: لا حد لشبهة 
الملك» وبه قطع ابن الصباغ, والأصح بناؤه على أقوال الملك» إن لم يملكه 
حد كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة» انتهى. 

وهذان الترجيح والتوجيه ضعيفان فقد جزم بهما مطلقًا القاضي أبو الطيب 
والرُويانِيَ والإمام» وآخر أتى في «البسيط»» وحكى عن رواية القاضي الحسين 
عن الأصحاب مطلقًاء وصرّح أبو الطيب في «المجرد». والرُويَانِيَ في «البحر) 
بأنه لا حد في القولين جميعًا؛ لأنه يسقط بالشبهة» والمميز له؛ فهذا هو 
المذهبء وأما التوجيه فقد ذكر في «الوصايا» أن الصحيح أنه لا حد على 
الموصى للشبهة» وأما وطء الواقف لهاء فالحكاية عن اللأصحاب أنه كوطء 
الأجنبي. 

قال القاضي الحسين بعد روايته ذلك : عليهم وعندي أنه يبني على أقوال 
الملك» وتبعه الإمام والرَّافِعِي» وأشار في «البحر» إلى شذوذه. 


كِتَابُ الْوَقْفٍ / 
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فرع: قالا: إذا قلنا: لا يملكهاء فليس له أن يتزوجها على الأصح. 
وعلى هذا لو قال: وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحها. 

قلت: إن كان الغرض فيما إذا قبل الواقف. إذا قلنا: باعتبار القبول 
فظاهرء وعن صاحب «التقريب» أنه لا ينفسخء وأما إذا قلنا: لا يقبل» وإلا 
فلا معنى له» وإن قلنا: لا يشترط القبول؛ فهذا محل نظر رد أم لاء ولو وقف 
أمه على رجل ليطأها أو ليتزوج بها أو ليتزوج» ويكون مهرها للموقوف عليه لم 
يصح في الثلاث. 

قال: (وَالْمَذْمَبُ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ قِيِمَةَ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفٍ ذا أَثْلت) أي : أو تلف 
تحت يدها منه لرقبته» وسواء أتلفه أجنبي عدوانا أو الواقف والموقوف عليه. 

(بَلَ يُشْتَرَى بهَا عَبَدٌ لِيَكُونَ وَفْقَا مَكَانَهُ) مراعاة لغرض الواقف من استمرار 
الثواب» وتعلق حق البطن الثاني وغيره. 

قال: (َإِنْ تَعَذَّرَ مَبَعْضُ عَبّْدِ)؛ لأنه أقرب إلى مقصودهء والطريق الثاني 
التخريج على أقوال الملك, إن قلنا: لله تعالى» فالحكم كما سبق أو 
لأحدهما فذلك على الأصح لما قدمناه» والثاني: يصرف ملكا إلى من حكمنا 
له منها بملك رقبته. 

فروع وتتمات : 

أولها: إذا اشترى عبد» وفضل شيء من القيمة؛ هل يكون ملكا للواقف 
أو للموقوف عليه؟ فيه وجهان ضعّفهما المصنف. 

وقال: إن المختار أنه يشتري به شِفْصٌ عَبْدِ. 

وفي «البحر': إنه إذا قطعت يد العبد؛ فعلى القاطع نصف القيمة» وفيه 
وجهان: أحدهما: يكون للموقوف عليه» والثاني: يشتري بها عبد إن بلغ 
وإلا فبعض عبد إن أمكن. 

قال: وهذا مبني على القولين في ملك الموقوف لمن يكون» ومن 
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أصحابنا من قال: بالوجه الثاني على القولين معًا على ما ذكرناء وقال: لا 
وجه للوجه الأول. 

قال: وإذا قلنا: بالثاني. ولم يكن أن د يشتري بعض عبد» قيل : له أوجه : 

أحدها : تبقى على حاله تبعًا لأصله» وعلى هذا قال بعض أصحابنا : على 
هذا يجعل الأرش وتفًاء وإن أمكن يشتري عبد آخر به» وهذا لا وجه له. 

والثاني: يكون ملكا للموقوف عليه. 

والثالث: يرد على أقرب الناس بالواقف. انتهى» وهذه الأوجه من 
«الحاوي». 

قالوا: وحكم الجناية على الطرف فيما دون النفيس حكم قيمته في جميع 
مايقدم ملكها المشتري للعبد الحاكم. إن قلنا: لله تعالى» وإن قلنا: 
للموقوف عليه فهو المشتري» وإن قلنا: للواقف فوجهان, والمذكور منهما في 
«الشرح الصغير» أن له ذلك» وني انبكر لتر لك هو لكر لماص 
في الوقف من كان. ولا يجوز أن ب يشتري عبد بقيمة الأمة ولا عكسه. ولا 
صغير بقيمة الكبير على أقوى الوجهين» ولعل محلهما عند تعذر الكبير» ولم 
أرهم ذكروا حكم العكس» وهو محتمل. 

ثالثها: لا بد من إنشاء الوقف على الأصح., وبه جزم الإمام والمتولي» 
قال القاضي الحسين: والذي يثبته الحاكم» قال الرَافِعِي: ويشبه أن يقال: من 
يباشر الشراء يجد الوقف,. انتهى. 

ويجيء للناظر الخاص ما ذكرناء وربما سبق في نظير المسألة» وفي 
المرهون كلام؛ فراجعه. 

رابعها : لو كانت الجناية توجب القصاص. قال المتولى وتبعه الرَافِعى : 
افك ؟ التلك اده ايطرقاء الها للق وان قلناة للهتعالن :فهو لتعان مين 
الحال؛ والظاهر وجوب القصاصء ويستوفيه الحاكمء والذي ذكره 
الْمَاوَرْدِيُ» واقتضى إيراد «البحر» ترجيحه منع القصاص في النفس» والطرف 


كِتَابُ الْوَقْفٍِ ١م‏ 


وَلَوْ جَقتْ الشَّجَرَهُ لمْ يَْقِعْ الْوَفْْ قف عَلَى الْمَذْمَبِء بَل يُنْتَمَعٌ بها جِذْعَاء وَقِيلَ : 
تبَاعٌ» وَالثْمَنُ كَقِيمَةٍ الْعَبْدِ 


عاو معو 0 وفتقالمة لكوي والر افع ' 
فليعتقد أن الصحيح المنع. 

قال: وقولهما: «كعبيد بيت المال» كأنه نفقة لا نقل أي : لظهور الفرق. 

خامسها: ذكر الجوري أنه لو حبس فرسًا في سبيل الله فهرم» ولم يبق فيه 
موضع للركوب أنه يستبدل به» وكذا لو مات العبد أو قطعت أطرافه» وفيه 
نظر! 

وفي «البحر» عن القاضي أبي الطيب وغيره أنه لو زمن العبد الموقوف لا 
يجوز بيعه لا يختلف أصحابنا فيه. 

ثم قال: ويحتمل وجهًا آخر أنه يجوز بيعه قياسًا على الدابة بدليل أن 
ابتداء وقفه لا يجوزهء انتهى. 

وسبق الكلام في حيوان مأكول. انتهى إلى حاله فقطع فيها بمؤنة إذا لم 
يذبح» وفي في «البحر» أنه إذا قطع طرفه قودًا كان الباقي وقفًا كان. ثم حكى عن 
ل ا ل ا قصاصّاء ولاكاتت ادم باقية 
وميه ود ل يشكرق فمنه غيذا يكوون فكانه كالبعير 
إذا عطب» ١‏ 

ان جك انوا ان 1 ادها اليه 

(لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَقْفٌ عَلَى الْمَذْمَبٍء بَل يُنْتَمَعُ بها جِذْعًا) أي : إما بإيجار أو 
بغيره أدائه لعين الوقف وفيل : ينقطع الوقف وسنذكره. 

(وقِيلَ : تباع) أي : لتعذر الانتفاع بشرط الواقف. 
) وَالنّمَنُ كقِيمَةٍ الْعَبْدِ) أي : المكلفن :وشكيها بها سدق : 


قال الْرَافِعِي : وحور أنه يسترى به ودي » ويغرس موضعهاء وهو حسن » 
والحاصل أوجه : : أصحها : : بقاؤها وما 
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وثانيها : بيعَاء ويشترى شجرة بثمنها أو شقصّاء ويوقف مكانها. 

والثالث: يبعها ويصرف ثمنها إلى الموقوف عليه. 

والرابع : لا حاجة إلى البيع» وتصير ملكا للموقوف عليه. 

والخامس : يقطع الوقف. وينقلب ملكا للواقف ولورثته. 

وذكر اء بن الرّفعَة أنه ينتفع بها جذعًا إن لم يكن في استيفاء منفعته 
استهلاكه. فإن كان فالأصح أنها تكون للموقوف عليه. 

فرع: قال الرافعي: زمانة الدابة ''' كجفاف الشجرة» إن كانت مأكولة, 
فإنه يصح بيعهاء وإلا لم يجئ الخلاف في بيعهاء أو لا يصح إلا على وجه 
شاذ لأصل جلدها. 

قلت: وهذا فيما إذا لم يبق بها منفعة بعد الزمانة وإلا فقد تبقى مع الزمانة 
منفعة حمل الأآنثى» ونزوان الفحل. 

قال : (وَالأَصَحُ جَوَارُ يبع * حُضر الْمَمْجِدٍ إِذًا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إذَا انَكَسَرَتٌ» 
وَلّمْ تَصْلْح إلا لِلِْخْراق) لئلا في نسم امكادي كةو هذا ا دنه 
الإمام والرَافِعِي. 

والثاني: لا يباع؛ لأنها عين الوقف. وبه جزم في «البحر» في الحصير 
وكذلك الْبَعَوِي فيه وفي غيره» واستبعد الإمام فعل الأول بصرف ثمنها في 
مصالح المسجد. 

قال الرَافِعي: والقياس أن يشتري بثمن الحصير حصير»ء ولا يصرف إلى 
منفعة أخرى» ويشبه أن يكون هو المراد بإطلاقهم. ويؤيده قول الْقَمُال في 
«الفتاوى» #الوايلى خحصير الفيسجد؛ جاز للحاكم إبداله بحصير أصغر منه» 


سَّ 


وقول الشيخ أبي علي والْبَعَوِي : إِنّا إذا جوزنا بيع ستر الكعبة البالي استر به 


)١(‏ الزمانة: آفة فى الحيوانات» ومنه المرض المزمن- نسأل الله العافية. 


ستر دكانه» والخلاف جاز فى نحاته وأخشابه عند البخرء وفى أستار الكعبة إذا 
لم يبق فيها منفعة ولا جَمال» وقيل في الجذع والشجرة الجافة: إذا لم يصلحا 
إلا للإحراق إنهما يوقدان فيما يصلح للمسجد من حصير ونحوه. 

وأما البيع فلا. 
ل شتراه الناظرء 0 ا 0 
الحاحة؟؛ لأنه ملك» انتهى. 


وفي «فتاوى القاضي الحسين» أنه لورون حجر الط اهو العو ترق 
فاش: شرف قله الو فق »سيك يكن ملكا للممكسق إلا أن يكو الاقف فد شوظ 
أنه يبدأ بعمارته من غلته» فالحجر المشترى من الغلة يكون موقوفًا كالأصل» 
انتهى. 

وفي «الكافي» فى حصير المسجد وخشبه وما ي* يشترى به قيمة لعمارته إن 
كان شيء لم يتناوله وقف الواقف. ولا يولد من الوقف يجوز بيعه» قيل : وهذه 
العبارة إن كانت محررة يقتضي جريان خلاف في بيع حصر المسجد إذا بليت» 
وإن لم يوقف. 

قلت : يؤديه قول «التهذيب» وكل ما اشترى للمسجد؛ لأنها صارت كجزء 
من أجزائه» فإن بلى منها شيء بحيث لا يحتاج إليه المسجد كالسقوف العتيقة 
والحصير البالية ففي بيعها وجهان: أحدهما: يجوز ويصرف ثمنها إلى 
المسجدء والأصح لا يجوزء وكذا قال: الشيخ أبو على في شرح «التلخيص» 
ومنه أخذ الْبَعَوِي ذلك» ووافقهما الخوارزمي؛ وظاهر عبارتهما أنه لا فرق بين 
ما د يشترى من ذلك المسجدء وبين ما وقف عليه» وفي حكم الحصير ما تكسر 
من قناديله وخيامه ونحاتة خشبهء وأطلق في «التلخيص» أنه لا يجوز بيع أستار 
الكعبة» وما علق فيها من محاريب وقناديل. 


قال أبو علي: وهذا صحيح؛ لأن ذلك إنما علق ليكون كسوة لها لا يؤخذ 
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قال أبو على : فإن أشرف شىء من هذه الأشياء على الهلاك» ولم يبق فيه 
منفعة» ولا جمال لهاء قال: فهل يجوز بيعه وصرفه إلى كسوة أخرى منه؟ 
يحتمل أن يكون على الوجهين والحصير والنقض» والصحيح في الكل أنه لا 
يجوز أن يباع بحال» انتهى. 

واعلم أن الجذع المنكسر إِنْ صلح لشيء سوى الآخره إِنْ لم يجز بيعه 
قطعًا مثل أن يتخذ منه أبواب وألواح أو غير ذلك» مما يمكن في آلات العمارة 
كان مانعًا من بيعه فيما يظهرء وقد تقوم قطعة من الجذع مقام أجِرَةٍ أو لبنة» 
وقد تقوم النحاتة والنشارة مقام التراب والتبن. 

فائدة مهمة: قال الرَافِعِى: ويجري الخلاف فى الدار المتهدمة» وفيما 
أشرف الجذع على الانكسارء والدار على الانهدام» أما إشراف الجذع على 
الانكسار فذكره الإمام. ولم يرجح فيه شيئًا بخلاف المنكسرء والمراد به 
يخفف منه أنه يصير على هذه الحالة أما إذا أمكن بقاؤه لغير الإحراق ليس من 
صور المسألة» ويجب الجزم بأنه إذا أمكن بثمن ونحوه أنه يبقى. 

وأما الدار فقد أنكر بعض المحققين من أهل العصر على الرَافِعِي ما 
ذكره. وقال: أنه لم ير في المشرفة على الانهدام حد أقوال الإمام. ومما 
يتصل بهذا الأصل أن من وقف دارًا فأشرفت على الخراب» وعرفنا أنها لو 
انهدمت عند ردها وإقامتها. ذهب الأكثرون إلى منع البيع وجوّزه مجوزون» 
وهذا من الإمام مصرح بأن الخلاف في بيع الدار عنده أضعف من بيع الجذع 
المشرف الذي هو أضعف من الجذع المنكسرء وكيف تشابه الدار الجذع 
المنكسر الذي لا يصلح لغير الإحراق»: والدار مشتملة على أرض لا يعدم. 
ولا يخشى ضياعها والانتفاع بهاء وإن تعطل وفي وقت توقع اخر. 

والذي قاله: الكتولي والرُويَانِىَ وخلائق: إنه لا يجوز بيعها إذا خربت» 
وهو الحقء وإذا كانت خراب لا تباع» فالمشرفة عليه كيف تباع؟! ما أظن هذا 


إلا وهمًا من ناقل كتاب حكاية الرَافِعَى وترتيبه وعبارته أوجبت وهما أشد منه» 
وهو أن الصحيح جواز بيعهما قاله: لم أر الدار المتهدمة إلا للرَافِعِيء ولا الدار 
غير الإمام» ومن تبعه» وأظن أن الرَافِعِي في الدار المتهدمة ذكر الإمام الدار 
المشرفة» فظن أنه إذا جاز بيع المشرفة فبيع المتهدمة أولى» وفيه نظر؛ لاحتمال 
أن يقال: المأخذ فى المشرفة انهيار ما بقى من منفعتها إذا تحقق أنها لو 
انهدمت»ء فلا يبقى فيها منفعة أصلاء فلا تباع لعدم من يقصد شراءهاء فقد 
صارت عدمّاء ثم حكى من بعد عن عبارة «الوسيط» قد تساعد ذلك. 


قال: وأما المتهدمة التي يقصد شراؤها؛ فلا تباع» وأما المشرفة على تلك 
الصورة بطريق الأولى». وكلام الإمام يمكن حمله على الصورة الأولى فقطء ولا 
يمكن حمل كلام الرَافِعِي على الثانية» وهي ما لا قيمة لها ؛ لأنها لا تقصدء وما 
لا يقصد لا يقال: إنه يباع أو لا يباع, بل يصح أن يقال : لا يباع دون عكسه. 


قال : وهذه كتب الأصحاب موجودة ثم نقل عن جماعة منهم منع البيع من 
غير خلاف لأحد. 

وقال الرُويَانِنُ وغيره: إنه غلط مع حكايات كثير منهم الخلاف في بيع 
الشجرة والجذع. 

قال: فانتهينا إلى أن الإمام منفرد بالتصحيح في الحصير والجذع. 
والرَافِعي منفرد بنقل الخلاف في الدار المتهدمة» وإقصاء كلامه التصحيح فيها 
وفي المشرفة» وأنكر قول: الحاوي الصغير»ء وداره المتهدمة» فيظن من رأى 
أنه الذي عليه الفتوى ومعظم الأصحابء. ولم يقل: به واحد منهم؛ فلا قوة 
إلا باللهى ومع ذلك يقال: لِم فرض «الحاوي» ذلك فى دار المسجد؟ وأي 
فرق بينهما وبين الوقف على غيره» والرَافِعِي أطلق الكلام» وقد يقال: دار 
المسجد مستحقها المسجد. وهو شىء واحده.ء حاجته حاصلة الآن؛ 
فالمتصرف عليه نظره شامل. 
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لمم ا مس ه 3 أ رع 6 2ه أ 
وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدَ وَتَعَذْرَتْ إِعَادَتهِ لم يُبَعْ بحَالٍ. 


وأما الموقوفة على بطون» فالبطن الذي لم يأت بعد ليس له تصرف عليه. 
وقول ابن الرَّفْعَة على غير المسجدء فلم أره لأحدء والإمام والرَافِعِي أطلقاء 
وأطال - كْلَنهُ تعالى - الكلام على ذلك في عدة أوراق» والحاصل أنه لا 
يجوز بيع الدار كما هو الجواب في «التتمة)ء. و«البحراء و«التحريراء 
و«التجريد»). و«الشامل». وفي «الكافي». والدار الموقوفة إذا انهدمت وخربت 
وتعطلت منافعها لا يجوز بيعهاء ولا شيء منهاء انتهى. 

ولتعتيكف أناغة اظو الملهي المعروت» وقول شافة أضيكا ينا ).وتقل: 
الإمام عن الأكثرين فالمشرفة خاصة» وهو المعروف عن مذهبناء وفي ثبوت 
خلافه عن أحد من أتئمتنا وقفة ظاهرة» والعلم عند الله تعالى. 

وقال: في «البحر» والجذع؛ قال القاضي الطبري: لا أعرف أحد من 
أصحابنا أنه جوّز بيعه» وقال مرة أخرى: فيه وجهان إذا لم يمكن استعمالها 


> 


بوجهء وهذا يؤيد ما قدمناه بحثا. 

قال: (وَلَوْ الْهَدَمَ مَسْجِدٌ» وَتَعَذَّرَتُ إِعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بحَالٍ) كالعتق» ولإمكان 
الصلاة والاعتكاف في عرضته. وحكى جواز البيع عن سفيان الثوري». وقيل : 
إنه رواية عن أحمد. والأئمة على المنع. 

قال الدارمي: إذا خرب المسجد» وسقطت البنية» وليس مِن بيت مال 
يعمر منه لا يمكن حفظه. ولم يحول من مكانه» وقيل: يجوز تحويله للحفظ 
ويجوز أن يبنى به غيره للضرورة. 

وقال القاضي الحسين: إذا خربت المحلة؛ فلا بأس بنقل سقف المسجد 
وخشبه إلى مسجد آخر لمحلة عامرة» فأما نقل خشبه إلى رباط؛ فلا يجوز إلا 
إذا لم يوجد مسجد اخر في محلة غيرهاء فحينئذ يجوز صرفها إلى رباط وغيره. 

وقال المتولي: إذا خربت المحلة» ولم يخف على المسجد من المفسدين 


أن ينقضوه تركء وإلا نقضء ونقل إلى مسجد آخرء والأولى أن يصرف لأقرب 
مسجد من المحلة» فإن نقل إلى مسجد أبعد؛ جاز. 


كِتَابُ الْوَقْفٍ /١ى/‏ 


قلت: ويجيء أنه إذا خصه الواقف بطائفة» وقلنا: يختص بهم أو لا ينقل 
إلا إلى مسجد خصص لهم قرب أم بعد» فإن لم يوجد ذلك نقل على غيره. 

قال الْمُتَوَلَي : ولا يصرف خشبه إلى غير المساجد من رباط وغيره» وعلى 
هذا دا" كان ليتع اوقاف درت الممصعن :و الميدلة صر قث الغلة إلى اميد 
آخرء وهكذا الرباط الموقوف على المارة وغيره من سبل الخير» وإذا خيف 
على ما فيها من الآلات أجزأ المحلة» فتنقل إلى رباط آخرء ولا يتعدى ذلك 
النوع إلا بألا يؤجر الحسن» فيصرف إلى نوع آخر للضرورة» وكذلك إذا تعطل 
الرباط أو فعل حاجته» فإن الربع يصرف إلى رباط آخر إن أمكن» ولا يصرف 
عند التعذر إلى فرع اخرء انتهى. 

وفي نقل الفاضل من غلة الرباط العامر عن حاجته إلى رباط آخر نظر؛ بل 
القياس إن صار الفاضل له» وقد قال العبادي: لو وقف على ثغر فاتسعت خطة 
الإسلام حوله؛ إِنْ استولى عليه الكفار؛ حفظت الغلة لِاخْتَِمَالٍ عَوْدِهِ تَغْرًا. 


قال : ولو وقف على قنطرة فانخرق الوادي وتعطلت» واحتيج إلى غيرها. 
جاز نقلها إلى ذلك الموضع» وحكى في «البحر» ذلك أنه لو وقف على قنطرة 
فخربت واستغنى الناس عنهاء ولا يرجى الاحتياج إليها فيحتمل أن يقال : 
تصرف إلى أقرب القناطر إليهاء وهو أقرب إلى مقصود الواقف» انتهى. 

فرع: في «الحاوي» أنه لو بطل المسجد لم يبطل الوقف. وتصرف غلته 
إلى الفقراء والمساكين» وكذا جزم به الرَويَانِنُ في «البحر») وصرّح به في موضع 
آخرء بأنه منقطع الآخرء ويوافقه أن في «فتاوى الحناطي» نقل وجه أنه يصرف 
إلى أقرب الناس بالواقف» وسبق كلام القاضي الحسين فيه ينبغي أن يقال: إن 
كان الواقف عليه الإمام عادت الغلة بعد خزانة المصالح أو غيره من الآحاد؛ 
فهو موضع الوجود. 

فرع: قال فى «البحر»: إذا اكتفى المسجد ببعض غلته» وفضل منها فضلة 
ظاهرة. مثل إن كانت ثلاثة آللاف درهمء وعمارته مائة درهم ؟ فيه وجهان : 
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أحدهنا: قال ابن أبي هريرة : يحفظ الفاضل للمسجد بجواز أن يحتاج 
إليه في باقي الحال» وقال أبو الحسن بن القطان: يشترى به عقار يوقف على 
المسجد؛ لأنه أحفظ له» انتهى. 

وهكذا رأيتهما في فروع ابن القطان قال: وقال ابن أبي هريرة: كيف 

ونقل الدارمي قول ابن أبي هريرة قال: وقال ابن القطان يسترد إذا كان في 
الشرط. انتهى. 

بإذا كان في الضرط لا يدان نيدان ا حريرة نيما طن ذل ايتعيق 
الاسترداد إلى أن يجعل ذلك إلى رأي الناظر ؛ فيعملٍ ما يراه المصلحة» وعن 
ابن كج أنه إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أُعدٌّ منه ققدر ما لو خربس 
المسفعك ا غنوك باون لان 
«فتاوى القفال» أن الموقوف لعمارة المسجد لا , يشترى به أصلا. 


قيل: وليس بين كلامه. وكلام ابن كج منافاة؛ لأن كلام القفال في 
الموقوف للعمارة والشراء ليس من العمارة» وما قالهابن كجح: محله في 
الموقوف على مصالح المسجد أو على المسجد. وجوزناه» أي : من غير نص 
على العرف» وهو الأصح. فينبغي الجزم بما قاله؛ لأن الشراء للمسجد من 
مصالحهء وأطال هذا القائل في هذاء وفيما قاله: في الجمع نظرء من حيث 
النقل» إن كان حسئًاء ورأيت فى «فتاوى ابن الجوري» أنه سئل عما يفضل من 
ارثاتف الريط والمساجد التي يضع به؛ راي التاغئر فيد الى الراك أ نانب 
أن د يشتري له به ملكا يكون حكمهء فأجاب : إذا راع أن:نة يشتري به عقارًا فعله. 
ولا يكون وقفاء ويجوز بيعه بثمنه» ورأيت في «فتاوى» منسوبة إلى «الغزالي» 
إذا رأى الحاكم وقفه على جهة فعل وصار وقفًا. 

قال ابن البزري: ويجب أن يصبح الوقف من غير مالك» انتهى» وهذا منه 
يقتضي أنه ليس للإمام أن يوقف شيئًا من بيت المال. 


كِتَابُ الْوَقْففٍ 4م 


فرع: إذا وقف على عمارة المسجد أو مصالحه لا يجوز صرف الغلة إلى 
النقش والتزويق» وعبارة القاضي الحسين إلى التجصيص والتزويق. 

قال: وروي عن عبد الله بن مسعود - ويا - أنه مرّ بمسجد مزخرف 
فقال: «لعن الله مَن زخرفهء أو قال: لعن الله من فعل هذاء المساكين أحوج 
مِن الأساطين» انتهى. 
جر ا لجع عدن الح امسج يه لم 
[الكهف : .]١5‏ 

قال الْبَعَوِي في «شرح السنة»: لا يجوز نقش المسجد بما لا إحكام فيه. 

قال في «الفتاوى»: وإن كان فيه إحكام فلا بأس ؛ لأن عثمان لبه بنى 
المسجد بالفضة والحجارة المنقوشة. 

قال: ومن زوّق مسجذا أي: متبرعًا؛ لا يعد من المناكر التي يُبالغ فيها 
كسائر المنكرات لا يفعله تعظيمًا لشعائر الإسلام» وقد تسامح فيه بعض 
العلماء» وأباحه بعضهم. 

ثم قال في موضع آخر: لا يجوز نقش المسجد من غلة الوقف» ويغرم 
القيم إن فعله» ولو فعله رجل بمال تعينه كره؛ لأنه يشغل قلب المصلي». 
اننهوئ. 

رعرو للق هم الجرار لوو سي و ا 
السعييرة بل الصراب+ وفلى الثي الضياة» وش الل اود 

فرع: أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجد سواء 
الحرير وغيره. قال: ولا فرق بين الكعبة وغيرها. 

قال الرَافِعِنُ : وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش والتزويق. 
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ل ف 
قصل 
ِنْ شَرَط الْوَاقِتُ النَّظرَ لِتَفْسِهِ أَوْ غَيْرِه أتبع» وَإِلّا فَالنَظرُ لِلْقَاضِي عَلَى الْمَذْهَبِ. 


قفلت: أفتى القاضي الإمام أبو بكر الشَّاشِي أنه لا يصح ويكره. وأجاب 
غيره بأنه لا يجوزء وهو المختارء ولا يقاس بالكعبة غيرهاء رامع ا دوق 
قال في «الفتاوى»: الستائر للمساجدء فلا يجوز تعليق ستر الديباج عليها ولا 
بدهنهاء والكعبة مخصوصة به؛ لعظيم أمرها كما اختصت بأشياء دون سائر 
البلاد. 

قال: (مَصِلٌ: إِنْ شَرَط الْوَاقِفٌ النَظَرَ لِتَفْسِهٍ أو غَيْرَوِ أتبع) أي: سواء. 
قلنا: الملك له أو للموقوف عليه» أو لله تعالى لأنه المتقرب المتصدق فيتبع 
شرطه هذا كغيره. 

قال الرَافِيى: وأشار فى «النهاية» إلى خلاف فيما إذا كان الواقف على 
معين» وشرط التولية لأجنبي هل يتبع شرطه إذا جعلها الملك للموقوف عليه؟ 
والمشهور الأول يعني : اتباع شرطه» ونازعه ابن الرّْعَة في ذلك». وكذلك لم 
يتعرضن له الغزالة فى شو هين كننةه ولأ رياه فن .غيرها عدو لامر كما قال: 
ابن الرَّفْعَة» ومستند الرَّافِعِي قول: الإمام في صدر كلامه إلى ظاهر المذهب» 
ثم ذكر بحثًا بعده» فيحتمل أنه أشار بظاهر المذهب إلى البحث لا إلى خلاف 
محفق . وسواء فرضه فى الحياة أو أوصى به فيجب العمل به. 

قال : (وَإِلا) أ وإن لم يشرطه لأحد. 

(فَالنَظرٌ لِلْقَاضِى عَلَّى الْمَذْمّب)» وقيل : للواقف» وقيل : للموقوف عليه. 
هذه طريقة أطلقها جماعة» وأطلق كثيرون أن النظر فى حال السكوت للواقف 
من غير ذكر خلاف» ولا يتأتى بعضهم النظر على أقوال بالملك على خلاف فيه. 

قال الرَافِعِي: والذي يقتضي كلام المعظم الفتوى به أن يقال: إن كان 
الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم» وإن كان على شخص معين فكذلك إن 
جعلنا الملك لله تعالى» وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه فالتولية كذلك. 

قال ابن الرَفْعَة: وهذا فيما لا يضاهى التحرير»ء فأما ما يضاهيه كالمسجد 


والمقبرة والرباط؛ فالذي يقتضيه كلام الجمهور أن النظر في ذلك إلى الإمام. 
وأن الواقف فيه كغيره من الناس. 

فائدة: قد يؤخذ من قوله: (إِنْ شَرَط الْوَاقِفٌ النَّظْرَ لِتَفْسِهِ. .. إلى آخره» أنه 
ليس للقاضى أن يولى فى المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة 
الواقف؛ لأنه لا نظر له معه كما دلّ عليه كلامهم» ولم أر لهم نضا يخالفه. 
وربما يأتي فيه كلام. 

فائدة: استخرج ابن الرفعة من كلام الأئمة وجهين في أن واقف المسجد 
أولى بإمامته» والأذان فيه أم لا؟ قال: وعندي اشتراط الواقف النظر لنفسه أو 
لغيره لا شك في ثبوته» نعم قال الماوردي في «الأحكام»: إن تولية الإمامة في 
مساجد المحال للواقف» وكذا نص المصدرين في العلم وغيره فيهاء وأما 
المساجد الكبار والجوامع ومساجد الشوارعء فالتولية فيها للسلطان؛ لأن ذلك 
من الأمور العظام فاختصت بنظره. 

فائدة: وذكر فى «المطلب» عن الجوري أن واقف المسجد أحق بالصلاة فيه 
والآأذان وغيرهاء ولو اشغرطه كان اتسعه وولده من بعده أحق بهء وكذا اعتبرته 
أولى من غيرهم. وعمل الناس عليه»ء انتهى». وهذا لا يجيء على ظاهر 

فائدة ثالثة: وقع في «الفتاوى» أن رجلا وقف وقفًا ب. ادمشق»» وجعل 
نظره للحاكم» وكان إذ ذاك شافعيًا ثم أحدث الملك الظاهر بيبرس في سنة 
أربع وستين وستمائة القضاة الأربعة» وتوفي الشافعي الموجود حالة الوقف؛ 
فهل يختص النظر بالقاضى الشافعى بعده؟ 

أجاب جماعة من أئمة العصر من الشافعية والحنفية: بأنه يختص به 
الشافعي. 

ووقع بعد تولية القضاة الأربعة فتوى فيمن شرط النظر لزيد ثم لحاكم 
المسلمين ب«(دمشق)؟ فأفتى الشيخ برهان الدين الفزاري - و تعالى ب أنه لا 
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وَشَرْط النّاظر الْعَدَالَةَ وَالْكِمَايَة وَالِاهْتِدَاء إلى التَّصَرَّفٍ. 


يختص النظر المشروط للحاكم بمعين» ونوزع في ذلك» وأجاز من شرح بعض 
«المنهاج» اختصاص الشافعي بالنظر في الأوقاف التي شرطت للحاكم» والتي 
سكت عن شرط نظرها إلى الحاكم» وبسط القول في ذلك» وأشير إلى أمور 
ذكرتها في «الغنية»» ولم ينشرح الصدر لما ذكره - ككُبَنُةُ تعالى -. 

قال: (وَشَرْط النَّاظِر الْعَدَالَةَ وَالْكِمَايَة وَالِاهِْدَاءُ إلى التَصَرّفِ) فالكلام 
يقتضى اعتبار ثلاثة أمورء والمذكور في كتبهما وغيرها اعتبار وصفين الإمامة 
وكفاية التصرف» ولا شك أن قوله: «والكفاية» كافي؛ لأن من لا يهتدي إلى 
التصرف لا يكون كافيًا قطعًّاء ورأيت بخطه - ككأَنْهُ تعالى - في مسودة شرح 
المهذب» هنا قال أصحابنا: ويشترط فى الناظر العدالة والكفاية» وهى 
الاهتداء إلى التصرفء وهذه العبارة هي الصواب» وحمل قول «المنهاج : 
«والاهتداء إلى التصرف» على أنه بيان لبعض ما أجمله من «الكفاية». 

واعلم أنه لا فرق في اعتبار الوجهين بين الوقف على جهة عامة» والوقف 
على أشخاص معينين» وفى هذا وجه شاذ أنه لا يشترط فى ناظره ذلك» ويجوز 
نصه مع عزوفي عنهما؛ لأنه إن قال: أقاموه» فإن أبى اسْتَعْدَوا عليه» وليس 
بشيء» ويجب صرفه فيما إذا كانوا رشدًا حاضرين» ولا فرق في اشتراط 
العدالة والكفاية بين الواقف والموقوف عليه وغيرهماء سواء كان النظر له 
بالشرط أم بغيره» إذا قلنا: به عند الإطلاق: نعم قد يخطر بالثاني أنه لو وقف 
شيئًا على زيد خاصة ثم بعده على جهة عامة أو غيرهاء وجعل له النظر مدة 
حياته أنه لا يعتبر فيه الإطلاق التصرف؛ لأنه ينصرف لنفسه فلا يقدح فسقه في 
حق انفسة: وقد يجاب عنه أنه يخشى على الوقف منه بإفساد بيع أو إتلاف 
وغيرهماء فالوجه اعتبار العدالة فى كل ناظر مطلقاء وعبارة «الكافى): 
ويشترط في قيم الوقف خصلتان الأمانة والكفاية» هذا هو المذهب» فأشار 
إلى خلاف» ولعله رمز إلى الوجه الشاذ. 

تبيهات : 

الأول: لو فرض النظر إلى متصف بالعدالة والكفاية» فاختلت إحداهما 


نزع الحاكم الوقف منه. 

قال ابن الرّفْعَة : ويشبه أنه ينزعه لمن يستحق النظر بعده؛ تنزيلًا لخروجه 
عن الأهلية منزلة الموت كما تنقل ولاية النكاح إلى الأبعد بفسق الأقرب, وأنه 
لو عادت الأهلية عادت الولاية إليه» انتهى. 

أما عود الولاية إليه بعود الأهلية فحق» وبه أفتى المصنف, والغرض في 
الشروط له النظر فقطء وأما انتقالها إلى من بعده. فاستعداد لم ينص الواقف 
عليه؛ بل ينظر الحاكم كما لو غاب الأهل» الفرق الثاني: هنا لم يجعل له 
النظر إلا بعد الأول» ولا نسب في حق غيره» وأولياء النكاح السبب بوجود في 
جميعهم» وهو القرابة» وقدم الأقرب عند أهليته» فإذا لم يكن فيه أهلية عمل 
المقتضى في الأمور عمله. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى عن نص الشافعي أنه لو كان مستحق بالولاء 
ليس بأهل الصغير أو غيره أن الحاكم يتولى تزويج العفيفة لا غيرها ممن ينقل 
إليه الولاء بموت المستحق له. فكذلك هناء وسيأتي من كلام الماوردي ما 
يشهد لقول ابن الرفعة. 

الثاني : يشترط في الناظر الذي ينصبه الحاكم العدالة الباطنة بلا شك. 
وأما منعوت الواقف. قيل: ينبغى أن يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة كما فى 
الأج ورد افر نا فى رفون فنئقة الأنيه ونا در الوق يعمل أن يقال إده 
كل رقمل اناجتالة مكدلى :فيه العدا ل لطاهيرةه .وهنو الا قري لان له 
مستحقين يستعدون عليه» انتهى. 

وهذا جنوح إلى ذلك الوجه الشاذ» والوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقاء 
وما ذكره هذا الباحث إنما يأتي في بعض الصور كما أشرنا إليه من قبل. 

فرع: نقل الرَافِعَيُ قبول المتولي للنظر ينبغي أن يجيء فيه ما في قول : 
الوكيل الوكالة والموقوف عليه» انتهى. 

أما المنصوب من جهة الحاكم» ومن يقيمه الواقف باتباعه؛ فهو كالوكيل 
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را ىو مرو 0 0 ّ- . أ عو دم ه و 0 لس هم ايلم 
وَوَظيفته العمارة وَالإجارة وَتحصيل الغلة وقسمتها 100 211111110101011 


المشروظ له النفارع شرن كان فق جع الاقف معطا من الوققهو نون هده 
جملة الموقوف عليهم» وإن لم يجعل له شيئًا؛ ففيه نظرء والظاهر أنه إذا شرط 
النظر للقاضي لا يحتاج إلى قبوله لفظًا فيما أراه» والله أعلم» وسيأتي نقل 
بحث فيه لبعض الشارحين. 

قال: (وَوَظِيِمَتُهُ الْعِمَارَة وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْمَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) زاد في 
«الروضة» وأصلها أو حفظ اللأصول والغلاات على الاحتياط » فهذه الستة أشناء 
موظفة عليه بلا شك. 


العشووط 1ف الكظلى لخر ل 1 فى الرك نافع فى :مد وين وظي :هاه نورريشها جلف 
بقولهماء ووظيفته كذا وكذا طالما أنه للحصرء وصاروا يفتون بأن التولية فى 
التدريس للحاكم وحده. ولس ذلك للناظر الخاص» وهذا غير سديكد. 


وكلام الرافِعِي ونحوه محمول على غالب التصرفات؛ ولو جهل على 
الحصر؛ لكان محله الأوقاف التي فيها إلا ذلك كما هو الغالب في الوقف على 
معين أو موصوف بصفة لا يحتاج إلى تولية» وانتصب بعض الشراح -رحمهم 
الله تعالى- لينظر ذلك» وأطال القول فيه» وقد سقت بعض كلامه» ومقاصده فى 
«الغنية»» وهو الذي يعتقده» وأن الحاكم لا نظر لدفعه» ولا يصرف؛ بل نظره 
معه نظر إحاطة ودعاية كما سيأتى - إن شاء الله تعالى - بيانه فى إذن القضاءء 
وده دعن 1 احم مم تدم هذا الخصر انض كالافة بوفتر مما ار 
وسباق عن نتاوى التنوئ أن الواقف نصي نفسه4 "فإن قلت قآل الماو وى : 
مو باق مسحدا لين له أن يطبي ويه إهاها + وذلاك دن بوظيقة لساك : 

قلت: فإن الشارح المشار إليه في الجواب لعل مأخذه أن وَقْف الْمَسْجِدٍ 
تَحْرِيرٌ؛ فلا يكون النظر عليه لأحدء ولا يصح بشرطه بخلاف الوقف على 
العمعحد بوية تالدوم اهن زهد ا غير .سلايك: 


وقد سبق تصريح الْمَاوَرْدِيُ في «الأحكام السلطانية» بخلاف ذلك» ولعل 


- 


2 © هم 

كنات الوَقفي ا 
8 از َه 0001 مه عو 7ه متاو 

فإن فوّض إليهِ بعض هذه الامور لم يتعده. 


مراده بهذا أنه بمجرد بنائه للمسجدء ووقفه منه مسجدًا لا يستفيد به نصب 
الإمام» وأما إذا جعل النظر لنفسه؛ فلا ينبغي حمل كلامه عليه أو حمل إطلاقه 
بعدًا على أحد القسمين السابقين فى كلامه على أن الرُويَانِتَ اختار أن الواقف 
أحق آلا ذ قدو الأنامنة مدع بر تال الجووق قله زرا لصا ” 

قلت : فت ابْنُ عَبْدِ السّلام بأنَ الْمُدَرسَ هُوَ الذي يُْزِلُ الْمَقَهَاءَ وَيقَرَرٌَ 
جَامِكِياتِهِمْ: َأنهُلَيْسَ لِلنَاظِرٍ ِلآ تَخصِيل الريع ‏ رنشنة كان التارلم زهو 
يعضد فتوى من أنكرت عليه ذلك. 


قلت : ينبه أنه يجعل ما ذكره إن عرف زمنه أطرد بذلك؛ فإن فى كثير من 
كنب آرفاك الجداودى فل الذولة الأ بوي »بو الفقها دهي لين ريه أو عبتي 
المدرس بالمدرسة» وإلا فمجرد كونه مدرسًا لا يوجب له تولية» ولا عزلاء 
ولا تقديرًا معلوما. 

قال: : (فإن فَوَّض إِلَبْهِ بْهِبَعْض هَذِ الْأَمُورِ لَمْ يَتَعَدَّمُ)؛ لآن ها سواه غير 
مأذون فيه فلا يتعداه» وما سبق فعند الإطلاق» ولو شرط لواحد بقضاءء 
ولآخر بقضاء آخر لم يتعد كل واحد ما شرط له» ولو جعل النظر لاثنين لم 
يستقل أحدهما بالتصرف ما لم يتضمن عليه» ولو وقف على جماعة على أن 
يكون النظر لاثنين منهم» فلم يكن فيهما الأعدل ضِمّ الحاكم إليه عدلًا آخر. 

فرع : لَوْ شَرَط الْوَاقِفكُ لِلنَاظِرِ شَيْنَا مِنْ الرّيع جار وَإِنْ زَادَ عَلَى أَجْرَة مِثْلِه 
ال 0 
وإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة؛ فلا أجرة له على الصحيح كالغسال ونحوه؛ 
ولو شرط له عشر الرد بع مئلا أجرةً لعمله ثم عزله بطل استحقاقه؛ وإن لم يتعرض 
لمكوثه أجرة؛ ففي «فتاوى الْقََالُ) : أنه لا يبطل استحقاقه. 


قال الرَافِعِي : يجوز أن يقال: إذا أثبتنا الأجرة بمجرد التفويض أخدذًا من 
العادة؛ فالعادة تقح تقتضي بأن المشروط للمتولي أجرة عمله. وإن لم يصفه بكونه 
أجرة . ويلزم من ذلك بطلان الاستحقاق بالعزل. انتهى. 


وأبديت فى «الغنية» احتمالًا أنه إن جعل له مثل ما جعله لغيره من 
الجيعطيو نمه ارول لبقتا قدي يوان أقمت له الاك 4 فالكداهر اده 
قصد به أو بالزائل الأجرة عما عمت به البلوى فى هذه الأعصار أن الواقف 
ا ا ل 1 5 
كالثمن أو العشرء وقد يكون ذلك أضعاف أجرة مثله» ويرفع الناظر عن مباشرة 
أكثر الأعمال الموظفة عليه بلا خلاف» وينصب في الوقف مباشرين كعامل 
وجاب ومعمار ونحوهم. ويفرض لهم على ذلك تعاليم» ونشيد بما جعل له 
كاملا ولا أحسب له علم أو دين يخير مثل هذا أبدَّاء ولا قوة إلا بالله. 

إذا كان للقاضى رزق من بيت المال» قال: إليه نظر وقف بالولاية العامة. 
فلبيسن له نايا غك انيه اقييكا على النظر إإذا لع .ركو لوا قف قن رط ديكا لمن 
يكون الناظر فيه» وهل لحاكم آخر أن يفرض له شيئًا؟ على النظر القياس» 
والظاهر المنع؛ لأن عليه النظر فيه بعموم الولاية التي يأخذ الرزق عليها لفصل 
الخصومات وغيرهاء وكما ليس له أخذ سهم العامل إذا أخذ الزكوات وقوفها 

وقد قال القاضى أبو الطيب فى «المجرد» عقب هذه الصورة: وسمعت 
أبا الحسن الماسرجسي - كله تعالى - يقول: وكذلك القضاة إذا أخذوا 
أجورهم يعني: أرزاقهم لم يكن لمأن يدخلوا مع كل متولي ووقف 
ووصية» انتهى. 

وما قدمته ظاهرء ولا يغير بفعل من يتعاطى خلافه من قضاة العصرء نعم 
لا يتحتم على القاضي النظر بنفسه؛ بل يجوز له نصب عدل كاف بأجرة مثله إن 
لم يجد متبرعًا كافيّاء ثم رأيت بعد الرَافِعِي قد قاله في «أدب القضاء) 

فرع: قال القاضي ابن كج : ذكر جماعة من فقهاء أصحاب الشافعي وأبي 
حنيفة أنه إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال» فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من 
أموال اليتامى والوقوف للضرورة» ثم بالغ في إنكاره. ثم قال: وأي ضرورة في 
هذا إن لم يتفرغ للقضاء من غير رزق فليمتنع» ومن ذهب إليه كأنه ذكر العشر 


كِتَابُ الْوَقْفٍ 3 
أ 7 ماه هلل لاه 3 0 0 2 ءَ ره و مم هع ون" 
وَلِلوَاقَفٍ عَْلَ مَنْ ولاه وَنْضْبٌ غيرة» إلا أن يشرط نظره حال الوّقفي. 


تمثيلا وتقريبّاء ولا بد من النظر إلى كفاية وإلى قدر المال والعمل» انتهى. 
الصواب» سبق عن الرَافِعِي قبول المتولي يشبه أن يجيء فيه ما في الوكيل أو 
فصول الجو قر نفع غليكن انقهى » وتكليننا عله 

قيل: وإلحاقه بالوكيل في غاية البعد» ويظهر ذلك بما سيأتي في عزله» وأما 
إلحاقه بالموقوف عليه فيحتمل؛ ولكن هذا أولى لعدم اشتراط قبوله؛ لأن 
المأخذ هناك أن دخول شىء فى ملكه بغير رضاه بعيد»ء وليس هذا إلا مجرد 
استحقاق تصرف. وهو إلى خبرته» فهو أشبه بالإباحة» فلا يرتد بالرد يخللاف 
الوكالة؛ ولهذا أنكرنا إلحاقه بالوكيل وبالموقوف عليه» واخترنا إلحاقه بالإباحة. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: في ناظر الوقف أن نظره يزيد برده وعدم قبوله» وأشار 
الل اي و وا ا و و ال 
فصلناه فى ذلك من قبل. 

وفي «البحر» و«الحاوي» أنه لو جعل الولاية لاثنين من أفاضل ولده. 
وكاداكهم فاضادت: فلم يقبلا الولاية. يختار الحاكم غيرهماء فإن طلبا بعد 
الرد؛ قَإِنْ لَمْ يَكُونًا م مِنْ أَهْلِ الْوَفْفٍ بَطْلَّتْ وِلَايَتُهُمَا بالرّدٌ ولا يعود. وإن كانا 
من أهله ففيه وجهان؛ فظاهر كلامه أن الأجنبي كالوكيل؛ ا 

قال: (وَلِلْوَاقِفٍ عَْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَتَضْبُ غَيْرِو إلا أَنْ يَشْرِ ظ نَظرَهُ حَالَ 
الْوَنْفيٍ). 

قال الإمام الرَافِعِي - كثَنْهُ تعالى -: للواقف أن يعزل من ولاه» ونصب 
غيره كالوكيل» وكان المتولى نائبًا عنه. هذا هو الظاهر. وبه قال: الإصطخري 
وأبو الظيّب ابن سلمة» وفيه وجه أنه ليس له العزل؛ لأن ملكه قد زال» فلا 

قال: ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف دون ما 
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إذا وقف بشرط أن تكون التولية لفلان؛ لأن فى «فتاوى الْبَعَوي) أنه لو وقتف 
مدرسة» ثم قال لعالم: فوضت إليك تدريسهاء أو اذهب ودرس» فدرسها إلى 
فلان» فهو لازم لا يجوز تبديله» كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز 
التبديل بالأغنياء» وهذا حسن في صيغة الشرط» وغير متضح في قوله: وقفتها 
وفوضت التدريس إليه» انتهى. 


ولأجل هذا فصلا في «المحرر» و«المنهاج» قال في «الروضة»: وما 
استحسنه الرَافِعِي هو الأصح أو الصحيح» ويتعين أن تكون صور المسألة كما 
ذكرة ومن أطلق فكأنه محمول على هذاء انتهى. 


اعلم أن القول بأنه لا يجوز له عزل من ولاه ونصب غيره. فإن كان 
الواقف شرط النظر لنفسه أو قلنا: له النظر ثم ولى غيره» ولم يخرج نفسه من 
النظر؛ فهو وكيله ونائبه» فله عزله ونصب غيره» وإن لم يكن شرط أو لاء 
قلنا: النظر للحاكم لا للواقف؛ فلا يصح منه حينئفٍ توليته ولا عزله» وقول: 
الرَافِعِي يشبه إلى آخره صحيح على ما قلناه: » لكنه يشكل ويزيل الخلاف الذي 
حكاه؛ فإن القول بأنه ليس له العزل والحالة هذه لا وجهء والقول بأن له 
النظرء وإن لم يشترطه» وهو قضية إطلاق كثيرين كما سبق» وقضية إطلاق 
القفال في «الفتاوى»» وللواقف نصب قيم في الوقف,. وله أن يعزله. وإذا مات 
قبله له أن يوصي إلى غيره بالقيام في أمر الوقف. ومن أوصى إليه فهو في ذلك 
أولى من قيم الحاكم» انتهى لفظه. 

وعبارة «الكافي»: والقيم في الوقف هو الواقف أو من ينصبه؛ فإن 
عمر وُه كان يلي الصدقة» وجعل الولاية بعده إلى حفصة» انتهى. 


وهو متبع في ذلك «للتهذيب» فإن كان الإصطخري وابن سلمة يقولان بأن 
له النظر لمجرد كونه الواقف. فالرافعى لا يقول به؟ فكيف يقول: إنه الظاهر. 
وقد قال ابن الصلاح في فتاويه: إن جعل النظر إليه في نفس الوقف لم يصح 
عزله. وإن ولآه بعد تمام الوقف يكون النظر له صح عزله. 
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قال: ومن المصنفين من يعرض بالرافعي من نقل» وفي جواز ذلك وجهان 
مطلقًا : 

أحدهما: أنه يجوزء ونسبه إلى الإصطخري وابن سلمة. 

والثاني : لا يجوز. وما تقدم أظهرء انتهى. 

والظاهر أن الْبَعَوي ماش على طريقة القفال» وذكرت على كلامه في 
«الغنية» شيئًا يطول ذكره؛ فراجعه. 

فروع: قال الْمَاوَرْدِيُ: لو شرط النظر للأفضل» فالأفضل من بينهم كان 
لأفضلهم حالة استحقاقهم النظرء فلو تحدد أفضل منه لم يكن لهء نعم له أن 
يغير حالة انتقلت الولاية إلى من هو أفضل منهء فلو جعلها للأفضل من ولده. 

وفي دخول الإناث وجهان؛ ثانيهما يراعي الذكور؛ لأنهم أفضل . ولو لم 
يقبل الأفضل؛ الولاية كانت لغيره؛ فإن عاد وطلبها بعد الردٌء ولم يكن من 
أهل الوقف طلب ولايته ولا شىء له كالوصية» وإن كان من أهله ففيه وجهان 
مبنيان على أنه إذا لم يشرط النظر لأجل» انتهى. 

وتابعه الرُويَانِنُ على ذلك كله وعلى الأصح فيما بني عليه الخلاف لا 
فرق بين من هو من أهل الوقف وبين الأجنبي» وعندي وقفة فيما لو تحدد فيهم 
من هو أفضل أنه لا يستحق» وينبغي أن يستحق وينعزل الأول عملا بقضية 
كلام الواقف من عمرو إلى الفقراء فعزل زيد نفسه قبل انتقاله إلى الفقراء لم 
ينفذ عزلهء ولا يملك الواقف عزله فى الحال» ولا بعده كما سبق» وأنه ليس 
للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد قبل تعيين النظرء وأنه لو شرط النظر 
للأرشد من أولاده» فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر من غير 
استقلال» إذا وجدت الأهلية في جميعهم؛ فإن وجدت في بعضهم اختص 
بذلك؛ لآن البينات تعارضت في الأرشد وتساقطتء. وبقي أصل الرشد كقيام 

قلت: وفيما ذكره نظر أوضحته فى «الغنية»» وأنه لو كان فى النظر على 


٠٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 

َإذَا أَجَرَ النَّاظِرُ فَرَادَتْ الْأَجْرَةٌ في الْمُدَّةِ أ ظَهَرَ طَالِبٌ بِالرَيَادَة لَم يَنْمَسِعْ الْعَقْدُ 
فِي الْأصَحٌ]. 
لوا لي ل ثبتت أهليته في باقي الأماكن من 
حيث الأمانة» ولا تث تثبت من حيث الكفاية إلا 5 تثبت أهليته في سائر الوقف. 

قلت : 500 بع ادتي فى باس نيان ينو اياي أ أعييا بل 
الكقاية القامة لكقرة مضا رقه: وأعماله أو لجنا سه إلى اللمراضاة وتتعوها .قن 
ثبتت أهليته فيما دونه نظر فالأولى والخلاف العكسء. والله أعلم. 

قال: (وَإِدَا أَجَرَ النَّاظِرٌ) أي : على عين نفسه. 

(َرَات الْأَجرَهُ في الْمُدَوََوْ ظَهَرَ طالِبٌ بِالرْياءةََمْ يَنمَسِحْ الْمَقْدُ في 
الأصَحٌ) وبه جرى بالغبطة في وقته؛ فأشبه ما لو باع الولي مال المحجورء. 
ولزم العقد بما ارتفعت القيمة بالأسواق» أو ظهر طالب بالزيادة. 

والثاني: ينفسخ ؛ لأنه تبيّن وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل» هكذا 
أورده وبالغ المصنف في تزييفه في «الفتاوى», وعبارة الإمام عنه جاز للمتولي 
بعض الإجارة؛ بل وجب عليه» ونصيبها أنه يفسخ ولا ينفسخ. 

والثالث: إن لاعس ل ا ار اليكم وإن كانت أكثر 
ا بن في الزيادة على السنة. 
يحتمل أن يقال: واعي ا اا لعي 
وعندي أن هذا فيما إذا تغيرت الإجارة بكثرة الطالبين» فأما إذا وجدنا زبونًا 
يزيد على أجرة المثل» فلا حكم لما يزيد هذا لفظ «النهاية»» ومثله قول 
«البسيط» هذا فيما إذا ظهرت زيادة الرغبات» فإن وجد زبون أو معاند فلا نظر 

قال: ولم يتعرض أحد من أصحابنا لفسخ الإجارة في مال الطفل بظهور 
الزيادة. 

قال الإمام: فإن نسب صاحب الوجه الثانى طرد الخاللاف فى ذلك كان 
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قوله قريبًا من خرق الإجماع, انتهى. 

وأجيب بأن فتوى ابن الصلاح ما أشار إليه الإمام والغزالي من تغير 
الأجرة بكثرة الطالبين» وهي أنه لو أجر الناظر الوقف مدة معلومة بأجرة 
معلومة» وشهد شاهدان أنها أجرة المثل يتبين بطلان العقد» ويتبين أن الشاهد 
بأجرة المثل لم يصيب في شهادته»ء وذلك أن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما 
تصح إذا استمر الحال الموجودة حالة التقديم التي هي حالة العقدء أما إذا لبي 
تستمر تلك الحال في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة» فإِنا نتبين أن 
المقوم لها أولا لم يطابق تقويمه المقوم» وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة 
على ما لا يخفىء وإذا ضممنا ما ذكرناه إلى قول من قال من أصحابنا : إن 
الناظر إذا أجر الموقوف بأجرة ثم زاد الأجرة زائد في إنهائها أن الإجارة 
تنفسخ أو تفسخ كان قاطعًا باستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه؛ فلتعلم 
ذلك». فإنه من نفائس النكت». انتهى. 

وما ذكره - كله - مشكل جدَّاء والذي يقع في النفس لما ينظر إلى أجرة 
المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع 
النطق عما عساه يتجدد مما ذكرناه» وأوضح ما ذكره لوجب طرهده في إجارة 
الولي مال المحجور عليه قريبًا بغير الأحوال؛ وكلام الإمام والْعَرَالِيَ يأباه. وإن 
قال: به صاحب الوجه الثاني كان قوله قريبًا من خرق الإجماع» وقد يقال: إن 
القول بما ذكره يؤدي إلى سد باب إجارة الأوقاف أو الزهادة فيها؛ لأن الدنيا لا 
تبقى على حال» وتغير الأوقاف والأسعار والعمارة وضدها فى النواحى والقرى 
لبس بنادز يل كتير لآ صما فى .هذه الأرماة»والله أعلمبالضواميع 2 

إشارة: اعلم أن مسائل الباب وفروعه لا يحصرها مجلدة ضخمة» وقد 
ذكر منها في الموضع من «الغنية» بعد شرح مسائل الكتاب» وما ضم إليها نحو 
كراسة من المهمات التي تدعو الحاجة إليهاء ولا يسع جهلهاء ورأيت هذا 
المختصر يضيق عنها ؛ فراجعها إن شئت» وبالله التوفيق» وأسأله الإعانة. 


- 6 
كتاب الهبَة 
قال المصنف : [التَّمْلِيكُ بلا عِوَض هبَة. 


قال الشارح : 


[قال صاحب «التَنْويهو)”' : أضْلْهًا مِنْ هبُوبٍ الريح 6 مروروء وَيَحْتَمِل 
أَنَهَا مِنْ هَبّ مِنْ نَوْمِء وكأن فاعلها استيقظ للإحسآن» وأشار بقوله: «من 
الكتاب» إلى آيات منها : قوله تعالى: #وَإدًا حْيَيمُ بحي حيو أَحْسَنَ منبَآ » 
[النساء : 87] قيل : المراد منها الهدية. 

وقوله تعالى: ##وءَاقَ الْمَالَ عََّ خَيّوء» [البقرة:/ا/0١]‏ قيل : المراد بها الهبة 
والصدقة. 


5 1 سه ل لس سس اين رم مجر بحة 
وقوله تعالى: «#وتماونوا عل ابر والنقَوئ» [المائدة: 17] وهي من البر. 
والأحاديث والآثار في الهدايا والهبات كثيرة» وحديث: ١تَهادَوًا‏ تَحَابُوا) 
ذكره في «المحررا" رواه البيهقي بإسناد ع والإجماع منعقد في ذلك. 
وهي أنواع: النحلة للولد والصدقة للفقير والجائزة للمادح والرشوة 
للوالى» وما عدا الرشوة مستحب إلا أن يكون فيه إعانة على معصية أو مكروه. 
قال: (التَمْلِيكُ بلا عِوَض هِبَةً). قال ابن الرَّفْعَة: الهبة تمليك عين تبرعًا 
في الحياة» احترز بالعين عن الدين على رأي» وعن هبة المنافع إذا قيل : إنها 
عارية» وعن الوقف إذا قلنا: الملك فيه لله تعالى أو للواقف. وبقوله: فى 
الحياة عن الوصية» فإذا حلف لا يهب»ء وأوصى له لم يحنث خلافا لابن 
القطان. 
)١(‏ هو التنويه شرح التنبيه لتاج الدين الموصلي 17١‏ ه. 
6 أخرجه البيهقي »١59/5(‏ رقم .)١١7/757‏ والبخاري في الأدب المفرد(١/8١25‏ رقم 
414»؛» وأبو يعلى »3/١١(‏ رقم )1١58‏ وابن عدي (5/ 2٠١5‏ ترجمة 9407 ضمام بن 


٠١ 


كِتَابٌ الْهبَ 5 
ا د ا اا ا ل الى تون للقيو سحافة و او ع د بع اع > 
فَإن مَلكَ مُحْنَاجًا لِتَوَاب الآخِرّة فَصَدَقَةَء فَإن نقَلَهَ إلى مَكَانِ الْمَوْهَوب له إِكْرَامًا 

ع 39 د «#ه ه ا - 1 ا ملك ١‏ 

له فَهَادِيَة» وَشَرْط الهبَةِ إيجَابٌ وَقبُولَ لفظا. 


قال: (كَإِنْ مَلّكَ مُحْنَاجًا لِنَوَابِ الْآخِرَةٍ قَصَدَقَةَ) يعني : إذ انضم هذا القصد 


6 و 


قال: (فَإِنْ تمَلَهُ إلى مَكَانِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ إكْرَامًا لَهُ فَهَدِيّةُ) عبارة «المحرر»: 
«وإن» بالواوء» وهي أحسنء فإن «الفاء» قد توهم أنه قسم من الصدقة. وكل 
من الهدية والصدقة قسم برأسه من مطلق الهبة» وكل واحدٍ منهما قسم للآخرء 
لا قسم منه» نعم! قد ينضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة» النقل 
إلى مكانه فيكون هدية وصدقة. وقد ينضم إلى ذلك قصد الترددء فصدقة اسم 
الهدية أيضًاء وقوله في «المحرر»: إكرامّاء عبارة «الشرح»: إعظامًا أو إكرامّاء 
والظاهر أن ذلك ليس على سبيل الاشتراط. 

إشارة : سياق كلامه يفهم أنه يعتبر في حدٌ الهدية النعت» وأن يكون بينهما 
رسولء والأصح أن ذلك ليس بشرط كما أشار إليه الرَافِعِي. 

وقال الفتواي :لو قال لغيووة عد هذا الما براوق يذه أن اعطعف 
هذا المال» وما جانس هذا لا يثبت له حكم الهبة» وإنما يكون هدية» وفي 
«البحر»: وإذا دفع إلى من فوقه سمي هدية» وانضبط به اسم عام على 
الكل. 

قال: (وَشَرْط الْهِبَةٍ إيجَابٌ وَقَبُولَ لَفُظًا) أي : من الناطق كالبيع» ولا خفاء 
فى صحة هبة الأخرس المفهم للناطق ولمثله وانعقاد الهبة بالمكاتبة أولى 

قال الإمام: ولا شك أن من يجوز البيع بالمعاطاة يجريه في الهبة» واختار 
في «الشامل» أن الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول. 

إشارة: يؤخذ من قولي «كالبيع» أنه يشترط ألا يطول الفصل من الإيجاب 
والقبول» وغير ذلك مما سبق هناك» وفي «البحر» عن ظاهر قول ابن سَرَيْح أنه 
يجوز قبولها على التراخي. 


١‏ قوت كات 0 شرح لخدت تدك هد 


ا على البح : ' بل يَكْفِي الْبَعْتُ مِنْ هَذَاء 
وَالْقَبْض مِنْ ذَاكَ) أي : سواء في ذلك هدية المأكول أو غيره. 

قال الرَّافِجِي: الصحيح أنه لا فرق بين الأطعمة وغيرها أي: خلافًا للإمام 
والْغَرَالِنَ؛ لأنهم كانوا يهادون الأطعمة وغيرهاء واشتهر وقوع الكسوة 
والدواب في هدايا الملوك إلى رسول الله كك وأن زمانه كانت هدية» انتهى. 

وهو كما قال» وعليه جرى الناس في الأعصارهء وكانوا يبعثون بها على 
أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم. 

والثاني : يعتبران في الهدية أيضًا كالبيع والوصية» قاله: الشيخ أبو حامد 
وجماعة». وحملوا ما نقل عن السلف عن الإباحة» ورد بأنه لو كان إباحة لما 
تصرف فيه تصرف الملاك,. والعرو لالتعا باوياجم نعم ما ذكره الإمام 

عن الفصل بين المأكول ونحوها لا بأس به. 

ويعضده قول: الْمَاوَرْدِيٌ والرُويَانِيٌ الهدايا تختص بالمأكولات» وما 
أشبههاء والهبات فيما زاد عليهاء والعرف فى ذلك أقوى شاهد» وأظهر دليل»: 
وأيد بأن الغالب في هذا السراري وغيرها من الأشياء النفيسة أن يحصل مع 
الهدية لفظ أو مكاتبة ة بالإهداء. ومن ىناعي فلن ألا الى بز رد هن ل 
في إهداء هذا النوع إليه كَكِي. 

تنبيهات وفروع : 

ل و ا ل ا الل 
اعتبرهما ركنان لا ي* بشتوطان: 

وعبارة «المحرر»: في الهبة لا بدَّء وفي الهدية لا حاجة» ولا عليهاء وعلى 
العبارتين المراد هنا بالهبة الهبة القسيمة للهدية والصدقة؛ لأنها التي يجب فيها 
اللفظ ونحوه»ء أما الهبة التي صدر بها الباب» وهي مطلق التمليك بلا عوض 
فله ؛ لآنه لوا* شترط فيها اللفظ لا د يشترط في الهدية والصدقة» وهذا واضح. 

الثاني: من صريح الإيجاب في الهبة: وهبت» ومنحتثت » وملكتك.» 


مقتصرًا عليه أو بلا ثمن» وفي قوله: أطعمك هذا فاقبضه؛ فوجهان. وعد 
الصيمري من صيغ القبول في الهبة: قبلت» أو رضيت» وأجبت» وفي الاكتفاء 
ب«أجبت» نظر»ء وهل تنعقد الهبة بالكتابة مع النية؟ قيل: يشبه أن يكون فيه 
الخلاف المذكور في البيع» والصحة عندي أولى. 

الثالث: سكوت المصنف عن احتياج الصدقة إلى إيجاب وقبول مشعر 
بعدم افتقارها إليهما وقال الإمام في كتاب «الوكالة»: إنه الظاهر كالصدقة 
المفروضة: 

وقال الرَافِعِي : الصدقة كالهدية بلا فرق وطريقة الشيخ أبي حامد ومن تبعه 
افتقارها إليهما كالهدية عندهم» واختار في «الشامل» الأنواع الثلاثة لا تفتقر 
إليهماء واستنبطه من نص الشافعى فى النفقات» المشهور فى الهبة خالاف 
اختياره» والظاهر أن من اختار وا النيع بالمعاطاة يحتاج توا الهبة بها من 
باب أولى كما سبق عن إشارة الإمام» وهو ظاهر عند ظهور القرينة ما زاد بها 
حالة الدفع والأخذ. وقال الرُويَانِنُ في «التجربة»: ولا خلاف أنه لا يكفي فيها 
المناولة باليد» بل يعتبر اللفظ». انتهى. 

وهو غير مسلم له؛ ولو قيل: يكتفى في الهبة باللفظ من جانب إذا اتصل 
به التسليم» والتسلم للدلالة الظاهرة على المقصود لمكان فربماء ويعضده قول 
الشافعي به في البويطي» والهبة والصدقة لا تتم إلا بكلام المعطي وقبض 
المعطى بأمره» هذا لفظه. وهو مصرح باعتبار لفظ في الصدقة من المعطي 
المتصدق, وهو شاذ لأبي حامد» ومن تبعه لكنه لم يذكر القول» وظاهر النص 
أنه يكفي الإيجاب» والأخذ فيها وفي الهبة» وإن لم يجز لفظ قبول فيهما. 

الرابع : قال ابن الرّفعَة : اعتبار الإيجاب والقبول في الهبة» والصدقة ليس 
على إطلاقه بل يستثنى منه صورتان: الأولى : الهبة الضمنية كقوله : أعتق عبدك 
عني ء فيفعل» ولا خلاف فيه» وإذا قال: اشتر لى بدراهمك خبرَّاء فاشترى» 
وصمشحناة للسائل هإة الدواهى كوو هي ل( فرصا على الحد الريتهيين: 
الثانية : هبة الأب للابن الصغير على أحد الوجهين» انتهى. 


٠١5‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


وقد يستثنى ما يأكله الضيف على المنسوب عند الرَافِعى إلى الأكثرين فى 

الخامس : لو قال : وهبتك عبدي هذا إن شئت» فقال: شئتء. لم يكن 
نيولاه ولو قال.: امد شح م عدر قاله فى «البحر). وفى بعضها نظر 
أشرت إليه في نظائرها من البيع مأخوذ من ظاهر النص» فإن صم ذاك» فالهبة 
أولى بالصحة. 

السادس: فى «فتاوى القفال»: أنه لو أهدي إليه شىء» فله الانتفاع به لا 
بيعه» وللمهدي الرجوع فيه ما دام باقيًّا؛ لأن منزلته الإباحة وعلى هذا لو بعث 
إليه بحلوى لم يحل له بيعهاء وله أن يأكل مع أهله. 

قال القفال: والتمليك فى مثل هذه الأشياء إلا بقوله: ملكتك وبقول 
الآخر: قبلت» وأما بغيره؛ فلا يقع الملك. فأفاد أنه يعتبر عنده الإيجاب 
والقبول في الهدية إن أراد التملك» وأن له مع ذلك الأكل والانتفاع بالمهدى. 
وكأن هذا في الحقيقة وجه ثالث. والظاهر أنه ليس كذلك فإن المحل عن أبي 
حامد. وتعيينه نحو هذاء وأنهم حملوا الاختيار على الإباحة» ولو خحتن ابنه 
واتخذ دعوة؛ فحملت إليه هداياء ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن» فهل 
تكون الهدية ملكا للأب أم للابن؟ وجهان: 

أحدهما : أنها للابن» وبه أفتى القاضي الحسين» وجزم به في «تعليقه» في 
باب صلاته قاعدّاء وصححه العبادي فى «الزيادات» وصاحب «الكافي» هناء 
باس اميه 
8ع ياد اه 

قلت: إن كان المهدى من المأكولات مما يتخذ في الوليمة قبل إيجادهاء 
فالظاهر أنها للأب» وأن المهدي قصد إعانته على الوليمة» وإن كانت من 


0 


الملابس ونحوها نظرء قَإِنْ كَانَتٌ مِمّا يَصْلْحُ لِلصَّبِيَ خَاصَّةَ لم أو للأب فلهء 


وَلَوْ قَالَ: أَعَمَرْتَكَ هَذِهِ الدَّارَ فَإِذَا مِبّ فَهِيَ لِوَرَتَتِك فَهِي هِبَةٌ 13575777 


وإن كانت مما يصلح لهما؛ فهو موضع الترددء ثم رأيت من قال: إن موضع 
التردد إذا لم يكن للمهدي قصدء قال: ولو قيل بمراجعة المهدي لتعيين 
أحدهما لم يبعد كما في مسألة الدّين المرهون بأحدهما على أحد الوجهين» 
قال : ومحل ذلك فيما إذا كان الابن صغيدًا وللأأب ولاية عليه انتهى . وينبغي 
أن يلحق بالصغير المحجور عليه بسفه أو غيبة. 

السابع: ذكر القاضي الحسين في «الفتاوى» أنه يجب على الأب قبولها 
لابنه» فإن لم يقبل أثم» وأخذه الهدية قبول لولده» وكذا لقيم يقبل الهدية 
للصغير»ء فإن لم يقبل الوصية والهدية أثم وانعزل لتركه النظرء ولا ينظر فيه إذا 
تقرب الناس إلى الأب» انتهى. 

وفي إيجاب القبول على الأب نظر أشرت إليه في الحجر من «الغنية». 
وذكرت عن الدارمي ما ينازعه في ذلك مع زيادة. 

فائدة: ويج القطع بامتناع الإيجاب على القاضى ونحوه. بل يظهر 
التحريم حيث يحرم عليه قبول الهدية لنفسه لثلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الرشا 
ظاهرًاء ولا يخفى ما في ذلك من الفساد. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: أَعَمَرْتَك هَذِوِ الدَّارَ فَإِذًا مِبّ فَهى لِوَرَنَتِك ؛ فهى هِبَةٌ) أي : 
حكمّاء ولكنه طول العبارة» ويفتقر إلى الإيجاب والقبول» ويلزم بالقبض كالهبة 
سواء وسواء. قال: أعمرتك كذا أو جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما بقيت أو ما 
عشت أوها حييت أو وهبتها لك عمرك أو حياتك» فإذا ضمٌ إلى أحد هذه 
الألفاظ: وهي لورثتك من بعدك؛ صحت قولا واحدّاء وإلااصحت على 
الجديد. فإذا مات كان لورثته. لإدالم يكورواء فلبيت المال» ولا يعود إلى 
الواهب لقوله كك : «أَيُمَا رَجُلٍ أَغْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإنّهَا لِلَّذِي يُعْطَامًا لا 
تَرّجِعْ إلى الْذِى أغطاما » أنه ا أَعْطَى عَطَاءً وَفَعَتْ فيه الْمَوَارِيتُ)! 00 مسلم. 
)١(‏ أخرجهأحمد(9/؟١١"”؛‏ رقم :)١578٠6‏ ومسلم(15757/7» رقم 1550)» وابن حبان(١١/‏ 

.)17١ /6( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١1707 والبيهقي (5/ “17/7 » رقم‎ .)2١41 رقم‎ . 5٠ 


م4١٠١‏ فوت المحتاج 2 عدت اديت فلت 


ا ببب“ب““000[ظ[ؤ[ؤزؤزؤ ز[زؤ 1 11111111 


قال: (وَلَوْ افْتَصَرَ عَلّى أَعَمَرْنّك) أي : ولم يتعرض إلى ما بعد موته (فَكَذا 
فِي الْجَدِيدِ) أي: يصح.ء وكذا حكم الهبة لقوله يكِةِ: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ 
لأَحيطَ)0 متفق عليه ولأن الأملاك المستقرة مقدرة كلها بحياة الملك»؛ فلم 
يكن جعلها له في حياته منافيًا للملك المستقرة. 

قال الْمَاوَرْدِئُ: وهذا القول سو عليه» وأكثر القديم» وفي القديم 
أقوال أخر أشهرها : بطلانها لقول جابر #: إنما العمرى التي أجاز رسول 
الله يكل أن يقول : «هِي لَك وَلِعَقِبِكَ نا كا قالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتٌ؛ فَإِنَهَا 
تَرْجِعٌ إلى صَاحِبِهَا»”'' رواه مسلم. 

وكاتتها : أنهنا تكون لاقي عجال خيانفب: فإذا فاف رجعية إلى المعهر 
الواعب أو.ورقتةبوقال القاضى أبنو الطبب: إنه المشتهور عن التديي» بوقال 
أبو حامد: غلط أبو إسحاق فيه» وليس شيء. 


وثالئها: أنها عارية يستردها متى شاءء فإذا مات المعمر -بفتح الميم- 
رجعت إلى صاحبها. 
قال: (وَلَوْ قَالَ: فَإِذًا مِتْ عَادَتْ إِلَىّ) أي : أو إلى ورثتي إن كنت متٌ. 


(فَكَذًا فِي الْأصَمٌ) أي: فيصح الأعمارء وبلغوا الشرط لإطلاق 
الأحاديث الصحيحة. 


.)1576 حديث جابر: أخرجه مسلم (7/ 217448 رقم‎ )١( 
.)1575 حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (؟1/ 470))» ومسلم (7/ 215144 رقم‎ 
رقم‎ 2١57 /0( رقم 6 ”, والطبرانى‎ 2717١ /5( حديث زيد بن ثابت: أخرجه النسائى‎ 
.)4١/5( والطحاوي‎ 4617 
حديث سمرة: أخرجه أحمد (28/05 رقم )ل وابن أبى شيبة (20:09/5 رقم‎ 
.)2)21711/ 
.)717 0 رقم‎ 2777 /١9( حديث معاوية: أخرجه الطبراني‎ 

(؟) حديث جابر: أخرجه مسلم .)١1515(‏ 


> وو ا 
كتات الهبةٍ اح ١‏ 
عًَ 


ولو كالاظ | فشك أو حعلتها للك رفني : | يْ إن مِتّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَىَّ» وَإِنْ مِتّ 
قَبْلَك 0 نك 0 طَرْدُ الْقَوْليْنِ 906 وَالْقَدِيم. 


قال الرَّافِعِي: وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة» وعلله 
في «البحر» بأنه ليس بشرط على المعمرء وإنما هو شرط على ورثته» وإذا لم 
يكن الشرط مع المعقود معه لم يؤثر في العقد. وهذا ما جعله في «الروضة» 
الصحيح الذي قطع به الأكثرون» وعبارة الرَّافِعِي بالصحة أجاب الأكثرون في 
الثاني أنه يبطل؛ لأنه شرط ما يخالف مقتضى الملك. 

وبهذا أجاب الْمَاوَرْدِي وصححه ابن كح» والختراي» واستقر به في 
البحر» بعد أن حكاه عن «الحاوي» وغيره» وقيل: يصح العقد». والشرط بناء 
على ما حكاه أبو إسحاق عن القديم. 

قال : (وَلَوْقَالَ: أرْمَبتْكَ أو جَعَلْتُهَا لك رَفبَى. أي : إن مِتّ قَبْلِي عَادَتْ 
إِلَىّء وَإِنْ مِتْ فَبْلّك اسْتَفَرّتْ لك. فَالْمَدْمَبٌ طَرْدُ الْقَولَيْن الْجَدِيدٍ وَالقَييِ)””" 


ص «» صم 


أي : معنى الرقبى هذاء ومثله .رهتك هذه الذار عمرك على انك إن ميك نين 
عادت إليّ . وإن مت قبلك استقرت لك. وفيه طريقان المذهب طرد القولين» 
الجديد الصحة لقوله يَكِهِ: «لا تَعُمِرٌوا وَلَا تَرْقِبُوا؛ م ل ل 
فَهُوَ سَبيل الْمِيرَاث)0") رواه أبو داود» والنسائي. 
والقديم البطلان أو الصحة والرقبء. والطريق الثاني : القطع بالبطلان» 
قال فى «البحر»: وقال فى «الحاوي»: إن شرط ارتقاب كل منهما لصاحبه» 
فيقول: قد جعلتها لك رقبى برقبتي» أو أرقبك ؛ فإن مت قبلى رجعت إليّ. 
وإن مت قبلك؛ فهي لك فهذه غبطة باطلة للشرطء. وإن لم ب يشترط» ولكن قال : 
جعلتها لك رقبى» فقولان الجديد والقديم. 
تكون للمعمر حياته» فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته كما شرط» وقيل : القديم أنها تكون 
عارية يستردها متى شاء ؛ فإذا مات عادت إلى الواهبء. انظر: روضة الطالبين (؟5/ .)77,١‏ 
(1) أخرجه أبو داود (/ 7968. رقم 75094)» والنسائي (5/ 77/7 رقم 77/77)» والطبراني (5/ 
١١١‏ رقم 2)515/8 والبيهقي (5/ 110 . رقم .)١١1!/594‏ 


١٠١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


> رممرير سس 


وما جَارٌ ببعة جَارٌ هبتهء ا ا ل اع لود ا وك لاا ا 1 1 1 ا 1 1 


فروع: لو قال: جعلتها لك عمري إشارة إلى عقد العمرى من غير أن يقدر 
ذلك بعمر أحدء القديم: البطلان» والجديد: الجوازء وهي له ولورثته بعده 
قاله: في «البحرا» ولو قال: جعلتها لك عمري أو حياتي» لم يصح التمليك 
على الأصحء ولو قال: داري لك عمرك» فإذا مت فهي لزيد أو عبدي لك 
عمرك» فإذا مت فهو حرٌ؛ صحت العمرى على الجديد» ولغا المذكورة بعدها. 

إشارة: لا بد في الرقبى من الإيجاب والقبول والقبض كما سبق في 
العمرى» والعمرى من العمرء ومنه قوله تعالى: #وَاسْتَعَمرَورٌ فيَا)»# [هود:١1].‏ 

أى 1 كك نيوا منة اعماركم و قالهة الْمَا روي »بوالرقبى مق المرافيةة 
فكل يفوك اسه وكانا عقدين في الجاهلية . واعلم أن هاهنا شيء لم أر 
له ذكرّاء وهو أنه إن كان المعمر والمرقب عالمًا بمدلول هاتين اللفظين شرعًا 
فذاك» وإن كان لا يدري معناها ففي الحكم عليه بمقتضاهما أشكال» ويشبه أن 
يصدق بيمينه إذا قال: لا أعلم مقتضاها شرعًا إذا كان ممن يخفى عليه ذلك. 

فصل 

لا بد في الهبة من واهب وموهوب له وضعه على المذهب وموهوب 
وإقناض + وسات من يعدم آم الواهي والموعوي فيتكت القيغ عنهها لوصوم 
حكمهماء وكذلك الصيغة» وقد أشرنا إلى شيء منهاء وأما الشيء الموهوب فقد 
شرع في بيانه ؛ فقال : (وَمَا جَارَّبَبِعُهُ جَارٌ هِبنهُ) أي 5 وَأولى لما ستعرفه: 

قال ابن الرّفعَة: وضابطه أن ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته» وما لا فلاء 
وهذا على الصحيح.» ويأتي في صور جواز هبة ما لا يجوز بيعه على وجه. 

قال: واحترزنا بقولنا من الأعيان عن الدين» وعن بيع الأوصاف سلما في 
الذمة» فإنه جائزء ولا يجوز هبته مثل أن يقول: أوهبتك ألف درهم في ذمتي» 
ثم بعته في المجلس» ونقيضه صرّح به القاضي الحسين وغيره. 

وعبارة «الكافي»: قال لآخر: وهبتك ألف درهم في ذمتي» فقال: قبلت» 


كِتَابُ الْهبَةٍ ١1١‏ 
لمع © سم ه الا > 228 
وما د كُمَجَهولٍ وَمَغصوب وَضال فلا ههه هه وه ووه 665686586606656 0 ههه 


ثم سلّمها إليه في المجلس يحكم ذلك الإيجاب والقبول؛ لا يصحء والذي 
ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا مع ما سبق هناك. 

فرع: : هبة العين المستأجرة كبيعها أل الخرخانة ع: خكم الْهِبَّةِ في 
الاسْتَتبَاع حكم الْبَيع هَمَا تِْمَ فيه تُبِعَ فيهَاء وما لا فلا. 

فرع : (وَمَا لَا) أي: وما لا يجوز بيعه. 

(كمَجْهُولٍ وَمَغْصُوبٍ وَضَالٌ فَلا) أي: فلا يجوز هبته» قال الرافعي: هذا 
هو الغاني» ورنها كنا فى آلا فل 

قلت: ولو ذهب المغصوب لقادر على انتزاعه صم قطعًاء ولغيره فوجهان». 
فيه». والفرق وأصح. وكذلك أطلق ابن سُرَيّحج جواز هبة الآبق» وإن رجح 
خلافه» ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه» وفي هبته وجهان.ء ولا يبعد الجزم 
بصحة هبته من البائع بعد توفيره الثمن» ولو أجرى خلاف في هبة الضال» 
والمحجور. والمجهول. ولم يبعد كما جرى في الإبراء من المجهول أو هبة 
تبرع بخلاف البيع ويؤديه ذلك ؛ فأرجح. والرجحان مجهول القدر. وقوله َيِه 
للعباس : «خذ من المال الذي في البحرين. . .الحديث""'' رواه البخاري. 

الوا ل ا ا ا ل ع 
الشْمَارٍ »اولصي في القضب. وولف 
010( أخرجه البخاري )47١(‏ ونصه : ع أنَس قَالَ أَتِيَ النِيْ “ضاي اللوليه رسام بعال من 


الْبَحْرَيْنِ» فجَاءَه لْعَبَّامُ عاك 16 رشتول الله أغطنِي فَإِنِي قَادَيْتَ نفْسِي» وَقَادَيْتٌ عَقِيلاً. 
قَقَالَ حَذ). َأَعْطَاهُ في تَوْبِه. 


؟ ١١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


قال الإمام : و1 وهذا التواهب لا يكون إلا 
عن جهالة. ولكنها تحتمل للضرورة» ولو أخرج بعضهم نفسه من البين» ووهبه 
لهم على جهل بالحال؛ جاز أيضًاء انتهى. 

قال الإمام: ولا بدَّ من لفظ الهبة بِخْلَافٍ أغرّاض الْغَانِم» ويقرب من هذا 
اختلالاط حمام البرجين» واختلاط الصبرتَينّ : ونحو ذلك. 1 

قال : (إلَّا بتي حِنْطَةٍ وَنَحْوِجِمًا) هذا مما زاده على «المحرر). 


قال في «الدقائق»: فإنه لاا يجوز بيعها على الصحيح» ويجوز هبتها بلا 
خلاف. انتهى» ولم يذكر في «الروضة» و«الشرحين» ذلك. 

قال الرَافِعى فى «اللقطة»: إن ما لا يتمول لا يعرف على الظاهر»ء كما لا 
يجوز ببعه.وهينة» ومكلوا ذلك بحية التحنظة» والرميية 4 والتمرة» وتحوهاء 
وقضيته عدم صحة هبة حبتي الحنطة ونحوها. 

وقال الإمام: فيما لا يتمول لقلته يظهر عندي بصحيح الهبة فيه على معنى 
إحلال الموهوب له محل الواهب في الاختصاص» ل أقطع به؛ لآن لنا 
تردد في هبة الكلب, والمنع هنا أقوى؛ لأن في الكلب إمكان الانتفاع» ولا 
يقع فيما لا يتمول؛ إلى أن قال: وإلا ظهر إبطال الهبة. 

قلت: بل الصحيح المختار ما قاله المصنف إذ لا محذور أن يتصدق 
الإنسان بثمرة أو يبيعها أو يهبها كما يطويه الحديث فى الصدقة؛ والهبة 
مدق و الجداكه معان فى ا لممية الو اعد ومين سعدرة تعاض كاك 
الكلب» ولو لم يملك الحبة الواحدة لما ملك الكثير منهاء وما المانع من هبة 
جرعة ماء لا قيمة لها من ضمان أو غاص بلقمة أراد إساغتهاء إنه لا غرر ولا 
معايبة» والمانع من هذا ونحوه حامل على غير محمل» ولا شك أن هبة الثمرة 
ونحوها حيث لها قيمة صحيحة كما سيأتي في الصداق, والهبة أولى» وقدمنا 
ما قد يستثنى تبعًا واستقلالًاء وهل منه طعام المضيف» وحال الغرس ونحوه 
فيه نظر ! 


كِتَابُ الْهبَةٍ ١١‏ 
وَهِبَةٌ الدَيْنِ لِلْمَدِينٍ إبْرَاءٌوَلِميْر بَاطِلَةٌ في الْأَصَحْ. 

وتستثنى هبة النجاسات المنتفع بها كالكلب» والخمرهء والمحرمة. 
والسرجينء وجلد الميتة» والدهن المتنجس على وجه؛ء وقد نص الشافعى 
والأضجمات على صبيدة الوضيية بالكلب» وأطلق المضيدف في الأراتي فين 
«الروضة» جواز هبة جلد الميتة وهبة الغائب كبيعهء وقيل: يه بخلاف 
البيع» وفي هبة المرهون لغير المرتهن وجهان» إن صححناها انتظرنا ؛ فإن بيع 
بان بطلان الهبة» وإن انتقل فللواهب الخيار في إقباضه» ووجه المنع في هذه 
الصور القياس بالبيع» ووجه الجواز أن الهبة أخف من البيع. 

قال: (وَهِبَةٌ الدَّيْنَ لِلْمَدِينِ إِبْرَاءُ) أي: على المذهب؛ فلا يحتاج إلى قبوله 
اعتبارًا بالمعنى» وقيل: يحتاج اعتبارًا باللفظ. والخلاف مبني على أن الأمر 
إسقاط أو تمليك» وسبق بيانه. 

قال الشيخ أبو حامد وغيره: لو تصدق عليه به؛ فلا يحتاج إلى قبوله قطعًا. 

قال الرُويَانِيُ : وعندي أنه لا فرق بين اللفظين. 

قلت: (وَلِمَيْرِ بَاطِلَةَ فِي الأَصَحٌ) بنى الخلاف على صحة بيعه منه 
للأجنبي» وقول «الروضة»: لم يصح على المذهبء. وقيل: وجهان غير 
سديدين؛ بل الذي نص عليه الشافعي في كتاب «الشروط» جواز البيع والهبة. 

وقال سليم الرازي: الأشبه جواز الهبة» وظاهر سياق «البحر) أنه 
المذهب. وصححها العمراني وغيره؛ لأن ما في الذمم يجري مجرى 
الأعيان» والحوالة به صحيحة بلا خلاف» وقد شبّه الشافعي ذلك بالحوالة. 

وبالجملة فالخلاف هنا مرتب على الخلاف في البيع أو صححناء وهو 
الأظهر في «الروضة» وغيرها هناك كما سبق» فالهبة أولى» وإن منعناه. وهو 
اختيار الأكثرين» ففي الهبة وجهان المرجح المنع» وحكى جماعة في البيع 
والهبة أوجهًا بإلزام الفرق. وعجب تعبيره هنا في «الروضة»؛ فالمذهب مع 


ترجيحه فيه صحة البيع. 


تنبيه : أطلقا الدّين» وقيداه فى «البحر) و«البيان» بالمستقر» وحكى بعض 
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الناس عن أصحابنا تقييده بما إذا كان على مليء باذل؛ فإن كان على مُمَاطِلٍ أَوْ 
جَاحِد؛ لم يصح بيعه جزمًا. 

وفى «البحر): وفي وجه ثالث لا يصح بيعه ولا هبته ؟ لأنه غير مقدور على 
تسليمه)» فأشبه بيع الآبق» قال أصحابنا : هذا لا يصح؛ لأن الدّين على غير 
الجاحد مقدور على تسليمه. ويجرى مجرى الوديعة» انتهى . واقتضى أنه لا 

فرع : يشترط فى الواهب أهلية التبرع. 
فيهماء وهل المعتبر كون الواهب من أهل التبرع في الجملة أو في الموهوب؟ 
وفي هبة المفلس قولان» وكأنهما مفرعان على تصرفاته لا يوقف؛ فيكونان 
كالوجهين في هبة المرهونء وي* يشترط في المرهون له أهلية الملك في 
المكلف.». فقبل لنفسهء وإن كان سفيهاء ويقتضى بناءً على أن الحجر لا يتعدى 
إلى نفسه وغيره»ء فقبل له وليهء ويمبض عنه» ولو وهب لابنه الصغير فى 
حجرهء هل يلزم من غير قبض؟ وجهان شبها بالقولين فيمن وهبت له ما في 
يذه» هل يحتاج إلى إذن الواهب في قبضه؟ وزيف الرويانِئ في هذا البناء. 
والمكلت توك مو يتان له النينة ورقيهيها: 

قال القاضي الحسين: يشترط أن يصرّح بالسفارة في القبول كالنكاح. 
وهبة العبد لنفسه باطلة على الجديد. وصححه على القديم». ولو هن أعحديى 
خلا فا للرافعي وغيره» وفل سبق. 

وتصح الهبة للمسجد للتصرف في مصالحه.ء ويقبلها ناظره. وفي 
«الذخائر» وجه أنه لا تصح الهبة من الحربي» والوجه منع صحة هبة الحربي 
والذمي ما لا يجوز بيعه منهما. 

قال: (وَلَا يمْلْكُ مَؤْهُوبٌ إلا بقَبْض)؛ لأنه روى عن جمع من الصحابة 
وي ولا مخالف لهمء وكالقرض إذ كل عقد إرفاق يفتقر إلى القبول» هذا هو 


كُتَابٌ الْهِبَةٍ لج 
إن الْوَاهِب. 


المذهب, وفي قول قديم: تملك الهبة بالعقد» وفي ثالث: يخرج أنه إن أقبضه 
ما فاته ملك العقدء وبعضهم جعله قديمًا أيضًا لا مخرّجّاء وعليه يكون 
اكتماله؛ لكن لو استهلكه الواهب قبل التسليم لم يضمنه» وكان رجوعًا فيه 
وهذه الأقوال كأقوال في ملك المشتري في البيع» والموصى له الوصية متى 
يكونء» والترجيح مختلف لاختلاف المأخذء. ووقع في «المنهاج» وأصله 
و«الروضة» في باب الاستبراء» يفهم الجزم بحصول الملك في الهبة قبل 
القبض» وليس بمراده. 

قلت : (بإِذْنِ الْوَاهِبٍ) أي : سواء كان في يد المتهب أم لا وسواء أقبضه 
إياه بنفسه أم توكيله أو أذن له في قبضهء فقبضه في المجلس أم بعده بنفسه أم 
توكيله» ولا يتوقف ذلك على إقباض الواهب بنفسه أو بوكيله» هذا ما جزم به 
الأئمة» ومنهم الرُويَانِيَ» قال هو وغيره: ولو وهبته عيئًا مغصوبة» فهو والمتهب 
كيه ابخدها عن لاسي شيا وكيا وكذا لو وكل المتهب الغاصب أن 
يقبضها له من نفسه صم فإذا مضت مدة يمكنه القبض منها صارت مقبوضة 
للتهب» :وزال الضهان عن الخاضي ترفين المتهب المالك يفركها فى دده 
ذكره ابن سريح» وذكر في «الحاوي» في كتاب العارية: وتبعه في «البحر» هناك 
أن الهبة لا تصح إلا بالإقباض من الواهب أو وكيله. وواتضع ب ردن فى السبمري 
من حر إنا ص باد نه الخارية, وفرقا بِأَنَ قَبْضَ الْمْسْتَعِيرٍ لا يَرُولُ به مِلْكُ الْمُعِيرٍ 
جار أنْ يَأَدّنَ بِالتَصَرّفِ فيه وَالْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ مُزِيلٌ لِعِلْكِ الْوَامِبِ؛ فلع قن إلا 
بإفبّاض الْوَاهِب» انتهى» وكيفية القبض هنا كما مرّ في البيع وغيره. 

تنبيهات وفروع : 

منها : يحصل الملك فيها بالقبض التقدير كما عتق عبدك عن كفارتي مجان 
ففعل كان هبة مقبوضة» نص عليه في «الأم» والأصحاب هناك. 

ومنها : أذن في القبض ثم رجع قبله لم يصح القبضء وكذا لو أذن ثم مات 
قبله» والظاهر أن الحكم كذلك لو أغمي عليه أو جنَّ أو حجر عليه بسفه أو 
فلس» وفي مجرد الإغماء وقفة» ولو اختلفا فقال: رجعت عن الإذن قبل أن 
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يقبضه. فقال المتهب : بل بعذده. فالظاهر أن القول قول الواهب». ويحتمل 
خلافه إذ الأصل عدم الرجوع قبله» وينقدح تخريجه على الخلاف في تعارض 
الأصلين. 

ومنها : لو تراخى الإقباض عن العقد ثم أقبضهء ثم قال: إنما دفعته إليك 
وديعة لا عن الهبة؛ فهل يقبل قوله بيمينه وينتزعه أو لا يقبل؟ فيه احتمال» ولم 
أر فيه نقلا. 

ومنها : إذنه فى الإعتاق كإذنه فى القبض» فإذا أعتقه المتهب تمت الهبة» 
وعتق عنه» وكذا لو أذن له فى أكل ما وهبه إياه فأكله خلافًا للقاضى الحسين» 
ولو أذن له في إتلافه لم يكن قبضًا. 

ومنها: لو قال لرجل : وهبتني هذاء وفبضته وملكته. فقال: لعم) كان 
إقرارًا منه بالهبة والقبض؛ لأن قوله: نعم بمنزلة قوله: وهبتك وأقبضتك 
وملكتك. قاله فى «البحر». 

ومنها : لو باع الواهب الموهوب قبل القبض معتقدًا أن الهبة غير تامة صحّ 
البيع ؛ وبطلت الهبة. وإن كان يعتقد تمامها. وانتقال الملك بالعقد»؛ ففيى صحة 
البيع قولان كبيع مال مورثه ظانًا حياته . وكان ميءًا. 


ومنها: جعل العبادي فى «الزيادات» أصح الوجهين أنه لا تصح هبة 
الهازل» وسبق أن الأصح صحة البيع فالهبة أولى» ولعله يرى ترجيح منعه 
أيضّاء وذكر فيها أنه لو قال: ادخل كرمي» وخذ من العنب ما شئت» أو قال : 
خذ من ثمري ما شئتء. فلا يزيد على عنقود؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسمء 
انتهى 2 وفيه نظر. 

ومنها: في «منهاج» القاضي أبي الطيب: أنه لو قال: وهبتك هذاء 
وسلطتك على قبضه؛ فقبل2. صحت الهبة». وتبعه صاحبه أبو إسحاق في 
العقد فأشبه الإذن فيه قبل الإيجاب. 


كَِابُ الْهبَةٍ يل 
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فَلَّوْ مَاتَ أَحَدَهُمًا بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْقَبْض قَامَ وَارِئهُ مَقَامَهُء وَقِيل : يَنْمَسِحٌ الْعقد. 


قلت: الأقرب أن ذلك لا يقدح في إبطال القبول بالإيجاب» نعم في 
الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر!. 

ومنها : لو أذن له فى سقي أرضه من نهر يملكه. فله الرجوع قبل شروعه 
في السقي»ء فإن شرع فيه ثم رجع قبل إتمامه السقي؛ فهل له ذلك؟ فيه وجهان 
حكاهما الدارمى وغيره. 
في رواية حرملة أن نفرًا دخلوا دار الحرب فالتقى الصفان» فبرز مسلم إلى 
حربى بين الصفين فوهبه الحربى مالا أنه يشاركه أصحابه فيه» وحكى جدي 
عن أصحابه عن أبى عبد الله الحناطى أنه كان يقول: هو للمتهب خاصةً حتى 
حكي عن أبي حامد عن النص أي : فرجع عن قوله. 

.-. 00 2س سح سمه سم (؟ مس مويه ا ل بن عر ع 

قال: (فلوّ مات أ ذَهُمَا بَيْنَ الْهِبَةٍ وَالْمَيْض قَامَ وَارِئْهَ مَقَامَهُ) أي: في 
القبض والإقباض كأصلهماء ولا ينفسخ العقد؛ لأنه مما يؤول إلى اللزوم. 
فلم ينفسخ بالموت كالبيع في زمن الخيارء وموتهما معًّا كموت أحدهما في 
ذلك فيما يظهرء فيتخير وارث كل منهماء (وَقِيلَ: يَنْفَسِحٌ الْعَفْدُ) كالشركة 
والوكالة والفارق مآلها إلى اللزوم بخلاف الشركة. 

تنبيهات: قال الرَافِعِي: فيه وجهانء. ويقال: قولان. 

قلت: وممن نقلهما قولين الدارمي والرويانِئ» وهو الصحيح المنصوص 
فى «الإملاء»» وغيره البطلان كما نقله القاضى أبو حامد وغيره. 

قال القاضي أبو الطيب: ومن أصحابنا من قال القول الثاني هو الصحيح. 
ونسبه فى «الشامل» إلى الأكثرين البطلان عصرًاء وظاهر بعينه فى اختلاف 
العراقيين من «الأم»» وممن جزم به صاحب «الخصال» والفوراني» وأجرى 
الخلاف في حياة أحدهما وإغمائه» وينبغي تقييده بما إذا قلنا: الوكالة تنفسخ 
بهماء وإلا فالخلاف مرتبء وأولى بعدم الانفساخ. وهوالأصح في 
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«الحاوي»» وفائتدته تظهر فيما إذا أفاق» وفيما إذا كان له فى الإقباض حظ»ء 
فلوليه فعله على أحد الوجهين» فيما لو مات الواهب» ولا يرثه إلا بيت 
المالء وقلنا: لا تبطل الهبة» هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث 
الخاص؟ لم أر فيه شيئّاء وكلام الكتاب قد يفهم المنع» وينقدح أن يقال: إن 
كانت ملكا لبيت المال كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضها إياهاء 
وإلا فلا. 

قال ابن الرفعة: قال بعض أصحابنا: محل خلافء. إذا قلنا: يحصل 
الملك بنفس العقد إذا وجد القبض أما إذا قلنا: لا يحصل الملك إلا عقب 
القبض بطل بلا خلاف» انتهى. 

قلت: وعلى هذا جريا"'' في «النهاية» و«البسيط)»). ونقلا طريقة الخلااف 
من غير ترتيب نقل الشيء الغريب. 

قال الْعَرَالِنُ : ومسار هذا الخلاف أن القبض ركن كالإيجاب والقبول أم 
واقع بعد كمال السبب بأركانه» انتهى. 

وقضية هذا أن يكون الأصح عدم البطلان إذ القبض ركن في لزوم الهبة لا 
في صحتها . والله أعلم. 

فرع: نص في «الأم» أنه لو قال: وهبته وخرجت إليه منه» فإن كان بيد 
المتهب كان إقرارًا بالقبض أو بيد الواهب فلاء وعليه جرى الشيخان هناء 
وابن الصباغ, والْمُتَوَلي وغيرهم» وأطلق الشيخان في كتاب «الإقرار» بأنه لو 
قال: وهبته وخرجت الهبة منه أن الأصح أنه ليس بإقرار بالقبض» فجعله بعض 
العراقيين مناقضًا للمذكور هناء وليس بذلك. فإنه نص في «الأم» على ذلك» 
فالقرب من صورة التفصيل» ولم أر من جعل المسألتين على قولين» فيتعين 
حمل النص المطلق على ما إذا كان الموهوب بيد الواهب؛ لأن المقابل لما 
صححناه وجه أنه يكون إقرارًا من غير تفصيل. 


)١(‏ أي إمام الحرمين في «نهاية المطلب» وحجة الإسلام في «البسيط». 


كِنَاتُ الْهِبَةٍ لل 


فصل 
وَيْسَنُ لِلْوَالِدٍ الْعَدْكُ فِي عَطِيّة أَوْلَادهِ بِأنْ يُسَويَ بَيْنَ الذَّكَر وَالْأَنْنَى وَقِيلَ : كَفِسمَةَ 
الإرْثِ. 
فصل 
قال: (وَيْسَنُ لِلْوَالِدٍ الْعَدْلُ فِي عَطِيّةٍ عَطِيَة أَؤْلّاده) ى : ولغيره من سائر اللأصول 


لئلا يفضي بهم العقوق أو التحاسد. 

فآل الزافسة وغوعهة: فإنتقرك العدل كرهة يفال لخر اله كان نار 

وقال ابن الرّفعَة: وهو ظاهر النص» وصرّح ابن حبان من المثبت في 
«صحيحه"'' بعدم الجواز» وبطلت فيه» وهو معذور لظاهر قصة النعمان بن 
بشير مع ابنه. ركواني امس 

قال: (بِأَنْ يُسَوّيَ بَبْنّ الذَّكَرِ وَالْأَنْتَى) لآنه إذا فاضل أدى إلى الوحشة 
والتحاسد والعقوق» وفي المتفق عليه أنه يك قال لوالك التعمان بخ شير 0 «أكُلّ 
وَلَدك تَحَلْته مِنْل هَذا؟ قَالَ: لا». قال «فَأَرْجِعْة» وفي لفظ : ٠‏ «َائَة تقوا الله 
َاعْدُِوا بين أؤلادكم»" '' ولأحمد: «ولا تُشْهِدْنِي عَلَى جَؤْر)”"عليك من الحق 
أن يعدل بينهم. 

(وَقِيلَ: كَقِسْمَةٍ الإرْثْ)؛ فَيُضَعَفُ حَظ الذكر كَالْمِيرَاثِء والفرق أن 
الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا لما قدمناه» وقيل: الأول يفضل 
)١(‏ أخرجه ابن حبان 20075/١١(‏ رقم 17 )01١‏ وقال: قوله ككل : «أشهد على هذا غيري» أراد به 

الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به لو فعله فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضده كما 

قال لعائشة: «اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق». 


(0) أخرجه البخاري (؟/ »9١5‏ رقم 151417)» ومسلم (7/ 217537 رقم 17717). 
(6) أخرجه أحمد (2.558/5 رقم 18789). 
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إشارات: السّنة التسوية والتعميم» وكان الأحسن أن يصرح بالتعميم» 
والتسوية ظاهرة فيما إذا استووا في الحاجة وقدرها أو عدمهاء وإن تفاوتوا. 

قَالَ ١‏ بن الْرَفْعَة ىه :: فَلَيْسَ فِي التَفْضِيلٍ وَالَخْصِيصٍ الْمَحْذُورٌ السَّابِقُ وإذا 

مح اسه فالأولى أن يعطي الباقين ما يحصل به العدل» 

قلت: ولو قيل: إن علم من حال المحروم الرضاء والطمأنينة بعلمه ودينه 
أو غناه لم يستحب الرجوع لكان متجهّاء ولا سيما إذا كان الرجوع يتولد منه 
عقوق الموهوب لفقره ورقة دينه. ولا شكٌ فيه إذا علم ذلك بصريح قول 
المحروم. ويشبه أنه لو أذن هذا في هبة أحد دونه. ورضي بذلك ألا يكون 
ا ا 2 شر التشوية بين 3 
اي يَحْتَصُ بها الأولَاد أو يُمَرَقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَالِدُ الْحَافِدٍ مَوْجُودَاء أو 
وك سيط مات 

فرع: إذا وهب والديه عدلء» فإن فضل؛ فالأم» قاله الدارمي» وافهم 
كلام الأئمة أن الإخوة ونحوهم لا يجري فيهم الحكم المذكور. 

قال ابن الرفعة : وَيَحْتَمل طَْردَه للويحاش» وَقَدَ رف أن الْمَحْذُورَ فِي 
الأوْلَادٍ عَدَمُ ال وَهوّ وَاجِبّ قَالَ: وَلَا شَكَ أن التَسْويَةٌ بَْنَهُمْ مَظْلُوبَة بَهَ لَكنْ 
مام 
ا وإلا كانوا موك لة الأحانب: ولا يخفى وجهه. ويجىء فى «تمضيل 
المحتاج من الوالدين»» والحواشي ما أشرنا إليه في الأولاد. 

قال: (وَلِلُوْبٍ الرُجُوعٌ فِي مِبَةٍ وَلَدِ) أي: الحرء والهدية كالهبة» وكذا 
صدقة التطوع على الأصح. والمنصوص في حرمته وفاقًا لتصحيح «الروضة». 
وأصلها وغيرهاء وخلافًا لتصحيح الرَافِعِي في «شرحه الصغير»؛ قال: لأن 
قصده ثواب الآخرة» وهو موعود به. وبه جزم في أوائل العارية من «الشرح 


كِتَابٌ الْهبَةٍ )1 
وَكَذَا لِسَائِرِ الْأصُولٍ عَلَى المُشْهُون 
الكبير»» وجعله أصأاء وقاس عليه؛ والمذهب ما نص عليه» وأصل الباب 
قوله يل «لَا يحل لِرَجُلٍ أَنْ يُمْطِيَ عَطِيّة أو يَهَبَ مِبَة: َرْجعَ بها إلا الَا 
فِيمًا يُمْطِي وَلَدَهُه' رواه أصحاب السئن الأربعة من رواية ابن عياس» وابن 
عدر ور وضتفيفة الكرمدق: وابن حبان» والحاكم. وغيرهمء وهو يشمل 
الهبة والهدية والصدقة. وبه رد على الوجه الثاني» وفى الصدقةء انان 
الرُويَاننُ فيها طريقة قاطعة 00 

قال: (وَكَذَا لِسَائِرٍ الْأصُولٍِ) أي : من الجهتين» وإن علوا أو سفلوا (عَلَى 
الكشهُور): لأنهم كا زات فى العدق :الدلنة وسقوط القتصاض» فكذا في 
الرجوع. 

وحاصل المنقول أربعة: أولها : شموله للجميع» وهو الصحيح. 

ثانيها : اختصاصه بالأب فقط. 

ثالثها : اختصاصه بالأب والأم. 


رابعها : اختصاصه بكل أصيل يثْ يثبت له الولاية» ولا يختص بحال الولاية. 
وفى «البحر» عن القفال رواية تقول: : إنه يرجع الأب والجد فقط. ولم أرَ من 
خصّه بالوارث منهما دون غيره. 

إشارات : 

منها: إنما قيدت بالولد الحر؛ لأن الهبة للعبد هبة لسيده؛ بل نعم إن كان 
رقيقًا لولد الواهب له الرجوع إلا أن يكون مكاتبًا كتابة صحيحة» وفي والمع 

من الرجوع في هبته له وقفة. وإن كان لأجنبى ؛ لأنه ينتقل» وتوقف ابن الرفعة 
في مكاتب الولد إذا انفسخت الكتابة؛ لأنه بان آخرًا أن الملك للابن» وأشار 


/5( رقم 70579). والترمذي‎ »,19١/0( وأبو داود‎ »)5١١94 أخرجه أحمد(١271//1 رقم‎ )١( 
والحاكم (؟/‎ ,.)"59٠ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 7765», رقم‎ )5١77 رقم‎ » 1١ 
وابن حبان‎ .)١١1745 رقم‎ » ٠ /1( رقم 5598) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي‎ 247 
.)01757 رقم‎ .055/1١( 
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إلى مجرد وجهين فيها. 

ومنها : ما أطلقه المصنف من جواز الرجوع» وهذا المشهور. وعن ابن 
سُرَيْح أنه إنما يرجع إذا قصد به استجلاب بر أو دفع عقوق» فلم يحصل» فإن 
أطلق الهبة» ولم يقصد ذلك؛ فلا رجوع. 

ومنهنا: لو أنراء الأب :وفعوة من ذونةة قال المتولى: إن' فنا الاراء 
تمليك رجع أو إسقاط فلاء قال المصنف: ينبغي ألا يرجع على التقديرء 
ووافقه ابن الرَّفْعَة» وهو حق. ووجهه أنه يسقط من ذمته على التقديرين» فأشبه 

ومنها : : مود ضع الرجوع إذا وهبه للولد مجاناء أما لو وهبه بشرط الثواب» 
فأتاه الولد؛ فلا رجوع على الأصح المختار وفاقًا للروياني وغيره» وخلاقًا 

ومنها: هل الرجوع مباح». أو مكروه إذا كانت الهبة له مستحبة بأن اتخذ 
المتهب» أو نوى. 

قال الْمَاوَرْدِيُ والرَّافِعِيُ: إن كان الولد بارا عفيمًا كره له الرجوع» وإن 
كان عاقا أو مستعيئًا بالموهوب على المعاصى ؛ فالأولى ألا يبادره بل يهديه. 
فإن أصر لم يكره له الرجوع. قال ابن الرّفْعَة: ويأتي وجه مكره أنه لا يكره. 

قلت: يُشْبَهُ أَنْ يُقَالَ : إن كَانَ الأَبُ مُحْمَاجًا إِلَى الرُجْوع لِتَقَقَةِ عِيَالِء أو 
دَيْنِ لم كر َل يَْبَِي أَنْ يُنْدَبَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَيًا عَنْهَاء وَإِلّا نْظِرَ إنْ كَانَ الْوَلَدُ 
بَارًا كْرِهَ الرّجُوعٌ لِلإيحَا س2 وَكَسْرٍ الْقَلْبٍ إِلَا أَنْ يَعْلَّمَ رضَاهُ بِقَوْلِ أو قَرِيئَة 
حَالٍِ ظَاهِرَةٍ قلَاء وَإِنْ كَانَ عَاًا لكِنهُ لا يَضْرِفُ الْمَؤْمُوبَ فِي الْمَعَاصِي» ولا 
يَسْتَعِينُ به عَلَيْها أَنْذَرَهُ َِنْ رَجَعَ عَنْ الْعْقُوقٍ كر الرجوع . َإِنْ َصَرَ َم يُكرَ 
إلا أن يَعْلَمَ أن الرّجُوعَ يَزِيدُهُ عُقُوقًا قَفِيهِ نَطر وَإنْ كَانَ يَضْرِفُ الْمَؤْهُوبَ فِي 
الْمَعَاصِي أَوْ يَسْتَعِينُ به عَلَيْهَا كَسَيْفٍ يَقْطعٌ به الطّرِيقَء أو كرس يَرْكَبُهُ لِذَلِكَ لا 
مَحَالَة وَلَوْرَجَعَ الأبُ عَنْ الْهبَةِ لَانْكُفٌ عَنْ ذَّلِكَ؛ فَالْوَجْهُ وُجَوبٌ الرّجُوع إِذا 


كِكَاثُ اله رفيل 
رط رَجوعِه بَقَاءٌ المَوْهُوبٍ فِي سَلِطْئَة المحم ب فَيَمْتَنع بببْعِهِ وَوَقَفهِ) 20 


َعَيّنَ طَرِيمًا إِلَى كَفَهِ عَنْ الْمَعَاصِيء وَهَذَا وَاضِحٌ وَعَلَيْه يَظْهَرٌ تَحْرِيم هِب هِبَةٍ مَنْ 


يُعْلَمُ أنَهُ يَسْرِفُ ذَلِكَ فِي الْمَعَاصِي لَا مَحَالَةَ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ عَلَبَة الظَنٌ 
وينتج من هذا البحث أنه لا يكره حرمانه دون بقية الأولاد. 

قال: (وَشَرْط رُجُوعِهِ بَقَاءُ الْمَوْمُوبٍ فِي سَلْطئَةٍ الْمُتَهَبٍِ؛ٍ ؛ فُيَمْتَنْعٌ بِبَبِعِهِ 
وَوَقَفِوِ) أي : ضبانة لق الخير وظاهر إطلاقة أن لمجره مطلبه البيع يمتنع 
الرجوع» وإن كان الخيار باقيّا للولد» ويشبه أنه لو كان البيع من أبيه - الواهب 
- وخياره باق أن له الرجوع بخلاف البيع من غيره» وأما الوقف فإن كان على 
غير الأب - الواهب - أو عليه القبول» وقلنا: القبول لا يحتاج إلى القبول 
الظاهر بأن له الرجوعء ولا يقبل عندي في الصورتين» ومما يمنع الرجوع 
حياله الأمّة» وستأتي صور أخرى على خلاف فيها. 

وقوله: «في سَلْطَئَةٍ الْمُنَهَبِ) قد يفهم أنه لو غصب أو أبق لم يصح 
الرجوعء وقد أبدى الإمام ترددًا في صحة رجوعه في الآبق على قولنا: لا 
تصح هبته» ولا بد من تمليك مبتدأ» والرجوع بناء» فيسامح فيه» انتهى. 

والأرجح الصحة» ويجب الجزم به إذا علم بوضعه. وسلطنة المالك كافية 
كالمغصوب تعم في الرجوعء وفي الحال نظر» فإن جاز فتفرق في الرجوع. 
وهو خاصة للتفرق بإعتاقه. 

فروع: يؤخذ من كلامه أنه لو مرض الابن الموهوب؛ فللأب الرجوع. 
وإن مات الابن من ذلك المرض لبقاء السلطنة» ولا نظر إلى ما يتخيل من تعلق 
حق الورثة بماله تعم لو حجر عليه بفلس في مرضه أو صحته» امتنع الرجوع 
على الأصح., ولا يبعد ترجيح معاملة؛ لأن حق الأب أسبق» وإنما قدم حق 
المرتهن لو رد الرهن عليه لخصوصه. وهو تصرف نافذ من :«الولك» لوانت 
الحب أو تفرخ البيض. 

قال القاضي الحسين: فلا رجوعء قال الْبَعَوِي: هذا إذا ضمناه للغاصب 
بذلك» وإلا فقد عين مالهء فيرجع فيهاء لو ذبح الشاة أضحية أو وطئ الأمة؛ 
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لا برَهْيِهِ وَهِبَيهِ قَْلَ الْقَئْضٍ وَتَْلِيقٍ عِنْقِهِ وَتَرُوِيِجِهَا وَزِرَاعَتِهَاء وَكَذَا الْإجَارَةٌ عَلَى 
فحرّمت على الأب» فوجهان». الأصح الوطء لا يمنع الرجوع. 

قال: (لا بِرَهَيْهِ وَهِبَتهِ قَبْلَ الْمَئْض) لبقاء السلطنة بخلاف» فإذا أقبض 
لزوال السلطنة»؛ وهو فى الهبة كذلك؛» وإن كانت من ولد له أو حافد على 
المذهب, وأما الموهون فيمتنع الرجوع فيه في الحال على الأصح, وقيل : 
يصح موقوفاء فإن انفك الرهن بان صحته» ولو قال: ارجع في شفعة المرهون 
خاصة فاحمله واركبه. وإلا رجع في رقبته. 

قال الرُويَانِنُ والقاضي أبو الطيب: فالصحيح المنع؛ لأن المنافع تابعة 
أرَه نضَّاء ولا رجوع في المكاتب صحيحة, فلو عجز إذا انفك المرهون رجع 
حينئذٍ فيهما على المذهب». وفي حكم ذلك ما لو زال حجر المفلس لإيذاء أو 
غيره» والعين باقية. حكى ابن القطان» والدارمى فى تمكينه من فك المرهون 
وجهين » وبالمنع أجاب القاضى أبو الطيب فى «المجرد). وهو ظاهر إطلاق 
المصنف وغيره» وهو الظاهر والمتعلق برقبته أرش كالمرهون؛ لكن لو قال: 
أنا أفديه» ورجع مكن منه جزما. 

وقال الدارمي: قيل: كالمرهونء وقال القاضي الحسين : للآب الرجوع 
فى الحال» ولا يكون به مختارًا للفداء. بل إن شاء فداه» وإن شاء سلمه؟؛ 
ليباع في الجناية» وهذا هو المختار. 

قال أبو الطيب في «المجرد) اقرف اعفن أضححاننا دين تمكينه سنك 


سه > ماراظر 


الجاني دون المرهون. أنْهُ لا يُؤمَنْ خرُوجُ درَاهِوِهِ مُسْتَحَقَة ف فِيَمُوت الْرَّهَنْ؛ 


ِأنَهُ مَسَحَ الْعَفْدَ وَلَا يََعُ موْقُوًا بِخِلَافٍ بَذْلِ الأرش ؟ 50 فجَارَ 
أن بقع تؤقوقا. 5-9 ما دله لد ٠‏ فَإِلَا َع إليهه انتهى. 
(وَكَذَا بوي أي: وهو جواز الأكثرين كالتزويج 
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وَلوْ رَالَ ملكه وَعَادَ لم يَرْجِعْ في الأصَح. 


والإجارة» ومقابله قول الإمام: إن جوزنا بيع المستأجرء وإلا فإن جوزنا 
الرجوع في المرهون فذلك, وإلا ففي المستأجر تردد. 

قال: (وَلَوْ زّالَ مِلْكُهُ وَعَادَ لّمْ يَرْجِعْ فِي الْأَصَحٌ)؛ لأنه الآن في يده من غير 
جهة الأب. فأشبه ما لو وهبه شيئّاء واشترى به سلعة» والثاني: يرجع بوجود 
العين في يده على صفتهاء وأصل الخلاف أن الزائل العائد كالذي لم يزل. 
وكالذي لم يعد. ولو تخمر العصير ثم تخلل رجع فيه» وقيل : على وجهين» وهو 
قضية كلام المصنف. ويقرب فيه دبغ جلد الميتة» وهو أولى بعدم الرجوع. 

اعلم أن المصنف أطلق الزوال والعودء والرَافِعِي فرضهء ولما لو عاد 
بإرثِ أو شراءء وكذا لو عاد بهبةٍ» وفي الثلاثة فرضها القاضي أبو الطيب» 
وزاد ابن الرّفْعَة عوده بالإقالة» وقد يتوقف فيه بناءً على أنها فسخ» فلا يكون 
العائد ملكا جديدًا ؛ إذ التعليل بالفسخ للملك الأول» وكذا لو ردَّ عليه بعيب. 

قال شارح: وينبغي أن يكون في عوهه بالإقالة» والرد بالعيب خلاف 
مرتب على الخلاف في عوده بغيرهماء وهو أولى بإثبات الرجوع» وهل يستمر 
ترجيح المنع لعوده بإرث أو شراء؟ أو يكون الأصح في عوده بإقالة» ورد بعيب 
الرجوع ؛ فيه نظرء والأفقه الثاني» انتهى. 

قال: (وَلَوْ رَادَ رَجَعَّ فِبِه بزِيَادَتَهِ الْمُقَصِلَةِ) أي: لأنها تتبع الأصل» وهذه 
في السمن وكسب العبد والبهيمة أو الشجرة ونحوها ظاهرء وأما غير ذلك 
فتكلم عليهء وحكى وجه أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع» وذكر ابن الرّفْعَة 
من نص الشافعي ما يشهد له؛ ولكنهم لم يفرعوا عليه. 

قال: (لَا الْمُنْمَصِلَةٍ) يعني: رجع فيه دون الزيادة المنفصلة كالكسب 
والأجرة ونحوها بحدوثها على الملك المؤكد استقراره عليها. 

تنبيهات : 

كلامه يقتضي أنه لو علم العبد أو تعلّم بيد الولد صنعة أو علمّاء فزادت 


المريل قوت تلقنت دك شرح عض د يدف الرابع 


ص 


الهبة. 


1 


قيمته أن الأب يفوز بها جزمّاء وبه صرّح في «الروضة» في الصنعة» وسبق في 
«التفليس» بيان اضطراب كلامهما في ذلك محرمًا في موضع بما أفهمه كلام 
«الكتاب». وذكر في إجراء ذلك طريقة مرجوحة؛ فإن الزيادة بتعلم الصنعة 
ونحوهاء وبالجراية على القولين بالقصارة”''. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين 
لبابين: ب1جالال وقيركها + : إن لو مير المنب: أو لسر القوب رسي 
الغزل زادت القيمة بذلك». وقلنا: القصارة عين» أ فى حكم العين». وهو 
المرجحء فالولد يزيد بالزيادة» قالوا: كالمقاس إذا قصر الثوب. 


قال في «البحر»: ولو وهبه المفلس بخلاف طلعه؛ فهل له الرجوع؟ في 
الطلع قولان كما قلنا: في التفليس» وذكر في التفليس صورًا كثيرة؛ فراجع ما 
كتبناه» وتأمله مع هذا تعرف الفائدة» وتعلم أن إطلاقه القول هنا بأنه يرجع 
بالزيادة المتصلة م اال 


0 ار يه وهي حامل رجع في 
الأم فقط دون الحمل في الأظهر. فعلى هذا يرجع فيها في الحال على الأصح 
في تعليق القاضي الحسين» وبه أجاب في «الشامل». 

قال: (وَيَحْم م الرّجُوعٌ بِرَجَعْت فِيمًا وَهَبْتٌ أَوْ اسْتَرْجَعْنُهُ أو رَدَدْنَهُ إِلَى 
ملكو أو نَقَضْتٌ الْهبَهَ). 

قلت: وكذا أبطلهاء وقيل: أبطلت الهبة وفسختها كتابة. وبه أجاب 
الروناتم: 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: لا يصح الرجوع إلا بالقول الصريح» وتابعه في 
600 د : قَالَ الَْمُولِيُ : اعلَمْ أن الْمُرَادَ بِاْقِصَارَةِ هُنَا تَضْفِيَةُ التَوبٍ بِالْعَسْلِء وكا 


الْقِصَارَة التي تَعْهَدُهَا بِالْإِسْكَنْدَرِيَةِ فهي عَبْنُ قَطعًا ؛ لأنهًا يان تُجَعَلُ فِي التّوْب بَعْدَ تَصْفِيَتهِ 
انظر: أسنى المطالب (559/9). 


كِنَابُ الْهِبَةِ 1 


«البحر»» وقاله ابن القطان في فروعه: وكأنه تفريع على منع البيع بالكتابة. 
وهي طريقة الْمَاوَرْدِيَ. 

قال: (لا بِبَبْعِهِ وَوَقْفِهِ وَهِبَيِهِ وَإِعْنَاقِهِ وَوَظْيِهَا في الْأصَمّ) أي : في الجميع 
بكمال ملك الابن» ونفوذ تصرف. 

والثاني : أنه رجوع» وينفذ التصرفء. كما أن هذه التصرفات تفسخ البيع 
في زمن الخيار. 

والثالث: يحصل الرجوعء» ولا ينفذ التصرف. وهذا في غير الوطءء أما 
الوطء فلا يجيء فيه إلا وجهان, واقتضى كلام الْعَرَالِنَ أن الوطء ليس برجوع. 
وإن قلنا: البيع رجوع. ورجحه ابن الرّفْعَة» وكتب: أود لو فرق بين كونه حالة 
التصرف ذاكرًا للهبة أو قاصدًا به الرجوع, أو لا يكون كذلك. وذكروا وجهًا 
في وطء البائع أنه إن قصد به الرجوع كان رجوعًاء وإلا فلاء قال ابن الرَفعة : 
ونذكر مجيئه هنا. 

قلت: وأغرب العمرانى؛ فقال فى مسائله المنشورة: لو وهب لابنه شيئًا 
وأوهبه إياه ثم أقرَ به لآخر؛ قُبلَ إقْرَارُهُ انتهى» ولعله من تفاريع الوجه الثاني 
في مسألة «الكتاب»» وربما تكلمنا عليه في كتاب «الإقرار). 

إشتارة: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتصل بالهبة إقباض أم لاء وفيه 
نظر. وعبارة «الكافي»: أو وهبه وسلّمه لا يكون رجوعًا على الأصح. 

وقال ابن الرّفعَة: إذا لم يوجد منه إقباض في الهبة؛ فهو يلتحق بما إذا 
قبض» أو يقطع بأنه لا يكون رجوعًاء فيه احتمال» انتهى. 

وكلام «الكافي» يشهد للثاني» وذكر ابن الرّفْعَة بحثًا أنه لو عرض 
الموهوب على البيع» وقلنا: البيع رجوع أو وكل فيه أنه يشبه أن يأتي في كونه 
فسخًا من البائع في زمن الخيار» انتهى» وهذا ضعيفء والفرق أن الملك 
هَاهنا ثابت للابن بخلاف المبيع في زمن الخيار. 

فروع : لا يَصِحُ الرجُوعٌ إلا ترا لآنَ الْمُُوحَ لا تفيل ليق لو رجع 
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ولم يسترد؛ فهو أمانة فِي يَدٍ الْوَلَيِ لو رجع في الأرض بعدما بنى الولدء 
وغرس لم يقطعه مجانًا؛ لكنه يتخير كما سبق لو باع الابن الموهوب» ثم ادعى 
الأب أنه إن كان رجع قبل البيع لم يصدقء فلو قال الأب ابتداءً: رجعت فيما 
وهبته منك» فقال الابن: كنت قد بعته» لم يصدق الابن» وعليه البينة أنه باعه 
قبل رجوع أبيه» قاله: القاضي الحسين. 

فرع: تعم به البلوى: أقرٌ بعين لولده ثم ادعى أنه كان هبة» وقصد 
الرجوع» فهل يصدق؟ وجهان : 

أحدهما: نعم»ء وبه أفتى القضاة أبو الطيبء والْمَاوَرْدِيُ» والهروي. 

والثاني : وبه أفتى أبو الحسن العبادي». وفي «الروضة» أبو عاصم. وهو 
وهمء ويشبه ابن الرّفْعَة في «الكفاية» إلى أبي الطيبء والْمَاوَرْدِي» وهو وهم. 

قال الرَافِعِي: ويمكن أن يتوسط؛ فيقال: إن أقرَّ بانتقال الملك منه إلى 
الابن» رجع. أو بالملك المطلق فلاء انتهى. 

َال الْقاضِي حْسَيْنَ في «التَعْلِيق» :الوأ ا صب يْدِي 
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نَّ الْمُقَوَّ به كان يَْلَةٌ» وَكَد رَ جعت فيه » وَكَذَبه الولك؛ قَالْمَولُ 


وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ : له الطاف: وَهَكَذَا صَدَّ يوار الدفعة المسالةة وحكي 
الوجهين السابقين فيها ظاهر. وكلام الرَافِجِيء وغيره بَيْنَ كَوِْهَا في يد الأب 
أَوْ الْوَلّدٍ وَلَا بَيْنَ الْوَلّدِ الْكَيرٍ وَالصَّغِير 

والذي أقوله : إنه مَتَى ظهَرَتْ قَرِيبَةٌ دالة عَلّى صِدْقٍ الأب. أنْ كَانَ ذَّلِكَ 
الْمُمَر به مَعْرُوهًا به بشراءء أو إحياءٍء أو بناءء أَوْ كَانَ الِابْنُ فَقِيرًا لا يُعْرَفْ أ 
مَالٌ مِنْ إِرْثِ وَلَا غَيْرِهِ أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْقَرَائْنَ الظاهِرَةٍ مثل أن يقر له يوم 
ولادته بمال كما يفعله بعض الناس» صدق الأب الظاهرء وإن لم يكن شيء 
من ذلك؛ فإن ظهر قرينة أم لا؛ فهذا موضع التردد والاحتمال. 

فرع: قال في «الكافي»: إذا جهّز ابنته لا يملك إِلَّا بِإيِجَاب وَقَبُولِ إن 


كِتَابٌ الْهبَةٍ ١‏ 


وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرٍ الْأُصُولٍ فِي مِبَةِ مُقَيدَة ني التَوَاب. 


ل 0 وه 


وَمَتَى وَهَبَ مُظلَعًا قلا ثْوَابَ ده ووه ونان ان لماع 2 وميا دوه 805 عوج ماه ذه عا عه 8ن مامه 9206608 


كَانَتٌ بَالِغَةَ والقول قوله: يميه أنه َم يَملكُهَاء وَكَذَا لَوْ اذ مَرَى أَمعَة تا لم 
تَمْلِكُهًا بذَلِكَء سواء اشتراه بعين ماله أو في ذمته. وإن كَانْتْ صَغِيرَةَ وَاشْتَرَى 
بعين ماله دفع لهء أو في الذمة بنِيِيِهًَا دفع لهاء فإِنْ نُقَدَ الثَمَن من ماله؛ فهل له 
الرجوع عليها؟ إِن مده بنِبَةِ الرجُوع يرجع» وإلا فلا» ولو اشترى حليًا وديباجًا 
لزوجته وزينها به. لا يصير ملكا لها بذلك». وفي الولد الصغير يصير ملكا له؛ 
كذا قاله القفال» انتهى. 


وميزوه للصغير بمجرد ذلك لا يمشي على ظاهر المذهب» قال العبادي : 
ولو غرس. وقال: أغرسه لابني. لا يصير للابن» ولو قال: جعلته لابني» 
وهو صعير؛ ؛ صار له؛ لأن هبته لا تقتضي قبولا بخلاف ما لو جعله لبالغ. 

قال الرَافِعِي : وهو ملتفت إلى الانعقاد بالكناية. وإلى أن الهبة للابن 
الصغير يكفي فيها أحد الشقين» أي الود 

قال: (وَلَا رُ رجُوعَ لِمَبْرٍ الأَصُولٍ فِي مِبَةٍ مُقَبَد تَفْي القَّوَابِ)"" لأنه بذل 
ال بالرجن ادام ونحوه مستلى بالخير. وقيل : لا 


قال : ١و‏ وب مُطلقًا) يعني : ليد باب أذغتيو؛ لاا ب إن 


و00 لِدونِه) أي : فى المرتبة» 0 للرعية. والأستاذ لغلامه» ! ذ لا يقتضبه 
لفظ ولا ا والمنصيوة بها التّمَصْل. 


وألحق الْمَاوَرْدِيُ بهذا النوع سبعة أنواع. وهي : : هبه الْعَنِيٌ لِلْمَقِير: أن 
الْمَفْصُودٌ د بهَا التَفْعء وجِبَة الْبَالِْ للطفل أو الْمَجَنُونِ؛ الأنه لا يَصِحّ الاعْتِيّاض 
منهّاء والْهِبَةُ لِلْأَهْلٍ وَالَأَقَارِبٍ؛ لِأنَ الْمَمْصُودَ د بها صِلَةُ الرّحِم والْهِبَة لِلْمُتَافرٍ 
)١(‏ أَيْ: : الْعِوَضٍ وَلِقُوَِ سَمَمَةٍ الأضل؛ وَلِهَدَا كَانَ أَمْضَلْ لير بر الْوَالِدَيْنِ بِالِْحْسَانٍ لَهُمَا وَفِعْلٍ ما 


يَسْرُهُمَا مما لَيِسَ بِمَنْهِيَ عَنْهُ وَعْقُوفُهُمَا كَبِيرَةٌ وَهُوَ إِيذَاؤْهُمَا يما لَيْسَ يناما مَا لَمْ يكن ما 
أَذَاهُما بِهِ وَاجبّاء انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (18/ .)77١‏ 
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وَكَذَا لِأَعْلَى مِنْهُ نى الْأَظْهّر 11ز1ز[ ز 117111011 


عَ بس © ءََ 


الْمُعَادِي؛ لِأنّ الْمَعْصُودَ مِنْهَا التآلْف, وَالْهبَ لِلْعُلَمَاء وَالرُمّاد ؛ لِأنَ الْمَفُضُود 
بها الْفُربَةُ وَالتّبرْرُء وَالَْهِبَةُ لِلأَصِدِقَاء وَالْإِخُوَانِ؛ أن الستهوة بها كد 
مودو وَالْهِبَهٌ لِمَنْ أَعَانَ بجاهٍ ا بِمَالٍ؛ أن الْمَمُْصُودَ بها المْكاقاًة. 

قال: (وَكَذَا لأغلى ينْه) أي : كهبة الرعية من السلطان» والغلام لأستاذه» 
والفقير للغني». (فِي الأظهّر) أي : عند عامة الأصحاب. كما قاله الرَافِعِي: 
كما لو أعاره دارًا لا يلزمه شىء »2 فكذلك الهبة إلحاقًا للأعيان بالمنافع. 

والثاني : يلزمه لاطراد العادة» وبه قال الرَافِعي» وحكى الشيخ أبو محمد 
والرُويَانِيَ أنه أصح. 

قلت: وممن صححه الْغَدَالِكُ قن «الخلالاصة» وشراح (ميختصر الجوينى» 
وابن أبي عصرون. 

تنبييهات : 

أولها: اشتهر القول بالجديدء والثاني: بالقديم؛ لكنه محكي في 
«التفليس» من الجديد. وفي اختلاف العراقيين ذكر القولين جميعًا؛ فإذا هما 
فى الجديدء قاله: الرَافِعى. 

ثانيها : ما نسبه الرَايي إلى ترجيح الرويانِيَ كأنه في غير «البحر». ولفظه في 
«البحر» 0 تقتضى الثواب» وهو الصحيح ؛ لأنها 
فط على رج لتر واد به : تقتضي الثواب كالوصية والوقف, والفتوى في زماننا 
هذا على القول الآخرء انتهى, وكأن الرَّافِعِي أراد هذا الكلام الأخير. 

الثها: عبارة القاضي أبي الطيب في «المجرد): وقال في القديم: يقتضي 
الثواب في موضع واحدء وهو إذا وهب الصغير لمن فوقه. وهو ممن يقبل 
الثواب» فيلزمه أن يثبته» وأما ا 0 ووهب لنظيره». وكان 
وود فإنها لا تق:ذ تقتضي الثواب» انتهى: 
الثواب». فإن لم ينوه لم يستحقه قطعاء والأظهر طرد القولين» وإن لم ينو. 


كِتَابٌ الْهبَةٍ فل 


م ل 0 


وَلِنَظِيرِهٍ عَلَى الْمَذْمَبء َإِنَ وجب فَهُوَ قِيمَة الْمَؤْهُوبٍ في الْأصَح. 


وكأنه أخذ ذلك من «البحر»؟ فإنه رواه عن بعض الخراسانيين بعد أن أطلق نقل 
القولين» وحينئذٍ إما أن يكون ما رواه أبو الطيب قولا ثالنّاء وإما أن يترك عليه 
إطلاق من أطلق. 

قال في «البحر) : وعلى هذا إذا اختلفا في نية الثواب». ففي م من القول قوله 
منهما وجهان. 

رابعها : الخلاف جار في الهدية صرّح به الْبَنْدَنِيجِي ونقله الدارمي عن 
ابن المرزبان» قاله في «الروضة» تفقهّاء وهي أولى بوجوب الإثابة من الهبة بلا 
شيك والمختار دليلا أنه إذا لاطي اسار انع وحوب إنابته أو رد 


2ه 


هديته» والظاهر أن مَحَلَ التَرددِ ما ذا لَمْ يَظْهَرْ حَالَّةَ الْإِهُدَاء َرِينَة ة حالية أو 
لَفْظِيَةٌ د دَالَةٌ عَلَى طَلَّبٍ النَّوَابء مثل أن يهدي فقير لغني شيئًا» ويشير في الحال 
إلى غربة أو رثاثة لباسه» أو يقول حال الدفع : جئتك قاصدًاء أو عندي عيال» 
أو عليَ دين» أو الفقر ساقني إليك ونحوهاء وإن لم يقل شيئَّاء والله أعلم. 

قال: (وَلِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْمَب) لِأنَ الْمَصْدَّ مِنْه الصَّلَهُ وَتَأكْدٌ الصَّدَافَةِ؛ٍ هذا 
هو المشهورء وأصح الطرق مذهبًا. 

والثانى : ته لأن النظير لا يتخذ منه نظيره فى العادة 
5500 قال في «البحر) : وهذا هو الظاهر في زمائناء فإن بعضهم ينتظر 
الثواب من البعض. 

قال القنال: واضل القتوليس أن العادة الينارية مر تبععنل #الشرط 
المشتووط تنولان كمسا له البملذفوى احواليا. 

والثالث: إن قصد الثواب استحقه» وإلا فقولان؛ فعلى هذا لو اختلفا فى 
النية» ففي المصدق منهما وجهان» وطرد صاحب «التقريب» القولين في هبة 
الأعلى للأدنى: وزيف. ْ 

قال: (قَإِنْ وَجَبّ) أي: الثوابء (كَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْمُوبٍ فِي الْأَصَحٌ). 

قلت :: الوععة أن يقال: في الأظهر لما سيأتي : وهذا القول صححه 
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الرُويَانِيُ وغيره. وهو الاأقيس؛ أن الْعَمْدَ إِذَا اقْتَضَى الْعِوَضَ وَلْمْ يُسَم فيه 
شَيْءٌ تَجِبُّ فيه الْقِيمَةُ كالنكاح, وَعَلَى هَذَاء فَالَأصَحٌ اْيِبَارُ قِِمَةِ وَفْتٍ الْقَبْضٍ 

لا وَفتِ الثْوَاب. 

وَالقول التَّانِي : تارمه أن ممفاية حك توفي انرو ذكره الشَافِعِي في 
«التفليس» لحديث ابن عباس : «أن أَغْرَابيًا وَهَبّ للذْبِئ كله هِب هِبَدٌ كَأَنَابَهُ عَلَيّْهَاء 
فُقَالَ: رَضِيتٌ؟ قَالَ: لاء فَرَادَهء فَقَالَ: رَضِيتٌ؟ قَالَ: لاء قُرَادَه قَالَ: 
َضِيتٌ؟ قَالَ: عه ٠‏ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتٌ ألا أَنَهِبَ مِبَة إلا مِنْ أَنْصَارِيٌ أَوْ 
فُرَشِي » أَوْ نَقَفِصَ27 صححه ابن حبان. 

قال في «البحر»: وهذا القول ظاهر المذهب,. مع قوله: إن الأول أقيس» 
والصحيح عنده. 

والثالث : أنه ما يعد ثوابًا لمثله فى العادة» وعبارة «البحر» وغيره ما جرى 
:الع ترات لمعنيا 4 لآن أضل الدر اضلى هذا القول ماخر مو العاذة: 


فلذلك قدره. 

والرابع: ولا إحالة منصوصًا أنه أقل ما يتمول؛ لوقوع اسم الثواب عليه» 
وهو ضعيف. 

تنبيهات : 


أحدها: حكى الخلاف في «الروضة» وجومًّاء ثم قال: وقيل: أقوال 
لقول الرَافِعِي وبعضهم يجعل هذه الأوجه أقوالاء وزاد فقال: وفي «شرح 
القاضي ابن كج) أن اعتبار الرضاء وما يعد ثوابًا لمثله في العادة منصوصان» 
انتهى. 

داس عسات د الوسيط»: الصحيح أنها أقوال كما حكاها 
جمهور العراقيين» وهم أعرف بنصوص الشَافِعِيء انتهى. 


)010( أخرجه أحمد 47/90 2,5 رقم 65 » والترمذي (ه/ ثلا رقم 65 وابن حبان 
(6). 


كِتَابُ الْهِبَةٍ را 
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وممن صرّح منهم بأن الثلاثة الأول منصوصة الْبَنْدَنِيجِيء ونقلاها في 
«النهاية» و«البسيط» عن رواية الأصحاب أقوالاء وفي كلام الشَّافِعِي ما يشعر 
بهاء ولعلها من تخريجات ابن سَُرَيْح» وليس كما ظناه» نعم لم أر مَنْ صرّح 
بأن الرابع منصوصء. وهو مذهب أبي حنيفة وأضعفهاء وعبّر الْعَرَالِنُ في 
«الوجيز» عن القول الثالث بما يزيد على القيمة» ولو بقليل. 

قال الرّافِعِي : ولم أر هذه العبارة لغيره» وأوهمت أنه وجه آخر بأنها لا 
تَعَدَنْ للنرانيه جند هن الأنوال» نز الخيرة فيو للخنييت فطكا وكان يعيقى 
للمفكت أن لزن قدو قي امروب كسان لالعكرر لكا ين أن لوانج 
القيمة نفسها إذ لو أرادها لباعه. 


الثها: ل وبحب محص انايد وإجباره عليها 
الرجوع في الموهوب عند الامتناع من الإثابة كما صرح به المصنف من بعد» فلو 
أعرض الواهب الثواب؛ فليس للمتهب الردء قاله الْبَنْدَنِيجِيء ذكره ابن الرَفْعَة 
وأطلق غيره أن له الرد» ويشبه أن المراد عند عدم الإعراض عن الثواب» وسبق 
عن نصه فى «التفليس» أنه يلزمه أن يثيبه حتى يرضى أو يرده. 

رابعها: إدا رجع عند عدم الوثابة. وهناك زيادة منفصلة. فهى للمتهب 
لحدوثهاء وانفصالها فى ملكه. فإن كانت متصلة رجع فيه معهاء. وفيل : 
للمتهب إمساكه» وبذل قيمته بلا زيادة» وإن كان تالمًا رجع بقيمته» وقيل: لا 
شيء لهء ويقال: إنهما منصوصان في القديم قاله الرَافِييء وإن كان ناقصًا 
رجع فيهء وفي تغريمه المتهب الأرش وجهان» وفيل : له ترك العين» وطلب 
كل القيمة» هكذا نقل الرَافِعِي» والمصنف. وغيرهماء ولم يفرقوا بين كون 
التلف والنقص بفعله أو بغيره. 

وقال في «البحر»: فإن كانت ناقصة بفعله ضمن أو بغير فعله ضمن أيضًا 
على الأصح ذكره في «الحاوي» وغيره» انتهى. 
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وَالْمَاوَرْدِيُ جعل الخلاف في القيمة والأرش إذا كان التلف والنقص بغير 
فعله؛ فإن كان به رجع. 

قلت: ولم يذكروا ما لو كان ذلك بفعل أجنبي؛ فلمن المطالبة؟ ولا شك 
أن القرار عليه» ولم يذكروا أيضًا أنه لو كانت الزيادة المتصلة في حكم العين 
كالقصارة وغيرهاء هل يكون للمتهب شريكا بها أو يفوز بها الواهب؟ 

خامسها : قال في «البحر»: لو وهب جارية بشرط الثواب أو مطلقّاء وقلنا : 
يقتضي الثواب فوطئها الموهوب له. وامتنع من الثواب؛ كان للواهب أن 
يستردهاء ولا مهر ؛ لأن وطئه صادف ملك نفسه» نص عليه في «حرملة»» انتهى. 

وظاهر النص أنه لا فرق بين البكر والثيب» وقياس ما سبق عن «الحاوي» 
ناذا قلغا :«ممفرة الأوقر عن اكير أنه يلدمة أوضن الكارة فطعا ةفاين 
طريقة غيره أن يكون الأرش على وجهين أصحهما اللزوم. 

قال: (فَإِنْ لَمُ يُْبْهُ) أي : للواهب. 

زفله الرضيع) اي : كأن كان الموهوب بحاله لقوله يَكهِ: «مَنْ وَهَبّ هِبَةَ 
نَهُوَ أَحَقٌ بها ما لم يُنَبْ 0 ِنْهَا)”!' صححه الحاكم. 

وصمّ عن عمر وه أنه قال «من وهب هبة لم يشب؛ فهو أحق بهبته)7") 

فالحديث والأثر يقتضيان بإطلاقهما أنه لا فرق بين الهبة من الأدنى 
للأعلى أو لمثلهء وقد صرّح بهما ما قاله الرُويّانِيَ في النظير بخلاف هبة 
الأعلى للأدنى للعرف وغيره» وهو مقيد لإطلاقهما إن كان الموهوب تالماء 
فقد سبق أن الأصح أن له الرجوع إلى بذله» ولك أن تحمله كلام المصنف. 
)١(‏ أخرجه الحاكم(؟1/١5»‏ رقم 777) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (5/ 

4» رقم .)١1807‏ 
(؟) أخرجهابن ماجه(48/7لاء رقم 77417) قال البوصيري (/58): هذا إسناد ضعيف. 

والبخاري في التاريخ الكبير »)71١/١(‏ والدارقطني (/ "57). قال المناوي (5/ 07): قال 

الذهبي فيه: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه» وقال البخاري: كثير الوهم. 


كَِابٌ الْهبَةٍ ل 
وَلَوْ وَهَبَ بشَرْطِ نَوَابٍ مَعْلُومِ فَالأظهَرٌ صِحَّهُ الْعَقْدِ وَيَكُونُ بَِعَا عَلَى الصّحِيحء 


قال (وَلَوْ وَهَبَ يِشَرْط نَوَابٍ مَعْلُوم) أي : كوهبتك هذا على أن تبتني 
كذاء (كَالأَظهَرُ و صِحَةَ الْعَفْدِ) أي : نظرًا إلى المعنى. 

والثاني: المنع نظرًا إلى اللفظ وتناقضهء. وهذا ما صححه في «البحراء 
والقاضى أبو الطيب فى «المجرد»). وقال: إن الأول لمعيو الال فد 

قال: (وَيَكُونْ بَيْعَا عَلَى الصّحيح) أي : نظرًا إلى المعنى» فتثبت فيه أحكام 
البيع من الشفعة والخيار وغيرهماء قال في «التنقيح»: بلا خلاف» وغلط 
العَرَالِنَ فى إشارته إلى خلاف فيه» والثانى : يكون هبة اعتبارًا باللفظ فيثبت فيه 
أحكام الهبة. 

قال الإمام: وهو بعيد» ولو صم لم يكن في دفع الشفعة حيلة أو بيع منها 
لسلامتها عن الخطر» فعلى الأول يثبت أحكام البيع عقب العقد. وقيل: عقب 
القبض. 

قال ابن الرَفْعَة: يختارء والمراد قبض الثواب» وفيه نظر. 

وعبارة «البحر»: وقال بعض أصحابنا بخراسان: الهبة صحيحة. وهى 
معاوضة كالبيع. ثم فيه وجهان: 

أحدهما : أنه كما وجد الإيجاب والقبول سلك بها مسلك البيع في الشفعة 


وغيرها. 
والثانى : هو هبة ما لم يوجد القبضء. فإذا وجد التحق حينئذٍ بالمعاوضة». 
انتهى. 


والظاهر أن المراد به قبض المعوض لا العوض بل يكاد جزم به» قال 
المصنف في «التنقيح2: فيه ثلاثة أوجه: 

أصحّها : أنه بيع» وبه قطع العراقيون» قال الإمام: وإليه ذهب المحققون. 

والثاني : هبة تعويض»ء فلا يثبت فيه خيار» ولا شفعة» ولا يلزم قبل القبض. 

والثالث: أنه هبة بغير عوض»ء فلا يلزم العوض» حكاه الجرجاني في 
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3 أو مَجَهولٍ فَالْمَدْمَتُ بطلا نه. 


(البتجر ا :وهو شاد معيفه: 1 اعترض على عبارة الْكَرَالِي بما تقدم. 


قال : (آَؤْ مَحْهُولٍ) أي: أ يشخاط ثواب مععهول: 
(كَالْمَذْمَثُ يُظلانة) للأنه مسي بذكر العوض» والبيع بجهالة 
العورض. 


والحاصل أنا إن قلنا: إن الهبة لا تقتضي ثوابًاء فالعقد باطل لامتناع 
تصحيحه بيعًا أو هبة» وإن قلنا: يقبضه صم فيه إلا التصريح بمقتضى العقد. 

قال الرَّافِعِي : هذا ما أورده الأكثرون» وحكى الْعَرَالِنُ وجهًا أنه يبطل بناء 
علي اداذكر العوضن يعارم وعبارة ار 
واد والحكم ناكما لو أطلق: ل 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان» والصحيح: لا يجوز؛ لأنه لا 
يصير بمنزلة البيع بثمن مجهول. وهذا غلط. 

قال الرُويَانِكُ : وإن شرط ثوابًا معلومّاء فقولان أصحهما يجوزء نص عليه 
في «التفليس»» وعلى هذا يكون بيعًا بلفظ الهبة» وقد ذكرنا حكمه. 

وصرّح على قولنا بأن الهبة تقتضي الثواب بأنه لو كافأه عنه غيره» جاز» 
ولا رجوع للواهب لوصول الثواب إليه» هكذا أطلق. 

وقال الرَّافِعِي إثر كلامه على مسألة الكتاب: وقال القاضي ابن كج عن 
نصه: أنه لو وهب من اثنين بشرط الثواب» فأثابه أحدهما دون الآخر لم يرجع 
فى حصة من أثاب» وأنه لو أثابه أحدهما عن نفسه» وعن صاحبه» ورضى به 
الواهب» لم يرجع على واحد منهما ثم أثاب بغير إذن الشريك لم يرجع عليه. 
وإن أثاب بإذنه رجع بالنصف. هذا إذا كان الثواب فيما يعتاد ثوابًا مثله» فإن 
زاد فهو متطوع بالزيادة» انتهى. 

والشيخ - كله تعالى - أخَّر المسألة عن هذا الموضعء وأفردها بفرع. 
فقال: 


(© © © © © © © 6 © © © © 6 © © © © © © © © © © 65 © © 6 © 54 6 © © © © © © 65 © © © © © © 6 © 6 © © 6 © © © © 6 © © © 6 © © © © 6 6 © © © © © © © © © © © © 08 © © 6 © 2 6 © © © 6 © © © © © © © © © © © © 6 6 © © © 68 © 82 6 © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © 


فرع: نص الشَافِعِي فالواقف على كلامه يعتقد أن هذا هو المذهب. 
والظاهر أن هذا التفريع فيما إذا ادعى عن شريكه بإذنه» إنما يستمر القول 
بالرجوع بنصف المؤدى إذا كان مما يعتاد ثوابًا لمثله على القول بأن الواجب 
فى الإثابة ثواب مثله فى العادة» وأما إذا قلنا: بما رجحناه أنه قدر قيمة 
الجرهوت: فتبايه أنه لا برس إل أقل الأمرين مما أداه عنه أو نصف قيمة 
الموهوب لهما؛ لأنه الواجب على شريكهء والظاهر أن هذا حكمه حكم من 
قال لغيره: أؤدي كما بيناه في كتاب «الضمان). 

فرع: نقلّا عن نصه في «حرملة» أنه لو وهبه حليًا بشرط الثواب أو مطلقّاء 
وقلنا: الهبة تقتضى الثواب أنه إن أثابه قبل التصرف بجنسه اعتبرت المماثلة» 
وإن أثابه بعد التصرف بعوض صم وبالتقد لا يصح؛ لأنه صرف» وهذا تفريع 
على أنه بيع. 

وفي «التتمة»: أنه لا بأس من ذلك؛ لأنا لم نلحقه بالمعاوضات في 
اشتراط العلم بالعوضء وكذا سائر الشروط» وهذا تفريع على أنه هبة» وحكى 
الإمام الأول عن الأصحابء والمعروف بطلان مثل هذا لجهالة العوض» 
وأيضًا فالجهل بالمماثلة في الربوي حالة العقد. 

وقال الرُويَانِنُ في «البحر» بعد إيراده النص : فاعتبر الشَّافِعِي حكم العقد 
حين الثواب لا حين العقد. وجعله مراعى على جنس الثواب» وإن كان مما 
فيه ربا؛ فهو رباء وإن لم يكن فيه ربا؛ فهو بيعء» وهكذا كل ما فيه الرباء فلو 
وهب طعامًا فأثابه عليه بعد التصرف بالطعام» بطلت الهبة كالأيمان سواء. 
ذكره في «حرملة»» انتهى. 

فرع: قَالَ : وَهَبْتَك بِبَدَلٍ؛ فَقَالَ: بلا بَدَلِء وقلنا: مطلق الهبة لا يقتضي 
ثوابًا ففي المصدق وجهانء قال ابن كج : الواهب» وقيل: المتهب» وصححه 
المصنف, وقيل: يحلف كل واحد على نفي دعوى الآخرء ويرد العين» 
وقيل: يتحالفان كالمتابعين» وهو مقتضى ما في «التتمة»» والأصحاب أطلقوا 
تصوير المسألة» ورأى ابن الرّفْعَة أنه إن قال: وهبتك بشرط ثواب معلوم. 
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وَإلا فللا ويحرم استعماله إلا في اكل الْهَدِيةَ مِنه إن اقتضته العادة]. 


وجعلناه بِيعّاء فقال: وهبتني» ولم تشرط شيئًاء فالخلاف مرتب على حالة 
الإطلاق» وأولى بأن يكون القول قول الموهوب له, إِنْ لم يكن المراد بحالة 
الإطلاق هذه الصورة» انتهى» ولم لا يخرج ذلك على تبعيض الإقرار» إن 
قلنا: لا يقتضي صدق الواهبء وإلا فالمتهب. 

قال (وَلَوْ بَعَتّ هَدِيّة فى طَرْف؛ فَإِنْ لَمْ تخر الْعَادَةٌ بِرَدُوِ كَفَوْصَرَةٍ تَمْرِء 
شر انا [ى0 النحوت المطر هن لاك روماه هلي لنا كيو معاون 
ونحوها. 

قال: (وَإِلّا قَلا) أي : بمثلها للعرف. 

(وَيَحْرُمُ اسْيِعْمَالَهُ إِلّا ِي أكل الْهَدٍ لْهَيِبَةِ مِنْهُ إن اقْتَضَبْهُ الْعَادَةُ) عملا بهاء 
قالا : وإذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يده. فإذا أكل الهدية منه حسب 
اقتضاء العادة» قال الْبَعَوِي : تكون عارية. 

قلت : عبارة «التهذيب»: ولو أرسل هدية فى ظرف يكون الظرف أمانة فى 
يد المهدي إليه؛ فإن استعمله فى غير الهدية ا وإن كان فنا جرت العادة 
بتفريغ الظرف منه يجب أن تفرغ» وإن جاز التناول منهء فإن تناول منه كان 
كالمستعازء انتهى: 

وهذا الكلام مستوفيٍ فيما إذا كانت الهدية مأكولا أما غيره» فيختلف 
حكمه إذ لا خفاء أن من أهدى سيقًا ونحوه كان عِلاقه هدية. وكذلك صندوق 
المصحف وخريطته. وما أشبه ذلك» يي أن تَحْتَلِف الْعَادَُ في رَدُ الظرُوف 
باختلافٍ طَبَقَاتَ النّاسٍ» وَعادة الْبِلَادء وما يُحْمّل منهًا إلى البلا العيدة دون 
ا أَمْلٍ الْبَلَدِ َكذَا الْإمَُاء ِلَى الْمُنُوكِء وَلَّا سِيّمَا م 


ا 


النَوَاحِي الحا إن الْعَادَةَ ألا تر عر واف 
فروع: نختم بها الباب ذكرت في «الغنية» قبل باب الوليمة : 
فروع مهمة: في التنازع في إيراده الباعث لمبعوث الهدية أو غيرهاء وقد 


ككَابُ الوب . 


عمت البلوى فى الزمان بذلك لفساد الناس» فاطلبها منه» فربما لا ينقل إلَىّ 
كرها ان هذا اليستتدين أعطلا وشكاء يوفان : اشر للقي صعامة أن نوا ار ني 
كا ادنيل كفن بضوفه اندها اعينة إلى لهضدرنه نيما قناء أوتقيية الس وا قاراء 
محتاجًا إلى ما مرا مرسان وإلا فلا ء وجوه أصحها: آخرهاء وقد 


تقال : إن قصد: تحقيق الشراء فسدت الغبطة. كما لو قال : وهبتك بشرط أن 
تشتري به كذا ؛ فالظاهر فسادهاء وإِنْ قصد وقع الحكمة والإرشاد إلى الأصلح 
ونحوها. 


وسئل الشيخ أبو زيد عمن مات أبوه» فبعث إليه إنسان ثوبًا ليكفنه فيه؛ هل 
يملكه حتى يمسكه. ويكفنه في غيره؟ فقال: إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه 
لفقه أو ورع؛ فلاء ولو كفنه فى غيره وجب رده إلى مالكه» انتهى. 
بغرض الكفاية لا التبرع على الوارث» وهذا ظاهرء وفي وصايا ار امه 
الْقَمْال أن للوارث إبداله. فإن الصحيح أنه عارية في حق الميت» وفيه نظر. 

في «فتاوى الْقَمال) أنه لو خلص رجلا من يد ظالم» 7 
يكون ذلك رشوة؟ قال : يْطرُ إن كَانَ أَهْدَى إِلَيِْ مَحَاقَة أنه ريما لو لَمْ ير بِشَيْ ء 
تقض جَمِيعَ ما فَعَلَهُ كَانَ رِشُوَةٌ وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ خِيَانتَه وقصد ب 
له وإن قصد التودد والبر»؛ حلت له. 

وذكر فى «الإحياء» : أنه لَوْ طَلَّبَ إِنْسَانْ مِنْ غَيْرِو أَنْ يَهُبَهُ مَالّا في مَل مِنْ 


لنّاسٍ فَاسْتَحيَا نهم وَلَوْكَانَ فِي حَلْوَة مَا أعْطَاهُ لَهُ َوَهبَهُ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ 
يَحِلَّ كَالْمُصَادَرِء وَكَذَا كُل مَنْ وّهِبَ لَهُ شَيْءٌ لِاتْقَاءِ شَرُوِ أَوْ سِعَايَتِهء انتهى. 
وهذا حق وفي «فتاويه» لز كان عو المت عَيْنٌ ؟ فَقَالَ: وَهَبَنِيهًا أبي» 
وَأَقْبَضْنِيهًا في | لصّحَة؛ ٠‏ كَأَقَامَ بَاتِي الْوَرَئَِ بيه 
أنه رَجَعَ فِيمَا وهب لابْنِهِء وَلَمْ تَذَكُر اميه مَا رجع فِيهِ ؛ لم تنْرَّعْ مِنْ يده 
جا لان دك تل و فيا ولو وهب وأقبض 


١> ٠‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


ومات فادعى الوارث كون ذلك في المرض» وادعى المتهب كونه في الصحة. 

قال المصنف: فالمختار أن القول قول المتهبء وقال الْمَاوَرْدِيُ: إذا قال 
الوارث فى المرض» وقال الموهوب له: فى الصحة»ء فالقول قول الوارث 
بيمينه ؛ لأن الأصل عدم اللزوم. انتهى. 0 

هبة منافع الدار ونحوها؛ هل تكون عارية لها؟ 

فيه وجهان» وبالأول أجاب الْمَاوَرْدِيُ - كه تعالى - لو دفع إليه ثوبًا بنية 
الصدقةء فأخذه ظانا أنه عارية» ثم ردّه لا يحل للدافع أخذه لزوال ملكهء إذ 
الاعتبار بنيته» فإن قبضه لزمه رده إلى المدفوع إليه» قاله القاضي الحسين. 

قال: منحتك هذا الثوب أو هذه الدارء فقال: قبلت». وأقبضه؛ فهو هبة» 
قاله في «العدة». وتبعه المصنف. ويشبه أن منحتك كناية لا صريح؛ لأنها 
تستعمل في العادة. 


5 1 مز 2 6 عر > 6 
قال المصنف : [يُسَتَحَتٌ الالتقاط لِوَائْق بِأْمَانَةِ نفسهء 111110110110100 
حت 200 


قال الشارح: هي بفتح القاف على المشهورء الشيء الملقوطء قال 
رطق اوها وح و لحري ا را جود فل هل اجلجه ورو و ار 
وقاله الأصمعيء والفراء» وابن الأعرابي» وقال القليل: هي بفتح القاف : 
اسم للملتقط. وبإسكان القاف: الشيء الملقوط. 

قال الأزهري : أخذ مال محترم يكون بمضيعة بأخذه من هو أهل للالتقاط ؛ 
ليحفظه لمالكه» أو ليتملكه بشرطه» وهي مختصة مما ليس بحيوان للأموال» وما 
كان من الحيوان سُمّيَ ضالا لا غير» والالتقاط» وهو القياس» وهل الحد يخرج 
الكلب المعلّم؟ ولا ريب في التقاطه للحفظ. وهل يجوز لغيره فيه؟ ما سيأتي» 
ويجب أن يقال: الالتقاط أخذ شيء محترم إلى قولنا : أو ليتملكه بعد التعريف». 
أو يختص به. والأصل فيه من الكتاب الآيات الآمرة بالبر والإحسان. وفي 
بده الس والرد يي وإجاة رب اام لي السيعين رترها عن زان 
خالد الجهني م ضيه أن رسول الله يك سئل عن لقطة الذهبء أو الورق فَقَالَ: 
«اغرف عِمَاصَهَا وَوكَاءهَا نّم عرفا سَنَةُ؛ كن لم عرف كَاسْتَئْققهَاء ول وَدِبعَة 
عِنْدَك فَإن جَاءَ سا َو مِنْ الذَّمْرِ َأَدُمَا إلَيْه إلا نَشَأنك بهّاء وَسَأَلَهُ عَنْ 
ضَالَّةٍ الإيلٍ» كَقَالَ: ما لك وَلَهَا دَعْهًا ٠‏ فَِنْ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِمَاءََا تَرِدُ الْمَاءَ 
وَتَأكُلُ الشّجْرَ حَبّى يَلْقَامَا رَيُهَا وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةٍء كَقَالَ : حُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أو 
لأخِيك أَوْ لِلذئب و رسيم المبادرن علي جورازها في الما" 

قال: (يُسْتَحَبٌ الْالْتفّاط لِوَائِق قي بِأَمَائَةِ نَفْسِهِ) لما فيه من البر لما سبق 
)١(‏ أخرجه مالك (١/لادلاء‏ رقم .)١555‏ وأحمد(1/5١1.‏ رقم »)١7١١١‏ والبخاري (”/ 

“الى رقم 1757). ومسلم (21757/1 رقم ,)١9/57‏ وأبو داود (؟/ 2118 رقم ,)١07١5‏ 


والترمذي (”/ 25066 رقم ”3 ) وقال: حسن صحيح. . والنسائي في الكبرى (75/ :»5١9‏ رقم 
7) وار بن ماجه (487757/7. رقم »)59١5‏ وابن حبان /١١(‏ ٠د»‏ رقم 1:8894). 
١١‏ 
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-_ه آ”ه 


.و و 
وفيا ٠:‏ يجب » ع نه اويا املاط او اه اه ع0 08 4ه جع مره وعم 1 1ج لاه ان قن رهط 130610 واه 3236 للق م واق رقع وي ون 0242223 01 416 ع 


«والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)"'' رواه مسلم» وهذا ظاهر 

قال: (وَقِيلَ: يَحِبٌّ) لأن «حرمة مال المسلم كدمه»”'' فيجب صونه» 
وهذا نص «الأم»؛ فقال الجمهور في المسألة قولان». أظهرهما الاستحباب» 
وقيل: إن لم يبق بنفسه لم تجب قطعًاء وإن ظن أمانتها؛ فقولان» وقيل: لا 

وقال ابن سُرَيْحج وأبو إسحاق: إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب». 
وإلا فلاء وحمل النصين على ذلكء وَنَسَبَ الْمَاوَرْدِيُ هَذَا إلى الْجْمْهُورِء وبها 
جزم المحاملي في «المقنع»» وصححها الجرجاني وغيره. 

وفى «النهاية» و«البسيط» وجه أنها لا تجب» ولا تستحب؛ وحنو ناذه 
وت أن تكددى رقا فين اياك ويه نوكا لاق« ءا الى عبات الاير 
تالمع وف .و التق عدن أن تصن ورقان:ة زفكانت اللقطة لمكان لى ترك 
لم تضع لأن كانت بمسجد أو رباط تعين من يدخله» وكلهم أمناء لم تجب» 
وإن كانت في مضيعة؛» فإن كان عليه تعب في حفظها كبهيمة تحتاج إلى علف 
وإسطبلء لم يلزم ذلك؛ فإن كان ذهبّاء أو ثوبّاء أو شيئًا لا ضرر عليه إلا 
مجرد تعب التعريف» فهذا ينبغي أن يكون محل الوجهين. 

تنبيهات : متى أوجبناه فتركه حتى تلف العين؛ أثم. ولا ضمانء نص عليه في 
«الأم»» وجرى عليه الأئمة فيما نجده بدارنا في غير ملك» وأما لو وجدها بدار 
الحرب. ولا سلم بهاء فقيل : إنها له من غير تعريف, وقيل : إنها غنيمة مخمسة». 
وهو المذهب كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى فيما يأخذه المختلس ونحوه. 
)١(‏ أخرجهأحمد(؟/507., رقم١157),‏ ومسلم(5/ 2.3١74‏ رقم 5599)» وأبو داود(4/ 

/1,: رقم 5155). والترمذي (0/ 2146 رقم 6065© وابن ماجه(١/‏ 2487 رقم ,)5١0‏ 

وابن حبان (؟/ 2797 رقم 014). 


(؟) أخرجه القضاعي ,.1//١(‏ رقم /اا١)2‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 7”5) وقال: غريب. 
والديلمي (؟/"157. رقم 7701). 


َل وه 2 2 َه د ل م بير و ٠‏ لدم د و8 راو لف 5 
و يستحب لغير واثق» ووجور فى جه <١‏ ويكره ( ببق ١م00‏ 


ونقله الرَُوَيَانِينُ فى «التجربة» هنا عن اللأصحاب» وصورة المسألة أنه دخل بلا 
أمان» فأما إن دخل بأمان؛ فهي كلقطة دار الإسلام» سواء لواثق بأمانة نفسه. 

(وَلَا يُسْتَحَبٌ لِعَيّر وَائْقِ) أي: قطعًا خشية التضييع أو الخيانة» وقيل : 

7 رش بر بي 2 ع 

قال: (وَيَجورٌ في الأَصَحٌ)؛ لأن خيانته لم تتحقق» وعليه الاحترازء 
والثائى : المنع؛ خشية استهلاكهاء وصورة المسألة إذا لم يكن فاسقًا بل كان 
أميئًا في الحال؛ ولكن لا يبقى باستمرار أمانته» وعلى الأصح لا تجب» 
وبّنهما الإمام بالوجهين في وجوب تقلد القضاء في الحالة المذكورة» والأصح 
الوجوبء. والفرق أن مفسدة ترك القضاء عامة» وهذه خاصة. 

قال: (وَيُكْرَهُ لِفَاسِق) لثئلا تدعوه نفسه إلى غلها وإتلافهاء هكذا أطلق 
المعظم الكراهة. وهي كراهة تنزيه» إن صححنا التقاطه» وأطلق في «الوسيط» 
أنه لا يجوز أخذه. والظاهر أن مراده. إن صححنا التقاطه أو لا. 

وقال في «الوجيز»: إن علم الخيانة فحرم». وفى تهذيب نصر المقدسى : 
إن كان غير أمين لم يكن له أخذهاء فإن خالف وأخذها لم يضمنهاء فيضم 
الحاكم إليه أميئاء وهذا تفريع منه في صحة التقاطه. فإنه جازم به» وظاهر 
كلامه أن الأخذ مع ذلك حرام» فيوافق الْعَرَالِيَ. 

وحكى ابن الرّفْعَة عن القاضي أبي الطيب التحريم» قال: والحاصل 
وجهان: التحريم مطلقَاء قلنا: إنه أهل أم لا؟ والثاني: الكراهة» إن قلنا: إنه 
أهل» وإلا فالتحريم» وتوسط ابن داود» فقال عن الأمين: ينبغي ألا يأخذ إذا 
لم تكن في مهلكة. وإن كانت في مهلكة أخذ وأشهد. ويجيء هذا وجه ثالث 
أو حمل الالتقاط على التحريم. 

قلت: والوجه القطع بأنها إذا كانت بموضع يؤمن هلاكها حرم الأخذ 
عليه وإن كانت بمكان يحتمل» ويعلم من نفسه أنه لو أخذ لخان فلذلك» وإن 
كانت بمهلكة ؛ فهذا موضع النظر والتردد. 
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وَالْمَذْمَبُ أَنَهُ للا يَجبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْالْتَقَا 

قال 0[ [ 220110101111 لأنه يك لم يأمر به 
فى حديث زيد ابن خالد» وكالوديعة» وعبارة «الروضة»: وأصح الوجهين أنه 
لا يجب» وفيل : لا يجب قطعا. 


وفي «مجرد) أبي الطيب لسري الترايي اديب اسه 
واختاره ابن عصرونء وهو المختار الأقوى في حديث عياض بن حمار ح4 كن أن 
رسول الله ويه قال : امن اط قط بوذ 5 عذلء أ دوي عَدلٍ ولا يككم. .. 
الحديث»”'' رواه النسائي» وأبو داود» وابن ماجهء وصححه ابن حبان. 


وحديث زيد ليس فيه أنه أخذ» وأبى بن كعب ذلفيه قد أشهد النبى يله في 
التخيير من إشهاد عدل وعدلين؛ لثلا يتسع» فيكتفي بواحد؛ إما لأنه إعلام 
فاكتفى بواحد» وإما التمكين من اليمين معه» قاله ابن الرفعة. 

قلت: وهذا شك من الراوي لا للتخيير؛ فقد نسب الوجوب إلى 
«المختصر» والاستحباب إلى «الأم». وكلام الدارمي أن الخلاف فيمن قصد 
التملك» أما لو قصد الحفظ أشهد جزمّاء وسيأتي وجه في الإشهاد على اللقيط 
فارق بين العدل وغيره» ووجه هنا ظاهر أو أظهرء ولو قيل: يجب على غير 
الوائق بأمانة نفسه الإشهاد جزمّاء وتخصيص الخلاف بغيره لكان متجهًا. 

إشارة: في «كفاية» ابن الرَّفْعَة عن القاضي أبي الطيب أنه صحح عدم 
وجوب الإشهاد»ء فإما اختلف ترجيحهء وإما أن يكون العكس النقل. 

فرع: في كيفية الإشهاد وجهان : 

أصحهما : عند الْبَعَوِي أنه يشهد على أصلها دون صفتهاء ويجوز أن يذكر 
جنسهاء والثاني: يشهد على جميع صفاتهاء وأشار الإمام إلى توسيط» وهو لا 
يستوعب الصفات بل يذكر بعضهاء وصححه المصنفء. وزيف الإمام» الأول. 
)١(‏ أخرجهأحمد(5/١5١».‏ رقم5١751١),‏ والطيالسي (ص »١55‏ رقم »)3١8١‏ وأبو داود 


(5/0" 1 ,. رقم 4 »)ع والنسائي (؟/ ) وام بن ماجه (؟/ "2417 رقم 5٠ ١5‏ © والبيهقي 
(5/ 597 .» رقم )١١859‏ وابن حبان (5557/11. رقم 5895). 


7 2 
كتات اللقطة ١‏ 


ونه 0 الْتَمَاظ الْمَاسِقٍ وَالْصَبىٌ وَالذْمَيَ في دَارٍ الْإِسْلَامء ثم الأَظهَرٌ أ 2 
مِنْ الْفَاسِقٍ وَيوضع عِنْدَ عَذْلٍِء 20١١‏ !# آي مايا0 


قال: وما ذكرناه من منع كلام الأوصاف. لا تراه ينتهي إلى التحريم» انتهى. 

ولم نر من قال: يجب الإشهاد على عينهاء ولابن الرفعة فيه احتمال» 
وإذا استحببنا الإشهاد فتركه لم يضمن» وإن أوجبناه ضمنء» وقيل: يأثم» ولا 
يضمن » قاله ابن داود. 

قال ابن الرَفْعَة فى «الكفاية»: بلا خلاف» وحكى في مطلبه ما يذكره. وقال 
خلاقًا لأبي حنيفة: ولا تجب الكتابة عليهاء وكلام «الكافي» يقتضي وجوبها ؛ 
حيث قال: ويجب على الملتقط أن يعرف عفاصها وكذا وكذاء ويكتب على 
ذلك بنفسه حتى لا يختلط بماله» ثم حكى الخلاف في وجوب الإشهاد. 

قال: (وَأَنَهُ نَهُ يَصِحٌ الْتَقَاط الْمَاسِق) كاحتطابه واصطيادهء هذا ما قاله 
الجمهورء وقيل : : بالتخريج على ما سيأتي من أن الْمُعَلّبَ الاكتساب فيصحء 
أو الولاية فلاء وما يأخذه مغصوب. والمراد ب«الفاسق» الذي لا يوجب فسقه 
الحجر عليه في ماله. 

قال: (وَالصَّبىٌ) أي : على المذهب لما قلناه في الفاسق» والطريق الثاني 
تخريجه على أن المغلب في اللقيط الأمانة والولاية فلا يصح., أو الاكتساب 
فيصح»؛ والمذهب صحة التقاط الفاسق والصبي» والتوجيه دال على أن المراد 
ما إذا التقطا للتعريف للحفظ إذا سئلا : مَنْ أهله؟ 

قال: (وَالدَّمّيٌ فِي دَارٍ الْإِسْلَام) ترجيحًا لمعنى الاكتساب» وقيل: لاء 
كما لا يحيا فيها موانّاء وعبارة «الروضة»: يصح على الأصحء وقيل: قطعًاء 
قالا: وربما شرط فيه العدالة في دينه» انتهى. 

وحكى القاضي أبو الطيب طريقة بقةَ قاطعة بمنعه كالإحياء» وهل المعاهد 
والمستأمن إذا جاءنا كالذمي؟ لم أرَ فيه نقلا. نعم المجنون كالصبي بلا فرق» 
ب الخرادرد 

(ثمّ الأظهَرٌ أَنَهُ يُْرَعُ مِنْ الْمَاسِقٍ وَيُوضَع عِنْدَ عَذلِ)؛ لأن مال ولده لا يقر 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَأَنَهُ لا يُعْتَمَدُ تَْرِيفُهُ» بَلْ يُضَمٌ إلَيْهِ رَقِببُء وَيَنْرِعٌ الْوَلِنُ لَقَطَةَ الصَّبِىّ ا 
بيده» فكيف يقر مال الأجنبي؟ والثاني : لا ينزع لحق التملك» ويضم إليه عدل 
مشرف عليه» وقيل : لا. 

قال: (وَأَنَهُ لا يُعْتَمَدُ تَعْرِيفُةُ» بَلْ يُضَمُ إِلَبِْ رَقِيبٌ) أي: عدل لثلا يقصر 
فيه» والثاني: يكفي تعريفه عبارة «الروضة»» سواء قلنا: ينزع أو يضم إليه. 
ففي التعريف قولان» وفي «الحاوي» عن ابن أبي هريرة» أما إذا قلنا: يقر في 
يده اعتمد تعريفهء وإلا ففيه قولانء قالوا: وَمُؤْئَةُ التَعرِيفٍ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوليْنَ. . 

تنبيهات: ظاهر كلام الشيخين على قول الضم أن الفاسق هو المعرف. 
وإنما يضم إليه نظر العدل ومراقبته؛ لأنه ربما يجوز فيهء هذا لفظ الرَافِعِيء 
والمذكور في «مجردا القاضي أبي الطيب». و«مقنع» المحاملي» و«تحرير) 
الجرجاني أنهما يجتمعان على التعريف, وفي «التتمة» نحوه» ويمكن الجمع 
بين الكلامين؛ لكن فى «كفاية» ابن الرُفْعَة كذا ما لفظه» وفى «الحاوي» أن 
الأميق و الذى يرث على هذا القول: ١‏ 

ومنها: اقتصاره على ما ذكره في الفاسق» وسكوته عن الذمي يشعر بأحد 
أمرين: إما أن الذمي كذلك؛ لأنه ناميق أو أن لا نزع ولا طعوة ويريد الأول 
أنهما نقلا في «الروضة» و«الشرحين» عن البَعَوِي أن الذمي كالفاسق» وذكر 
ابن الرّفعَة أنه انتوفي به وينفرد بالتعريف» دقل: قولان كالفاسق» وكلام 
«المنهاج» إلى موافقة الطريقة الأولى أقرب» ولا يبعد الفرق بين العدل في دينه 
وغيره؛ إذ الفاسق في دينه أولى بالنزع من يده» وعدم اعتماد تعريفه من المسلم 
الفاسق بلا شك. 

ومنها : قال الدارمي: وأجرة المضموم إلى الفاسق من بيت المال؛ فإن لم 
يكن فمن الواجد الفاسق» وأطلق غيره أن مؤنة التعريف عليه» ولم يذكر بيت 
المال» وهذا كله فمّن عرف التملك. فإذا تم التعريف. فله التملك على كل 
قول» إذ التفريع على أنه أهل للالتقاط» ويشهد عليه الحاكم بغرمهاء إن جاء 
صاحبهاء فإن لم يملكها تركت بيد الأمين. 

قال: (وَيَنْرْعَ الْوَلِىُ لَقَطَةَ الصَّبِىّ) أي : والسفيه والمجنون وجوبًا لحقه. 


- 


28 
كناب اللقطةٍ ١‏ 


وَيعَرٌ ٠و‏ 0 يََ للد ع إن 


رق ذَّلِكَ حَيْتْ يَجُورٌ الافْتِرَاضٌ لَه 31# 
وحق ربهاء وتكون بيده نائبة عن محجوره» فهي في ماله. 

قال: (وَيَعَرَفٌ) أي : الولي. 

(وَيتَمَلَكْهَا لِلصَّبىٌ) أي : ونحوه. 

(إنْ رَأَى ذَّلِكَ حَيْتْ يَجُورُ الا َيِرَاضٌ لَهُ) لأن تملكها الاستقراض. 

قال صاحب «الشامل»: عندي يجوز التملك» وإن لم يجوز الإقراض. 

قال المصنف : إنه شاذ ضعيف؛ لأنه إقراض له» وفيما قاله الشيخ نظرء 
وقد ذكره غيره» ورجحه بظهور المصلحة بعدم ظهور المالك. 

بل أقول: الظاهر أنه لا يظهر بعد السنة» ولم يذكر المتولى شرط الحاجة 
إلى الإقراض؛ بل قال: إن رأى النظر في التملك؛ تملك» وإن رأى النظر في 
الحفظ والرد إلى الحاكم؛ فعل» وكذا أطلق الروياني في «الحلية»» وأيد ابن 
الرّفْعَة كلام ابن الصباغ بأن الملتقط إذا مات لا تعزل بذلك اللقطة من تركته؛ 
اي لأنه إذا تملكها لا 
د تثبت له في ذمته ؛ بل إذا جاء صاحبها ضمنئهاء ١‏ 

وقال الدارمي: إذا وجدها صبي أو مجنون 1 سفيه» عرّفها وليهم.» فإذا 
مضت سنة» وكان ممن يحتاج إلى الإقراض له» تملكها وليه له» وإن لم يكن 
محتاجّاء لم يتملكها إلا الأب والجد إن رأياه صلاحًا. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: ثم إن رأى الولي الأحظ. يملكها لهم الصبي 
والمجنونء» فأذن للسفيه لتملكها بعد اجتهاده فى الأحظ لهء وإذا رأى الولى 
الأحظ كونها أمانة أقرت بيده» فلو رشدء أو بلغ» أو أفاق» وأراد الصبي 
والمجنون تملكهاء وأخذها من وليه بعد أن نوى الأمانة» كان له ذلك؛ لأنها 
من كسبه» انتهى. 

وقال غيره: السفيه يصح تعريفه» ويتملك بإذن الولي» وأما تركها في يده. 
فإن لم يكن أميئًا عليهاء فكالصبي» وإن كان أميئًا عليها. 

قال الفوراني: تركها في يده وأخذه ابن الرّفْعَة من ذلك» ومن إطلاق 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَيَضْمَنْ الوَلِيُ إن قَصَّرَ فِي التِرَاعِهِ حَنّى تَلِف فِي يَدِ الصَّبِيّ. 


غيره إثبات وجهين في جواز تركها في يده إذا كان أميئًا عليها. 

قال: (وَيَضْمَنُ الْوَلِي إن قَصَّرٌ فِي انَْرَاعِهِ حَنّى نَلِف فِي يَّدِ الصَّبِيّ) أي : 
واليجوه ل تصيية كما الى د ل ييا ين اله بدو انلقن ان اليه وكما لق 
اختلطء. فتركه حتى تلف أو أتلفه؛ ضمنه الولي إذ عليه حفظ الصبي عن مثله. 

إشارة: قال صاحب «التعجيز) فى شرحه : المراد قرار الضمانء أما أصله 
فلازم للصبي أيضًا ؛ لآنه أتلف أو تلف في يذه؛ كما في «النظائر»» وإثبات الإمام 
وغيره بلفظ الاستقرار دليل على تعلق الضمان بالصبي أيضًا؛ لكن قراره على 
الولى يككافا أنهمه الإعام الذافعى من آنه لاتهمن الصعى ».ركيم فالهنقان 
ولا سيما في صورة التلف, أو التفريع على صحة التقاطه» قاله القاضي الحسين. 

وإن تركه في يده حتى تلف والضمان يجب في مال الولي؛ لأنه إذا أبقاه 
في يده حتى تلف. فكأنه أتلفه بنفسهء كما قلنا : في «حقيقة الملك». وفى 
«الكافى»» وعلى الولى ألا يتركه فى يد الصبى والمجنون رالمجيو مناه 
غلم دلو تركه فى يلاه حي اتلك اأر اتلفه عيمنه الولى للها للقي وكلاته يتتهر 
بأنه لا يعرف بعد ذلك» وأنه لا فرق بين إتلاف السفيه وتلفه بيده» وفيه نظر!. 

وقال الْبَعَوي: إن الذي عليه عامة الأصحاب, وهو المذهب أن اللقطة 
اكنسابة» كو قال ولو غلم الول قتركة بيه حدى غلف» فلك أتلفة الولي 
للصبي؛ لأنه ثبت له حق التمليك كما لو اختلط فتركه الولي في يده حتى هلك 
ضمن له الولي. 

قال: ثم يعرف التالف» وبعد التعريف يتملك الصبي» إن كان نظره فيه 
هذا لفظه. وفي : نسخ «التهذيب» يختلط هناء وهذا معتمد من كلامه. 

قال الرَّافِعِي : يشبه أن يكون هذا يعني التمليك في هذه الحالة فيما إذا 
وجد قبض من جهة القاضي ليصير المقبوض ملكا للملتقط» أو إقرار من جهة 
الولى» إذا قلنا: إن من التقط شاةً وأكلهاء مقررًا بنفسه قيمتها من ماله. وأما 
العدماة في الذمة ل١ايمكن‏ تملك للصبى: 


كتات اللقطة 4 ١‏ 


وَالأَظْهَرُ بُظلَانُ الْتِقَاطٍ الْعَيْدٍ لظ( 


فرع: لو لم يعلم الوليى حتى أتلفه الصبى؛ ضمن.ء لا إن تلف في يده في 
الأصحء كما لو أودع شيئًاء فتلف بيده» ولا ضمان على الولي لعدم شعوره. 

قال: (وَالأَظَهَّرُ يُظْلَانْ الْتِقَاطٍِ الْعَيْدِ) لأن ذلك أمانة وولاية ابتداءًَ» ويملك 
أيهماء وليس من أهل ذلك. وفى هذا التوجه نظر يأتى» والثانى: صحتها 
كاحتطابه واصطياده. ورجحه الْعَرَالِينُ وغيره والخلاف راجع إلى ما سيأتي 
من أن المغلب على اللقطة الأمانة والاكتساب» ومحل القولين بالاتفاق إذا لم 
يأمره السيد». ولم ينهدء فإن قال: إذا وجدت لقطة فخذهاء وائتني بها؛ 
فطريقان» طرد ابن أبي هريرة القولين» وجزم غيره بالصحة. وإليه مال الإمام. 
وممن جزم به الْمَاوَرْدِيُ والدارمي. وفي «الشرح الصغير» أنه أقوى الطريقين» 
ولو أذن له فى الاكتساب مطلقًاء ففى دخول الالتقاط وجهان. 

وقال صاحب «التقريب»: القولان فيما إذا التقط لنفسه؛ فإن نوى للسيد»ء 
فيحتمل طردهماء ويحتمل القطع بالصحة. 

وقال ابن كج : هما فيما إذا التقط لسيده» فإن قصد نفسه؛ لم يجز قطعًا. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ : إن التقط لسيده بغير أمره جازء وعليه إعلامه بهاء وإن 
التقطها؛ فقولان. 

قال ابن الرّفعَة: ولو التقط وغفل عن قصد نفسه أو السيدء فيظهر أنه 
كحالة قصده السيد» انتهى. 

وإن نهاه عن الالتقاطء قال الجمهور كما نقله الْمَاوَرْدُِ وغيره: إنه على 
القولين» وعن الإصطخري القطع بالمنع» وهو أقوى الطريقين في «الشرح 
الصغير» و«الروضة». 

وقال ابن الرّفعة : نقل الْمَاوَرْدُِ طرد القولين عن سائر أصحابنا فظاهر. 
إذا قصد العبد نفسه.ء. قال: قصل سيده» فالذي يظهر ما قاله الإصطخري. 
انتهى. 

تنبيه: قال فى أصل «الروضة»: هل المغلب فى اللقطة الأمانة والولاية؛ 


| فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


لأنها ناجزة أم الاكتساب المغلب؛ لأنه مقصود؟ فيه وجهانء ويقال: قولان» 
ثم حكمّاء فإن الأصح صحة التقاط الفاسق والصبي والمجنون والسفيه. 

ومنها: ذلك باحتطاب الصبي واصطيادهء وهذا منهما تصريح بتغليب 
معنى الاكتساب» وسبق قول البَعَوي أنه الذي عليه عامة الأصحاب أنه 
المذهب ثم حكما هَاهنا بترجيح منع التقاط العبدء وفيه نظر. 

قال في «الكافي» و«التهذيب»: إن الْقَمَالَ ذهب إلى أن الغالب فيها جهة 
الأمانة» فعلى هذا لا يصح التقاط الصبي والمجنون والعبد والفاسق 
والمحجور بسفه؛ لأنهم ليسوا من أهل الأمانة. 

وقال عامة الأصحات: وهوالمذهب أنه الاكتساب بالاحتطاب 
والاصطيادء ثم أرسل الْبَعَوي القولين في التقاط العبد»ء وكان استغنى عن 
إعادة التصريح بالترجيح بما قلمه. 

وقال: فى «الكافى) : اضحهدا يصح كما يصح اصطياده واحتطابه به وقل 
صرّح الشيخ أبو محمد والْعَرَالِنُ وغيرهما ثبتا القولين على أنه كسب أو أمانة. 

وبالجملة إذا التقط بالإذن ونوى سيده. صم التقاطه؛ إما قطعًا أو على 
الأظهر. فتستثنى هذه الصورة من إطلاق الكتاب» وهذا الحكم والتقييد يظهر 
مما قدمناه في الإذن العام. فلو فرض إذن خاص. فإن وجد لقطة. فقال 
السيك: أذنت لك فى التقاطهاء فهل هو كالإذن العام؟ أو يصح قطعًاء إذا نوى 
سيذده ؟ لأنه توكيل مجرد لا حظ للعبد» فيه احتمالان لبعض الشراح» والرأي 
الظاهر هو الأول» وفيه وقمة. 


قال: (وَلَا يُعْتَدٌ بتَعْرِيفِهِ) أي : لبطلان التقاطه» .ويتعلق ضمانها بوقفته 
«تلفت أو أتلفت»» أما إذا صححناه» فيصح تعريفه إلا أن يكون فاسمّاء وليس 
له بعد التعريف أن يتملك لنفسه» وله التملك لسيده بإذنه» وفي تملكه بغير إذنه 
طريقان: القطع بالمنع لأجل العوضء والثانية: على الوجهين في صحة قبوله 
الهبة» والأصح المنع» ثبت الخلاف أم لا. 
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فلو |اخحله سيده منه كان التقاطا. 


فرع : أم الولد كالقن؛ لكن الضمان يتعلق بذمة السيد دون ذمتهاء سواء 
علم السيد أم لاء وفي «الأم» إن علم ففي ذمته. وإلا ففى ذمتهاء وجعلوه 
سهوًا من كاتب» أو ناقل وربما أوّلوه» ذكره القاضي أبو الطيب. 

قال : (َلَوْ أَحَدَُ سَيِّدُهُ مِنْهُ كَانَ الْتِقَاطًا) أي : ميف اسيل فتعرك عالق 
لأن يد العبد إذا لم تكن يد التقاط كانت كالعدم» هذا ما ذكره العراقيون» وفيه 
وجه أنه لا يكون التقاطاء ورجحه الإمام» ولو أخذها أجنبي من العبد» ونقل 
الْغَرَالِينُ عن العراقيين الجواز. 

قال ابن الرّفْعَة : إنه لم يره في كتبهم إلا احتمالا لابن الصباغ. 

وقال الرَافِعِىٌ : إن جواب أكثر اللأصحاب أنه كأخذ السيد» فيكون التقاطًا 
على المذهبء. فلا فرق حينئذ بين السيد وغيره» وجعل الْمُتَوَلي أخذ الأجنبي 
على الخلاف فيما لو تعلق صيد بشبكة إنسان» فجاء غيره وأخذه» ولخص ابن 
الرفعَة ستة أوجه : 

أحدها: أن للسيد وغيره انتزاعها منه على وجه الالتقاط. 

ثانيها: لهم أخذها للحفظ فقط. 

ثالثها: المنع مطلمًا. 

رابعها: يجوز للحاكم انتزاعها بطلب السيد دون غيره. 

خامسها: يجوز للحاكم والأجنبي دون السيد. 

سادسها: يجوز للسيد دون غيره أخذها للالتقاط. 

فرع : لو لم يأخذ منه بل أقره بيده» واستحفظه ليعرفه؛ فإن كان أميئًا جاز. 
ولا ضمان في الأصح. وإلا فهو متعد بذلك». لو لم يأخذه من يده ولم يقره بل 
أهملهء. وأعرض عنه. فالأظهر تعلق الضمان بالعبد» وسائر أموال السيد 
فالتقط. ثم أعتقه سيده» وأبطلنا التقاطه فليس للسيد أخذها منه» وللعبد تملكها 
بشرطه على الأصح فيهماء وكان التقط بعد عتقه» وإن صححناه» فقيل : العبد 
أحق بهاء والأصح أن للسيد أخذها ويعرفها ويتملكهاء فإن عرّفها العبد اعتد به. 
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في و ا و2 26 فوس ير م سام ه ره ير وو وا 
قلت : المذهب صح اليِقَاط المكاتب كتابة صَحِيحَة. ومن بعصة حر » فممءممءممةونة 


قال: (قُلْتُ: الْمَذْمَبُ صِحَهُ الْتِقَّاطِ الْمُكَائَبٍ كِنَابَةَ صَحِيحَةٌ) هنا طرق : 

أحدها: الصحة قطعًّاء وصححها الْبَعَويه وهي ظاهر كلام الكتاب كالحرٌ. 

وثانيها: عكسه» وأصحها عند الجمهور طرد القولين» لكن أظهرهما 
هاهنا الصحة؛ لأنه يملك ويتصرف مستقلاء وله ذمة صحيحة مع أن اللقطة 
اكتساب يستقر بها على نجومه. 

والثالث : المنع لاحتياجها إلى الحفظ حولاء والتعريف. وذلك تبرع 
ناجزء وتملكها موهومء وأما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن. وقيل: تطرد 
الطرق”'''. وقال الجوري: الفرق ليس بشيء» وإن في الصحيحة والفاسدة 
قولان. التفريع إن صححنا عرفها وتملكهاء وبذلها في كسبه» وفي تقديم 
صاحبها به على سائر الغرماء وجهان» وإن عتق فى مدة التعريف أتمه وتملكه» 
وان عع نل ناما ونا لعفل ان اننا ع ادها ستليا لمالكها وو انه سين 
لبي اغناها وتجلكها .قال المتوى» بوب | عرو له ذلك 

قال: وكذا لو مات المكاتب أو العبد قبل التعريف وجب أن يجوز للسيد 
التعريف والتملك كالحرٌ يموت يعرف وارثه» ويتملك» وإن لم يصح التقاطه ؛ 
فقد صار ضامئًاء ولا يأخذه سيده منه؛ لأنه لا ولاية له عليه» بل يأخذها 
القاضي ويحفظها. 

قال الرَّافِعي : ولك أن تقول: ألستم ذكرتم تفريعًا على منع التقاط القن أن 
للأجنبي أخذهاء ويكون ملتقطّاء ولم تعتبروا الولاية» وليس السيد في حقٌ 
المكاتب بأدنى لا من الأجنبي في الف 

قال ابن الرفْعَة: وهذا منه بناء على صحة النقل عن العراقيين أن الأجنبى 
في انتزاعها من العبد كالسيد لكنك عرفت أنهم لم يقولوا ذلك وإن حكي 
عنهم» وأنه من تخريج ابن الصباغ. 

قال: (وَمَنْ بَعْضْهُ خر) أي : المذهب صحة التقاطه أيضّاء والحاصل فيه 
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وَهِيَ لَهُ وَلِسَيدِ؛ إن كَانت مهي فُلِضصَاحِبٍ النَوْبةٍ في الأظهّرٍء وَكَذَا كم سَائِرِ 
التادويقة الأكنات زالمون إلا أزكن الْحِنَايةَ: الله أل 


الباقي الطريقان» ساعن اللتواية وأنذاغاالناء يرم يد 
التقاطه. 


قال: (وَهِيَ له وَلِسَيدِ) أي : يعرفانهاء ويمتلكان أنها بحسب الحرية» 
والحرية كحرين التقطا مالاء وكل ‏ يختصى بها اليك جلقطه القن وزيف. 

قال : (فإن كانت مُهَايَأَة) بِالْهَمْرٍ: أي مُنَاوَبَة؛ (فْلِصَاحِبٍ النَوَبَةٌ 
الأظهر) بَاء عَلَى دُحُولٍ الْكَسْبٍ الثَّادِرٍ في الْمُهَايَأَة الم 1 
فَعَلَى الْأَظْهَرِ إَنْ وَقَعَتْ فِي نَؤْبة التملك. 


قال الْمَاوَرْدِيٌ : : إذا وجدها فى نوبة السيد؛ فإن قصد بها سيده فله» وإن 


قصد نفسه؛ فعلى القولين. 
فرع : قال الدارمى : ولو اختلفا في يوم أنهما وجداها؛ فيمين العبد صدق 
إشارة: إذا وجدها في نوبته. وهي لا ت: تتسع التعريف؛ فلا شك أنه لا 
يصرف شيئًا من نوبة السيد إليه بغير إذنه» فيحتاج حتاج إلى إقامة تعرف» ولم أر في 
ذلك نصًا. 


الود لاز جكب 5 : فلا يدخل في المهايأة قطعًا لتعلقه 
بالرقبة. وهي مشتركة . ونقل الإمام في باب «صدقة الفطر» اتفاق العلماء عليه 
وأما النادر من الكسب والمؤن؛ ففي دخولهما القولان. 

قال الرَافِعِيُ: وميل العراقيين والصيدلاني في باب «زكاة الفطر» إلى 
ترجيح المنع ثم أنهم مع سائر الأصحاب كالمتفقين هنا على ترجيح الدخول 


(وَالله أعْلَمُ). 
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فصل 
الْحَيَوَان الْمَبْلوك الْممْتَنِعٌ مِنْ صِعَارٍ السَبَاع ب 07 بِقَوَّةٍ كَبَعِيرٍ وَفَرَسِ أَوْ بِعَدْوِ 
كأْرْنَبِ وَظْبِي » 9 ظَيْرَانٍ كَحَمَام إن وجد بِمََارَةٍ َلِلْقَاضِي العقاطظة للححفظ. وَكذا 


قال: (فَصِل: الْحَيّوَا نْ الْمَمْلُوكُ الْمُمتَِعُ مِنْ صِمَارٍ السبَاع به ِقُوَّةٍ كَبَعِبرٍ 
وَكَرَسٍ أَوْ بِعَدْوٍ كَأَرْنبٍ وَطَبِي ‏ وْ طَيَرَانٍ كَحَمَامٍ إن وَجِدَ بِمَقَارَةِ؛ٍ َِنْقَاضِي 
لْتَاظُهُ لِلْحِفْظِ) لولايته على مال الغائبين» وكانٌ لعمر وليه حظيرة يحفظ فيها 
الضوال»''' رواه الإمام مالك» ومنصوص القاضي كالقاضي. 

قال: (وَكَذَا لِثَيّْرِو) أي : من آحاد الناس. 

(فى الأصَحٌ) المنصوص فى «الأم» 106 لها عن الخونة. 

والثانى : لا . إذ لا ولاية له على مال الغير» وصححه جماعة» وهذا فى 
زمن الأمن» أما في زمن النهب؛ فيجوز التقاطه قطعًاء وألحق به الْمَاوَرْدِيُ ما 
إذا عرف مالكها فأخذها ليردها عليه» وتكون أمانة فى يده» وجعل الوجهين 
إذا لم يعرفه. 

إشارة: قيل: أطلقوا أن للقاضي أخذه للحفظء وهو بين إذا كان ذلك 
أحفظ لهاء وأما فرض الأمن عليهاء فأخذه لها حينئذٍ مع أنه قد يحتاج 
صاحبها إذا جاء إلى الإثبات فيه ضرر عليه» فينبغي ألا يتعرض لهاء انتهى. 

وهذا حسن ومتعين في غير الحاكم» ويجب الجزم به إذا كانت لو تركت 
مع الأمن لاكتفت بالرعي» ولو أخذت لاحتاجت إلى مؤن يتضرر بها. 

فائدة: استثنى من «التلخيص» مما سبق ما إذا وجد بعيرًا في أيام منى 
مقلدًا في الصحراء تقليد الهدي. فنقل عن النص أنه يأخذه ويعرفه أيام منى, 
فإن خاف فوت وقت النحر؛ نحره» وأحب أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره 
بنحره . وحكي عنه قولا أنه لا يجوز أخذه. وبنوهما على القولين فيمن وجد 
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بدنة منحورة» وقد غمس نعلها في دمها.ء وضرب بها صفحتها؛ هل يجوز 
الأكل منها؟ فإن منعناه هناء وإلا فلا. 

وذكرتٌ في «الغنية» كلام الإمام» والرَافِعِي على المسألة» وحاصل 
االروضة»: وقضية البناء بترجيح جواز الأخذء. وفيه نظرء وقد أنكر الشيخ أبو 
علي في شرح «التلخيص» على موافقة فعله في النصٌّ» فقال: يجوز ألا تكون 
هذه المسألة كلها منصوصة للشافعي» وقياس قوله: أنه لا يأخذ». ثم حكى عن 
شيخه الْمَمّالُ تخريجها على قولين بناءً على أن من ساق هديا أو قلده؛ هل يقوم 
هذا الفعل أو النية مقام النطق في وجوب ذبحه أم لا؟ وفيه قولان» وكذلك من 
عطب هديهء وذكر ما تقدم إلى أن قال: فعلى قوله القديم إذا جعلت العلامة 
كالنطق في المسألتين كذلك» على هذا يجوز أن يجعل له الذبح إذا رأى عليه 
علامات الهدي» وعلى ظاهر المذهب لا يجوز ذلك حتى يأذن له صاحبه» فإن 
رفع الأمر إلى الحاكم» وعلم أنه هدي. فأمر بالذبح حتى لا يفوت وقته؛ جاز 
على الأضحية» فإن جاء صاحبها تصدق به» هذا ما حكاه عن شيخه. 

ثم قال : قلت: ولا أعرف لهذا وجهًا أن يفوت على صاحبه» وهو لم 
يرض بذبحهء وقد قال الشَّافِعِي : لو غلط إلى أضحية غيره كان عليه أن يغرم ما 
بين قيمته حيّا ومذبوحًا ثم فلسيده الذبح والتصدق» ولو تصدق به ضمن» لم 
يختلفوا فيه» ولم يتصدق لفسد اللحم فتركه حيًا حتى يذبحه صاحبه بعد 
الوقت» إن كان أوجب على نفسه ذبحه أولى من يذبحه من لا يحل له أكلهء 
ولا التصرف فيه» وكون فيه إفساده على صاحبه» ولا وجه لهذه المسألة 
عندي» ولا أعرفه منصوصًا للشافعي في موضع, والله أعلم» انتهى» وما قاله 
غاية في التحقيق كعاداته. ولا محيد عنه. 

قال: (وَيَحرم الْتِقَاطْهُ لِتَمَلْكِ) ؛ لقوله يَكْةِ فى حديث زيد السابق في ضالة 
الإبل: «مَا لك وَلَهَا! دَعُهَا)”'' وقيس الثاني عليهاء والمعنى فيه ما أشار إليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الحديث» والغالب أن مَنْ أضل شيئًا طلبه حيث ضيعه» فلو أخذه أحد للتملك 
ضمنه » ولا يبرأ برده إلى موضعه» فإن دفعه إلى القاضي برئ على الأصح. 
(وَإِنَ وَجِدَ بِقَرْيَةِ) أو ببلد 
(فالأصَحٌ جوَارُالِْقَاطِهِ لِلتّمَلّكِ) لأنها في العمارة تضيع بأخذ الخونة 


بخْلّاف الْمَغَارَق َإِنَّ ظرُوقَهًا لا يَعُم 

ااي 11111111ذظأض 
«الروضة» أن الموضع القريب من القرية كهي, وأن هذا في زمن الأمن» فأما 
في النهب والفساد فيجوز التقاطه قطعًا سواء وجدها في الصحراء أو العمران 
كدير المعقع ذكره المتولى أى: : وغيره» ولعبارة الشيخين وجهان أو قولان. 

قال: (وَمَا لا يَمتَيعٌ مِنْهَاكَشَاةٍ) أي : وفصيل ومهر وعجل» أو كبير كسير أو 
مريض كما قاله الدارمي» (ب يَجُورُ الْقَاطهُلِلتَمَلّتِ في الْقَرية وَالمُغَارةاضو اله 
وللتحاييف : «هِي لَكَ أو لأَخِيِكَ أو للذّفب)27 وقب لآ واخل الموسودني 
العمران؛ لأن الحيوان به لا يكاد يضيع. 

قال : (وَيتَكَيرُ آَخِذهُ مِنْ مَقَارَة فَإِن شَاءَ عََقَهُ وَتَمَلْكَهُ أَرجَاعَه وَحَفْطا كمه 
وَعَدكَهَا * ْم َمَلَّكَهُ َو أَكلَهُ وَكَرِمَ قِيمََهُ إنْ ظَهَرٌ مَالِكُهُ) لأنه إذا لم يفعل ذلك» 
واستبقاه غير متبرع بمؤنته ذهبت قيمته في نفقته» فيضر بالمالك. 

قوله: «أَوْ بَاعَهُ) أي: مستقلًا به إن لم يجد الحاكمء فإن وجده وجب 
استئذانه في الأصح. 

وقوله: «وَعَرَفَهَا» أي: عرّف اللقطة إذ التعريف إنما يكون لها لا للثمن 
على الصحيح أو الصواب» وكان الأحسن أن يأتي بضمير المؤنث في الجميع. 
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إن أخديون العذر انآ َلَهُ الْحَصْلََانِ الأُوليَانٍ لَا الثَالِتَهَ في الأَصَحْ. 


ثم ظاهر كلامه استواء الخصال الثلاث لكن الخصلة الأولى أولى من 
الثانية» والثانية أولى من الثالثة. 

قال: (فَإِنْ أَححَدَّ مِنْ الْعْمْرَانِ؛ فَلَهُ الْحَصْلَتَانِ الْأوَيَانٍ لا الثَالتٌَ ِي الْأصَمٌ) 
لسهولة البيع بخلاف الصحراء» ولمشقة نقلها إلى العمران. 

والثاني: له الأكل أيضًا كما في الصحراء. 

وقال الرُويَانِيُ في «التجربة»: لو وجد شاةً في البلدء قال أصحابنا: لا 
يأكلها . بلسمهاء ويخفظ تمنيا : لأن الغالب جره هن بلشريها في البلد دون 
الغسد اند ١‏ 

قال: وهذا غلط؛ لأن الشَافِعِي َه نصّ على أن له أن يأكل الطعام 
الرطب إذا وجد في البلدء والشاة في معناه» انتهى. 

هذا فى المأكول أما الجحش ونحوه مما لا يؤكل» فكالمأكول فى 
الإمساك والبيع» ولا يجوز تملكه في الحال في الأصحء بل يعرفه سنة كغيره. 

قال الرَافِعِي : وإنما جاز أكل الشاة للحديثء. قيل : لا يعرف في الحديث 
التصريح بأكلها قبل التعريف. 

إشارات: كان يجب أن يقول المصنف: في الأظهر أو الخلاف في 
«الروضة» والشرحين وغيرها قولان» هل حكم وجودها في الحلل والخيام 
كالصحراء في هذا؟ وما تقدم حكم وجودها بالعمران أو بالمفازة أو يعرف بين 
المستوطنين وغيرهم من النجعة فيه نظرء إذا أراد فيها بعدم إمساكها وتعريفهاء 
فإن تبرع الموسر لاتفاق فذاك» وإن أراد الرجوع؛ فليتفق بإذن الحاكم» فإن لم 
يجده أشهد» وإذا جاز الأكل؛ ففي وجوب التعريف بعده وجهان أصحهما عند 
القاضي الحسين وجوبه» وإطلاق النص يقتضي خلافه» وحكى أبو علي طريقة 
قاطعة بهء والأصح أنه لا يجب إفراز القيمة» ولو فرق بين الموسر والمقتر لم 
يتعد» والقيمة المعتبرة قيمة يوم الأخذ إن أخذ للأكل» وقيمة يوم الأكل إن 
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يجوز أن يلتقِط عبدا لا يميز. وَيَلتقِط غير الحَيَوانٍ فإن كان يسرع فساده 
كْهَرِيسَةٍ فَإِن شَاءً بَاعَهُ وَعَرَفَهُ لِيَتَمَلكَ ثُمَنَهُ وَإِنْ شَاءَ تَمَلكه فى الحَالٍ وَأَكَلَهَء وَقِيل: إن 
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ا ل 
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قال: (وَيَجُورٌ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدًَا ا يُمَيّرْ) كسائر الأموال» فإن ميّز والوقت 
أمن فلا ؛ لأنه يستدل على سيده» أو زمن نهب فنعم. وفى «الحاوي» أن العبد 
الصغير كالشاة. 

قال الرَُويَانِيُ : وقضيته أن له تملكه فى الحال» وفيه نظر عندي» وفى 
«الإشراف» أن العبد يمتنع بعقله؛ فلا يلتقط بالصحراء» وكذلك في البلد على 
أحد الوجهين» ثم له تملك العبد والأمة التي لا تحل له المجوسية وتحرم» 
وإن حلت؛ فعلى القولين كإقراضهاء هكذا أورداه. 

وقال الجرجانى فى «المعاياة» وغيره: إن كانت ممن لا يحل له وطؤها 
جاز التقاطها للحفظ والتملك» وإلا جاز للحفظ فقط. 

إشارة: يعرف الرق بعلامة كعلامة الحبشة والزنج, قاله الفارقى» وكذلك 
النجش» أو يعرف رقيقة مجوسية لم يجهل مالكهاء ثم يجدها ضالة» وكذلك 
يعرفه المحرم بهذا أو غيره. 

قال: (وَيَلْتَقِط غَيْرَ الْحَيّوَانِ) أي : من النقود وغيرها لما سبق. 

(فَإِنْ كَانَ يَسْرْعٌ قسَادُهُ كَهَرِيِسَة فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَعَرَكَهُ ِيَكَمَلْكَ ثُمَنَهُء وَإنْ 
شَاء تَمَلَكَهُ فى الْحَالٍ وَأَكَلَّهُ) كما سبق فى الشاة» والإمساك هنا متعذر. 

(وَقِيلَ: إِنْ وَجَدَهُ ني عْمْرَانِ وَجَبَ الْبَيْعُ) أي : لتيسره فيه والأصح البيع 
كما لو وجد بصحراء. 

تنبيهات: جعل الخللاف وجهين ونقلاه طريقين أحدهما على قولين» 
المشهون :انه كما أخذه فى يديه والثانية: القطع بالمشهورء وقيل: النصاب 
على حالين» واختلف فيهماء فقال أبو علي الطبري: إن كان هناك حاكم 
يقدر على البيع لم يكن للواجد الأكل» وإلا جازء وعبارة الشيخ أبي علي 


السنجي: ومنهم من قال: إن وجد حاكم يبيعه أو وجد هو نفسه مشتريًا لزمه 


2 
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وَِنْ أمْكَنَ بَقَاوْهُ باج كرْطب يَتَجَفْتْ فَإِنْ كَانَثْ الِْبطَةُ في بنع بِيمَ» أَوْ فِي تَجَفِيفِهِ 
وَتَبَرَعَ به الْوَاجِدٌ جَمَفَه وَإِلّا بِيعَ بَعْضّهُ لِتَجفِيفٍ الْبَاقِي. 


6 ماصنو سا سم 


البيع» وإلا أبيح له أكله» انتهى. 

وقال الصيمري : إن كان الواجدذ فقيرًا جاز له الأكل أو غنيًا فلاء وإذا جوزنا 
الأكل يأكل ؛ فالأصح وجوب التعريف إن كان بالبلد» وإن كان بالصحراء. 

قال الإمام: فالظاهر أنه لا يجب أو لا فائدة فيه» ولا يجب إفراز القيمة 
على الأصح أو الأظهر.ووالأحكام في الشاة تأتي هنا في منع تخييرهم له بين 
الأكل والبيع» قالوا: البيع مستحب» صرّح به القاضي أبو الطيب» وحكي عن 
النص» وصرّح القاضي بأنه إذا مات الملتقط قام وارثه مقامه» ويكون الحكم 
فيما يصنعه من أمر اللقيط على ما ذكر في الملتقط حرفا بحرفء» وإذا اختار 
البيع؛ ففي الحاجة إلى الحاكم ما سبق في بيع الشاة» وإذا باع أو أكل عرف 
المبيع والمأكول باتفاق الأصحاب لا الثمن والقيمة سواء أقررها أم لا. 

قلت: وفي شرح «التلخيص» لأبي علي نقل وجه فيه» فقال: ولا يعرف 
القيمة كما ذكر بعض أصحابنا يعرف ما لا يجد له طالبًا. 

قال : (وَإِن أمْكَنَ بََاوهُ بلاج كَرْطب يَتَحَفْفُ . فَإن كانت الِْبْطَة فِي بَبْعِهِ بع 
بيع , أَوْ في د تحفيفه , وَتَبَرّعَ به الوّاجِدٌ جَفْفَه وَإِلَا, ب بن غيب النانى) 
طلبًا للحنقا والحظ » ويخالك الحيواق حيث يباع كله لان تكن الددة 
تستوعبه» وعلى التفصيل المذكور اقتصر الشيخانء ونقله الشيخ أبو على عن 
الأصحابء وأشار إلى طريقة تروى أيضًا عن القاضي أبي الطيب أن الواجد 
يتخير بين الأكل والبيع كغيره. 

7 وقال الرُويَانِنُ : إن لم يتبرع بالتجفيف سلمه إلى الحاكم» فإن وجد متبرعًا 
سلمه إليه» وإلا باع بعضهء وصرفه فيه ثم يباع بعد الجفاف» ثم إن جاء صاحبها 
دفع الثمن إليه» وإلا تملكه الملتقط بعد التعريف إِنْ شاء» هكذا ذكر القاضي 
مره وسائر ا سايكا ل بعرارا خافن إس يعور كلها ارده وعدا م 
الصحيح عندي؛ لأن تبقيته ممكنة هناء ولا ضرورة إلى الأكل في الحال» انتهى. 
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قال الدارمى: وإن كان طعامًا تيبس كالرطب والعنب والتين ونحوه. 

قال ابن الْقَطََّانَ: وجهان أحدهما : يعرفه» والثاني : كالطعام الذي لا يبقى. 

وقال أبو حامد: إن كان رطبًا أكثر قيمة» أو امتنع الملتقط من تيبيسه أمره 
ببيعه» وحبس ثمنه» وإن كان رطبًا أقل فيبسه جاز» وإن لم يفعل فله» وقيل : 
يباع» وقيل: إما أن ييبسه» أو يخرج من يده» انتهى. 

إشارة : هَلْ يَستَذٌ مقط بالنّظر في أَغْبَط الأمْرَيْنِ في الْبَيع وَالتَجْفِيفٍِ م 
ل جع فِيه إلى اجْتِهَادٍ الْقَاضِي؟ لْمْ أر له ذكرء والأشنة الث ف وَفِي مَرَاجَعَتِهِ 

في المع : ما تقدّم. 

نصا 

دوي لدان بابباو آي يعر اجزيه 

(أَبَدَا فَهى أَمَانَةٌ) أي : أبدّاء وَكَذَا دَرُهَا وَنَسْلْهَاء قيل: ولا يجب هنا إشهاد. 
ولا إعلام القاضي» هكذا جزم به شارح». وكأنه فهم عن الشيخين أن الخلاف 
السابق فى وجوب الإشهاد فى الملتقط للتملك لا مطلقًا . والظاهر مفروض 
أنهما أرادا ذلك؛ لكن الدارمى قال : إذا أخذ السلطان ضوال إلى أن قال: وشهد 
على [النساخ» ونسخه]”'' كفعله في الأصلء ثم قال: وفي الآحاد إِنْ لم يختر 
تملكها أشهد عليها شاهدين» وإن أراد تملكها عرّفها سنة» إلى أن قال: وشهد 
في وجوبه وجهانء ثم كونها أمانة هو المعروف» وقيل : يضمن الشاة» وقيل : 
ويقال: وغيرهاء وإنما تكون اللقطة أمانة إذا فعل ما أمر به؛ فلا تقصيرء ومن 
ترك التعريف إذا أوجبناه فيضمن بتركه» ولا تعود أمانة بالتعريف بعد ذلك» ولو 
عرّفها سنة ثم بدا له تملكها بعدهاء ففيه وجهان في «الحاوي». 

واعلم أن إطلاق القول بتضمنه في ترك التعريف مشكل» وينبغي أن يقيد 


)1١(‏ هكذا في الأصل. 


> مي د 
كتاب اللقطة 5 
قَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْقَاضِي لَزِمَهُ الْمَبُولُ وَلَمْ يُوجِبْ الْأكْتَرُونَ التغريف, وَالْحَالَةٌ هَذِو 


بما إذا لم يكن له فيه نظر ؛ فتأمله. 

قال: (فَإِنْ دَفَعَهَا إلى الْقَاضِى لَرْمَهُ الَْبُولُ) قالوا: لأنه ينقلها من أمانة إلى 
اانه هي أوثق منهاء وأصلح لصاحبهاء ولا خمفاء أن هذا في القاضي 
الأمين» أما غيره فدفعها إليه تضييع كما سيأتي» إن شاء الله تعالى في 
االوديعة» بيانه» ومن أخذ للتملك ثم بدا له في الدفع إلى القاضي؛ فالحكم 
كما ذكرناه فى لقطة الحفظ. 

قال: (وَلَم يوجبٌ الأكْتَرُونَ التَغريكت. وَالْحَالَةٌ هَذِو) لأن إيجابه ليتحقق 
شرط التملك» والحديث إنما ألزمه به لما جعلها له بعده» وصحح الإمام 
والغزالي وأتباعهماء وصاحب «الكافي»» والمصنف في «شرح مسلم)» وجوبه. 

وقال في «الروضة»: إنه الأقوى والمختارء وبه جزم البغوي» وظاهر كلام 
الْمَاوَرْدِي الجزم به» وهو الصحيح؛ لأن كتمانها يفوتها على صاحبهاء لا 
يقال: إن ربها ينشدهاء فيعلمه بهاء أخذها للحفظ؛ لأنها قد تسقط من عابر 
وإذا أوجبناه أمكنه التخلص عنه بدفعها إلى الحاكم الأمين» وعلى التقديرين ؛ 
فالوجه أنه لا يلزم الملتقط هنا مؤنة التعريف في ماله ونقل الإمام والغزالي أن 
المونة تابعة الوحوية» ولس كذلاف: 

قال الْمَاوَرْدِيُ: وإذا لم يتبرع بالجعل استأذن الحاكم في بذله ليرجع به 
فإن لم يستأذنه مع الملكية» وأشهد بالرجوع؛ ففيه وجهان. 

قال ابن الرَّفْعَة: وهما كالوجهين في أنه هل له أن يسلم اللقطة إلى من 
يعرفها بغير إذن الحاكم مع القدرة؟ وفضية التشبيه ترجيح المنعء وهو ظاهر. 
عرّفها سنة من يومئذ» ولا يعتد بما عرف من قبل» خلافا للقاضي الحسين» وإن 
أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى إذا بدأ التعريف بعد ذلك». فهلك فى سنة 


حل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


1 - راك سمه > 5و2 0 ”7 7 7 ٠‏ اك 0 7 0 
فلو قصّد بعد ذلك خيّانة لم يَصِر ضامنا في الاصصح. وَإِنَ أخذ بقصّدٍ الخيانةٍ 
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فضَامِنْء ولبس له بعذه أن يعرف ويتملك على المذهب» وإن |حد ليعرفٌ ويَتملك 


خًً فو وا سم 


َأَمَانَة مُدَةَ التّعْرِيفٍِء وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَخْتَرْ التَمَلّكَ في الْأصَحٌ. 

قلت: ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت 
إليه قريبّاء ومتى صار ضامنًا في الدوام. 

قال: (قَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي : بعد أخذ الحفظ. 
بنية الخيانة على الصحيح» والثاني: يصير ضامنًا ؛ لأن سبب أمانته مجرد بنية» 
وإلا فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه في مال يقتضي الضمان بخلاف المودع. 
كأنه مؤتمن من جهة المالك» ومتى صار ضامنا في الدوام لخيانة أو بقصدها 
ثم أقلع ثم أراد أن يعرف ويتملك؛ فله ذلك على اللأصح. 

قال: (وَإِنْ أَخَلَ بِقَضْدٍ الْخَْائَةٍ مَضَامِنٌ) اعتبارًا بقصد الْمُقَارنِ لأخذه» وفى 
براءته للدفع إلى الحاكم الوجهان في الغاصب. 

قال: (وَلَيْسَ لَّهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَرّف وَيَتَمَلّكَ عَلَى الْمَذْمَب) أي : كالغاصب هذا 
ما أجاب به الجمهورء وقيل: فيه وجهان: ثانيهما: له ذلك.». وصححه 
العمرانى لوجود ضرورة الالتقاط والتعريف. 

قال: (وَإِنْ أَحَدَ لِيُعَرْف وَيَتَمَلّكَ فَأَمَانَةٌ مُدَةَ التَعْريفٍ) كالمودع. 
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(وَكَذَا بَعْدَهَا ما لّمْ يَحْتَرْ التَمَلَكَ فِي الأصَحٌ) كَمَا قَبْلَ مُدّةِ التَْرِيفٍ. 

وقال الإمام والغزالي: تَصِيرٌ مَضْمُونَةَ عَلَيّهِ إذَا كَانَ غَرِمَ مِنْ التَمَلْكِ 
مُطرِدًا » وإن لم يخت حقيقة ؟ لأنه صار ةا لنفسه. .فأشبه الْمُسْتَام وَاشياو 
الرَافِعِي إلى تفرد الْغَرَالِيى بذلك» ولم يوافقه النقلة عليه بل صرَّح صاحب 
«الشامل» و«التهذيب» بخلافه» وقالوا: إنها أمانة إذا لم يختر التملك قصدًا أو 
لفظًا إذا اعتبرنا اللقطة كما كانت قبل الحولء نعم إذا اختارء وقلنا: لا بد من 
التصرف» فحينئذ تكون مضمونة عليه كالقرض» ثم إن تلفه مبني على أنها لا 
تملك لمضي السنة» فإن قيل به فتلفت». تلفت في ضمانه لا محالة. 


ع 2 
كنات اللقطة ١‏ 
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وَيَعْرِفٌ جِنْسّهَا وَصفتهًا وَقَدْرَهَا وَعِفْاصَهًا وَوَكاءَها 113*700 


تنبيهات: الأول: عرفت مما سبق أن مقابل قوله: «في الأصح) من فقه 
الإمام والغزالي وجهًا يشبه ابن الرّفعَة بما إذا شرط كون المرهون مبيعًا له عند 
الحلول» فإنه مثل المحل أمانة» وهل يضمنه بعده إن لم يمسكه عن جهة البيع 
وجهان. 

الثانى: ذكر المصنف ما إذا أخذ يقصد الخيانة أو الأمانة» وما إذا طرأ 
قصد الخيانة لمجرده. وبقى من الأقسام ما لو أخذ لا يقصد خيانة ولا أمانة أو 
0 امم وتبعأه. وقل يقال: عدم التضمين إذا نسي قصذله ل إذا 
كان أميئاء أما لو كان جواباء فظاهر حاله قصد الخيانة» فيحتمل أن يضمن إلا 
دا ا 1 ذا 

ار نما سبق ِنْ جَازٍ الاي الاق وَالصِّي ونّْهِمًا في مط 


0 


التّمَلّْكِ حَاصَّةً ذ ٠‏ أمًا لقَطهُ الْحفْظِ فَمُحْتَصّةٌ بالئَقةِ الْأمِينٍ الْمُسْلِمٍء وَلَمْ أَرَ ذَيِكَ 
نَضَّاء وَلَكِنْهُ ظاهر. 

قال ابتك ل ارس لسري رجي ي العلم. 

(جِنسّهَا) أي : افج ين م يذ فِضَّهٌ أَمْ ثِيَابٌ. 

(وَصِفَتَهَا) أَهَرَوِية 3 مَرَوية. 

9 وَكذْرهَا) بوَرْنٍ أو عَذَ أو كَيْلٍ أو ذَرْع. 

(وَعِقَاصَهًا) أي : وِعَاءَهًا وإعلوار غالة أو رهما 

(وَوكَاءَهَا) أي : خيطهًا المَسْدودة به وَذْلِكَ لِحْبَّرِ رَيْدِ السَّابِق وَقيس بمَا 
فِيهِ غَيْرَهُء وَلِيَعْرفَ صِدَقٌ وَاصِفِهَاء لئلا يختلط بماله» ومعرفة هذه الأمور 
مستحبة لا واجبة» وكذلك يعرف موضع التقاطهاء ويستحب تقييدها بالكتابة. 


وباستحباب ما ذكرناه صرَّح القاضي أبو الطيب في «مجرده»» وهو المذكور في 
«الحاوى». 
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2 ور ويم َه 


م يعرفها شي الأَسْوَاقٍ وآء بوَاب الْمَسَاجِدٍ وَنْحُوهًا و دن لو وا وه وله وو هه 00 


وعبارة «التهذيب» ك«المنهاج». ويعرف كذا وكذاء وفهم صاحب 
«الكافى» منها إرادة الوجوب. فقال: ويجب أن يعرف كذا وكذاء. وعد من 
ذلك الكتابة عليهاء وعبارة «الروضة» والشرحين: وينبغي أن يعرف بكذا وكذا. 

. وعبارة الْمَُوَلّي : وَإِدَا أَحَدَ اللّقَطة؛ فَعلَيِْ في الْوَفْتِ أنْ يَطَلعَ عَلَيْهَاء 
وَيَتَأَمّلهَا حَقِيقَة حَقَيقَة حَقِيقَةَ التَْمل ؛ ِيَعْرِفَ الجِنْسٌ وَالنْوْعَ وَالصّفَة وَالْمَدْرَ وَزْنَاء أَوْ عَدَدّاء 

وكاس للزنقاء والستظ المندو د عَلَيْهًا. 

وَعِبَارَةٌ «مقنع» المحاملي : وَكُلُ مَنْ الْتَقَط لَقَطَة؛ فَعَلَبْهِ أَنْ يَعْرِفَ سِبَةَ 

وَعِبَارَةُ الصَّيْمَرِيّ في «شَرْح الْكِمَايةا : ومَتَى أَحَذَهَا لَِمَهُ سَبْعَةُ أَشيَاءَ. وَعَدَ 
مِنْهَا الْإشْهَادَ عَلَيْمَاء وظاهر هذه العبارات الوجوبء وَصَرَّحَ بذَلِكَ 0 
فحَصّل فِي إيججاب ذلك عليه وَجهَانِ؛ الأصح : الاشنختات: ولا شك أله ل 
د مِنْ مَعْرِقَتِهَا إِذَا انْتَهَى الْحَالُ إِلَى التَّمَلْكِ. 

قال : (نُمَ يُعَرفُهَا) أي : : وجويًا إن قصد التملك بلا خلاف» وإلا فعلى ما 
سيق بيأنه. 

قال: (فِي الْأسْوَاقِ) أي : عِنْدَ قِيَامِهًا. 

(وََبْوَابِ الْمَسَاجِدِ) ا" عند خروج الجماعات عقب الصلوات؛ لأنه 
أقرب إلى وجود صاحبهاء وسيأتي الكلام في التعريف في المساجد. 

قال: (وَنْحُوِهًا) أي: من المجامع والمحافل» ومحال الرجالء» ومناخ 
الأسفارء وليكن أكثر تعريفه في موضع وجودهاء فإن عَنَّ له سفرٌ فوّض 
التعريف إلى غيره» ولا يسافر بهاء وليس له تسليمها إلى المعرف إلا بإذن 
القاضي؛ فإِنْ خالف ضمن. قاله ابن كج. وحكى غيره وجهين. 

فرع: لِمَنْ 6 لاه قال 4 إسحاق : َإِذ 9 به ا 


/ سل تنه ب سل 


ال ري ا ال قنيا ساا رض ضع ولا يكلف بغير 


© © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 54 © © © © © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


قصده.ء ويعدل إلى أقرب البلاد على ذلك الموضع؛ حكاه الإمام» وتابعه 
الْعَرَالِنُ لكن ذكر الّْمُتَوَلي وغيره أنه يعرف أقرب البلاد إليهاء قال الرَّافِعِيٌ : 
فإن آزاة ]1 نعمل قد الف :ول محص وجواة: ١‏ 

قال الشيخ: والأصح أنه لا يكلف. وكلام «الشرح الصغير» يوافق 
تصحيحه»ء لكن المجزوم به في «الحاوي» ما ذكره الْمُتَوَلَىء وهو الأقرب». 
والمختار إذا السفر بها من قطر إلى قطر استهلاك لهاء ولا سيما تباعد 
الأقطارء ولا شك أنه لا يكلف المقام ليعرفها 525 بل إن شاء أقام. ون 
شاء استأذن فيه» وفلعيا إلى ثقةَ ثقةٍ بإذن الحاكم كما في لقطة الحرم»ء وإ شباء 
00 إلى الحاكم». وإذا التقط ببادية عرّف في الحلة التي وجدها بقربهاء وإذا 
انتجع في موضع نجعتهم» وإن التقط بعسكر ونحوه؛ عرّفها فيه. 

قال الْقَمَالُ : وإذا وجد درهمًا في بيته لا يدري هل هو له» أو لمن دخل 
بيته؟ فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة. 

فرع: قال الرَافِعِي: ولا بد أن المعرف عاقلاء غير مشهور بالخلاعة 
والمجون. وإلا فلا يعتمد على قوله». فلا تحصل فائدة التعريف. 

وقال فى أصل «الروضة»: يشترط أن يكون المعرف مأموئاء غير معروف 
بالخلاعة والمرح» وقال ابن الرّفْعَة وغيره: ولا تشترط فيه الأمانة إذا حصل 
الوثوق بقوله. 

قلت: قال الدارمي: ويتولى التعريف بنفسه أو بمن هو معه. فإن لم يكن 
معه كان أميئاء أي: اشترط كونه أميئاء ولو اطلع غير الملتقط عليهاء فعرّفها 
70 

قال ابن الرّفْعَة: الذي يظهر أنه لا يعتد بتعريفه» واعلم أن الشيخين صرحا 
أول الباب بأنه لا يصح تعريف الصبي كالمجنون» ويشبه أنه إذا كان مراهقًا 
ولخوةة وَلَمْ يُعْرَفْ بِكَذِبٍ أن يعتد بتعريفه, وعبارة الدارمي: وإذا وجد صبي» أو 
مجنون». أو سفيه بلقطة عرّفها لهم. ولا يعتد بتعريفهم إلا أن يكون الولي معهم. 
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فرع: قال الْمَاوَرْدِيٌ : اتفقوا على تحريم إنشادها في المساجد إلا المسجد 
الحرام على أصح الوجهين» اعْتِبَارَا بالْعْرْفِء وأنه مجمع الناس. 
بين الطلب والتعريف في المنع» وعد المصنف بأن الغسل وغيره من شرح 
«المهذب» ذلك من المكروهات في المساجدء والظاهر التحريم للأحاديث», 
ولا فرق بين الناشد والمنشد». وفى استثناء ء المسجد الحرام في غير أيام الحج 
نظرء وهو بالاحترام أجدرء ويشبه أن يلحق به مَسْجِدَ الْمَدِيئَةٍ وَالأقْصَى في 
زمن زيارتهما من الآفاق. 

قال: (سَنَةُ) أي : من يوم التقاطه؛ لحديث زيد بن خالد السابق» والمعنى 
أن السنة لا تتأخر عنها القوافل» وتمضى فيها الأزمنة» الحرء والبردء 
والاعتدال» وفى وجوب المبادرة إلى التعريف عقب الالتقاط. وجهان. 

احوي ود ا ا و يي 


كان 
والثانى: يجب؛ لأن العثور على المالك فى ابتداء الصلاة أقرب. 


واعلم أن قضية ما ذكرناه على الوجه الأول أنه كتمها خمسين عامًا مثلا 
ثم عرّفها؛ جازء وما أظن أحدًا يسمح بهذاء فليحتمل الكلام على عَدَم الْمَوْرِية 
الْمْتَصِلَّةٍ بِالِالْتِقَاطٍ أن يقال: لا يجوز تأخيره عن الوقت الذي يطلب فيه في 
الغاوقي وجل لقي لله رقلقينا وكتر ياه أ ورهن الونك اللذى كد الععو ره بده 
وعلى وجوب المبادرة اقتصر القاضي أبو الطيب» وهو قضية كلام «الشامل»: 
ولم يورده فى شرح «التعجيز» وغيره. وصححه الْغَرَالِنُ في «البسيط». وهو 
المختار إذا لم يكن في التأخير عذرء فعلى هذا إِنْ أخَّر ضمن» وإن كان ثم 
عذر بأن خاف أن يأخذها سلطان ونحوه ظلمًا لم يجز التعريف؛ بل يحفظها 
لمالكها إلى أن يمكن التعريف. كما قاله الْغَرَالِنُ في «الفتاوى»» ويجوز أن 


كِنَاتُ اللْقَطَةَ 17 ١‏ 


عل العاةة يدر 


يَءُّ مي 


ف أوَلا كل يَوْمٍ طَرَفِيْ النْهَارٍ ثم كل يَوْمٍ مرة : ْم كل أسْبُوع ثم كل شَهْرِء 


0 


يقال: إن تمادى الأمرء وأمكنه دفعها إلى قاض تُقَقَء لا يمكن الظالم أخذها 
منه؟ حتى يحفظها ؛ فيأمر بتعريفها 4 ارم دقعها ال ولا يحيسها عنده أبذًا. 

وقال في «البسيط»: وجب التعريف عقب الالتقاط إن عزم على التملك 
بعد سنة» وإن لم يعزم عليه أصلًا أو عزم بعد سنتين؛ فهل يلزمه التعريف في 
الحال وجهان. 

قال: (عَلَى الْعَادَةِ) أي : زمانًا وقدرًا. 

(يُعَرْفُ أَوَلّا كل يَوْمٍ طرَقيْ التَّهَارِذ ثم كل يَوْم مره 
قال في «الْمُحَرَرِ) :أن مرتين. 

(ثمّ كُلّ شَهْر). أي : ثم كل شهر مرةً» بحيث لا ينسى» هكذا قالا في 
(الشرحين» و«الروضة». 

وقال الْمُتَوَلّي: يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين أو 
ثلاث» وبعده أسبوعًا أو أسبوعين كل يوم مرة» أو كل يوم مرتين» ثم بقية 
السنة يعرّف في كل أسبوع مرةً أو مرتين على حسبما يتفق 

وقال البغوي: لا يجب المداومة؛ بل العادة في الأسبوع الأول في كل 
اوععرن تم في كل يو نهرة تم في أكل. أسيوع مرة. 

قال الْمَاوَرْدِئُ : وقازماة تجن ارقا في قل زود بالثقاء عَلَيْهَا مَرَنَيْنِ أَوْ 
َلَانا حتى يصير في الأسبوع مرةًء لا يَقَصّرٌ عَنْهَا. 
وقال غيره: في الأسبوع كل يوم ة :وني الثاتى كل يوقين »رفي الخالت 
ثم في كل شهر مرةً على التتابع» وقال الرَويَانِنُ : في كل شهر مرتين. 
وقال القاضي الحسين وصاحب «الكافي» : يعرّفها في الأسبوع الأول كل 
يوم مرتين طرفي النهار» وفي الثاني: كل يوم مرةً» ثم في كل أسبوع مرتين» ثم 
في كل عشرة مرةء انتهى. 

وهذه العبارات متقاربة» وأكثرها يفهم أنه لا بد في دوام السنة في كل 
أسبوع مرةً» وظاهر عبارة الْمَاوَرْدِيُ والبغوي أن ما ذكراه أقل ما يجزئ. 


- 
4 
مره م 
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وَلَا نَكْفِي سَنَةٌ مُتفَرَقةٌ ني الْأَصَح. قُلْتُ : الْأصَح تكفي» وَآللَهُ أَغْلّم. 
والمقصود ألا ننسى أنه تكرار لما سبق من التعريف. وكان سبب اختلااف 
العبارات أظهر أن العادة اختلافها باختلاف البلاد. 

قال: (وَلَا تَكْفِي سَنَةٌ مُتَه مُتََرَكةَ في الأصَح) أي ابل بع ننه وريه 
شهرًاء أو شهرين» ويترك شهرين؛ أو اثني عشر شهرًا من اثنتي عشرة سنة» إذ 
التعين يلون التغير إلى الماللكة وا ا 
لمكيو بن ار «عَرفْهَا سَنَةح"'' متوالية كما لو حلف لا يكلم فلانا سنة. 

قال: (قُلْتٌ: الأصَحٌ تَكْفِيء وآلله أَغْلَّمُ) أي: لإطلاق الخبرء وكما لو 
نذر صوم سنةء وهذا ما يشبه الرَافِعِي إلى إيراد العراقيين» وكأنه عمدة الشيخ 
في الترجيح» وفيه نظر! نعم» صححه بعضهم. 

وممن ابد الوحبين دو القافى ابو الداياني المجرة! والدارمي, 

بن الصباغ» والعمراني وغيرهم» ونقل ابن الرقفعَة : و اس عل اي 
ا وأحسبه أراد تجريد المحاملي» ويشبه أَنْ يَتوَسّطء قَبْقَالُ: إن 
فَحَْرَ حش التفريق بي بنسَى الغريك الول أو نظر أن التعريف اللاحق لفل 
حادثة؛ وَجََبَ الِاسْيِئْنَافُء إما جزمّاء أو على الأصح وإلاء » فلا يجب جزماء 
أو على الأصح. 

قال في «البسيط»: فلو قطع الموالاة على وجه يغلب على الظن نسيان 
التعريف الأول؛ فلا يعتد بما تقدم» وهل يصير ضامنا؟ فيه من الخلاف ما في 
تأخير التعريف من الابتداء» ومنهم من اكتفى بتعريف بقية المدة على شرط أن 
يؤرخ اللقط حتى يكون ذلك مذكورّاء أو قال إمامه: لو أخر التعريف فقد 
ذكروا أنه هل يصير بتأخيره ضامئًا؟ وجهان فلو تمادى التأخير»ء وأمكن أن 
و ع او ب ع ووه والحالة 

كما وصفنا؟ فعلى الوجهين؛ ومن يصير إلى التعريف يقول: حق المعرف 


-_ آ هه 
00 َ 


نْ يُوَدُعَ وُجْدَانَ اللْمَطةَ في تَعْرِيفِه فِه» وَيُسْيِدُهُ إلى الوقت الذي وجدت فيه» حَنَّى 


.)١9/77 ومسلم (7/ 21759 رقم‎ .)١740 أخرجه البخاري (؟/ 28505 رقم‎ )١( 


2 0 

كات اللقطة 58 
رسك قو سهة .> 000 أغي 
ويدذكر بعض اوصافها ا ا 1 


ا ”0 4 - اله شود شوب عورم م مم2 ؟ره 
يَكون ذلك فِي معاوضة ما جَرَى مِنْ التأخير المَنسِيٌ. 

وقد تساهل بعض الأصحاب في اشتر تراط ذلك». ورآه فى باب الأولى» 
وجوز الاقتصار على التعريف المطلق». انتهى . وهذا بعيد» وقد أغفل المصنف 
اعتبار ذلك على ما رجحه» وليس بجيد. 

إشارة: إذا لم يكتف بسنة مفرقة» قال الرَافِعِي: فقطع التعريف مدة وجب 
الاستئناف هكذا قال» وصدّر القاضيان أبو الطيب والحسين بما إذا عرّف اثنى 
عشر شهرًا من اثنتي عشرة سنة» وجماعة بما إذا عرّف شهرًاء وترك شهرًاء 
ولعله أقرب» وعبارة الرَّافِعِي: شهرين وشهرين» وجعلنا ذلك كله أمثلة 
للتعريف ‏ لا اختلاقاء وأغرب ابن ا في التي فجعل ما سبق فى كل 
الاكتفاء بالسنة المعرفة» وفيه نظر. 

قال: (وَيَذْكُرُ بَعْض أُوَْافِهًا) أي : استحبابًا لا اشتراطًا على الأصح؛ لأنه 
أقرب إلى ظفره بمالكهاء فإن شرطناه» قال الإمام : مقابله أوجب ذكر الجنس» 
وعندي أنه ليس بواجب؛ بل لو ذكر العفاص والوكاء كفى» وصححه في 
«البسيط». 

قال في أصل «الروضة» تبعًا للشرحين: قال الإمام: عندي أنه لا يكفي 
ذكر الجنس» ولكن يتعرض للعفاص والوكاء. ومكان الالتقاط وزمئه» ولا 
يستوعب الصفات». ولا يبالغ فيهاء لئلا يعتمدها الكاذب» فإن فعل؛ فمى 
صيرورته ضامئًا وجهانء» زاد المصنئف أصحهما الضمان» انتهى. 

ومّن شرط مِن الأصحاب التعرض لبعض البيان أجرى ذكر الجنس» وما 
عندي هذا المقدار من البيان يختص بذكر الجنس ؛ بل لو وصف العفاص 
والوكاء والطرف كفى». انتهى. 

وهذا ما نقلناه لاا ما حكيناه عنه. 


وعبارة «البسيط»: ثم من هو؟ لا من ب يشترط ذكر الجنس » والصحيح أنه 
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ولا سلرفة فؤيةا التَعْرِيِفِ إن أخد تحط ن ترنهانالقاضى من نكت المال آذ 
يَقْتَرضُ عَلَى الْمَالِكِ. 


يكتفي بذكر العفاص والوكاءء انتهى. 

ولم يذكر الإمام أيضًا مكان الالتقاطء ولا تاريخه إلا فيما إذا تأخر 
التعريف كما سبق عنه. وبالجملة فالمشهور يقتضي كلام الجمهور أنه يكفي 
ذكر الجنس» وأنه لا يجوز الزيادة عليه وهو المشهور. 

قال الشَّافِعِي : لا يزيد على ذلك ؛ بل يقول : من ضاع منه ذهب » أو فضة» 
أو ما كان؛ بل قال الْمَاوَرْدِيُ: الأولى ألا يذكر الجنس» ويقتصر على قوله : 

قال (لَايْومهُ مُه التقريق» إن أَحَدَ لِحِفْظِء بَل يُرََبْهَا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ 


الْمَالٍ أَوْ يَف يَفْتَرِضُ عَلَّى الْمَالِكِ) أي : من الملتقط». ومن غيره» لكن هل يرتب 
القاضي ذلك من بيت المال اقتراضًا على المالك أو لا؟ كلام ١‏ بن الرفعة ئعة يقنضى 


الأولء» فإنه قال : قَِنْ وَأى أَنْ يُْرِضَ أَجْرَةٌ التّرِيفٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِء و 
فِي ذَمتِهِ أَوْ يبِيِمَ جُرْءًا مِنْهَاء أو يَسْتَفْرِضَ مِنْ الآحَادٍ او الماتقطء انتهى. 


1 :ا 


والمتبادر من كلام غيره أنه لا ينفق على ذلك من بيت المال أو ينسب من 
غير رجوع . وسيأتي -إن شاء الله- في «اللقيط» ما يشهد لذلك». وقول الرَافِعِي 
هنا في شرحه: وإن أوجب التعريف؛ فَلَيْسٌ عَلَيْه مَُْتّهُء بَلْ يُرْفَعُ الأَمرُ إِلَى 
الحاكم. اذل جر ةين نتف الكان يقي على اله لمان 51 درا 0« رودت 
عن الدارمي أن أجرة المضموم إلى الفاسق في لقطة التمليك من بيت المال إن 
وتدذة ولا فى كلقفه أنه إنفاق" "وها تحن فيه أولى. 


)١(‏ قال في «مغني المحتاج» :)5١5/7(‏ قال الأذرعي: «الأقرب أنه إنفاق»» ويدل له قول 
المصنف «أو يقترض على المالك» وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحابء. أما إذا قلنا: لا 
يجب التعريف فالملتقط متبرع إن عرف وللقاضي أن يأمر الملتقط بصرف المؤنة من ماله 
ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه كما لو هرب الجمال؛» وإن أخذ اللقطة لتملك وجب 
عليه تعريفها جزمًا كما مرَّ» ولزمته التعريف سواء أتملكها أم لا لأن الحظ له. وقيل: إن لم 
يتملك أي اللقطة كأن ظهر مالكها فعلى المالك لعود الفائدة إليه. 


2 
كناب اللقطةٍ 0-1 


كَ 
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وَإِنْ أَحَذ لِتَمَلكِ لَرْمتْه» وَقِيلَ: إن لم يَتَمَلكْ فَعَلى الْمَالِكِ. 


١ 


0١ 


وَالْأصَح أن الْحَقِيرَ لا يُعَرَفُ سَنَةَ بَلْ زَمَنَا يُطن 

57 1 رك هررم ع 

قال: (وَإِنْ أَحَذ لِتَمَلْكِ لَرْمَتْه) أي : لقصده ذلك. 

(وَقِيلَ: إن لَمْ يَتَمَلَكُْء فَعَلَى الْمَالِكِ)؛ لعود الفائدة إليه» ولو قصد الأمانة 
أو لا ثم قصد التملك. ففيه الوجهان؛ نظرًا إلى منتهى الأمر ومستقره. 

تنبيهات: الأول: قيل : يقتضي كلام الشيخين في صورة الكتاب أن المؤنة 
على الملتقط قطعّاء ومحله إذا لم يظهر المالكء أما إذا ظهر؛ فقد أطلق 
الرَافِعى وغيره فيه الوجهين» وظاهره أنه وإن كان ظهوره بعد التملك لعود 
المنفعة إليه» فعلى الوجه الثاني ترجيح الملتقط بها عليه» وكان قياسه أن 
يشترط في ذلك مراجعة الحاكم» وكأنه جعل للملتقط الولاية في ذلك» وينبغي 
أن تشمدل؛ لئلا ينازعه المالك» إذا ظهر فيه أو في قدره بما ذكرناه» يعلم أن 
الخلاف في كونها على من منهما لا فرق فيه بين أن يتملك أو لا يتملك» لكن 
يظهر أثر ذلك إذا لم يتملك أو تملك. وظهر المالكء» فلو قال المصنف : 
وقيل: إن يظهر المالك فعليه؛ لكان أخلصء انتهى. 

وعبارة «الكافي») إن أخذ للتملك فالأجرة عليه. فإن ظهر المالك في 
خلال السنة فالأجرة على من فيه وجهان. 

الغاتى : ما ذَكَرَهُ الْمَضَئْف: هو فى مظلق التَضَرقه أما لو التقط مكحوة 
عَلَيْهِ ِسَمَهِ أو صِبَّى أو جْنُونِء فَلَيْسَ لوَلِيّهِ إخراج مُؤْنَةِ التَعْرِيفٍ مِنْ ماله قالا : 
بل يَرْفْعْ الأمْرَ إلى القاضيء فَيَبِيعٌ جَرْءًا مِنْ اللقَطةٍ لِمُؤْنَةٍ التَعرِيفٍ. 

قلت : وَفِي النفس مِنْهُ شَيْءٌ ويحتمل أن يقال بقول الحاكم المولي إما أن 
تتبرع بالتعريف بنفسك أو مِن مالك وإلا نزعها منك» وسلمها لغيرك نظرًا 
للتملك» وسبق فى تجفيف الرطب ما يؤيد هذا. 


َي ص يي بره 


6 بع لمع 2مس 
ن فاقِده يغرض عنه غالبًا. 


| 


- 
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قال: (وَالِأْصَحٌ أن الْحَقِيرَ لا يُعَرَفْ سَنَةَ) لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة. 

(جل ؤَمَنَا يبظ أن فَاقِدَه يَعْرِض عنه غَالِبًا) هذا ما جعله في «المحرر) 
الأقزرب. 
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قال في «الشرح» : إنه أشبه» فاختار المعظم» وفيه نظر. 

والثانى: أنه لا بدّ من سنةٍ لإطلاق الأحاديث» وهو المشهورء ونقل 
الرَّافِعى تصحيحه عن العراقيين» وجزم به جماعة منهم كالدارمي والماوردي» 
وفي «التنبيه» و«البيان»: إنه ظاهر المذهب» وجزم به مِن المراوزة الجويني في 
«مختصره» والغزالى فى «خلاصته») وصاحب «المختصر». 

قال الجويني والغزالي: إلا أن يصح الخبر في تعريف الناقة ثلاثة أيام. 
وممن صحح اعتبار السنة منهم القاضي الحسب: في )| لتعليق». 

ونال الشائيي 1 0 : إذا ا لت ا 
الاي : والقليل من اللقطة والكثير سواء. ولا يجوز أكله إلا بعد سن 

وقال في «المختصرا : وسواء قليل اللقطة وكثيرهاء ونقل الْمَُوَلْي أن عدم 
الفرق ظاهر النص يعني في «المختصر»ء قال: وأجاب المعرفون عنه بأنه أراد 
التسوية في أصل التعريف, لا في القدر. 

فلت: ونص «الأم» يرد هذا التأويل» فالمذهب المنصوص.» وما عليه 
الجمهور عدم الفرق». وإن اتجه من حيث المعنى» وشكل على ترجيح الرَافِعِي 
الفرق قوله: إن الأكثرين قالوا: إن ما ليس بمالٍ كالكلب يقتنى» يعرَّف سنة» 
ثم يختص به التفريع إن قلنا : الحقير لا يعرّف سنة» فأوجه؛ أصحها: ما ذكره 
المصنف بقوله: «بل» إلى آخره» والثاني: أنه يكفي التعريف مرة واحدة. 
والثالث: مشهور أنه يعرف ثلاثة أيام. 

وعن صاحب «الإفصاح». وتابعه جماعة أنه لا يجب تعريف القليل 
أصلا ؛ لرواية جابر: «رخّص لنا رسول الله يكةِ فى العصا والسوط والحبل 
وأشباهه؛ يلتقطه الرجل ؛ ينتفع به» رواه أبو داودء وفي إسناده اختلاف"''. 


)010( أخرجه أبو داود (1715) وقال : رَوَاُ النعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السام عَنِ الْمُغِيرَة ة أبي سَلَمَةَ بِإسْنَادِ 
وَرَوَاهُ شَبَابَُ عَنْ مُغِيرَة ْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبي الرُبيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانُوا لَمْ يَذْكُرِ النبِىَ يللغ. 


ضِ ا 
كِنَاتُ اللْقَطْدَ ا ١‏ 


5 95 5 م د 1 0 000 ١‏ 
قال البيهقى : فى وقفه شك». وفى شيتكة ضهن" ا 


قلت: ولك أن تترك الترتيب» وتقول فى القليل أوجه : أحدها : لا يعرّف. 

والثانى : يعرف مرة. 

والرابع : زمنًا؛ نظرًا للإعراض عنه. 

والخامس : سنة لغيره. واختلفوا فى تقدير القليل» فقيل : دينار» وقيل : 
درهم». وقيل: ما دون الدرهم. وقيل: ما يقطع فيه سارق. وقيل: ما كانء 
والصحيح أنه لا يقدر؛ بل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر الأسف عليه. 
ولا يطول طلبه لهافى الغالت: 

قالال تاق * تحرف انق القفعة فى الحال»:وداتق التهيويوما أن 
يومين أو ثلاثة أيام» وهذا كله في حقير له قيمة» أما ما لا قيمة له» وانتهى في 
القلة إلى حد سقط بتموله كحبة حنطة أو زبيبة ونحوهماء ولا تعريف على 
آأخذه. ويشهد به» هذا هوالمشهور والصحيحء وحديث: دلولا أَخشّى أن 
ا د م ات من يج 07١2‏ 
تكون مِنْ تمر الصَّدَقَةٍ لأكلتها» .٠‏ 

ونقل الدارمي وجهًا أنه يعرّف التمرة» وليست بشيء. 

قال ابن الصباغ وغيره: قال أصحابنا : ما لا تتبعه النفس» ولا يطلبه فاقده 


قال الشوكانى فى «الدراري المضية» (ص :)5٠‏ حديث جابر فى إسناده المغيرة بن زياد قال 

المنذري: تكلم واحدء وفي «التقريب» صدوق له أوهام وفي «الخلاصة» وثقة وكيع وابن 

معين وابن عدي وغيرهم». وقال أبو حاتم : شيحٌ لا يحتج به. ظ 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (5/ )١9404‏ وقال ابن حجر : «فى إسناده ضعف واختلف فى رفعه 
ووقفه والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره» 
وفي وجه لا يجب التعريف أصلاء وقيل تعرف مرة» وقيل ثلاثة أيام وقيل زمنا يظن أن فاقده 
أعرض عنه. وهذا كله فى قليل له قيمة» أما ما لا قيمة له كالحبة الواحدة» فله الاستبداد به 
على الأصح". [فتح الباري ه/ 66 ]. 

(؟) أخرجه البخاري 2)5١6560(‏ ومسلم .)3١١97(‏ 
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إِذَا عَرَفَ سَنَةَ لم يَمْلِكْهَا 3 حَتَّى يَحَْارَهُ لظ كَتَمَلْكت» 757001000 ”غ3 

لا يجب تعريفه. وحكى الْمَاوَرْدِيُ وغيره فيه وجهين؛ لكنهم مثلوا ذلك 
تتمات : 


: : الثمرة والزبيبة ونحوهاء قال: ولكنها لا تتمول؛ لآنه لا قيمة لها 
0 ان عماة رحو اذا بدي كاد لاي قرية يكرد 
لِلثَّمْرَةِ فيه قِيِمَة وَجَبَ تَعْرِيفُهًا وَ صَحّ بَيَعْهَا وَجَارَ أَنْ تَكُونَ عِوَضًا كُمَا بَيَنُوهُ في 
الصَدَفَاتِ. 


ومفقا: والطاه أن هَذَا الْجِنْسَ ا وَاجِدَهُ كما 0 السّاقط مِنْ الشْمَارٍ 
وَالسّتَابِلِء وَلَا يَمْلْكَهَا مَجَانَاء قِيل: لَكِنْ مَل تَقُولُ: يَمْلِكُهَا بِمُجَرَدٍ الخد 
كا لاختطاب» أو لا بُدَّ مِنْ قَصْدٍ التَّمَلْكِ الظَاهِرٌ النَّانِي» وَحِيِئَئذٍ تَدْحْل فِي مَعْنَى 
اللفظلة لقن له تنك انتهى. 

وقال الدارمئٌ: وإن كان ما وجده قليلًا كثمرة وزبيبة ونحوهاء فقيل: لا 
يعرف ويتملك» فإن جاء صاحبه ضمن» وقيل : يعرفه» انتهى. 

وَالظَاهِرٌ أن التَمْرَةَ ولريب َه ب وَنَحْوَهَا -حَيْتُ لا قِيمَةَ لَهَا- مُلْحَقَةٌ بِالْمُبَاحَاتِ 
كَسَوَاقِطٍ الثْمَارٍ وَنَحْوِهًَا التي 3 تَعْرض رْبَابُهًا عَنْهَا. 

ومنها: قد يستثنى من الحاجة إلى التعريف ما لو التقط بالصحراء مما 
يسرع فساده كهريسة. وَرُطب لا يَتَتَمُر وبقول ونحوهاء فقد نقل الشيخان عن 
الإمام أنه قال: اكه الطاف ؟ لأنه لا يجب تعريفه؛ لأنه لا فائدة فيه في 
الصحراءء وإذا تأخر بعد العثور على المستحق» وجزم الرَافِعِي بهذا في 
«شرحه الصغير»؛ فلا نسبة» والذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه لا يلزمه 
التعريف: 

قال: (مَصْلٌ: إِذَا ل لا 

(حَتّى يَحَْارَهُ بلَفْظِ كُتَمَلَّكْت) أي : ونحوه؛ ِأَنَهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِبَدَلِء فَافْتَقَرَ 


2 
وي 1 
كتات اللقطةٍ 7 
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وقيل تحفي النية» وقيل يملك بمضِيٌ السنة. 
مه 


فَإنْ تَمَلّكَ فَظهَرَ الْمَالِكُ وَاتَمَهَا عَلَى رد عَيْيِهًا قَذَاكَ 11111 


إلَى ذَلِكَ كالشراء» هذا هو المذهب والمشهورء والمعزي إلى النص يملك. 

قال الإمام: وعلى هذا ففيى حصوله بيعهاء أي: ونحوه وجهان. 

قال: (وَقِيلَ: تَكْفِي النيّهُ) قاله أبو إسحاق» ومعناه: إن شاء قصد التمليك 
بعد مضي السنة إذا التقطهاء إنما يعتبر بحيث يكون هناك إيجاب. 

قال الإمام: فإن باعهاء ولم ينو التمليك. ولا يبيع مال الغير»ء ففي 
حصول الملك وجهان. 

قال: (وَقِيلَ: يَمْلِكُ بِمْضِيٌ السَّنَةٍ)ء وهو ظاهر النص في «الأم) 
و«المختصر»ء اكتفاءً بقصد التملك السابق. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: إلا أن يختار أن يكون أمانة» فلا يدخل في ملكه. أي : 
فهو المجرد بمضي السنة كما هو ظاهر كلام المصنف. 

وقيل: يملك بالنية والتصرف» وقيل: لا بدَّ أن ينوي التملك» ويتلفظ به 
ويتصرف فيهاء ويأتي في التصرف المعتبر ما ذكروه في القرض. 

إشارات: لا خفي أن إذا قلنا: بما سبق في تعريف الحقير من اعتبار زمن 
الإعراض فقط أن التملك بعده كالتملك بعد السنة في الحقير» وأنه لا فرق عندنا 
في جواز تملك اللقطة بين الغني والفقير والهاشمي وغيره والمسلم والذمي. 

واعلم أني لم أرَ لهم كلامًا في التقاط الْأَخْرّسٍ الْمُفْهِم وغيره» ولا شك 
في صحته» ويستنيب المفهم من يعرف عنه وغيره كالمجنون فيما يظهرء فإذا 
مضت مدة التعريف؛ فالظاهرء أما إذا اعتبرنا اللفظ في التملك أن إشارة 
المفهم كافية في ذلك كسائر عقوده» وينبغي أن يكتفي كنايته عنها. 

قال: (كَإِنْ تَمَلَكَ كَطَلهَرَ الْمَالِكُ وَانََمَا عَلَى رَدّ عَيْيِهًا قَذَاكَ) إذ الحى لا 
يعدوهما. 

قال الرَافِعِي في باب الوديعة: ويجب على الملتقط ردها إذا علم قبل طلب 
المالك على أصح الوجهين. 
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وَإنْ أَرَادَهَا الْمَالِكُ وَأَرَادَ الْمُلْتَقِظ الْعْدُولَ إِلَى بَدَلِهَا أجيب الْمَالِكُ ني الْأَصَمّ. 


قلت: وكأنهما مفرعان على الأصح في أنه المجاب عند التنازع» وشبه أن 
يكون الواجب عليه إعلامه» ثم إن تنازعا جرى الخلاف» ثم رأينا المَاوَرْدِي 
قال: إذا عرف صاحبها لزمه إعلامه بهاء وإن كان قبل تملكها ؛ فمؤنة رده على 
مالكهاء وإلا فعلى الواجدء. وذكر غيره أنه لا يلزمه هنا إلا التخلية لا غير. 

والظاهر أن جواز العمل باتفاقهما على ردها بين المتلقط الجائز 
التصرف. وأما لو كان محجورًا بسفه وغيره؛ فإن كانت مصلحته بردها ردها 
الولى بطلب المالك» وفي إمساكها لم يستلمها الولي تبرعًاء ويأتي في إخباره 
الوجهان في المجاب عند الشارع. 

قال: (وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَاِكُ وَأَرَادَ الْمُلْتَقِظَ الْعُدُولَ إِلَى بَدَلَِا أجيب الْمَالِكُ 
ني الْأَصَمّ) كالقرض» قيل: أولى» والثاني: إيجاب الملتقط كما قيل به في 
القرضء هكذا أطلق. 

وقال الدارمي : إن جاء صاحبهاء» وهي زائدة زيادة غير مميزة» فله الخيار 
بين إعطائها زائدة أو القيمة» وإن كانت لم ترد أحدهاء انتهى. 

وقال في موضع آخر: إن جاء صاحبها فوجدها بحالها أخذهاء وإن كانت 
زيادة متميزة أو غير متميزة؛ فإن كان الملتقط مفلسًا فلصاحبهاء وإن كان غير 
مفلس فتطوع بدفعها أجبر على أخذهاء وإن لم يتطوع فقيمتها يوم يملكهاء 
انتهى» وهذا شيء ذكر في الصداق» ولم أرَه لغيره مَاهنا. 

تنبيهات : لا خلاف أن الملتقط لو ردها سليمة وجب على المالك القبول» 
قالا: فإن زادت فالمتصلة تتبعهاء والمنفصلة تسلم للملتقط» ويرد الأصل» 
اكه 

والمراد بالمنة لمنفصلة التي يفوز بها التملك ما إذا كانت قد حدثت بعد الحكم 
له بالملك» أما لو حدثت في الحول أو بعده» وقبل الحكم له بالملك» فحكم 
المنفصل حكم العين فرجع فيه المالك؛ لأنه حدث على ملكه» أطلق القول في 
الزيادتين» والظاهر أنه يأتي فيهما ما سبق في المفلس والولد المتهب من حكم 


2 
كات اللقطة //ا١‏ 


َإِنْ تَلِّتْ عَرِمَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ النَّمَلّكِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِعَيْبٍ قَلَهُ أَخَذُهَا مَعَ 
الأرْشٍ فِي الْأصَح. 
الحمل وانفصاله واتصاله. ومن يعلم العبد الصنعة وغيرهاء. وقصارة الثوب». 
ونح وذلك». 'والمالك هنا أولى بالرجوع من الغريم والأب؛ لآأنه لا تسليط منه» 
ولو كَانَتْ اللْقَطه أمَة وَولَدَثْ عِنْدَهُ رَضِيعًا؛ وشكينا أنه ل هَل يجُوزُ التَْرِيق . 
أو يَمْمَيِعُ الرُجُوعٌ في الْأم: وَل القيعت وَيَبعُدُ إِجْبَارُ الْمُلْتَقِِ سلف الولة 
بِالْقِيمَةِ وَبَيِعْهَا وَقِسْمَةُ الّمَنْء لا معنى لَهُ هُنَاء وَلمْ أرَ في ذَلِكَ نقلا. 


قال: (وَإِنْ تَلِمَتْ عَرِمَّ مِثْلَّهَا) أي: إن كانت مثلية (أَوْ قِيمَتَهَا) أي: إن 
كانت متقوامة: 

قَالَ ابن الرْعَة : وَقَضِيّةُ مَْلِهِمْ: (إنهُيَملِكُ اللقَطةَ كَمِلْكِ الْقَرْضِ أن 
يَكُونَ الْوَاجِبُ فِيمًا لَهُ مِئْلٌّ صُورِي رَدّ الْمِئْلَ ِي الْأصَحّ» انتهى. 

0 حن الجاجي ولم يذكروا حكم ما إِذَا فْقِدَ الْمِئْلُء والظاهر 
أنه كبدل القرض المثل إذا قصد. 

20 ره ع 

قال: (يَوْمَ التَمَلكِ)؛ لأنه وقت ثبوتها في ذمته» وقيل : إنما يضمن قيمة يوم 
المطالبة بهاء وهذا كله تفريع على المذهب, وعن الكرابيسي أنه لا يطالب 
بالقيمة. ا و ا ل ا 
التلف . عن أبي إسحاق أنه لا ب* يثبت» وإنما يتوجه عند مجيء المالك ومطالبته. 
ولل ماخده أن التملك رقع أر زاج بعير عوض » فإذا جاء المالك بنقص وجب 
الرد عليه بأمر الشارع فسخًا لذلك التملك كرجوع الأب في الهبة» وهذا حسن» 
واختاره بعض المتأخرين» وهو أصل الوجه الذي حكيناه أنه يضمن قيمة يوم 
المطالبة أو هوء ولو اختلفا فى القيمة» ولا بينة» والقول قول المتملك؛ لأنه 
غارم. 

قال: (وَإِن نَقَصَتْ بعَيّب)» أي: طرأ بعد التملك. 

(كَلَهُ أَحَذْهًا مَعَ الأرْشٍ فِي الْأصَحٌ)؛ ولأن الكل مضمون عليهء فكذلك 
البعض. 
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وَإِذّا اذَّعَاهَا رَجُلَ وَلْمْ يَصِفْهَا وَلَا بَينهَ لَمْ تَذْقَعْ إِلَيْهو 00000000 شط« 


والثاني : يقنع بها بلا أرش؛ لأن النقص حصل في ملكه» فلا يضمنه» ولو 
قال الملتقط : أضم إليها الأرش» وأرادها وأراد المالك بدلها أجيب الملتقط في 
الأصح. 

فائدة: سبق أن الأصح إجابة المالك إلى أخذ غير ماله. 

قال الرَافِعِي: فلو باعها الملتقط بشرط الخيار ثم جاء مالكها.ء حكى 
صاحب «المعتمد» وجهين في أنه هل يفسخ العقد؟ ورد القاضي ابن كج الوجهين 
إلى أنه هل يجبر الملتقط على الفسخ؟ ويجوز قرضهما في الانفساخ» انتهى. 

والماوردي نقل الوجهين عن حكاية القاضي ابن كج كما في «المعتمد). 
وأيدهما شيخه أبو الحسين ابن القَطَّان فى فروعه هَاهُنا تعريفا على القول بأن 
الملتقط لا يملك اللقطة إلا بالتصرف. أما إذا قلنا: إنه يملك بمضى السنة 
والاختيار؛ فليس له الفسخ إلا أن يشاء الملتقط. والظاهر أن أصلهما كلام 
ايى االفكلا نا واكتتر جه 


0-4 - وم 


قال: (وَإِذَا اذَعَاهَا رَجُلُء وَلَمْ يَصِفْهَاء ولا بَينهَ لم تَذْمَعْ إِليّْه) لحديث: «لو 
أعطي الناس بدعواهم. .. الحديث)''. 

قال الرَافِعِي وغيره: إلا أن يعلم الملتقط أنها له؛ فيلزمه الدفع إليه. 

قلت: وفي «فروع ابن الْقَطّان»: إذا علم أنها للواصف» فهل يجب عليه 
تسليمها أم لا؟ على وجهين» والبينة هنا ما يثبت به المال يقام عند الحاكم, 
ويقضي بهاء وأبدى الإمام ترددًا في سماع الملتقط لها إقامة في «الذخائر) 
وجهين. 

وقال الدارمي : لو أقام شاهد التحليف معه أو شاهدين يفسقهم الحاكم أو 
الملتقط فلا بدَّ من الحاكم» وإن كان شاهدًا أو امرأتين عدول؛ فعلى وجهين» 
وذكر غيره أنه لو أقام الواصف شاهدين عدلين غيرهماء وهما فاسقان عند 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/57".‏ رقم 4)7188, والبخاري »١507/5(‏ رقم ا571)» ومسلم ("؟/ 

كلا”١.‏ رقم .)١7/١١‏ وابن ماجه (؟/8لالاء رقم ١؟75١5).‏ 


ش 2 
كنات اللقطةٍ ا 


وَإِنْ وكِفيا وَظَنَ صدقه جار الدَفْعٌ إِلَيْهِ دلا يَجِبُ عَلَى الْمَذْمَب فَإِنَ دَفْعَ فَأَقَامَ 
آخر مايا حولت الف ااا يا 000000 غ123 


الحاكم لم يلزمه الحاكم الدفع» وقيل: يلزمه لاعترافه بعدالتهماء ولو أقام 
شاهدًا واحدًا اختار الْعَرَالِمْ وجوب الدفع» وظاهر المذهب بخلافه. 

(وَإنْ وَصَفَهَا) وصمًا يحيط بجميع صفاتها. 

(وَظَنَّ صَِدَقَهُ جَارَ الدفع ِلَيّْه) عملا بغلبة ظنه. 

(وَلَا يَِبُ عَلَى الْمَذْهَب)؛ لأنه مدع ؟ فيحتاج إلى بينة كغيره. 

قال الرَافِعِي : ايا رنسيل عله كسس :ل صيناب: ونقل الإمام في وجوبه 
وجهين وجه الوجوب أن البينة قد تتغير» وينسبه الإمام إلى جماعة من الأئمة» 
ولو لم يظن صدقه لم يجز الدفع كما أفهمه كلام المصنف, ونقل الإمام فيه 


ترددًا. 
وفي «الحاوي» أنه يسعه لت إذا لمع فى اه كي فعلى المذهب لو 
قال الواضفة: تارفك تتلينها تَسْلِيمُهًا إِلََ؛؟ فله أن يحلف أَنَهُ لا يَلْرَمُهُ ذَّلِكَ. 


ل ل 
وجوب الدفع بالوصف. فالظاهر أنه لا يجوز له الحلف اعتبارًا باعتقاده. وإن 
كان عاميًا لا يعلم الحكم؛ فينبغي ألا يجوز له الهجوم على اليمين على جهل» 
بل يسأل الحكم في ذلك ثم يقدم أو يحجج. 

قال الفوراني: ولو أقر الطالب بأنها لقطة في يد الملتقط لم يحلف : 
وي ل ا ري : ولو قال الواصف هو يكل أ 
ملكي ؛ فَلَهُ الْحَلُِ أ لَهُ لا يَعْلَمُ ؛ لِأنَ الْوَصْفتَ ضف لا يُقِيدٌ الْعِلَمَ هكذا قاله الرّافِعِي 

قيل: وهو ظاهر إذا لم يحصل الوصف ظنًا كذا إن حصل ظنَاء وعلم 
الحالف الفرق بينه وبين العلم» وإلا فكثير من العوام لا يفرقون بينهماء فينبغي 
ألا يقدم حتى يعرف». انتهى. 

قال : (فَإِن دَهَعَ) أي ب ل ا يرى وجوب الدفع 
بالوصف (كأَقَام كر ين ينه بها حُوَلَتْ إِليّْهِ)؛ لأن البينة أولى. 


بايالا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


© اسم سس 


قَإِنَْ تَلِمَتْ عِنْدَهُ فُلِضصَاحِبٍ الْبيِنَةِ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطٍ وَالْمَدْفُوعِ لَيْهء وَالْقَوَارُ عَلَيْه 


6و 


(فْإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ) أي : عند الواصف. 

(فلِصَاحِب الْبَيِنَةِ تَضْمِينٌ الْمُلْتَقِط وَالْمَدْفُوعَ لَه يو وَالْقَرَارُ عَلَيْه) لتلفه. 
وهذا حيث لم يجز من الملتقط تصديق له على المألك؛ لي 0 ولا 
وإنما يضمنه مقيم البينة إذا دفع بنفسه. فأما إذا ألزمه الحاكم الدفع إلى 
الواصف فلا كما أشرنا إليه. 

قال الدارمي: إذا حكم حاكم بدفعه بالصفة أو شهود فساق أو نحوه فدفع 

قال: وإن أعطاه نصفيه ثم جاء مستحق». فإن كانت قائمة ردت أو تالفة أو 
لم يكن ردها؛ فللمستحق مطالبتهماء فإن غرم الواصف فذاك أو الدفع؛ فإن 
أقرّ بأنه للواصف أو كذب الشهود لم يرجع. وإن أعطاه بشرط أن يرجع متى 
استحق رجعء وإن أطلق. ولم يكن أقر وجهان. انتهى. 

فرع: ما ليس بمال يقتنى كالكلبء. فميل الإمام وأتباعه أنه لا يوجد إلا 
بقصد الحفظ أبذًا. 

قال الشيخان: وقال الأكثرون: يعرف سنة» ثم يختص به وينتفعء فإن 
ظهر صاحبه بعد ذلك؛ فلا ضمان» ولا أجرة على الصحيح. 

قال ابن الرَّفعَة: ويظهر أنه لا بد عند انقضاء مدة التعريف من اختيار نقل 
الاختصاص الذي كان للأول إليه. 

فائدة: من شروط اللقطة -سوى ما سبق- أن يكون شيئًا ضاع من مالكه 
ونحوه لسقوط أو غفلة ونحوهماء فلو ألقت الريح شيئًا في حجره. أو ألقى 
هارب إليه شيئًاء ولم يعرفه» أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف أهلها؛ فهو مال 
ضائع لا يتملك». وفي «شرح المهذب» وجه شاذ: أن ما وقع في حجره لقطة. 

وإن وجد في موات أو : شارع أو مسجد ونحوهاء أما ما وجد في ملك قال 
ا لا يؤخذ للتملك بعد التعريف لكنه لصاحب اليد في اللأرض» فإن لم 


كتات اللقطة 68١‏ 


قُلْت : لا نَحِلُ لْقَطَةُ اْحَرَمِ للتّمَلكِ عَلَى الصّحبح» وَيَحِبُ تَعْرِيفُهًا قَظعَاء وَآ 


دعه ؛ فلمن كانت بيده» وهكذا حتى ينتهي إلى المحبي» فإن لم يدعه كان لقطة. 
وهنا انها ركورة ذى معن الأ فوا لا وسيق نيما الزنيهية الننال: أن التاقدة 
الإسلامي ليس بلقطة؛ لأنها اسم لما صنعه مالكهء وهذا أجوزه وما صنعه» 
ورجح خلافه. وسبق هنا كلام وتفصيل في لقطة دار الحرب. 
قال: : (قلت: : لا تل لُقَطَهٌ الْحَرَم للتّمَلكِ عَلَى الصّحبح) أي : 6ك 
أبدًا لقوله علد : «إن هذا البَلَدَ حرّمَهُ الله يوم خَلَّقَ السَّماواتٍِ والأرض. . 


الب 


الحديث)». 
وفيه : "ولا يَلْتِظ لَقْطَتَهُ إلا من عَرّفها»('" متفق عليه» وفي لفظ البخاري: 
«ولا تحل لقطته إلا لمنشد). 


والثاني : وبه قال الأكمة الثلاثة : : تحل» وصححه جمع منهم الْمََالُ؛ لأنها 
نوع كسب» واستريى ان السرم لخبرها فيل : وَالْمُرَادُ ِالْحَبَرِ أنه لا بد 
من تعريفها كسائر البلاد؛ لِكَلَا يتوهم أنه يكفي بِتَعْرِيفِهًا فِي الْمَوْسِمء وفيل : 
المراد به إيجاب التعريف في لقطة الحرم دون غيره. 
الْقَطانَء ولفظه: وخرج الشَافِعِي لقطة مكة على قولين» وقال الشيخ نصر 
عرفة» ومصلى إبراهيم له فيه وجهان في «الحاوي»., وأما المدينة الشريفة 
فلقطتها كغيرها قاله: الدارمي, وهو قضية كلام الأصحاب. 

قال: (وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا قَظعّاء وَآللهُ أَعْلّمُ) أي: ولا يجوز فيها الخلاف في 
لقطة غير الحرم للحفظ» وإذا التقطها عربي لزمه الإقامة ليعرفها أو يدفعها إلى 
القاضي, أما من يعرفهاء ويشبه أنه لو التقطها خارج مكة في الحرم في موضع 
الل أخرجه أحمد .7”1١6/١(‏ رقم 2.)5848 والبخاري (5/ 256١‏ رقم /3/ا١),‏ ومسلم /١(‏ 

كا رقم )ل وأبو داود (6/ ا رقم 562" والنسائي (// ١>‏ رقم د/ا١ة).‏ 
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رفقة أو حجيج ونحوهما أنه لا يلزمه واحد من الأمرين» بل عليه تعريفها في 
ذلك الركن الذي وجدها فيه أو في أثره؛ لأن الظاهر أنها من أحدهم كما سبق 
في العكس. وقد تظهر قرائن يغلب على الظن أنها لهم خاصة لا لمستوطن» 
والله أعلمء وأسأله التوفيق والإعانة. 


قال المصنف : [الْتَقَاط الْمَجُوِدِ م فَرْضَ كمايق اي 00000000 ش21 


نتمات وتنبيهات: اللقيط والملقوط والمنبوذ والداعي: اسم الذي للطفل 
يوجد منبودًا في شارع أو مسجدٍ ونحوهماء وليس اسم من يدعيه» ولقيط 
بمعنى ملقوط». فقيل : : بمعنى مفعول رع رتيل وطري 4 وده إما حرم ين 
فاحشة أو غيرها وف من العار أو للحجر عنه. واستأنس في الباب بقوله 
تعالى: «إوتماونوا عل لير لقوق » [المائدة: ؟] وقد كان ذلك في الأمم 
الماضية» قال 0 6 ه َال -000 3 8]. 


جد ُو في ران مرب الاب ل له كَل قال: جلث به إل شمر زر 
الْخَطَلَابء فَمَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أذ هله النّسَمَة؟ ؛ فَقَالَ: وَجَذْنَهَاٍ ضَائَعَةٌ 
َأَحَذَتُهَاء قَقَالَ لَه عَرِيفَة : : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَهُ رَجْلُ صَالِحٌ » فََالَ له عدر : 
أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: 07 فَقَالَ عْمَرٌ بْنُ الْحَطَلَاب : اذْهَبُ فَهُوَ حر رلك لوه 
وَعَلَيْنًا تَفَفَبَه ايت اانا اه دا 


قال : (التقَاط الْمَنْبُوَذِ م فُرْض ؟ كفايَةٍ) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك, 
ولو لم يعمل به إلا واحد أوجب عليه أخذه. لوبي يا امعان عام يه البره 
فهل يكون الفرض عليهما كما لو علما معًا أو ب يختص الوجوب بالأول أبدًا. 

قال ابن الرفعة : فيه احتمال» ويجب القطع بكونه عليهماء واللقيط صبي 
لا كافل له» وربما قيل: الالتقاط أخذ صبي ضائع لا كافل له والأصح أنه لا 
فرق بين المميز وغيره» والبالغ والمجنون في ذلك كالصبي». ومن لا حد له ولا 
وصي» وليس بمنبوذ كافله القاضي». ولا يدخل في ذلك؛ لأنه ليس بضائع. 
أما المنبوذ فشبه باللقيط. فلا يختص به القاضى. 

١ شاد‎ 
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بَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ في الْأَصَح . 
وَِنَمَا تبت ولَايَةُ الِالْمَاطِ لِمْكَلَْفٍ حُرٌ مُسْلِمٍ عَذْلِ رَشِيد 


قال: (وَيَجِبٌ الْإِشْهَادُ عَلَيْه) أي : وعلى ما معه» نصّ عليه الشَافِعِي. 

٠ .‏ 26 اك ع : 5 ع 

قال * (فِي الاصح) أي : كا والثاني : أنه مستحب » والثالث: 
بالوجوب» وفيل : قولان أو وجهان كاللقطة. وجعل الْمَاوَرْدِئُ محل الخلاف 
في وجوب الإشهاد ما إذا التقطه بنفسه. أما إذا سلمه الحاكم إليه؛ فإنه يندب 
للحاكم الإشهاد عليه به وبماله كما يندب الإشهاد على ملتقط المال إذا كان 
تسليم الحاكم حكم يعني إليه؛ لأن تسليم الحاكم حكم يغني عن الإشهاد. 
انتهى. 

: إذا أوجبنا الإشهاد فتركه» قال في «الوسيط»: لا يثبت له ولا به 

لقانت لم0 

قال الرَافِعى: وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط. 

قال ابن الرّفْعَة: وفى هذا الإشهاد نظر! وهو كما قال» ولفظ «البسيط) : 
اع يا و ا ا وولاية 
الحضانة عند فقد الإشهادء وكأنه يقول: هذه؛ لأنه لا يثبت يثبت ما لم يشهد إلى 
شهادة. انتهى. 

والظاهر أن المراد أنه لا تثبت تثبت ولاية الحضانة ما لم يشهد؛ فلا يشعر 
باختصاص بالابتداء» ومتى أشهد :؛ تثبت الولاية» وقد يقال: الوجوب فوري». 
فمن أخره علم بلا عذر. ا رشرج عن للع فلا يفيده إشهاده بعد ذلك 
إلا أن يتوب فيكون كالتقاط الجديد. 

قال : (وَإِنْمَا تَنْيْتُ ولايَة َه الالِْقَاط لِمُكُلّفٍ حُرٌ مُسْلِمٍ عَذْلٍِ رَشِيوٍ) خرج 
بالمكلف الصبي والمجنون» وبالحر العبد»؛ لأنه تبرع وولايةٌ وليسوا من أهلهاء 
وبالمسلم الكافرء وهذا فى القضاء ء المسلم اشتر اط العدالة ذكره الْرَافِعى» 
ومقتضى كلام غيره الاكتفاء بالسرء وقد قالوا ومنهم الرَافِعي والمصنفف: إنه لو 
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وَلَوْ الْتَقَط عَبْدٌ بِعَيْرِ إِذْنِ سَيّدِهِ أنْتْرِعَ مِنْه فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرّهُ عِنْدَهُ أو الْتَقَط بِذْنِهِ 
فَالسَيدٌ الْمُلْتَقظ. 


أخذه من لم تختبر أمانته إن كان مسافرًا لم يقر بيده أو مقيمًا أقر بيده؛ لأنه ظاهر 
أمانته» ولكن يوكل الإمام به من يرى فيه بحيث لا يدري كي لا يتأذى» فإذا وثق 
به صار معلوم الأمانة» ومن علم فسقه ليس بأهل بالاتفاق» وقيده ابن الرفْعَة فى 
«الكفاية» بالذي يخشى منه استرقاقه. والمعر رف استرداد العدالة أو السترء 
وكان الحامل له على ذلك قول الْمَاوَرْدِيٌ أنه إن كان مأمونًا على نفسه دون ماله 
أقر بيده دون ماله وليس يراعى فيه العدالة؛ فيكون حرصه فى شىء جرحًا فى 
لعي ا الك رد و م ا ل ىر ده 
الرُويَانِيَ» ويؤيده فيما أظن قول الشَّافِعِي في «الأم» في باب دعوى الولدء 
وينبغى للقاضى إذا كان الذي التقط المنبوذ ثقة لماله أن يوليه إياه. ويأمره أن 
ينفق عليه بالمعروف» وإن كان غير ثقة لماله» فليدفع ماله إلى غيره» ويأمر ذلك 
الود زد مااي الفلا مله سريت 

تنبيه : المرأة كالرجل» ولا يمنع الفقرء وقيل: ينتزع من الفقير» وسيأتي 
إن اع لاذه تعالى كلام في الحضانة في اعتبار البصر والانتفاء من الْجذَام 
وَالْبَرَ ص ويتجه مجيئه هنا إذا كان الملتقط يتعاهله بنفسه. 


تآ هذ و له به 


قال: : (وَلَوْ التقط عَبْدٌ بعَيْرِ دن سَيدِهِ 2 منه) ؛ أن ذلك ببرعء وليس من 
أهله. 


(فإن عَلِمَهُ َأَكَرَهُ عِنْدَهُ أو الْتَقَط بإِذْنِه فَالسَيدُ الْملْتَقِظ) أي : وهو تأييده فى 
اجنداتر عي اذديةه وده ووس دفي ذلك القن اولمكي وأء الولف ويد أن 
يكون أهلًا لتركه بيده» والمبعض إذا التقط في توبته كالقن على الأصحء وكذا 
المكاتب إذا التقط بلا إذن جزم به الرَافِعِي. 

وقال الْمَاوَرْدِيُ: بني على أن العبد منع منه؛ لأن منافعه لسيده أو لأنه 
ليس أهلًا للولاية. فعلى الأول يقر فى يدهء وعلى الثانى: لا » والمشهور 
المدم» اقلق أقره السيد بيده افا لاضح المقع ».ولو العقط النلسنة تاذ متيدةقفية 
الخلاف في تبرعاته» والأصح هنا المنع» ولو قال السيد له: التقط لي» قال 
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00 ماضن اخو عم اقبي سيو كه 2م كاري ووىاس بمو دسم هبو 

وَلوْ التقط صَبٌِ أو فاسق أو مُحجور عليه أو كافر مسلما انتزع منه. 

وَلَوْ ازْمَحَمَ انْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ جَعَلَّهُ الْحَاكِمُْ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرهِمَاء 
وذ فقن ولغ والتفظلة الى كلعز يق تواعمقوه وإ نولافا وهكا أخراء 
َالْأَصَحٌ أَنَّهُ يْقَدُمُ غَنِن عَلَى فَقِيرٍ وَعَدْلُ عَلَى مَسْتُورٍ . 


الرَافِعى : يشبه أن يكون على التوكيل فى الاصطياد» قال ابن الرّفعَة : بل ينبغى 
أن يكون على الوجهين في تبرعه على السيد. ْ 

قال : (وَلَوْ التقَط صَبِيٌ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيِْ) أي : بسفه. 

(أَْ كَافِرٌ مُسْلِمًا أنْْرِعَ مِنْهُ) لعدم أهلية الصبي والسفيه وتهمة الفاسقء وفيه 
ما سبق» ولعدم ولاية الكافر» نعم له التقاط مثله لأهليته لحضانته وللمسلم 
التقاط المحكوم بكفره. 

قال : (وَلَوْ ازّدَحَمَ انْنَانِ عَلَى أخْذو) أ: ولم باحك له معد 

(جَمَلَّهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِِمَا) إذ لا حق لهما قبل 
أخذهء فيفعل الأحَظ لَهُ. 

قال: (وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ كَالْتقَطهُ مُِمَ الآخَرٌ مِنْ مُرَاحَمَيهء وَإِنْ الْتَقَطاءُ مَعَا وَهْمَا 
أَهْلُ) عملا بالسبق» ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح. 

قال: (كَالْأَصَحٌ أَنّهُ يُمَدّمُ عَييٌّ عَلّى فَقِيرِء وَعَدْلٌَ عَلَى مَسْتُورِ) نظرًا له 
واحتياطاء وممن جزم بتقديم الغني على الفقير القاضيان أبو الطيب والحسين؛ 
لأنه أرفق بالصبي» وربما واساه» ونسب الْمُْتَوَلي التسوية بينهما إلى سائر 
أصحابنا. 

قلت: وقد يكون الفقير الصالح السمح أصلح له وأشفق عليه من الغني 
الشحيح.» فينبغي أن يقال: يرجع في التقديم إلى اجتهاد القاضي العالم 
الأمين» فمن رأى منها أصلح له قدمه. ولا يطلق القول بالتسوية» ولا بتقديم 
الغني ولا غيره بتفاوتهما في الغنى على الأصح» ويشبه أن موضع الوجهين في 
المستور المقيمء, أما المجتاز فلاء والوجه تقديم البصير على الأعمى. 
والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط. 


5 ار وملسم 7 ا ا ار ا ا اه نو رمه ار 6 ار تن ©2 ع 
فَإِنَ اسْنَوَيَا أقرع . وَإِذَا وَجَدَ بَلدِي لقِيطًا بِبَلدٍ فليّسَ له نقّله إلى بَادِيَةِ» وَالأَصَح 
أن لَهُ تَقْلَهُ إلى بَلَّدِ آحَرَ 


قال: (فَإِنْ اسْنَوَيَا) في الصَّفَاتٍ الْمُعْتَبَرَةِ وَتَشَاحًا. 

(أَفْرِعَ) لِعَدَم الْمُرَجَحَء وقيل: يقدم الحاكم باجتهاده» فإن تساويا في نظره 
أو تحير أقرع» ولا يُحَيّر الْمُمَيّرْ عليهماء وفيه احتمال للإمام» وليس للقارع 
ترك حقه للآخر خلافا للماوردي كما ليس للمنفرد نقله إلى غيره» ولو ترك حقه 
قبل القرعة انفرد به الآخر على الأصح.ء والمسلم والذمي سواء» ومن حكم 
بكفره» وقيل : يقدم المسلم. وقيل : الذمي. 

قال: (وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌ لَقِيطًا بِبَلَّدِ؛ فَلَيْسَ لَهُ نَقُلّهُ إلى بَادِيَةِ) لِحُسُونَةٍ 
عَيْشِهَاء وَقَوَاتِ الْعِلْم بالدّينٍ وَالصَّنْعَةّ ولئلا يعرض بسببه للضياع. 

ال 1ل نع درن كان الموضع المتقرل اليه من البادنة ترشا من اليلد 
يسهل تحصيل ما يراد منه» فإِن راعينا خشونة العيش لم يمنعء وإن راعينا 
السبب فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل ذلك الموضع فلذلك وإلا منع» ومتى 
فعل الملتقط ذلك أو قصده نزع اللقيط منه» وسيأتي أن المعنى الأول أصح. 

قال: لا يجوز نقله من المدينة إلى قرية أيضّاء وقيل : قضية كلام الجويني 
تجويزه» وقيل: يجوز إذا كانت على دون مسافة القصرء وعلله الْمَاوَرْدِيُ بأن 
المقام بالقرية أعف وأسكن من البلد؛ لأن الفاحشة فيها تجتنب دونه» وقضية 
هذا منع نقله من القرية إلى البلد» وهو ضعيف. 

قال 5 وغيره: ولا فرق بين سفر النقلة وغيره لما سبق. 

قال: (وَالْأصَحٌ) أي : المنصوصء وقول المعظم. 

(أَنّ لَهُ) أي للملتقط. 

(نَقْلَهُ إلى بَلَدِ آكَرَ). الخلاف مبنى على المعنيين السابقين» وهذا البناء 
يدل على أن الأصح رعاية المعيشة. 5 أن التعليل بالمعنيين في المسألة 
الأولى ليس لمجموعهما ولا بكل منهما؛ بل بالمعيشة على الأصح». وعلى 
الثاني: لحفظ النسبء, واجتمعا هناك لفواتهما في البادية» ويجري الخلاف 


04 قوت اس في شن عم ليمت 3 

أن ! بَادِيَة 
فيما لو التقطه من قرية وأراد نقله إلى قرية أخرى» وعبارة الشيخ: ولو وجده 
بدوي في قريته» أو قرية أخرى أو في بلدة فيقاس بما ذكرنا في البلد. 

تنبيهات: أطلقا الجوازء وفصل الْمَاوَرْدِيُ فقال: إن كان أميئًا والطريق 
آمن وبلده دون مسافة القصر مكن إذا تساوى البلدان» أو كان بلد الملتقط 
أصلحء فإن كانت قرية وبلد اللقيط مصرّاء فوجهان, وإن كان بلدًا بعيدًا 
وأخباره متقطعة كالعراقي يريد نقله إلى المشرق» أو المغرب» منع منه» وإن 
كان فوق مسافة القصر؛ ولكن أخباره متصلة كالبصرة وبغدادء فوجهانء. فإن 
جوزناء فينبغي للحاكم أن يكتب إلى حاكم بلد الملتقط بذكر حاله وإشهار 
أمره» انتهى. 

وقال الدّارمي: إذا وجد مسافر أمين» فوجهان: أحدهما: ينزع» والثاني : 
يقرء ويكاتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي خرج إليه به وبماله. ولم يبين هو 
ولا الْمَاوَرْدِيُ أن المكاتبة واجبة» أو مستحبة» لا فرق بين كون القرية الثانية 
أو البلدة وطن الملتقطء أم لا؟ ولا يتركون سفره إليها لنقلة». أو زيارة» أو 
تجارة قاله المتولي». وفيه وقفة في حالتي الزيارة والتجارة. 

قال: (وَأَنَ لِلْمَريب إذَا الْتَمَط بِبَلّدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى بَلّدِهِ) أي: لتقارب 
المعيشة» والوجهان مبنيان على المعنيين» وفي إطلاق القول بتقارب المعيشة 
نظر؛ إذ بعض البلدان أحسن عيشة من كثير من القرى والبوادي» ويكون بينهما 
وبين بلد اللقيط تباين في المعيشة» وحيث منعناه نزعنا اللقيط مِن يده. كذا 
أطلقوه اكتفاءً بظاهر حاله» وأنه مسافرء لا إقامة له» فلو التزم الإقامة ووثق 
به» فالوجه عدم نزعه منه» والوجهان في غريب عرفت أمانته لا مِن جهل 
حاله» فلا يقر بيله. 

قال: (وَإِنْ وَجَدَهُ بِبَادِيَةٍ كَلَهُ تَفْلَهُ إِلَى بَلّدِ)؛ لأنه أرفق وإن كان في حلة أو 
قبيلة مقيمة بالبادية» فله نقله إلى البلد والقرية على المذهب. وقيل: على 
وجهين بناءً على المعنيين ولو أقام هناك أقر بيده قطعّاء ولو وجده بمهلكة 
بالبادية فلا بدّ من نقلهء وله الذهاب به إلى مقصدهء ومن قال: يعرّف اللقطة 


كِتَابُ اللْقبيط | 


وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَويُ ببَلَدِ فَكَالْحَضْرِيٌ ' بِيِلو» وَقيل : إِنْ كَانُوا يَنْتَقَِلُونَ 


و أ 

0 هو 6 َه 
٠‏ 

أ « ذه ١‏ « ر ٠»‏ 


في أقرب البلاد يشبه أن يمتنع هنا؛ رعاية للنسب. قاله الرَافِعي» وحينئظٍ ينقله 
إلى أقرب البلاد ويسلمه إلى قاضيه. 

قال: (وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِئُ ببَلَدِ فَكَالْحَضَرِيُ) أي : فإن أراد الإقامة أقر بيده 
أو الخروج إلى البادية انتزع منهء آنا إلى بلد آخر»ء فكل ما سبق في 
البلدي» أو إلى الزية وكإراذة القروي نفله إلى قرية. 

قال: (أَو بِبَادِيَةٍ أَقَءً بِيَدِو)؛ لأنه كبلدة» أو قرية هذا إذا كان من أهل حلة 
مقيمين بموضع راتب» وقيده الإمام بما إذا تواصلت أخبار الحلتين» وإلا 
فوجهان كالبلدين. 

قال الرَافِعِي: والأصحاب جزموا بأن البدوي المقيم بموضع راتب يقر 
بيده من التقطه في قبيلة» أو حلة من غير فرق بين كونه من القبيلة التي وجد فيها 
أو غيرهاء وإذا كان من غيرها وقررناه» فقد جوزنا النقل من قبيلة إلى قبيلة. 

قال: (وَقِيلَ: إنْ كَانوا يَنْتَقِلُونَ لِلنْجْعَةِ) أي: وفق الانتقال لطلب الرعي 
وعيرهء م يْقَرُ)؛ لأن فيه تضبِيعًا لنسبه» والأشبه في «المحرر»» وهو الأصح 
في رواية «الروضة» أنه يقر؛ لأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة. 
والظاهر أنه من أهلها. 

تنبيهات: ما سبق حكم الانفراد» فلو ازدحم عليه في البلدة» أو القرية 
مقيم وظاعن هو والمسافر أو مريد السفرء قال الشَّافِعِي: المقيم أولى. 

قال الأصحاب: إن أراد البادية» أو بلدة أخرى. 

وقلنا: ليس للمنفرد الخروج إلى بلدة أخرىء, فالمقيم أولى» وإن جوزنا 
الخروج إلى بلدة أخرى فهما سواء في ذلك. 

قال شارح: وقد يقال بتجويز الخروج إلى بلد آخر بعد استقرار حق 
المنفرد ومّاهنا تعارض. 

قيل: الاستحقاق في الإقامة أرفق بالطفل» فقد يرجح بها ويتمسك بإطلاق 
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النصء وهذا بني على رأي ابن خيران» ففي اعتباره أنه لا يقع للطفل» أما على 
مذهب الشَّافِعِي في تجويزه القرعة , بين الأنفع وغيره فلا يقوي ما قاله الأصحاب. 

قلت : والمختار تقديم الحضري» وأجرى النص على إطلاقه إلا أن يكون 
الظاعن أنفع لهء ولو ازدحم في القرية بدوي مقيم بها وبلدي» قال ابن كج : 
القروي أولى. 

قال الرَافِعِي: وهذا تخريج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزنا 
وجب أن يقال: هما سواء. 

قال الشيخ : المختار الجزم بتقديم القروي مطلمقًا كما قاله ابن كج» وإنما 
يجوز إذا لم يعارضه معارض» وهذا حسن؟؛ لكنه وافق على تسوية المقيم 
والظاعن فيرد عليه» وفي «فروع» ابن الْقَطَّان أنه إذا وجده رجلان في قرية» أو 
بادية أحدهما من أهل البادية. أو القرية والآخر مسافر من أهل مصر عامر كثير 
الخيرء قدمنا من هو من أهل الموضع الذي وجد فيه قرية كانت» أقنادية؟ انتهى. 

وفي «الروضة» أنه لو اجتمع عليه حضري وبدوي فإن وجد بمحلة» أو 
قبيلة» والبدوي في موضع راتب فهما سواء. 

وقال ابن كج: القروي أولى إن كان مقيمًا فيهم» وإن كان منتجمًا. 

وقلنا : يقر في يده لو انفرد فهما سواء» وإلا فالحضري وإن وجد في مهلكة. 

قالابن كجح: الحضري أولى» وقياس قوله تقديم البدوي أو من مكانه 
أقرب إلى موضع الالتقاط» انتهى. 

وفية الضفات الهتقدمة الحرية».نالحر أولى مخ الفكاتب» بوإن التقط 
نإذق سمكة» وجو زناف كها قالوا: قمااصية: لا تقدم المرأة على الرجل 
بخلاف الأم في الحضانة؛ لأن شفقتها أكمل» ولك أن تقول: النساء أحن 
على الأطفال وأقوم بتربيتهم مطلقًاء وعبارة ابن الْقَطَان: ولو اجتمع فيه رجل 
وامرأة فالمذهب أنهما سواءء يقرع بينهماء 


1 


عل قات كن ااام ماما لو قال 2 َ : 1 7 : 1 3 
يَظهَر أن المَرْضِعَة تَقَدم عَلى الرّجل فِي الرّضِيعء وَهِيَ عِنْدِي أؤلى مِنْ 
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- 3826 . أ-ه ا د 2 0 ِلْمَعَلا 5 6م دا بير سمس 2-5 0 2 
ونفقته في مَالِهِ العام كوّقفي على | للقطاءء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب 


مَلْمُوفَةٍ عَلَيْهِ وَمَفْرُوشَةٍ تَحْنَهُ وَمَا في جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهُْدِهِ وَدَنَانِيِرَ منثورَة فَوقَه 


تَقْدِيم الْعَنِيّ عَلَى الْمَقِيرِ ' بل يَتَعَيّنُ تَقْدِيمُهَا إِذَا كَانَ ظَاعِنًا وَلَمْ يَجِدْ مُرْضِعًا 
عَيْرَهَاء وَلَوْازْدَحَمَ امْرَأَتَانِ فَيْشْبهُ أن تُقَدَمَ الْحَلِيةُ عَلَى الْمُرَوَجَةِ وَالْمُرْضِعْ 
عَلَى غَيْرِمَاء وسبق كلام في تساوي المسلم والذمي في لقيط بحكم كفره. 
ويظهر أنه إذا خالفه في الدين ويعرف ذلك بالأمارات» كما سبق في اللقطة. 
ألا يقر بيده ولا يمكن منه لو انفرد بالتقاطه؛ لأنه لا بد أن يكون على دينه. 

قال: (وَتَمَقَنهُ في مَالِهِ الْعَامُ كَوَْفٍ عَلَى اللّقَطاءِ) أي: والوصية لهم قال 
في «الوجيز»: وكذا الهبة لهم. 

قال الرافِعِي : لكن الهبة من غير معين مما يستبعد فيجوز تنزيله على ما إذا 
تمليكها بالهبة» ونقله القاضى. 

قلت: وعبارة «الوسيط») و«البسيط) : وماله بالوصية وللقيط الوقف عليه 
والهبة منه» نقله القاضى » وهى إلى التنزيل الأول أقرب» وحينئذٍ يكون من 
الضرب الثاني. 

قال: : (أوْ الْحَاصٌ وَهُوَ مَا احتصّ به كدبَابٍ مَلْفُوكَة َل 0 مَفْرُوشّةَ تَحتّه) 
أي: أو مغطى بهاء (وَمَا فِ 2 ني مث اج رمؤي وار ورك 
وَتحْتَه)؛ لأن له يدا واخختصاصًا كالبالغ: والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. 

قال الرَافِعى: والدنانير المنثورة فوقه والمحجوبة تحته وتحت فراشه» 
وحكى ابن كج وجهين في التي تحتهء انتهى. 

والظاهر أن المراد بمحل الوجهين ما تحت الفراش على الأرضء أما ما 
فوق الفراش وتحت اللقيط فله قطعًا كما اقتضاه كلام «الحاوي». وعيره» 
وعبارة الدارمي: وإن كان تحت الحصير مال» فوجهان. 

وقال الخادي في «الحلية»: وإن كان تحته بساط فقد حكى في «الحاوي» 
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فيه وجهين مستبعدين ؛ إنما حكاهما فيما تحت بساطه من المال غير المدفون» 
أحدهما: أنه له كالبساط» والثاني: لقطة إذا لم تجر العادة ببسط الدراهم على 
الأرض تحت مالكها بخلاف البساط والدابة التى عنانها بيده» أو مشدودة فى 
قانه أورسطه و راكب عابي ْ ْ 


قال : (وَإن وَجِدّ فِي دَارِ) أي : لا يعرف له مستحق. وليس فيها غيره» 
(فَهِيَ لَّهُ) لليد. وكذا الحانوت والخيمة. وفي البستان والضيعة وجهان». وفي 


«الحاوي)» : قال في «الروضة)» : وينبغي القطع بألا يحكم له بالضيعة. 

إشارة: شرط ألا يكون في الدار ونحوها غيره بِيِّنْء وسكتوا عن بيان 
حكم ما لو كان فيها غيره» هل يكون بعضها له؛ أو يكون حصول غيره ممن 
ليس مقله ماتك امن كيبوت رده على قنع هفهنا؟ ولا تنك أن لو وعدن يها 
منبوذين كانت لهما باليد. 

قال: (وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْقُونَ تَحْمَهُ)؛ لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل. 

قال الدارمي : إلا أن يحكم له بالأرض فهو له ثُمّ محل الجزم بالمنع إذا 
لم تكن نَّمَّ قرينة» فلو كانت بأن وجد معه رقعة مكتوب فيها إن تحته دفيئًا له 
فأصح الوجهين في «الوسيط» أنه له. 

قال الرَافِعي : والأوفق لكلام الأكثرين المنع. 

قلت: وبه جزم الدارمي». وجعل الإمام وَالْعَرَالِئُ محل الجزم بالمنع إذا 
كان المدفن عميقًاء أما لو قرب بحيث لو قوضت مسافة العمق على وجه 
الأرض تعد قرينة» فهو على وجهين اتير ء ويجوز أن بُقَرَقَ بَيْنَ ادن القَدِيم 
ا اي كوي شِهِ عَلَى وج 
أذ يود بو جلا مرت وأؤلى أنه له بيجت لحز به لو جد ءا 
مُتَصِلُ بالدَّفِينِ مَرْبُوظ ببَعض بَدَنِِ أو ثَابِهِ يُْضَى لَهُ به وَلَا شَكّ فيه إِذَا الْضَمََتُ 


وهرعو 


الو اله ووجه ابن الرّفْعَة المرجح في الدفين بأنًا لو رأينا مع البالغ رقعة 


وَكَذَا ثيّابٌ وَأَمِْعَة مَوْضْوعَةٌ بقُرْبهِ في الْأَصَمّ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالُ 23570 
مثل تلك لم يحكم له فكذا في حق الصغير» انتهى. 

وقد يقال: إن البالغ لو ادعاه ينبغي تصديقه؛ فلا أثر للرقعة بخلاف 
الصغير. 

قال: (وَكَذَا ثِيَابٌ وَأَمْيِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بقُرْبِهِ فِي الْأَصَمٌ) أي: حيث يضع 
الكبير متاعه في العادة كالبعيد» والثاني: أنها له كالبالغ» وعكس الْمَاوَرْدِي 
التوجه فحكم بأن ما بقرب البالغ ليس له بخلاف الصبي» فجاز أن يثبت إلى 
2-7 وأنه في حكم ما بيده ) وجعل محل الوجهين فى المكان القليل المارة 
وإلا فهو لقطة قطعًا.ء وخصهما ابن داود بالوضع بين يديه؛ فإن كان إلى جانبه 
فلا فيخرج منه وجه ثالث. 

تنبيهات : الصورة فيما إذا لم يحكم به بالمكان بأن وجد في مسجدء أو 
طريق» أو صحراءء أما لو كان بمكان حكمنا له بإطلاقهم في باب الركازء 
ويقتضي أنه له» وقد صرّح به الدارمي هنا في الدفين» وذكر المصنف في تعليقه 
على «التنبيه» أن محل الخلاف في المال إذا لم يكن للقيط في دار وبقربه فيها 
مال» فهو له مع الدارء انتهى. 

ولا يظهر أن قوله: (بِقُرْبِو) فيذه» ولا ينزع منه شيء إلا ببينة مع يمين 
المدعي» ومتى حكمنا له بالشيء جعل ما نسبت إليه طريقًا للحكم بدفع 
المنازع فيه وطريقا للحكم بما يترتب عليه من تصرف» ولا يصلح طريقا للحكم 
بصحة ملكه ابتداءً» ورجح بعضهم الوجهين في الدابة المعقولة بقربه» أما 
المشدودة به فله. فلو كان عليها راكب» قال ابن كج : هى بينهما » وهذا وجه 
يأتي في آخر الجنايات -إن شاء الله تعالى- والمرجح أنها للراكب» ولو كانت 
مسيبة بقربه ترعى. 

قال سليم في «المجرد) : أصح الوجهين عندي أنها له و بأن الأصح 
المنصوص أن المربوط بقربه ليس له» فكيف المسيبة؟ 

قال: (قَإِنْ لَمْ يُعْرَف لَهُ مَالّ أي: لا بالخصوص ولا بالعموم. 
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فَالأَظهَرٌ أنه يُنْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِمَايَتِهِ مَرْضَاء 
وَفِي قَوْلٍ تَمَقَة 


(َالأظهر أنه ينم عليه ) بيت بَيْتِ الْمَالِء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ قَامَ مَ الْمُسْلِمُونَ كما يَتِه 
فَرْضَاء وَفِي قَوْلٍ نفقّة نَفَقَةَ) أي: مجانًا من سهم المصالح؛ ا 
أجمعوا على أنها في بيت المال؛ ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه فهذا أولى» 
والثاني : المنع؛ بل يستقرض له الإمام إما من بيت المال» أو من الأحادء فإن 
تعذر جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسطها عليهم ؛ لأن مال بيت المال يصرف 
إلى ما لا وجه له سواهء واللقيط يجوز أن يكون رقيقًا فمؤنه على سيده؛ أو له 
مال أو قريب فعليهماء ورأيت في «نهاية الاختصار» من قول الشَّافِعِي للمزني 
ما لفظه : ونفقته في بيت مال المسلمين من سهم اليتامى» وهو غريب» وإطلاق 
الكتاب يفهم أنه ينفق على اللقيط المحكوم بكفره من بيت المال كالمسلم» وهو 
أقرب الوجهين عند الرافعي» وأصحهما. 

قال القاضي أبو الطيب: لأنه إنما وجب الإنفاق عليه منه ابتداءً وجب 
القضاء منه في الثاني» كما يقول في ماله وهذا يوهم أن القضاء يكون من سهم 
المصالح وليس الأمر كذلك؛ بل القضاء يكون من سهم الفقراء» أو المساكين» 
أو الغارمين؛ لأنه دين بيت المال في ذمة اللقيط على هذا القول» انتهى. 

وما ذكره عن القاضي في كلام كثيرين من العراقيين» وعبارة القاضي في 
«المجرد» على القول الأظهر. وإن حصل في بيت المال مال فقضى منه؛ لأنه 
إذا جاز الونفاق عليه منه في الابتداء جاز القضاءء وكذا قاله في «الشامل»» وبه 
جزم الْمْتَوَلَي. 

وقال القاضي الحسين: وإن لم يكن في بيت المال مال يستدين الحاكم 
عليه» ثم لو ظهر فيه مال يقضى من ذلكء» وإن لم يظهر حتى بلغ الصبي ثبت 
م 

وقال الْبَعَوِي : وإن ظهر في بيت المال مال قبل بلوغه أدى الغرض منه. 
وإن لم يظهر حتى بلغ أداه من ماله أو كسبه؛ فإن لم يكن أداه الإمام من سهم 
المساكين» أو الغارمين من الصدقات» انتهى. 


كنات اللّقِيط 6 ١|‏ 


أن يي 


ف من م ه© و دا 1 ل 0 6 0 5 ص 5 20 
وَلِلْمَلتَقِِ الِاسْتَفَلَالُ بحفظ مَالِهِ في الأَصَحٌ وَلا يُنْفِقٌ عَلَيّهِ مِنْه إلا بإِذنٍ الْقَاضِي 
1" 


ففرق بين الحالين وكلام هؤلاء الأئمة وغيرهم كالمصرح بأنه يقضي عنه 
في صغره من سهم المصالح مما كان ينفق عليه منهم ابتداءًء وهو قضية كلام 
الرّافْجِيء وأطلق الْمَاوَرْدِيُ وغيره أن القضاء يكون من سهم الفقراء والغارمين» 
وهو الحاصل لابن الرّفعَة على ما ذكره. ونقل صاحب «التعجيز) كلام 
المَاوَرْدِيَ ثم قال: وقال الْمُتَوّلي والبَعْوي: يقضى من سهم المصالح؛ أن 
نفقته واجبة فيه عند وجود بيت المال فيكون القرض عليه وهذا أصح. انتهى. 

وفي كون القرض على بيت المال نظر! والذي نقله الشيخ أبو حامد في 
«التعليق» والمحاملي في «البحر» و«المقنع» أن القرض يكون في ذمة اللقيط. 
وكذا قال القاضي الحسين وغيره» ومع ذلك يعتده القاضي وغيره» بأن يقضي 
من بيت المال إذا حصل فيه شىء كما سبق. 

قال: (وَلِنْمْتَقِِ الِاسْيفْكَالُ بِحِفْظِ مَالِهِ في الْأصَعٌ) كاللقطة» والثاني : 
بغير إذن القاضى ؛ إذ لا ولاية للملتقط. 

وعبارة اميم 0 منهما الاستقلال ومحل الوجهين في العدل الذي 
يجوز إيداع مال اليتيم عنده لا في كل ملتقط» والأصح أنه لا يخاصم إذا ظهر 

إشارة: (وَلَا يُنْفِنُ عَلَيْهِ مِنْهُ إلا بإذْنِ الْمَاضِي نَظِعًا) أي: إذا أمكن 
مراجعته» فإن استقل ضمن في اللأصح. 

إشارة: إنما قال: قطعًا لقول «المحرر» وغيره: وعلى الوجهين لا ينفق 
عليه من ماله إلا بعد مراجعة القاضي» ورأيت في «السلسلة» للشيخ أبي محمد 
نقل قولين في استقلاله بالإنفاق» وبنى عليهما القولين في استقلال من ظفر 
67 فيه: «وهل للملتقط الاستقلال بحفظ ماله فيه وجهان: رجح منهما الاستقلال. قلت : 


والثاني: يحتاج إلى إذن الإمام- ثم قال: وعلى الوجهين لا ينفق من ماله إلا بمراجعة القاضي 
(ص 067 .)7١‏ 
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قَإِنْ لَّمْ يَكنْ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِمَايَتِهِ قَرْضَّاءِ وَفِي قَوْلٍ تَمَقَةَ. 


بغير حبس حقه بالبيع» ونقل الرَافِعِي في «الدعاوى» عن الْقَمَال والشيخ أبي 
محمد نقل خلاف الإنفاق وأشعر به. 

وقال الدارمي: إذا قلنا: لا يدخل للحاكم فأنفق أي: من غير مراجعة 
فعلى وجهين فعلى المشهور لو لم يتمكن من إذن القاضي لفقده. فهل يدفع 
ماله إلى أمين لينفق عليه» أو ينفق عليه بنفسه؟ قولان أظهرهما الثاني» فعلى 
هذا إن أشهد لم يضمن على الصحيح وإلا ضمن على الأصحء وفي «النهاية» : 
ا ا له ثة أوجه: أحدها وبنعل ذللكة 
ويملكه في أصل «الروضة»»ء وصحح ابن الرفْعَة وغيره المنع» وبه جزم 
الماوردي وغيره» وهو الصحيح والمنصوص كما نقله القاضي الحسين؛ لأن 
مال بيت المال مقصور لمصالح المسلمين» فعلى هذا أن ينزع أخذ نفقته فذاك 
وإلا جمع الإمام أهل الذمة الذي وجد بين أظهرهم وقسط نفقته عليهم قرضًاء 
فإن ظهر له سيد» أو قريب موسر رجع عليه وإلا كانت ديئًا لهم عليه. 

قال: (قَإِنْ لَّمْ يَكْنْ) أي: فيه مال وكان نَم مصرف أهم منه كما قاله 
الأصحاب. 

قلت: أو حال دونه الظلمة كزماننا. 


قال: (قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتِهِ قَرْضًا) أي: حتى يثبت الرجوع كما يبذل 
الطعام للمضطر بالعوض 

(وَفِي قَوْلٍ نَمَقَةُ)؛ لأنه محتاج عاجز كالمجنون والصغير الزَّمنء واختاره 
طائفة فعليه إن أقام بعضهم فذاك وإلا أتمواء أو ألزمهم الإمام به» فإن أصروا 
قاتلهم. فإن تعذر استقرض على بيت المال وأنفق» وإذا أنفقواء قال الرَافِعِي : 
ثم بان رقيقًا رجعوا على سيده» أو حرًا فله مال» أو قريب فالرجوع عليه» وإن 
لم يكن له مال» أو قريب ولا مال ولا كسب قضى الإمام حقهم من بيت المال 
من سهم الفقراء» أو المساكين» أو الغارمين كما يراه. 

فال المصنف: اعتباره القريب غريب» قل من ذكره» وهو ضعيف, فإن 


قلت: هذا الاعتراض ضعيفء. هذا والرجوع على القريب الموسر 
بالقرض صحيح فإنه في نفس الأمر اقتراض عليه» وإنفاق عنه» كما في حق 
السيد فلا سقوطء وممن صرح بالرجوع بالفرض على القريب أصحاب 
«الحاوي» و«البحر» و«المهذب» و«البيان» وعزي إلى القاضى الحسين : ولا 
أحبب فيه خلاقًاء نعم إذا أنفقنا عليه من بيت المال ثم تبين رقه. 

قال الدارمي: يرجع - بالبينة - على سيده» وقال أبو حامد: قياسّاء ولا 
ممسك فيه للمصنف ؛ إذ مال بيت المال أوسع من مال الأحادء والظاهر أنه لو 
أنفق عليه من وقف على اللقطاء ثم ظهر له سيدء أو قريب أنه يرجع عليه 
بالنفقة وإذا لم يفرض أحد نفقته. 

قال الشَافِعِي والأصحاب: قسط الإمام نفقته من الموسرين من أهل البلد 
فرضًا جبرًا كما سبق» فإن كثر الأغنياء وتعذر استيعابهم» قال إمام الحرمين : 
اجتهد الحاكم وصرفها على من يرِذه فإن استووا تخير» وتابعه من بعده عليه. 

تنبيهات: قال الْمَاوَرْدِيُ: إذا أمر الحاكم الملتقط أن يقترض من غيره 
نفقته» فلا يأخذ القرض جملة؛ بل يقترض كل يوم وأكثره كل أسبوع قدر 
حاجته» انتهى. 

وإذا اقترض القاضي لنفقته ثم حصل في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره 
قضى منه» قال الرَافِعِي: ولم يتعرضوا للخلاف في أنه إنفاق» أو إقراض كما 
في بادئ الأمر والقياس طرده» قال المصنف: ظاهر كلامهم أنه إنفاق فلا 
رجوع لبيت المال قطعا. وهذا هو المختار الظاهر. 

قلت: قول الرَافِعِي: القياس طرد الخلاف صحيح.ء لو كان الكلام في 
المسألة من رأس؛ لكنهم إنما قالوا ذلك تفريعًا على القول الأظهرء وهو أن 
ذلك إنفاق من بيت المال لا إقراض» وقول المصنف: «ظاهر كلامهم) الئن 
قوله: «قطعًا» صحيح» وبيّنه ما ذكرناه. 
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ا و 

فصل 
إِذَا وْجِدَ لَقِيظ بِدَارٍ الْإسْلَام وَفِيهًا أَهْلَ ذِمّةٍ أو بدَارٍ قَتَحُومَا وَأَقَرُومَا بِيَدِ كُمَارٍ 
0 ححا أَوْ بَعْدَ مِلْكِهًا بجزْيَةِ: وها منلة كم بإسلا 1 م للقي 00 


وأما إذا قلنا: إنه الى الوا و ارا ا ولا يختلف. 

واعلم قال ابن الرّفعَة فى «الكفاية» : فإن حصل في بيت المال قبل بلوغه 
ويساره شيء قضاه منه» والثاني : لا يملكهء والثالث: يملكه إن أشهد على كل 
إنفاق وإلا فلا. 

قال في «البسيط»: وقد ذكرنا مثل هذا الخلاف في إنفاق المستأجر على 
الحمال عند هرب الحمالء وهّاهنا أولى بالجواز؛ لأنه ذو ولاية وحضانة» 
ولأن حاصل غرضه أن يصدق في الإنفاق ولا يضمن بخلاف المستأجر؛ فإنه 
يبقى رجوعا بما أنفقه من مال نفسه» انتهى. 
7 قال: (فَصْلَ: إذَا جد لبط يدَارٍ السام وَفِيهَا أَهْل ِمةٍ أو بِدَارٍ فَتَحُومَا 
وَأَقَرُوهًا ِيَدِ كُقَارٍ صُلْحًا أَوْ بَعْدَ مِلْكِهَا بجر وفِبهًا مُسْلِم حُكمَ إِسْكام اللّقِبطط) 
غينا لذار الاسلاء > 0 0 


تنبيهات: قال الماوردي: إذا وجد بدار مشرك بهاء كالحرم فهو مسلم 
ظاهرًا وباطنّاء وإلا حكم بإسلامه ظاهرًا؛ لكن في هذه الأعصار يدخل التجار 
وغيرهم العبيد والجواري النصارى من الجيوش وغيرهم إلى الحرم الشريف. 
احترز المصنف بقوله في الثانية : «وَفِيهًا مُسْلِمَ) أي: يمكن أن يولد له ذلك 
اللقيط عما إذا لم يكن» فإنه كافر على الأصح في «الروضة»»؛ وصورها أيضًا 
بما إذا غلب الكفار على بلد المسلمين كما اتفق لطرسوس والمصيصة 
وغيرهاء كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره» ولا مسلم فيها 

قال في «الروضة»: فهو كافر على الصحيحء وقال أبو إسحاق: مسلم 
لاحتمال أن فيها مسلمًا مختفيّاء وعليه اقتصر القاضي أبو الطيب في 


.)550 /١( هو خبر عن ابن عباس أخرجه البخاري تعليقًا‎ )١( 
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وَإِنْ وُجِدَّ بِدَارٍ كُمَارٍ فَكَافِرٌ إِنْ لَمْ يَسْكْنْهَا مُسْلِمٌ وَإِنْ سَكَنَهَا مُسْلِمْ كَأْسِير وَتَاجِر 
0" اك 


«المجرد»» وصححه سليم الرازي في «مجرده»» وخصص بعض المتأخرين 
لجعل هذه دار إسلام بما إذا لم يمنعوا المسلمين من دخولهاء فإِن منعوهم 
فدار كمر. وقد منّ الله سبحانه وتعالى في سنة إحدى وستين وسبعماتئة بانتزاع 
طرسوس وغيرها منهم وعودها إلى المسلمين» وقضية كلام المصنف أنه متى 

وقال الدارمي: إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلمّاء أما لو كان 
جميع من فيها كفار فهو كافرء هكذا أطلقه. فإن أسلم هذا وجب رد قول 
المصنف : «وَفِيهًا مَسَلِمَ) إلى جميع ما ذكره دون الصورة الثالثة. 

قال: (وَإِن وَجِدَ بِدَارٍ كمَارِ) أي : وهي دار الحرب. 

(فَكَافِرٌ إنْ لم يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ)؛ لانتفاء الاحتمال هَاهُنا. 

وقال الفوراني : إِذَا اجَْارَ بها مُسْلِمٌ فَهُوَ مُسْلِمٌّ فإن أنكره قيل: في نسبه. 
دون إسلامه. 

59 سدس 0 ِءًَ > :و ه ٠‏ 2 ع 8 20007 

(وَإِن سَكَنْهَا مَسْلِمْ كأسِير وتَاجر فَمَسْلِمْ ني الأصَح) أي : تغليبًا للإسلام» 
والثانى : لانتفاء الدارء فعلى الأول ينبغي أن يقيد فيقال: مسلم يمكن كونه 
منه» ولو على بعد. والظاهر أنه لا فرق بين الرجل والمرأة» ورأى الإمام 
ترتيب الخلاف في الأسارى على التجار؛ لأنهم مقهورون. 

قال: ويشبه أن يكون الخلاف فيمن تيسر إلا أنهم ممنوعون مِن الخروج 
من البلدة» أما المحبوسون المطامير فيتجه ألا يكون لهم أثر لطروق العابرين 
من المسلمين» انتهى. 

إشارات : التقيد بالسكنى ذكره القاضى الحسين وغيره. 

والظاهر أن الاستيطان من غير مراد؛ بل من انقطع عنه حكم السفر 
كالساكن؛ بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم لذلك الفوراني اكتفى بما سبق» 
ولا بد من لبث يمكن فيه الوقاع. 
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وَمَنْ كم بإِسْلَامِهِ بالدَّارٍ َأَقَامَ ذْمَيٌ بَينَةَ بَِسَبهِ لَحِقَهُ وَتَبِعَهُ في الْكُفْرِء وَإِنْ اذ قتَصَرَ 
عَلَى الدَّعْوَى فَالْمَذْمَبُ أَنَّهُ لا يْبَعْهُ فى الْكُفْرء 0000 
اعْلَّمْ أن قَضيَة ع َوْ كَانَ مُسْلِمٌ بِمِضْرٍ وَاحِدٍ عَظِيمِ بِدَارٍ الْحَرْبٍ 
000 ْم ألف لَقِيط مَتَلا نا نَحْكُمْ بإِسْلَامِهِمْء وَهَذَا إن كَانَ أجل 


ته 
أ 7 


يك بع السام ا أُوْ كَدَارِنَا قَذَاكَء َإِنَ كان لإِمُحَانٍ ن كوه منه وَلَوْ عَلَى 
بعل وَهوَّ الظاهِر وه 2 َفِيهِ نَظرٌ لا سِيِّما إذَا كان اله ميم الْمَوْبجُوة امْرَأَةَه وَالظاهِرٌ 


أنّهُ لا بُدَّ مِنْ النَطرِ إلى كَوْنِ الْمُسْلِم بِهَا وَ وَفْتَ إِمْكَان الْعُلُوقَ أما لَوْ طْرَقَهًا 
مُسْلِمْ ٠‏ َم بَْدَ شَهْرِ مكلا وجدَ ها ميو قلا يكم امه لاسْتَحالة كزن 
مله والغزاليى جعل الوجهين لتعارض تغليب الإسلام والدار كما رمزنا إليه 
حيث حكمنا بكفره» وكان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة. 


قال الرافعيٌ : فالقياس أن يجعل من خيرهم ديثاء وفي «الروضة»: من 
أصونهم ديئاء بالنون» وهو أحسن. 

وقال ابن الرفعة: وينبغى أن يجعل على الخلاف فيما إذا اختلف دين أبويه 

فرع: في شرح صاحب «التعجيز» عن جده إثر هذه المسألة: أنه لو وجد 
المنبوذ في برية فمسلم ترجيحًا للإسلام» ولا شك فيه» إذا وجد في برية دارنا أو 
عا وام عي سي اي 0 

قال: (وَم؟ وَمَنْ كم بِإِسْلَامِو يالدّارٍ كَأقَامَ ومَيٌ بَيْثةٌ .ا تيه ِنَسَبِهِ لَحِقَّهُ وَنَبِعَهُ في 


دهى. - 
- 


تكثر) أي وَارْتَمَعَ مَا ظَدَنَاهُ مِنْ إِسْلَامِهِ؛ لِأن الدّارَ حَكُمْ اليد اله نوق 


مِنّ تجرد يد والغالب كون ولده الكافر من كافرة» رلشرر ملواقةة مِنْ مسَلِمة 
روطو فتية ثادر لا عديت والظاهر أن المعاهد والداخل إلينا بأمان فى ذلك 


كالذمى. ولم أره نضا 

قال: (وَِنْ اقْتَصَرّ عَلَى الدَّعْوَى فَالْمَذْمَبٌ أَنَّهُ لا يَْبَعْهُ في الْكْفْر) لأنه حكم 
بإسلامه فلا يعتبر بدعوى مجردة. وحينئلٍ لا يتبع الدين. أليست هذه أصح عند 
الأكثرين؟ وقيل : فيه قولان: أحدهما : هذاء والثانى : يتبعه فى دينه تبعًا لنسبه» 


8 
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َيْْكَمْ بإشلام الصِي بحِهَتَينٍ أخريينٍ لا نُْرَضَانٍ في لقيط : إِحْدَاهُمَا الْولَادَمٌ فَإِذَا 


كان أحداء َيِه مُسْلِمًا وَقْتَ الْعُلُوقٍ فْهُوَ مَسْلِمء ردك ومع لا ارش ارده 
2 سه سا سس أ و 7 
عُلْقَ بَيْنَ كَافِرَيْن ثُمّ أُسْلَّمَ أَحَدُهُمَا حُكمَ بِإِسْلَايه 1 11 


كما لو أقام بينة بنسبه» وقيل: إن استخلفه بعد أن ميّر وصلى وصام لم يتبعه 
ويجري عليه حكم الإسلام» ولو وصف الإسلام قبل بلوغه» ففيه الخلاف الآتي 
الح لمر و بترا ماري ا 

قال: (وَبْحْكُمْ لام الصَِّيّ بِحِوَكَيْنٍ أخْرَيينٍ لا تفْرَضَانٍ في لَقِيط : 
إخداهمًا الْولَادَةٌ َإِدًا كان اعد اتونه تشلنًا فت الْعْلُوقٍ فَهُوَ مَسَلِم)؛ لأنه 
رو 0 

قال: :(فان تله وَوَضفْك كفا كمه 07 لآنه كان يلها طهر ا وواط اله وف 
كاب الترية من «١‏ الالحياءة:: :ها لفظله: المسدلع قنك لاون لآ يكت ,عنه اوم أنويه 
شيئًا ما لم يسلم بنفسه» انتهى» وهذا غريب ولعله سبق قلم» أو غيره. 

قال: (وَلَوْ عُلَقَ بيِنَ كَافِريْنٍ ثم أَْلَمَ أُحَدُهُمَا حُكمَ بإِسْلَامِو) أي : سواء 
أسلم قبل الوضع أم بعده ما لم يبلغ عاقلا ؛ لقوله تعالى : «#وَالَدِنَ َامَنْوا وَاسعَُة 
دتمم بِإِيمنٍ الفا بهم دُرَيََوُم» [الطور :]ومن بلغ مجنونا كالطفل في 
التبعية. وكذا من جِنَّ بعد بلوغه على الأصح. 

قال الماوودى ف .واكفاره أكقن اصجاها» حكن الذاوس بوحبا اذاف 
تبعية المميز» وهو مبني على صحة إسلامه استقلالاء والوذهب لاق ْ 


واعلم أني راجعت كتاب الدارمي فلم أرَ ذلك فيه فهو سبق قلم أو غيره. 
ولد «اللبي البو ول وا و إل اللمايالي. وتواعريبيه 
وذكر الْحَلِيِمِيٌ : ا عي سي شين انزف 3 أملما ل 
يحكم بِإِسْلَامِهِ؛ فإن صم هذا استثنيت ستثنيت هذه الصورة من إطلا قهم. 

فرع: قال في «الروضة»: والأجداد والجدات من الطرفين كالأبوين» 
سواء الوارث وغيره» فإذا أسلم الجدان الأبء أو الأم تبعه الصبي إن لم يكن 
الأب حي قطعًاء وكذا إن كان على الأصح. 
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قلت: جعله الرافعي في «الشرحين» أقرب الوجهين. 

وقال القاضي الحسين: المذهب أنه لا يتبع الجدة في وجود الأم» وفيه 
وجه آخر أنه يتبعهما مع وجودهماء وعلى منع التبعية اقتصر الجرجاني في 
االشافي» وبه أجاب القفال والْحَلِيمِيُ بشروط تأتي؛ وممن تبع القاضي 
الحسين في الترجيح وقرره تقريرًا حسناء الْعَلَامَةُ ابن رَزِينٍ - قاضي مصر- في 
«فتاويه» وكذلك ابن الرفعة وغيره. 

وقال ابْنْ رَزِينِ : والذي يظهر بعد طول الفكر أنه لا يتبع الجد مع وجود 
الآأس»ء أو الأم لا يعارض قول الرافعي أقربهما التبعية» وقول القاضي 
الحسين: المذهب أنه لا يتبع الجدء وفيه وجه» وكثير من اللأصحاب أطلقوا 
الوجهين بلا ترجيح» وكثير منهم لم يذكر الجد؛ بل الأبوين ثم الثاني» وأيضًا 
فقول القاضى: المذهب يقتضى أنه المعروف للشافعى عند اللأصحاب» وقول 
الرافعي ١‏ دياه إنما هو الى نظرة» ورانه لم بسي نالحد تسر لا 
ظاهرًاء وحكى الماوردي فى تبعية الولد لجده» أو جدته ثلاثة أوجهء ثالثها : 
إذاكاة الأي» أن الآم موحوا لم بقع زوالا جع بوأطلى القاضي أبى لطبي 
الوجهين في تبعية الجد من غير فرق بين أن يكون الأب حيّاء أو ميئّاء انتهى. 

ورأيت الْحَلِيمِىَ قال في «منهاجه ما لفظه: إذا أسلم الجد فقد يكون الولد 
مسلمًا وقد لا يكونء والأول أن أبا الصغير إن لم يكن حيّا وكان جده يكفله 
فإسلامه له إسلام» فإن لم يكن للجد عليه ولاية دين السابي دون أبويه. 
وكذلك إذا كلف بأقرب الولاية للجد لموت الآبء. أو غيبه» أو رقه وجب أن 
يكون إسلامه كإسلام الأب. وإن كان الأب حيًا والولاية له» فإسلام الجد غير 
معتبر» كما لا يعتبر إسلام السابي إذا كان مع الصغير أحد أبويه» انتهى. 

وفي «الغنية» زيادة في النقل والبحث على هذاء وسنتكلم على المسألة في 
«السير)ه حيث اقتضى كلام الرافعي ترجيح ما رجحته في «الروضة» هنا إن شاء 
الله تعالى. 

قال: (كَإِنْ بَلَعٌ وَوَصَف كُفْرًا قَمُرْئَدٌ لتقدم الحكم بإسلامه فأشبه من أسلم 


59 ا 

وَفِى قولٍ كاذ أصلِي 
رع ء 5 5 2 5 7 8 566م م و 6و رح مر « ءاره 
الثاني إذا سَبَى مُسْلِمْ طفلا تَبِعَ السّابِيَ فِي الإسُلام إن لم يكن مَعَه أحد أَبَوَيهِ 


بنفسه ثم ارتد» وما إذا علق في حالة الإسلام. 

(وَفِي قَوْلٍ كَافِرٌ أُصْلِئٌ)؛ لأنه محكوم بكفره أولّاء وأزيل ذلك بالتبعية» 
فإذا استقل انقطعت التبعية ووجب اعتباره بنفسه» وقيل : إن هذا القول مخرج. 
ونفاه بعضهم وجزم بالأول» وقيل: إن كان قد التزم بعد بلوغه حكم الإسلام 
بصلاة وصيام كان مرتدّاء وإلا فلاء وإذا حكمنا بردته لم ينقص شيئًا مما 
أمضيناه من أحكام الإسلام له وعليه. 

قال : (الثَانيةٌ إذا سَبَى مُسْلِمٌ طِفْلّا) أي : مجنونًا. 

(تَبِعَ السَّابِيَ فِي الْإِسْلام إِنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ أَحَدٌ أَبَوَيِْ) قال الأصحاب: عاك 
تحت ولايته كالأبوين» قال الشيخ والقاضي أبو حامد: وهذا إجماع . وادعى في 
«الروضة» أن الرافعي جزم به» وأنه الصواب» وغلط صاحب «المهذب» في نقل 
وجهين فيه» وترجيحه عدم التبعية» والرافعي نقل الخلاف في «الشرحين» ولفظه : 
وفيه وجه أنه لا يحكم بإسلامه؛ لأن يد السابي ملك» فأشبهت يد المشتري» 
وممن نقل الخلاف من المتقدمين من العراقيين في كتاب «السير» صاحب 
«المعتمد) في اتفاق مسائل المذهب وفي «المجرد) والبدوق في كتاب «الظهار». 

وقال الماوردي: هنا الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يتبع السابي في 
الإسلام؛ لأن يده يد استرقاق كالسيد» وذكر صاحب «التعجيز» في شرحه أن 
ظاهر كلام الجرجاني أنه إن كان له أبوان لم يحكم بإسلامه» وفي المميز إذا 
قلنا: يصح إسلامه وجه؛ لأنه يستقل فلا يتبع» فإن صح ما ذكره اجتمع» في 
تبعية السابي أربعة أوجه» والمذهب التبعية» ووجهه الشيخ أبو حامد فإنه طفل 
ولا بد من اعتبار حكمه بغيره ولا يعرف نسبه فلاء أو جد أولى في اعتباره به 
دن السابى الذي هو هالكةه ولع هذا أضاضا نشت إلى الجريحاني »كله 
الأصحاب يقتضي أنه لا فرق بين من يعرف نسبه وغيره» وقالوا: لو كان أبوه 
في جيش آخر تبع السابي» وقد يخرج من كلام أبي حامد هذاء وجه فارق بين 
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وَلَوْ سَبَاهُ من لَمْ يُحَكُمُ بإِسْلَامِهِ في الْأَصَح. 


مجهول النسب وغيره. 

تنبيهات : 

منها: عبارة الأصحاب إن لم يكن معه أحد أبويه فيحتمل أنهم قصدوا 
ذلك عليهما ويحتمل التمثيل». ويكون المراد ألا يكون معه أحد من أصوله. 
ويشبه أن يجري في الأجداد والجدات خلاف ما يسبق في تبعية الإسلام. 
ورأيت عن الروياني أنه لو سبي معه جده هل يتبع الجد في كفره أو السابي في 
إسلامه؟ وجهان» ولعل مسارهما ما أشرت إليه. 

ومنها: المراد بالتبعية أن يكونا فى جيش واحد وغنيمة واحدة لا كونهما 

قلت: وسببه أن يقال: إنه لو تقدم سبيل الولاء» وتمت حيازته قبل سبي 
أحد أبويه أنه يتبع السابي, ولو يؤثر سبيهما. أو سبى أحدهما بعد ذلك.» وإن 
اتحد التحيكن» أز الساى تخلافه ها لوسبيا معًا تعدسين الأضل 6 لآن التبعية 
فوا يوووا ا ني براي مضيو يوباي 0 فإنه لا 
ليوو للسابى» هذا لفظه فى كتاب «السير». 

ومنها: لا فرق بين كون السابى بالغَّاء أو عاقلا أو مجنوئاء قاله البغوي 
في قسم الغنيمة وشيخه القاضي في «فتاويه». وهو قضية إطلاقهم» وهل يحكم 
بإسلامه ظاهرًاء أو باطنًا كبالغ أحد أبويه» أو ظاهرًا فقط فيه وجهان. 

قال الماوردي فى «السير»: ظاهر المذهب الأول» ويظهر أثر الخلاف 

قال: (وَلَوْ سباه 06 أ : بقطر دار الإسلام كما قيله الإمام. 

(لَمْ يُحْكم بإِسْلَامِهِ فِي الْأَصَحٌ) ؛ لأن كونه بدارنا لم يؤثر فيه. ولا في 


أولاد غيره أولى» والثاني: يحكم بإسلامه تبعًا لدار الإسلام؛ لأنه على الأول 
يبقى على دين أبويه» هذا هو الظاهر والمفهوم من كلامه» وبه صرَّح الدارمي 
فى «السير)» وفى «فتاوى»القفال: إذا سبى الذمى ولد حربى» فوجهان: 
حدم 5200 سابيه» والثاني : سنا يما للدار. 

ورأيت في «تعليق الشيخ أبي حامد» هنا: وإن كان السابي يهوديّاء أو 
نصرانيًا فيكون مثله فى دينه» وقال الدارمى فى «السير»: مستأمن» أو موّدٍ جزية 
فعلى ديئه. افق : 1 سابيه» كما صرح به ابن القطان» ويعفوه إن كان من 
حبشن المسلمين» وقال:ابق المرزيان: هسلم» قال ابن القطان :على دين 
أبويه» انتهى» وفيه فوائد ويجتمع في المسألة وجوه. 

إشارة: هل يختص السارق من أهل الحرب بالمسروق؟ فيه خلاف» فلو 
كان الذمي سرق صبيًا حربيّاء وقلنا: يختص به» قيل: يمكن تصوير مسألة 
الكتاب بذلك ويظهر توجيه الوجهين فيهاء وإن قلنا: لا يختص» فيكون 
للمسلمين فيه شيء» ويده نائبة عنهم فيه» فيقوم الحكم بإسلامه؛ لأن الحق 
عليه للمسلمين» وينبغي ألا يأتي فيه الوجهان؛ بل يجزم بكونه مسلمًا على 
هذاء وجوز ابن الرفعة هذاء وجوز أن يأتى الوجهانء قال: ولا وجه لجعله 
مسلما إذا كان الثمى وحده» وليين كما لقال #يل وجهة نا تقدمة ولعل 
الوجهين مبنيان على ذلك الخلاف» انتهى. 

وما سبق عن الدارمي تنازع في ذلك» ويشهد لابن الرفعة على توقف منه 
وناطق بجريان الوجهينء فيما إذا كان الذي مع المسلمين في «فتاوى) 
البغوي» ولو سبى حربي طفلاء أو سباه ذمي» أو اشترى عبدًا صغيرًا ثم أسلم 
السيد هل يحكم بإسلام الطفل؟ يحتمل الوجهان؛ بناءً على ما سبى ذمي مسلمًا 
يحمله إلى دار الإسلام» هل يحكم بإسلامه تبعًا للدار؟ فيه وجهان» ويحتمل 
أن يترتب على تلك المسألة فإن قلنا هناك: يحكم بإسلامه فهّاهنا للدار» فيه 
وجهان أولى» وإلا فوجهانء والفرق أن هنا هو تبع للذمي» ولا تنقطع تبعيته 
لنسب الدار وإذا أسلم السابي لا تنقطع تبعيته» بل تتحقق التبعية بإسلامه» كما 
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وَلَا يَصِحّ إِسْلَامُ صَبِي مُمَيِرَ اسْتَقْلَا لا عَلَى الصَّحيح. 


لو أسلم الأب يحكم بإسلامه» انتهى. 

ويضمن كلامه فائدة. وهي: أنه إنما يحكم بإسلام مسبي الذمي فاجتمع 
بعد دخوله به دار الإسلام لا قبله. 

فرع: إذا قلنا : لا يصير مسلمًا تغليبًا بحكم الإسلام» انتهى, ولو انفرد 
الذمي بسبيهء وقلنا: لا يصير مسلمًا بسبي أبويه ثم أسلما لم يصر مسلمًا 
بإسلامهماء هذا قضية كلام الحليمي وعلى قياسه لو لم يسبيا؛ بل أسلما بدار 
الحرب؛ أو خرجا منها بأنفسهما ثم أسلما لم يصر مسلمًا بإسلامهما لانفراده 
عنهما قبل ذلك وإبقائه على كفره» وما أظن الأصحاب موافقوه على ذلك» 
وقد سقت كلامه بحروفه في «الغنية». 

قال : (وَلَا يَصِح إِسْلَامُ صب سر فميدة مُمَيزٍ اسْيَفْكَالا عَلَى الصّحيح) أي : المشهو 

ركان الإنارة به الوص قدا ب ا عي 
المميز والميجنون. 

والثاني: يصح لما روي أنه كَكِةِ دعا عليًا إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه. 
وقال الإمام: إنه الضعيف نقلاء القوي توجيهّاء وقيل: إن عليًا ويه كان قد 
بلغ» نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد. 

والثالث : إما نتوقف. فإن بلغ استمر على كلمة الإسلام تبينا إسلامه مِن 
يومئذء وإن وصف كفرًا ثبت أنه كان كفرًاء وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه 
:ظاهرًا لا باطئاء وكذا صنع المحاملي في «المقنع» و«التجريد»» وقال القاضي 
أبو الطيب: إن كلام الشافعي في الظهار يدل عليه. 

تنبيهات : 

منها: قضية كلام الماوردي أنه لا يكفي مطلق التميزء حيث قال: وإن 
كان الى افا قح لصيل انمد الى مدر الك من الباطل , ويفنة مااتية 
الشبهة والدليل ة ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه ثلاثة أوجه. رعارة الحليسي: 
وأجمعوا على أن الطفل إذا لقن شهادة الحق فقالها متلقئًا وهو لا يميزها ولا 
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يعرف ما يراد بها لم يكن ذلك منه إسلامًا . وأما المراهق الذي يدري ويميز 
ويعرف من كلمة الإخلاص لفظها وتفسيرهاء أو يعلم في الجملة أنها شهادة 
الحق فقد اختلفوا فيه؛ إذا تكلم بها مريدًا الإسلام. 

قال الشافعي طلي : يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفار؟؛ لئلا يفتنوه. فإن 
بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام» فإن أصر رد إليهم» انتهى. 


وفى هذه الحيلولة وجهان: أحدهما: أنه واجب. وإيراد الغزالى وغيره 
يقتضي ترجيحه» وظاهر كلام الدارمي الجزم بهء وقال الإمام في باب الهدنة : 
إنه مما أجمع عليه الأصحاب؛ لأن صدور ذلك سنَةَ فغلب على الظن تعلق قلبه 
بالهدى» وظن توقع الإيمان إذا غلب لم يعطل» وهذا هو المختار اتباعا لظاهر 
النص؛ ونظرًا للصبي واحتياطًا للإسلام» وأشبههما عند الرافعي» والمذكور 
فى «التتمة» أنها مستحبة فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهماء فإن أبيا فلا حيلولة. 


ومنها: إذا قلنا بالمذهب فبعيد أن يجب على الولد والسيد منعه من 
الصلاة والصوم ونحوهماء وإن اقتضاه القياس لفقد شروطهماء ثم يحتمل أن 
يقال: لا يأمره ولا ينهاه» وقد يقال: يندب له أن يأمره بذلك» أما إن يخبر 
فيدوم عليه بعد البلوغ» وإما إيجاب أمره بذلك» وضربه عليه» قالا: ينقدح 
على المذهب أصلا. بل لا يجوز ضربه على ترك الصلاة والصوم» وهذه 
الصورة قد عمت بها البلوى من وصف صغار المماليك للإسلام وفعلهم 
للصلاة والصوم» وينصوا على حكم ذلكء والقياس فيه لا يخفى» والصواب 
إما ندبهم إلى ذلك ومدحهم عليه» وإما السكوت عنهم.ء فإنهم يستمرون عليه. 
والمختار الندب والحث من غير ضرب ولا أرى أن القياس ذلك. 

فرع: ما سبق في أحكام الدنياء أما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو 
إسحاق: إذا ضمن الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة» وإن لم يتعلق 
بإسلامه أحكام الدنياء انتهى. وقد بسطت القول في ذلك في «الغنية». 
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قال: (فضل : ذا لَمْ يقر اللَقِيظ برِقٌ كَهُوَ خُرٌ) أخذًا بظاهر حاله؛ ولأن 
غالب الناس أحرار فيجري عليه أحكام الأحرار فيما له وعليه» وفي بعض 
التفاريع خلاف المراجعة» نعم» يجب التنبيه للأمرء وهو أنه قال في 
«الروضة»: إن اللقيط المحكوم بإسلامه تبعًا للدار إذا قبله مسلم قبل البلوغ 
وجب العود في الأظهرء وإن بلغ ولم يصح بإسلام ثم قتله فعلى الخلاف» 
وقيل: لا يجب. فافهم أنه يجب على الأظهر وإلا فيمن حكم بإسلامه تبعًا 
لأحد أصوله إذا بلغ وسكت فقتله مسلم أن الأصح أنه لا قود عليه» وقضية 
هذا الترجيح أن يكون المذهب في التي قبلها عدم وجوب القصاص لا وجوبه؛ 
لأن تبعة الدار أضعف بلا شكء» ألا ترى أن المسلم تبعًا لأبيه إذا بلغ ووصف 
الكفر لا يقر على الصحيح؛ ولهذا قطع جماعة بأن المسلم بالدار لا يقبل به 
المسلم بخلاف المسلم بأبيه» ألا ترى أنه يقتل قاتل المسلم بأبيه في صغره. 
وفي قاتل الطفل المحكوم بإسلامه قولان. 

وبالجملة فلا ينقدح ذلك إلا أحد أمور إما ترجيح العود فيهماء أو عكسه. 
وبه جزم ابن أبي عصرون في «التنبيه» و«الإشارة» وصححه المصنف في «تصحيح 
التنسيه7١؟)‏ وإما أن يجب على قاتل المسلم بأبيه دون الآخر لما أشرنا إليه. 

وإما ترجيح أنه لا يجب على قاتل المسلم بأبيه ويجب على قاتل المسلم 
بالدارء فلا يستقيم أصلاء وذكر القاضي أبو الطيب في «التعليق» واد بن الصباغ 
والعمراني ني الخلاف في المسلم بأبيه والسابي» : ثم قالوا في اللقيط : إن قلنا: لا 
يجب القصاص في الأولى فهَاهنا أولى» وإلا فوجهان. 

قال العمراني: والمنصوص من المنع؛ لأنه أضعف حالا ممن حكم 
بإسلامه تبعًا لأبيه» أو السابي» قال في «الشامل»: لأنه حكم بإسلامه ظاهرًا لا 
باطئًاء فافترقاء وقال شيخه في «المجرد»: وإن قتله قاتل قبل بلوغه وقبل أن 


.)5١7”ص( انظره في‎ )١( 
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وَإِنْ أقَرَّ به لِسَخْصٍ فَْصَدَ قَهُ قبل إنْ لَمْ يَسْبِقْ إِقْرَارٌ 


ع 


9# 5 يَةِ) كسائر الأقاريرء أما لو كذبه ثم صدقه لم يلتفت 
إليه قطعاء وفي قول : لا يقبل إقراره للحكم؛ لحريته بالدار. وأما لو سبق 
إقراره بالحرية لم يقبل إقراره بالرق بعده قاله نضًا؛ٍ لأنه بالإقرار الأول ألزم 
حار لح ريا لات مضيا رح واوا ريدي ماني 
الت ولو أقر بالرق لزيد فكذبه فاقر الا ا 
اياي ا او ا 0 
ففي قبوله وجهان؛ لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار. " 

قال المصنف : ينبغي أن يفصل» فإن قال: لست بعبد» لم يقبل إقراره بعد 
ذلك» وإن قال: لست بعبد لك» فالأصح القبول» أو لا يلزم من هذه الصيغة 
الحرية. انتهى . وهذا التفصيل متعين. 

فائلة: في «فتاوى) الشيخ تاج الدين الفزاري في باب الحجر عن شيخه 
عز الدين بن عبد السلام في آخر كلامه. حكاه عنه» وأما الجواري فالغالب 
الحجر عليهن» 

وقضية قصر المنع على الجواري مع أن العلة المذكورة موجودة في غالب 
العبيد والغلمان ولا سيما حديث العهد بالبلوغ» فإن صح هذا وجب اعتبار 
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: تشترظ أن لود َسْبقَ تَصَرْفُ يَقْنَضِي نفوذة خُريّة بيع وَيكَاحِ بل 
يُعْبَل إِقرَارَهُ في أ أضل الْرّق وَأَحْكَامه الى لمتع له !ذا لما فكة لض بغَيْرِهِ في الْأَظهَر. 


1 


فَلَوْ لَزِمَهُ دين قر ب برق وَفِي يَدِهِ مَالُ قْضِيَ مِنْهُ. 
وَلَوْ اذَّعَى تلاك للد الى لتو له دنه لم يقبل )2 ؛ وَكَذَا إِنْ اذَّعَاهُ الْمُلْتَقِطْ فِي 
الأظهّر. 


1 


الرشد في المقر منهما ذكرًا كان. أو أنثى. 

قال : (وَالْمَذْمَبٌ أَنّْهُ لا يُشْتَرَط أَنْ لَا ب َسِْقَّ تَصَرْفُ يَقْئَضِي نفوذةُ حُريَةٌ كبيع 
وَنكَاحِ بل مُقْبَل إفْرَارُهُ نمي أل الى وا لشكامة الْمُسْتَقْبَلَةِ لا الْمَاضِيَةَ الْمُضِرَةٍ 

في الْأَظهَرِ) إذا قلنا بالمذهب المشهور كما سبق» وفى قبول إقراره بالرق 
وأحكامه قبل التصرف المقتضى نفوذه الحريةفهامًنا طرق حاصلها ما ذكره 
هناء وفي «الروضة» يفيت يثبت أحكام الأرقاء ف فى المستقبل على المذهب 
قطعاء وثانيها: فيه قولان» الأفيكاة الى د ال لج ١‏ ااه 
وقبل: يبقى فيما يضره بغيره كقوله: لزيد عليّ ألف ولي بها رهن عنده» فيقبل 
في الدين دون الرهن. وكلاهما شاد. 

وأما الماضي فيقبل إقراره فيما يضر به من التصرفات السابقة قطعّاء ولا 
يقبل فيما يضر بغيره على الأظهر»ء كما لو أقر بمال على نفسه وعلى غيره قبل 
فيما عليه دون غيره» وفروع القولين كثيرة طرحناها. 

قال مفرعًا على الأظهر : (تَلَوْ لَرِمَهُ كَيْنٌ فَأَكَرَ رق وَفِي يَدِِ مَالٌ قُضِيّ مِنْهُ) 
أي : ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فصل عن الدين» وإن بقي فرك اليه 
شيء » ففي ذمته إلى أن يعتق. وإن قلنا: بقبول إقراره مطلمًا فالمال كله يسلم 
للمقر له بالرق» والديون في ذمته بحالها إلى أن يعتق. 

قال: (وَلَوْ اذى رِقَّهُ مَنْ لَيْسَ فِي يَدِهِ بلا بَنَةٍ لم يُقْبّلْ) أي : بلا خلاف؛ إذ 
الظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجة. 

(وَكَذَا إن اذدَعَاهُ الْملْتَقِط فِي الأظهّر)؛ لأن الأصل الحرية فلا يزال بمجرد 
الدعوىء» والثاني : يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع 
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وَلْوْ رَأَيِنَا صَغِيرًا مَمَيُِرًا أَوْ غَيْرَهُ في د لع الب عم إلى 
الِالْتقَاطٍ حُكمَ لَهُ بالرّقُء فَإِنْ بَلَمَ وَقَالَ: أَنَا حر لَمْ يُقْبَلَ قَوْلَهُ في الْأَصَمٌ إِلّا بين 
وَمَنْ أَقَامَ بَيْنَهَ برِقهِ عُمِلَ بهّاء 11000000000 1*7 


له يقبل قولهء وفرقوا بأن المال مملوك» وليس في دعواه بغير صفة له» واللقيط 
حر ظاهرًا وفي دعواه بغير صفة له. واللقيط حر ظاهرًا وفي دعوى رقه بغير 
صفة له فافترقاء وجعل الماوردي محل الخلاف قبل رفعه المشهورء. 
والأكثرون على أنه لا يقبل إلا ببينة» وأما بعد الالتقاط فلا تقبل» لا يختلف 
في ذلك . وفي كلامه يأتي ثلاثة أوجه. 
قال: (وَلَوْ رَآَيْنَا صَغِيرًا مُمَيُرًا أَوْ عَيْرَهُ في يَدِ مَنْ يَسْتَرفَهُ) أي : ادعى رقه له. 
(وَلَمْ يُْرَْ اميس يده. (إِلَّى الِالْتِقَاطِ) أي : ولا غيره. 


كم لَّهُ بالرّقٌ) أي: على الأصح عملا باليد والتصرف» وقيل: لا 
كاللقيط» فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز على الأصح» وعلى هذا يحلف 
المدعي وجويًا على الأصح المنصوصء وقيل: ندبًا. 

قال: (كَإِنْ بَلَعَ وََالَ: نا حُرٌ لَمْ يُفْبَلْ قَوْلهُ فِي الْأصَحٌ إلا بِبَيّتَق)؛ لأنَا 
حكمنا برقه فى حال صغره فلا يرفعه إلا بحجة؛ لكن له تحليف السيدء قاله 
البغوي» والثاني: يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول ولا نظر إلى ما حكمنا 
بين انبل. 

فرع: حيث لا يحكم للملتقط برقه وقد ادعاه إما لعدم بينة أو لعدم 
سماعهاء نقل المزني في «جامعه" أنه يقر في يده ولا ينزع هو ولا ماله لما 
استحقه من كفالته» قال الماوردي: والذي أراه أولى وجوب انتزاعه من يله. 

قلت: ويوافقه قول أبي عاصم العبادي في «الزيادات»: إذا قال الوصي : 
لي على الميت دين» أخرجت الوصية من يده؛ مخافة أن يأخذه إلا أن يبرى. 

قال : (وَمَنْ أَقَامَ يَبْنَةَ رقّهِ عُمِلَ بهَا) أي : سواء الملتقط وغيره ممن هو في 
يده وغيره؛ حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة؛ وحيث لا يحتاج» فهي كهبة 
الداخل» والأصح أنها لا تسمع إلا عند الاحتياج إليها. 
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وَيشترط أن تتعرض البينة لِسَبّب الملكء وَفِي قولٍ يكفِي مطلق الملك. 
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وَلوْ استلحق اللقيط حر مسَلِم لحفه مم ااا 


7 رو © مس 2 6 نوس في م2 6 ع ع 
قال: (وَيَشْتَرَط أن تتَعَرض الْبَيْتَة لِسَبَبٍ الملكِ) أي: من شراء» أو إرث 


وغيرهما؛ لئلا يعتمد ظاهر يده وتكون اليد يد التقاط. 

(وَفِي قَوْلٍ يَكْفِي مُظَلَقْ الْملْكِ)؛ كما في الأقوال غيره» وبهذا قطع بعضهم 
والخللاف جار سواء ادعاه ملتقطه. أو غيره. 

وقال الإمام: محله إذا كان المدعي هو الملتقط فإن كان غيره سمعت 
قطعاء وقيل: الخلاف في غير الملتقط والقطع بالمنع فيهء وقيل: يكفي 
الإطلاق» وإن كانت الدعوى قبل الحكم بحريته ولا يكفي بعدها. 

فرع: يقبل هنا رجل وامرأتان على القولين؛ إذ الغرض إثبات الملك. 

قال: (وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اللْقِيط حُرٌ مُسْلِمٌ لَحِقَّهُ) أي: بالشروط السابقة في 
الإقرار»ء سواء فى ذلك الملتقط وغيره» كما لو أقر له بمال. 

قال الصيمري في شرح «الكفاية»: يسْتَحَبُ لِلْقَاضِي أَنْ لون اله 
ذْلِكَ؟ ومن أين زوجة أم جارية ولا يلزمه ذلك» انتهى. 

ولك أن تقول: ما فائدة استحباب هذا السؤال؟ إن كان لو ذكر ما لا 
يقنضي لحوقا لم يلحقه» فينبغي أن يجب الإشعار؛ ولأن كثيرًا من الناس يعتقد 
أن ولد الزاني يلحقه» وغير ذلك» فإن كان لا يقبل منه ذلك بعد استلحاقه فلا 
معنى لاستحبابه» وعلل غيره استحباب سؤاله بأنه قد يعتقد أنه بالالتقاط يصير 
ابنَّا له» وهذا قد يفهم بأنه لو فسّر بذلك سُمِع منه» وهو بعيد. 

إشارات : كلامهم يوهم أنه لو استلحق اللقيط كافر لا يلحقه. وليس 
الكافر من قبل. 

قيل: قوله هنا : «مُسَلِم) ليس لكون الكافر لا يستلحق اللقيط المحكوم 
بكفره» وإنما ذكره في لقيط محكوم بإسلامه» وكل من جاز أن يكون ذلك 
اللقيط ولدًا له جاز أن يستلحقه. ويثبت ذلك بمجرد دعواه من غير بينة ولا 
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وَصَارَ اولى بتربيته. وَإن اسْتَلحَقه عَبْدَ لحقّهء وَفِى قَوْلٍ يشْتَرَط تَصْدِيقٌ سَيّدِو وإن 
مس" م هه 5 أ 0 5 5م َه - ,ا ده ب تنام 0 - 5ه 8 شماه 
اسْتَلْحَفَبْه امْرَأَةَ لم يَلْحَمَهًا فِي الأصَح . أَوْ اثْنَانٍ لم يَقَدمْ مُسْلِم وخر عَلى ذْمَيّ وَعَبْدِء 


يمين ١‏ وسواء كان وكتيدا ‏ أو سيفيها ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يشترط تقدم 
العلم ببلوغه؛ بل لو كان مراهقًا يمكن أن يولد لهء وادعاه حكم له به. 

فرع: قال الدارمي: إذا ادعاه ذمي فشهد له عدلان لحقه. أو أربع سا 
فوجهان في الحكم له بدينه» وكذا لو ألحقه القافة» وإن ادعاه معاهد لحقه. 
فإن خرج إن قلنا : على دينه. له وإلا لم يعطه. وإن ادعاه حربى الحق به 
ولم يعطه في القولين. 

قال: (وَصَارَ أَوْلَى بِتَرْيَته)؛ لأن الأب أحق بها من الأجنبي. 

(وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ لْحِقَهُ)؛ لأنه كالحر في أمر النسب لإمكان حصوله منه 
بنكاح» أو وطء شبهة. 

(وَفِي قَوْلٍ يشْترّط تَصْدِيقٌ سَيِّدِو) لما فيه من الإضرار بسبب انقطاع إرثه عنه 
لو أعتقه» ومنهم من قطع بهذاء ومنهم من قطع بالأول إن كان بادٍء وقاله في 
النكاح» ومضى زمن إمكانه» وإلا فقولان» ويجري الخلاف في إقراره بأخ. 
أو عمء وقيل : بالمنع هنا قطعّاء وإذا صححنا استلحاقه لم يسلم اللقيط إليه؛ 
لأنه لا يتفرع له ولا نفقة عليه؛ إذ لا مال له فيقر بيد اللقيط» وينفق عليه من 

قال: (وَإِنْ اسْتَلْحَفَْهُ امْرَأَة لَمْ يَلْحَفْهًا في الْأَصَحٌ)؛ لإمكان إقامة البينة 
بالولادة من طريق المشاهدة» والثاني: يلحقها لأنها؛ أحد الأبوين فصارت 
كالرجل وأولى» والثالث: تلحق الخلية دون المزوجة؛ لتعذر الإلحاق بها 
دونهء فإن ألحقناه بها ولها زوج لم يلحقه على الأصح.ء وقال الإمام: بلا 
خلاف,. والأمة هنا كالحرة» وإذا صححنا استلحاق العبد فإن ألحقناه بها ففى 
الحكم برقه لمولاها وجهان. وجزم به صاحب «الشامل» و«التتمة» بالمنع. 

قال: (أَوْ اثَْان) أي: وإن استلحقه اثنان. 


(لَمُ يُقَدّمْ مُسْلِمٌ وَحْرٌ عَلَى ذم وَعَبْدِ)؛ لأن كل واحد من الحر والعبد لو 
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نفاه عَنْهِمَا أو الحقه بهمَا أمِرَ بالا نتٍساب بعد بلوغهٍ إلى مِنْ يميل طبعه إليهِ مِنهمًا ‏ ل 


انفرد كان أهلًا فأثبتها للحرين إذ التفريع على جواز استلحاق العبدء وأما 
المسلم والذمي فلاستوائهما في الاستلحاق وجهان: النسبء» وكان الأحسن 
أن يقول: وكافر؛ لثلا يظن قصر الحكم على الذمي» ولا يقدم الملتقط لأجل 
يده هذا ما جزم به الإمام والغزالي». والرافعي». وفي اخر «دعاوي الحاوي»: 
إنه كالسابق بالدعوى» فيكون على الوجهين» معنى قوله: لو ادعاه مدع لحقه 
ثم ادعاه آخر فوجهان: أحدهما: أن دعواه مردودة إلا أن يقيم بينة» والظاهر 
من مذهب الشافعي أنها مسموعة ويرى العامة» انتهى. 

وإن كانت اليد لغير التقاط فإن كان استلحقه. وحكم له بالنسب ثم ادعاه 
آخر لم يلتفت إليه» وإن لم يسمع استلحاقه إلا بعد ما جاء الثاني واستلحقه لم 
يقدم ذو اليد بل يستويان في الأصحء ولو قال أحدهما : هو ابني» وقال الآخر: 
بل هي بنتي فبان أنثى» قال الغزالي في «الفتاوى»: لم يرجح جانبه بذلك. 

قال: (فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ بَينَهّ عرض عَلَى الْقَائِفٍ فَيَلْحَقُ مَنْ ألْحَقَهُ بو) لأن للقافة 
أثر فى الأنساب عند الاشتباه كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى موضعه من 
الكتاب» وقيل: لا مدخل للقافة في إلحاقه بالأم» وهو خلاف النص. 

قلت: فلو ألحقه القائف بأحدهما فأقام الآخر بينة قدمت على الصحيح. 

قال: (كَإِنْ لَّمْ يَكْنْ قَائِتٌ) أي: في البلد أو دون مسافة القصرء وفسره 
الفوراني بألا يوجد في الدنياء وغلط من قال الماوردي. 

(أَوْ تَحَيِّرَ) أي : وجد لكن تحير (أَوْ نَمَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَّهُ بِهمَاء أُمِرَ 
الانْيِسَابٍ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلى مَنْ يَمِيِلٌ طَبْعْهُ إلَيْهِ مِنْهُمَا) أي: بحكم الخلية لا 
بمجرد التشهي». وقيل : لا يعتبر البلوغ» وهو ظاهر إطلاق «المحرر»» بل يخير 
إذا ميز كما في الحضانة» والصحيح الأول» وقد زاد المصنف» وهو متعين» 
وزاد: أو ألحقه بهماء وهو صحيح. 

قال: الصميري وغيره: وإذا وقف الأمر حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما لا 


2 
كِتَابٌ اللقيط 1" 
5 ًَََ أ ذه إيواس سم دمر م 00 5 6ه 2 


بد بل يخير على ذلك» زاد غيره: فلو امتنع منه حبس» وينبغي أن يكون هذا 
فيما إذا امتنع عنادّاء أما لو لم يمل طبعه إلى واحد منهم وقف الأمر؛ فإن 
انتسب إلى غيرهما وصدقه ثبت نسبه» وقيل : يشترط ألا يكون القاتئف ألحقه 

قال الدارمى : فلو ألحقه القائف بالثالث فله جزمًا. 

فروع : إذا وقف فعليهما النفقة والانتظار؛ فإن انتسب إلى أحدهما رجع 
عليه الآخر بما أنفق إن كان الإنفاق بإذن الحاكم» كذا قيده الرافعي في 
«العدد» في تعليق الْبَنْدَِيِجِي أنه لا يرجع ؟ لآنه برعمه أنفق على ولده»ء ولو كان 
التداعي ب نين اراد تين فاعتبر أنفقهماء فإذا انتسب إلى إحداهما لم يرجم قطعًا؟ 
0 ولادته يمكن القطع فيها فيؤاخذ بموجب قولها. 

قال الدارمي: فإن تنازعا حضانته فلأولهما يدّاء فلو بلغ فانتسب إلى 
إحداهما وألحقه القائف بالآخر فى وقت واحدء فهل الأولى الانتساب» أو 
الإلحاق وجهان: أصحهما الثانى. هكذا أوردهما بعضهم. 

وعبارة «الروضة»: وإذا انتسب إلى إحداهما لعقد القائف ثم وجدء 
عرضاه عليهء فإن ألحقه بالثاني قدمناه على الانتساب؛ لأنه حجة أو حكم. 

وقال أبو إسحاق: يقدم الانتساب لو ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر لم 
ينقل إليه؛ إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

قال الشارح: وهذا الكلام يجب فرضه فيما إذا عرض عليه معهماء أما لو 
كان قد عرض مع أحدهماء فقد نص الشافعي على خلاف هذاء وإن ألحقه 
قائف بأحدهماء وقائفٌ بآخرء فالأصح أنه للأول» وقيل: يتعارض قولهما 
هذا إذا لم تكن بينة . 

قال : (وَلَوْ أَقَامَا بََْتَيْنِ مُتَعَاِضَئَيْنِ سَقَطَنَا فِي الأظهَر)؛ لما سيأتي بيانه 
عند التعارض في الإملاك» فعلى هذا يرجع إلى قول القائف». وهذه عبارة أبي 
إسحاقء وقال ابن أبي هريرة: لا يتساقطان» وترجح إحداهما بقول القائف. 
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هكذا أرسلوا الوجهينء والمتبادر ترجيح قول أبي إسحاق» فيستمر قول 
المصنف في الأظهرء فيل : ومتى رجح قول ابن أبي هريرة لم يستمرء ويحتاج 
إلى تأويل» وكلام الشافعي والأصحاب يقتضي ترجيح قول ابن أبي هريرة» 
ومن صور تعارض البينتين بلا شك أن تشهد كل واحدة منهما أنه ولد على 
فراشه. 

فرع: لو اختصت إحداهما بِيدٍ عند تعارض البينتين» قال الرَافِعِي: لم 
يترجح سبه بيده بخلاف الإملاك. 


وعن المسعودي والرازي: أنه لو أقام أحدهما البينة على أنه في يده منذ 
سنة» والثاني : أنه في يده منذ شهرين» وتنازعا في نسبه فالتي هي أسبق تاريحًا 
أولى وصاحبها تقدم. 

قال الرَافِيِي: هذا كلام غير مهذب؛ فإن ثبوت اليد لا يقتضي من 
شخصء. هل يمنع غيره من الاستلحاق بعد؟ وقد مر. 

قال ابن الرّفعَة: بل هو كلام مهذب إذا لوحظ فيه ما ذكرناه من صفة اليد 
وكلاً قد ذكر فى قول الْعَرَالى : لو تنازعا فى الحضانة» وإن كان يتردد فى مثله 
الإملاك؛ لآن مدق التحفيانة لأ ونقنا: والملك قد ينتقل» وكذلك لكان 
أحدهما صاحب يد قدمت بينته؛ لأنه دلالة الالتقاط لبينة الداخل» وإن تعارضا 
من كل وجهء فأما قول النبهانى : وأما قول القرعة». قال ابن الرَفْعَة بعد شرحه 
كلدم : إن إطلاقة بها يدهم يذل على أنه ل" آثر لليد»«وكاتت تج على تقتضى 
جزمه إذا تنازعا فى سنه» وكان فى يد أحدهما قبل المنازعة» وهو يستلحقه إن 
فصن أن كرون بين | عندهم لحلاف العقة ارت فإن كان فى يده عمل ببينته 
ترجيحًا باليد» أو عمل بيده تفريعًا على الثاني» وهذا أمر لا بدّ منه إن صح ما 
ذكره من الوفاق» وكذا إذا قلنا: بالوجه الآخر في محل الخلاف, ولعله إنما 
العمل ذلك بمعرفته من القواعد. انتهى» وهذا الكلام فيه إظلام» وبالله 
التوفيق: 


0 6 ا 
كتاب الحَعَالةَ 
قال المصنف : [هِى كَقَوْلِهِ : مَنْ رد آبقى فَلَّهُ كَذَا. 


قال الشارح : هي ما جعل للغير على شيء يفعله. قالابن مالك: في 
مثلثه» واللحياني : بوادره هي مثلثة الجيم» واقتصر المصنف في كتبه على 
الكنن وغيره على الفتح وأصل الباب قوله تعالى : ومن 0ج به حمل بعير 


وأنأ بد رعيم * [يوسف : 719 ]. 


ومن السنة حديث : «رقية اللديغ على قطيع من الغئم بأم القرآن» وهو في 
«الصحيحي:)7'» والحاجة قد تدعو إليها فجاءت كالمضاربة. 


قال : 000 وهو مطلق التصرف. 
15 


للحاجة. 0 مثال» ومن الصيغ : إن كد ما اذ رفوك أو رده ولك 
كذا ونحوها. 


تنبيه : بينا أن ملتزم الجعل شرطه إطلاق التصرف, وأما المجعول له 
فشرط فى «الوسيط» فيه أهلية العما عبارة «الروضة»: وأصلهاء وشرط عن 
التعيين أهلية العمل في العامل» انتهى. 


وكأن المراد أهلية التزامه» ويحتمل أن يراد إمكانه» وأما عند الاتهام فلم 
يذكر أشياء» وقال الْمَاوَرْدِئُ هنا : لو قال من جاء بعبدي الآبق فله دينار» فمن 


() لفظ الحديث: عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ «أن نفرا من أصحاب النبي مروا بماءذ فيهم فيهم لديغ أو سليم 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما 
فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك 
وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب 
الله أجرا فقال رسول الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». أخرجاه: [البخاري 
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وَيُشْتَرّط صِيعَة : ذل على عَلَى الْعَمَلٍ بِعوَضٍ مُلْئرَمِ؛ َلَوْ عَمِلَ بلا إِذْنِ أو أَذِنَ لِمَخْص 
فَعَمِل عر قلا شَيْءَ له 


جاء به استحق من رجلء أو امرأة» أو صبى» أو عبد صغيره أو كبيرء 
وعائل» ومخنون إذا كان دسي العداءه: ا عليبيه للحولهم فى هوم قرا : 
من جاءء ويجوز أن ينزل إطلاق الشيخين على هذاء على أن فى دخول الصبى 
والمجنون في الخطاب نظرء وقد اختلف كلام الْمَاوَرْدِيء فقال في كتاب 
الس ضير سي ار كر ومطتو اااي اجام اوور 
إذن سيده» ولو رده بإذن سيده استحق السيد. 

قال ابن الرفعَة في «مطلبه» بعد إيراده كلام الْمَاوَردِي هذين: والأشبه أن 
العبد لا يستحق سيده» وإن دخل في الخطاب؛ لأن العبد لا يجوز له الرد؛ 
لأنه تصرف في منافعه المملوكة بغير إذن سيده» وإذا لم يجز لم يصح العقد 
معه» كما لو أجر نفسه بلا إذن» نعم» قد يقال: لا جاز دخوله في الخطاب» 
ينزل منزلة ما لو قال له بخصوصه: رد عبدي ذلك بدينار» فرده بغير إذن سيده» 
والذي يظهر وجوب أجرة المثل لا الدينار؛ لفساد العقد معه» وقد يقال: لا 
يكون الأمر كذلك. انتهى. 

ولابن الرّفْعَة وغيره كلام في استحقاق الصبي والمجنون المسمى» 
أجرة المثل إذا عملا ذكرته في «الغنية» بعد هذا الموضع» وفيه فوائد. 
0 قال : (وَمُشَْرَط صِيعة دل عَلّى الْعَملِ يعوَضٍ مُلْمرم فَلَوْ عَمِلَ بلا إذْنِ أَوْ 
أذِن لِشخْصٍ فَعَمِل غير قلا ث شَيْءَ لَهُ) أما في الأولى : : فلأنه لم يلزم له عوضًا 
فنفع عمله تَبرعَاء وببواء كان مغرو قاابوه الضواك آم لذ وأما في الثاني : فلا نه 
لم يلزم لغير المعين شيئّاء نعم لو رده عبده استحق؛ لأن يد عبده يده» وفيه 
يجب باقي العوض 

قال الْمَاوَرْدِيٌ : في العامل بلا إذن» ويضمر بوضع اليد عليه» وأجرى 
الإمام فيه الوجهين» فمّن أخذ المال من الغاصب؛ ليرده والأصح الضمان» 
فلو كا ناغية) أو اضيا :كال اين الرفكة « ضيه 31 يدمو قو لة بو هذا ؟ الأنه لين 
من أهل ذلك» انتهى. 


وما ذكره الْمَاوَرْدِئُ من الضمان وهو القياس» ومقتضاه ألا يجوز رده بغير 
إذن سيده؛ لكن في «إجماع» ابن حزم أنهم اتفقوا على رده الآبق إلى ربه. 
واختلفوا بجعل أم بغير جعل انتهى. 

سبق أن رد عبد المعين لرده في استحقاق الجعل» واعترض بأن يده كيده؛ 
لكنه غيره ولم يدخل في اللقيط الملتزم» نعم إن استعان به السيد في ذلك 
فيظهر ما قاله الرَافِعِي وغيره: وإن استقل العبد برده ففيه نظر إذا لم يكن علم 
النداء» انتهى. 

وعبارة القاضى الحسين : فلو رده بنفسهء أو بعبده استحق المسمى» وهذا 
رافق المحترض ع وعجب قوة لا سيماء فإنه لا نداء هناء وكأنه أراد عمله 
بالجعل لسيده» وفي «الحاوي» لو قال: من جاء و ندائي هذا 
فله دينار» فجاء به من علم بندائه» ولم يسمعه لم يستحق شييكا :وهيل تشارك 
العبد في عدم دخوله في اللقيط. بسك اليا يسم ولاا ا شك 
إنا إذا منعنا الاستحقاق في قوله: ١مَنْ‏ رَدّ آبقي» فهَاهْنا أولى إذا رده بغير إذن 
عدوم »لوقه بإذته قفي ١‏ لأ مهفا ف نكي : :لد كتوره نويا لا شحنا فى ات 
القاضي الجميق وغيرة لما حبق والسع هو ايجار فى لفق الكتانيه وغيرة» 
وقد قال الرَافِي: وقد يخطر بالثاني أن العامل المعين» هل يوكل الغير لينفرد 
بالرد كما متك جد وانهه ذا كان التداوعاما قر كل شيرة لبره 3 عدر ؟ 

قال: ويشبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيلء, والثاني كالتوكيل في 
الاحتطات: وا لانستتاء رنيعة فى 1 الروضية ابول لقا ععوهيا فيه والمنقر لفن 
«النسيظة أنه إذا طيخن مخاطا + وقال :إن رددث عيدى الاق ذلك قدا ليس 
يتعين عليه السعى بنفسه بل له الاستعانة بغيره» فإذا حصل العمل استحق 
الأجرة» وهو ملخص في «النهاية» وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي» وهو 
من تصرف الإمام في ظني. وهو صضح تؤيده صورة معاودة الراه المعين» 
وهي منصوصة متفق عليها ؛ لكن الْمُتَوَلى قال: كااردة كيل ل وق عدا 
وقد يفرق بين صورتي المعاونة والتوكيل» فإنه تفويض كلي» ويجب القطع بأنه 
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وَلَوْقَالَ جني : مَنْ رد عَبْدَ ذه قله لأ سْتَحَقَّهُ الرَّادُ عَلَى الْأَجْبِيَ » و - 
فالر بد : مَنْ رَدٌ د عَبِدِءِ 200 كَاذَِا لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى زَيْ ول شدر 
ول الكاين ون عت 
لو قال: رددته بنفسك فلك كذاء فأمر عبده فرده لم يستحق شيئًا. 

قال : (وَلَوْ كَالَ أَجِتبِىٌ : مَنْ رد عَبْدَ ريد كله كذّا اسْتَحَشَّهُ الرَادُ عَلَى الْأَجْتبِيّ) ؛ 
لأنه الجاعل» قيل : واتفاقهم على هذا يقدح في كون حقيقة الجعالة توكيلًا بجعل 
الإذن للأجنبي لا يوكل في ردٌ عبد غيره» وإنما هي جعل مجرد» نعم قد يكون 
السيد أذن في الردٌ ويتبرع الأجنبي بالجعل» وأطلقوا التصوير في قوله: «قَلَهُ 
كذَا) وإنما يكون صريحا إذا قال: عليّ» وإلا فيحتمل أن يريد فله كذا على 
مالكه؛ فيكون فضوليًا محضّاء فلا يصح., ولا يلزم واحدًا منهماء ولم يتعرضوا 
لذلك» وكأنهم رأوه التزامًا عند الإطلاق لسبقه على الفهم» وفيه نظر؛ لأن العامل 
بأن يكون مناديًا يشهد العرف أنه إنما يتكلم عن غيره. ولا وجه للقول بإلزامه. 
والظاهر أن حمل البعير في الآية على الملك» ولهذا قال: «إوأتاأ يو رَعِيمٌ » 
[يوسف : 7/1و] . ولو كان عليه إيصاله لم يحتج تح إلى ضمانه ؛ فليحتمل كلامهم على 
ما إذا أراد إلزام نفسهء وليثبتوا أنه لا يشترط أن يكون العمل فى ملك الجاعل 
كالإجارة» وذكر هنا فى «الغنية» عن كتابى ابن الرّفعَة زيادة ينبغى مراجعتها. 

قال : (وَإِنْ قَالَ: قَالَ رَيَدَ: مَنْ رَدٌ عَبْدِي قَلَّهُ كَذَاء وَكَانَ كَاذِيًا لَمْ يَسْتََحِقَّ 
عَليّْه) أي : لعدم التزامه. 

(وَلَا عَلَى رَيْدِ) لما قلناء واعلم أنه لا شيء على العامل كذب أم صدق». 
وأما زيد فإن صدقه قال الْبَعَوي: يستحق عليه. 

قال الرَافِعى: وكان هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد خبره» وإلا فهو 
كما لو رد غير عالم بإذنه والتزامه» انتهى» وفيه نظر ولا سيما إذا ظن الراد 
صدقهء وكان المالك أمره بذلك» وقد ذكر جماعة المسألة؛ فأطلقوا القول 
بالاستحقاق عند التصديق. 


قال : (وَلَا يشرط 5 قَبُولُ الْعَامِلٍء وَإِن عَيّنَهُ) لما فيه من التضييق» ويكفي 


كِنَابُ الْجَعَالَةٍ فق 
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وَنَصِحّ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَكَذَا مَعْلُومٌ ني الْأصَح. 


الإتيان بالعمل» وحكى الإمام في باب المسابقة في غير المعين خلافًا في 
اشتراط قبوله» ونقله عنه الرَّافِعِي هناك» ولم يذكره هنا؛ بل قال: المشهور أنه 
لا يشترط» وأن الإمام قال: لا يمتنع أن يكون كالتوكيلء» قال الإمام: ولا 
يمنع الفرق من جهة أن الوكالة لا تحتمل اتهام الوكيل» والجعالة تحتمله. 

قال : (وَتِصِحٌ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ) أي: في الجملة قطعًاء وإنما قلت: في 
الجملة؛ لأن من الجهالات من لا تغتفر كما سيأتي: وبعضهم قال : مجهول لا 
يمكن ضبطه كرد الأبق والضال؛ لأنها إذا احتمل في الغرض توصلا إلى الربح 
ولا ضرورة» فهنا أولى» وأما مجهول يسهل ضبطه ويعتبر ضبطه ك «بنى لي 
حائظًا» فلا بد من ذكر موضع البناء وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به» وكذا 
الخياطة وغيرها. 

قال: (وَكَذَا مَعْلُومٌ فِي الْأصَحٌ) أي: وظاهر النص من باب أولى» 
والثاني: المنع للاستغناء بالإجارة» وصححه الإمام والغزالي. 

قال الإمام: والضابط لمحل الخلاف أن ما أمكن الاستئجار عليه على 
الشروط المذكورة في الإجارة» ففي عقد الإجارة فيه ما ذكرناه» والأصح منع 
الجعالة إذا أمكنت الإجارة» انتهى. 

فروع وتتمات : 

منها : في أواخر كتاب الإجارة من «النهاية» : 

فرع : : إذا قال لإنسان: اشح شتر لي العبد الذي لفلان ذلك على دروهم» أو 
قال : مع هذا ذلك كذاء فإن كان منصوصًا فالذي جرى إجارة» وإن كان عملا 
لا ينضبط ويحتاج إلى ترددات خارجة عن الضبط قد تقل وقد تكثرء فالذي 
جرى جعالة» انتهى لفظه. 

ومنها: إذا قلنا: بالأصح في صورة الكتاب» فقال: جعلت لك كذا على 
واعيديى من البصرة صخ العقدة وقيل: يستحق العوض قبل رده» إن لم يقبل 


فلاء وإن قيل: قال ابن الرفعّة: ينبغي أن يرجع إلى قصدهماء وإن قصد 
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الإجارة فنعم» أو الجعالة فلاء وإن أطلقا والعبد بالبصرة» وعلما ذلك فهل 
يحمل على الإجارة» أو الجعالة فيه احتمال» والرَافِعِي قال: تبعًا للإمام» إذا 
قال: بع هذا إذا عمل كذا ولك عشرة دراهم أن في بعض التصانيف: إن كان 
جعالة» وفائدة ما ذكرنا تظهر في زوائد الجعل ولزوم العقدء انتهى.ولم أرَ في 
«النهاية» إلا ما قدمته. 

ومنها: من شرط صحة الجعالة على العمل المعلوم أن يكون بما يقابل 
مثله بالأجرة هكذاء قاله جماعة وتبعهم الشيخان, وإطلاق كثيرين يقتضي 
خلا فه . قال فى «الروضة»: ولو قال: من رد مالى فله كذا. فرده من كان فى 
يده» نظر إن كان في رده كلفة كالآبق استحق بالجعل» وإن لم يكن كالدراهم 
والدنانير فلا ؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوضء انتهى. 

وا سيول لمحا ارم لا ا بو 
ملتسا ا مو الع ارا يستحق المسمى ؛ لآنه كان متدرعا 

فى الردة وبعد وجود الشرط لم يوجد من جهته عمل له أجرة. والذي سمعت 
ف شيضيى أله قال ستتحق الآأجرة؟ لآنها عن الرد وهو غير واجبس علية» 
وإنما الواجب عليه للتخلية كالوديعة» ومنها قال فى «الروضة»: لو قال من 
دلني على مالي فله كذا فدله مّن المال في يده لم يستحق شيئًا ؛ لأن ذلك 
واجب عليه شرعًاء فلا يأخذ عليه عوضّاء وإن كان في يد غيره استحق؛ لآن 
الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه» انتهى. 
السابق والمشقة السالفة قبل الجعل فلا عبرة بهذاء ولهذا قال القاضى 
لمر ا الل صو 0 فتحمل إنسان المشقة. وطلب 
طالبه ودله عليها اس: ستحق المسمى. 

ومنها : قال الرَافِعِي : وما يعتبر ذ في العمل لجواز الإجارة يعتبر في الجعالة 
سوى كونه معلوما. 


كْنَاتُ الْجَعَالَةٍ يفف 


ار ارقي د الله 


قال الشيخ: قلت: فمن ذلك لو قال: من أخبرني بكذاء فأخبره إنسان فلا 
شيء له؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عملء» كذا صرّح به الْبَعَوِي وغيره. 

قلت: سبق هذا في كلام الْرَافِعي» وفي إطلاقه قوله: «سوى كونه معلومًا» 
نظر. 

قال القاضي الحسين: واعلم إن كان ما تجوز الإجارة عليه تجوز الجعالة 
عو لوول ا د ا لت 
جهالة عين العامل وجهالة الزمان والمكان». ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد 
تسليم العمل» ولو شرط له تعجيل الأجرة فسد العقد ويستحق أجرة المثل» 
انتهى. وسبق أن ما يسهل ضبطه من البناء وغيره لا بد من ضبطه في الجعالة. 
وهو من كلام القاضي الحسين - ككُأَنْةُ تعالى -. 

قال: (وَيُشْترَط) أي : لصحة العقد. 

(كَوْنْ الْجْعْلٍ مَعْلُومًا) لا عقد جوز للحاجة؛ ولا حاجة إلى جهالة العوض 
بخلاف العمل؛ ولأن جهالته تفوت مقصود العقد» إذ لا يرغب أحد في العمل 
مع جهالة العوض. 

(فَلَوْ قَالَ: من رَدَهُ 

(فَسَدَ الْعقَدٌء وَلِلرَادُ 


ص 


د ءى يي 
ه قله نُؤْبٌ أو أَرْضِيهِ) أي: ونحو ذلك. 
أجرَ 2 ة مثله) كما سبق في الإجارة الفاسلة. 


ه اث 


إشارات : قد يفهم قوله : معلوما إنه لو قال : من رد عبدي فله نصفه» فرده 
ومسسوت وبه أجاب الْمُتَوَلّي» ب 


الفطام» ومنع ابن الرَقمَة ذلك : قال: لذ الأخرة اشع ل الْعَشْد 01 
جَعِلَتٌ جُرْءًا م ِنْ الرقِق بَعْدَ الام الْتَضَى عَدَمَ الِْلكِ فِي الْحَالٍ أَوْ تَأحِيَه؛ 
َكلَاهُمَا مُمَْيٌ ٠‏ وَهْنَا إِنْمَا يَحْصْل الْمِلْكُ بَعْدَ تَمَام الْعَمَلِ قَلّا مُخَالْمَةَ لِمُقْتَضَى 


الْعَقْدِم ولا عمل في مشترك فلا وجه إلا الصحة إذا كان موضع العبد معرومًا 
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وَل قلعن يلد اكذا قردة ين افر ونه قله قشطلة عر لخن 
والعبد قريبّاء وإن لم يكن موضعه معروفاء فيظهر أن يكون موضع الخلاف». 
ويكون مادته الاعتبار في هذا العقد بحالة العقدء أو بحالة الرجوع كما ذكرنا 
فيما لو بغير التقييد» انتهى. 

ورأيت فى «مجرد» القاضيى أبى الطيب: أنه لو قال: إن رددت عبدي 
الآبق فلك ثلثه فإن ذلك فاسدة» وله أجرة مغله؛ لأن الجعل مجهول» وقضيته 
أنه لو كان معلومًا صح العقد. 

واعلم أنه يستثنى من اشتراط كون الجعل معلومًا مسألة الصلح ونظائرها 
المذكورة في «السير»ء وكذلك الاحتجاج بالنفقة إن جوزناه يجوز كون الجعل 
معينًا وموصوفا في الذمة عيئّاء أو عملا مضبوطاء فإن تلفت العين قبل قبضهاء 
فإن كان قبل الطلب فيرجع بقيمته» أو بأجرة مثله» قولان مبنيان على أنه 
مضمون ضمان عقدء أو يد كالصداق» وإن كان بعد وضعه تعديّاء فإن قلنا: 
ضمان عقدء قال القاضى الحسين : فتلفه كإتلاف الجاعل؛ فيكون كإتلاف 
الباكع للتعبيع قزل اتنهيه» رقو قاف الامرن اق ريده دقفي فول؟ برجم قي 
الثمن» وفي آخر: يخير بين مطالبته بقيمة المبيع» ات و ل 

قال: (وَلَوْ قَالَ: مِنْ بَلَّدِ كَذَاء قَرَدَّهُ مِنْ أَقْرَبَ مِنْهُ َلَهُ قِسْطَهُ مِنْ الْجْعْلِ) 
العمل المجعول عليه» وهو الرد مثا قد يكون مطلقًا فيكون الجعل على 
حقيقته» وقد يكون مقدارًاء فيكون الجعل عليه بتلك الصفة. 


وقوله: «مِنْ بَلَّدِ كَذَا) تقديرء وفائدته مقابلة الجعل للعمل في تلك 
المسافة» ومن ضرورته أن يتقسط عليهاء فلذلك من رده من نصف الطريق 
استحق نصف الجعل» أو من ثلثها استحق ثلث الجعل» وهكذا إن رده من 
مكان أبعد لم يستحق زيادة» وعبر في «المحرر» «كالمنهاج». 

قيل: وينبغي أن يكون المراد ذلك» وإلا موضع اللقط يحتمله» ويحتمل 
أن تكون من جهة أخرى هو أقرب من بلد كذاء وفي الاستحقاق به نظرء. 
وينبغي ألا يستحق شيئًاء ويحتمل أن يقال: يستحق مثاله إذا قال مَن بمكة: إن 


رددت عبدي مِن عرفة فرده إليه من منى استحق بعض الجعل» وإن رده من 
التنعيم ينبغي ألا يستحق شيئًا ؛ لأنه لم يجعل له عليه» ويحتمل أن يستحق بقدر 
ما يستحقه على مثلها من جهة عرفة؛ لأن المقصود الردء وتعيين الجهة لا 
غرض فيه»ء ولو رده من بلد مثل تلك البلد في المسافة؛ ولكن من جهة أخرى 
فعلى هذين الاحتمالين» انتهى. 

واعلم أني كنت أميل بحثًا إلى ما رجحه هذا الشارح من احتماليه قبل 
الوقوف على كلامهء والآن ميلى إلى الثانى نظرًا إلى المعنى» ألا ترى أنه لو 
قال الفهين : إن .دوت عبدى فلك كذاه: فظااهره ,تتفي اليعدهاء العمل رمعه 
بنفسهء قال الإمام: ولا معنى لحمل اللفظ على قصر العمل في المخاطب؛ بل 
يتعين حمله على تحصيل المقصود والسعى فيه بأي وجه كان حتى لو استعار 
الحامن مين ارامما جرة بذليا» أن آغائة مشوقا» لرذا حصي اللمقصيوة فل نظ 
إلى جهات العمل بناءً على مقصود الباب» انتهى. 

الظاهر أن التنصيص على المكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق 
ونحوه» أو مظنته» لا أن الرد منه شرط فى أصل الاستحقاق؛ إذ لو أريد حقيقة 
ذلك لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئًا ؛ لأنه لم يرده منه» وحينئٍ إذا رده 
من مثل مسافة البلد المسمى وصفها من جهة أخرى استحق جميع المسمى» أو 
من دونها فقسط منه» ورأيت فى «الكافى»: لو قال: من رد عبدي الآبق من 
البصرة فله دينار» وذكر المنقول إلى أن قال : ولو رده من همدان والمسافة إليه 
كالمسافة إلى البصرة يحتمل وجهين» أصحهما : المسمى» انتهى. 

والظاهر أن هذا ما جزمنا عليه وحيث راعينا فلا بد أن تراعى صفة المسافة 
سهولة وحزونة» وخوفا وأمئًا وغيرهاء وهذا وإن لم يصرحوا بهء فكلامهم يدل 
عليه؛ لأن القسط معناه التوزيع باعتبار القيمة» فإذا كانت أجرة نصف المسافة 
ضعف أجرة النصف الآخر قوبلت بثلثي الجعل» ثم رأيت ابن الرّفعَة بعد قوله : 
فإن رده من النصف استحق النصف. أو من ثلثه استحق الثلث» وهكذا الظاهر 
أن هذا مفروض فيما إذا ساوت الطريق في السهولة والحزونة» انتهى. 
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وَلَوْ اشْئَرَكٌ اتْنَانِ فِي رَدُوِ اشْتَرَكَا فِي الْجْعْل. 


وَلَوْ المَرَمَ جُعْلّا لِمُعَيّنِ فَشَارَكَهُ غَيْرُُ في الْعَمَلِ إِنْ قَصَدَ إِعَانتَهُ فَلَهُ كل الْجْعْلِء 
وإذانضة انكر اتكانك فرلا ول ففقلة وَل كرو تازه يفال 2010 


قال: (وَلَوْ اشْتَرَكٌ انان فِي رَدُو اشْئَرَ كا فِي الْجْعْلِ) أي : بالتسوية» صرّح 
به بعضهم واقتضاه إطلاق غيره لاه شتراكهما في النسب. 

قالالإمام: ظاهر كلام الأصحاب القبض على الرؤوس دون قدر 
الأعمال» وذلك أن العمل فى أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره فى القبض 
والتقسيط» ولا يتعدّى عرفًا عده المذهب أن يقول: الجعل إنما يقع إليهم عند 
تمام العمل» وإذا تم فقد انضبط وبين ما صدر من كل واحدء فيجوز أن بعض 
الجعل على قدر أجور أمثلتهم» انتهى. 

قال : (وَلوْ المَرْم جُعْلا لِمُعَيِّ َشَارَكَهُ َيْرهُ في لْعَمَلِ إن ن قَصَدَ إعانته) أ 
مجاناء أو يقصد العرض منه (كلَةكُكالْجُمل) أي" اكاك الحين: 

(وَِنْ قَصَدَّ الْعَمَلَ لِلْمَالِكِ فَلِلَأَوّلٍ قِسْظهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمْشَارِكِ بِحَالٍ) أي : 
سواء قصد التبرع على المالك» أو الاستجعال؛ أو أطلق؛ لأن المالك لا يلزم 
له شيئًا. 

قلت: لو قال: إن قصد إعانته فله كل الجعل» وإلا فقسطه ليشمل ما إذا 
قصد العمل للمالك. أو الاستجعال, أو أطلق ولم أرَ حالة الإطلاق نضًا؛ 
لكنه لم يقصد إعانته وإنما جعلوا له الكل إذا قصد إعانته. 

وقول المصنف : «قَلِلأَوّلٍ قِسْطَهُ قد يفهم موافقة الإمام» والظاهر أنه أراد 
فله النصف إن شاركه من أول العمل وإلا فالقسط بالنسبة» ولو شاركه اثنان فى 
الابتداء» ولم يقصد إعانته فله الثلث؛ أو ثلاثة فله الربع» وهكذا قال في 
«(الروضة» على الصحيح الذي قاله الأصحابء ورأى الإمام التوزيع على 
العمل أرجح. 

قلت : وعبارة الإمام بعد نقله المسألة عن النص: وإن زعم أنه قصد إعانة 
الجاعل فبعض الجعل عليهما ويسقط منه قدرًا ثم يعرض القبض على 
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١#‏ واس وق واد ار م 
وَلِكل مِنْهُمَا المَسْحُ قَبْلَ تَمَام الْعَمَلٍ. 
إِنْ مَسَحَ قبْلَ الشرُوع أو ْسََ الْعَامِلَ بَعْدَ الشّرُوع فَلَا شَيْءَ ل 


الرؤوس» أو على قدر الأعمال» والظاهر عندنا في هذا المقام القبض على 
قدر الأعمال» وسياق كلامه يفهم أنه لم يفهم عن البعض القبض على الرؤوس 
ولا على العمل إنما هو محتملء» وما ذكره ظاهر الحسن» ويجوز أن يحمل 
إطلاق الجمهور على ما إذا استويا في العمل» ألا ترى إلى توجيه القاضي أبي 
الطيب وغيره استحقاقه النصف في صورة الكتاب بأنه عمل نصف العمل. 

فرع: لو قال: من رد عبدي فله كذاء فردٌ أحدهما استحق نصف الجعل» 
هكذا أطلقوه» وإنما يتضح استحقاقه للنصف إذا شاء وإمكانهما قربًا وبعدًا 
وغيرهماء وإلا فقديكون المردود قريبًا سهل الإحضار قليل القيمة والآخر 
بالضد مع علم المالك بمكانهماء ودعواه أنه إنما يدل المسمى الخطير مثلًّا لما 
في رد البعيد الثمين من الكلفة والمشقة. 


فرع: قال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: لو جعل العمل معلومًا 
والمدة معلومة» فقال: إن جئتنى بعبدي الآبق من البصرة فى شهر كذا فلك 
كذاء لم يجز لكثرة الغرر» ونقل الرَافِعِي عنه أن التقدير بالزمان بمجرده مبطل» 
وبه جزم الدارمي» وسبق في الإجارة في نظير المسألة كلام واختار الرُويانِيٌ 
ويظهر مجيئه هنا عند تعيين المكان وسعة الوقت المقدر لرده. 

قال: (وَلِكُلَ مِنْهُمَا الْمَسْحْ قَبْلَ تَمَا م الْعَمْلِ) كالوصية وغيرها 

(فَإِنَ 0 أي : المالك والعامل. 

(كَبْنَ الشرُوع أَوْ مَسَحَ الْعَامِلَ بَعْدَ الشرُوع قَلَا يَ شَيْءَ لَهُ) أما في الثانية : فلآنه 
أعرض باختياره» ولم يحصل غرض المالك. وأما في الأولى : فلآنه لم يعمل 
شيئاء أما إذا فسخ العمل فواضح. وأما إذا فسخ المالك فمحل القطع بذلك ؛ إذا 

وقال الإمام: إنه لا يقيد تخريجه على انفساخ الوكالة قبل العلم بالعزل» 
أو لاء والظاهر أن الجعالة تفسخ» وما أشار إليه من التخريج هو الجواب في 
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«التتمة» وما ذكرناه عن الإمام حكاه الرَافِعِي عنه فيما بعد الشروع» وابن الرفعة 
فيما قبله» وكلامه يشمل الصورتين. 

قال : («َإِنْ كَسَحٌ الْمَالِكُ بَْدَ الشرٌوع كَعَلَبه أَرةٌ الول نِي الْأصَحٌ)؛ لئلا لغلا 
يحبط سعيه بفسخ غيره» هذا )نا أووده التعمهيون: وغبرواعيه نانه لبين له 
الفسخ؛ حتى يضمن العامل أجرة المثل» وعبر جماعة من العراقيين بأنه لا 
يجوز 'حتى يدفع أجرة مثل ما عمل» ومراد الكل الالتزام لا نفس الدفع, 
والثاني: لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه؛ لأنه عقد جائز من الطرفين» 
والثالث: أنه لا ينفذ الفسخ إذا كان ما يخص العامل من المسمى يزيد على 
أجرة المثل» والرابع: إذا كان العامل يتخير» فإن فسخ العقد استحق أجرة 
المثل وإلاا وجب له حصة ما عمل من المسمى. 

تنبيهات : 

أحدها: صورة المسألة إذا لم يقع العمل مسلمًا أما إذا وقع مسلمًا 
للجاعل ثم تعذر إتمامه من قبله فللعامل قسطه من الجعل المسمىء كما لو 
قال: إن علمت ابني أو عبدي فلك كذاء فمات الطفل أو منعه الجاعل التعلم» 
وقس على هذاء وفي «وصايا الحاوي»: لو قال: من قام بوصيتي هذه فله مائة 
درهم» فإن من قام بها وهو من أهلها فله المائة فلو قام واحد ببعضها ورجع لم 
يخير» وله المائة بقدر عمله إلى آخره. 

قال ابن الرَّفْعَة: وهذا يجب طرهه فى بناء بعض الحائط ونحوه إذ لا فرق 
بو جمالق وبمالة: .ولد يفرق يأنة النالة عجالا برعة على أعمايه فأما الأول 
فما يستحق ما يقابله منها بخلاف البناء ونحوه فإنه عمل واحد. 

قلت: ويستثنى ما ذكره الْمَاوَرْدِيُ مما ذكر في رجوع العامل. 

الثاني : لو أعتق السيد العبد قبل الرد. قال ابن الرّفعَة: يظهر أن يقال: لا 
رجوع إذا رد بعد العتق؛ فإن لم يعلم بحصول الرجوع ضمن وهو أقوى منه 
صريحًاء وكذلك يعزل الوكيل به قطعاء انتهى. 
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- ٠ ٠ - 


وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَزِيدَ ينص فِي الْجْعْلٍ قَبْلَ الْفَرَاغ وَكَائِدَئهُ بَعْدَ الشّرُوع وُجُوبُ أَجْرَة 
الفرق نظر. 


الثالث: قال الْمَاوَرْدِيُ: إذا قال: من جاء بعبدي فله دينار ثم رجع فعليه 
إعلام الرجوع كالنداءء فإن أسره ولم يعلمه كان الناس فيه على حكم الإذن» 
فمن جاء به فله الدينار» وإن أعلنه فلا شيء لمن جاء به بعد الإعلان سواء علم 
برجوعه أم لم يعلم إذا كان قد شرع في المجيء به بعد الرجوع؛ لأن إعلام 
الناس برجوعه متعذر؛ فلم يلزمه في الرجوع أكثر من الإعلان والإشاعة» ولو 
كان الجائي به شرع في حمله فله الدينار ما لم يعلم بالرجوع. 

فأما إذا قال: أريد إن جئتني بعبدي فلك دينار» ثم رجع السيد فعليه 
إعلامه برجوعه ما لم يشرع في حمله؛ فإن لم يعلم فهو على حقه سواء أعلم 
بالرجوع غير متعذر. فلو شرع زيد في حمله ثم أعلمه بالرجوع استحق ق بقدر ما 
عمل . 

قال : («وَلِلْمَايِكِ أَنْ يَزِيدَ و وَيَنْقَصَّ ينْقُصٌ فِي الْجعْلٍ كَبْلَ الْمَرَاغْ) لأنه يجوز في 
المبيع في زمن الخيار فجوازه فيما العقد فيه جاتر أبذا أولى» وسواء كان قبل 
الشروع أم بعده» وكذا في الجنس وغير الجنس. 


و م 


قال: : (وَقَائِدَنُهُ بَعْدَ الشرُوع وجوت اه الْمِثْلِ). هكذا جزم به في 
«المحرر»). وقال في الشرح : إنه الظاهرء وفي كلام فا حب #الميدن! وغيره 
تقييد جواز الزيادة والنقص بما قبل العمل. 

وقال ابن الرّفْعَة: إنه يظهر أنه يستحق عما عمل قبل النداء» الثانى: ما 
نقله من الجعل الأول وجهًا واحدًا؛ لأن العقد الأول يوالم يشخ اكه تقول 
في الزيادة والحط في البيع في زمن الخيار» وصار كقوله: من رده من مكان 
كذا فرده من أقرب منه تعين قسطه من المسمى جزمّاء وما قاله الرَافِعى يتجه إذا 
كان الأخير مغاير الأول في جنس أو صفة لامتناع بقاء الأول معه؛ لأنه حضر 
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َلَوْ مَاتَ الآبقُ فِي بَعْضٍ الطَلرِيقٍ أَوْ هَرَبَ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلٍ وَإذَا رَدَّهُ فَلِيْسَ لَه 
حَبْسُهُ لِقَبْض الْجعْل 111 515170710701 
الاستحقاق فيه يعد فاسخًا راجعًا فيما قدمهء ولا كذلك إذا لم نجعله فسحَاء 
ولو سلمنا أنه فسخ لا تتعين أجرة المثل بل يأتي فيه الخلاف السالف. يعني : 
الأوجه السابقة فيما إذا فسخ بعد الشروع في العمل. 

قال: وهذا كله إذا سمع العامل النداء الأول والثاني» وإن سمع الثاني 
وحده استحقه . وإن سمع الأول وحده فسبق كلام المَاوَرْدِي فيه » انتهى. 


وفي «الوسيط»: أنه إذا لم يسمع النداء الأخير ينقدح أن يقال: يرجع إلى 
أجرة المثل» وقال شي «البسيط»: هي على القولين في انعزال الوكيل قبل 
العلم. إن قلنا: لا يستحق الأولء» قالا فأجرة المثل. 

قال : (وَلَوْمَاتَ الآبِقُ في بَعْض الطّرِيقٍ أَوْ هَرَبَ فَلَا د شَيْءَ لِلْعَامِلِ)؛ لأنه 
لم يرده والاستحقاق معلق بالردٌ» وهو المقصود. 

وقوله: افِي بَعْضٍ الطَرِيقٍ» مثال والحكم كذلك لو مات بباب دار 
الماللقع فيل : إن يسلمه إليه أو هرب أو غصب أو تركه العامل فرجع» وذكر 
الدارمي: أنه لو مات العبد بالبلد قبل تسليمه ففي الأجرة وجهان» وفي «فروع 
لي ااا ات ال و سوام أي وي 

ستحق جعله بلا خلاف» وإن تلف قبل أن يسلمه إلى الحاكم حكم له بالجعالة 
0 فإن لم يوجد فمن رقبة الآبق. فإن حفظه ولم يدفعه -يعني : 
ا فقيل: تعدى. وقيل: لاء ٠‏ فإن لم يكن حاكم أشهد 
وأسه ال ب ا كي 

قال: (وَإِذَا رَدَهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسَهُ لِقَبِضْ الْجْعْل) إذا الاستحقاق بالتسليم» 
ولا حبس قبله» ويحتمل أن يقال: أنه إذا خاف الفوت أنه يرفع الأمر إلى 
الحاكم ليأمره بالتسليم والتسلم» ولا يجب عليه تسليمه أولاء والله أعلم. 

بولا ل يس الا ب ار باك البالاك اراي 
وارثه اس: ستحق من المسمى بقدر عمله في الحياة ذكره السرخسي» وجزم به في 


كناب الْجَعَالَةٍ ا 


عور شصي فق 5 و ل ه- ةوه َه م ومظ8ظ 5 2ك 
وَيصَدق المالك إذا انكر شرط الجعل أو سعيّه في رَذْهِ. 
فَإن اخْتَلمًا فى قَدْر الجغل تحَالفًا]. 


«الروضة»» والمذكور في «الحاوي» أنه يستحق تمام المسمى. 


قال الْمَاوَرْدُِ: ولو مات العامل المعين فى أثناء الطريق فرده وارثه إلى 
داس ون اميك الس اس عي مورلدة لأن عمله لم يفت. ولا 
يستحق الوارث؛» وإن لم يرده الوارث لم يستحق بسبب عمل مورثه شيئًا على 
الصحيح» وقيل: يستحق؛ لأن بقية العمل لم يفت باختياره ورده الْمَاوَرْدِيُ 
بموت العبدء وظاهر كلام الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام 
الجعل» فإنه قال: وإن مات وقد جاء به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له 
وإن رده ورثته استحقوا. 

قال: (وتسَنَدَقٌ الْمَالِكُ إذَا ا شَرّط الْجَعْلٍ 0 سَعْيّه فِي رَدهِ) ؛ لأن 
الأصل عدم الشرط والوقه بعالك لو قال :رطم عاك هيد غير ولو قال 
العبد: جئت بنفسى» وقال حامله: جئت به» فإن صدق السيد الحامل استحق 
الحما ع وله 3ه ولى اعتلنا فى لوقه النذاءه فالقول قول الراة ميدةء كه 
لو اعدلنااقن سماع تداقة وو لكين [زنقة فيه ايدال لأ نه يمكن زقامة اليينة 
بخلاف السماع. 


قال: : (هَإِنْ الحتكمًا فِي قَدْرٍ الْجْعْلٍ تَحَالَمًَا) أي : وله أجرة المثل كما في 
القراض والإجارة هذا هو المشهور. ورأيت في «فروع ابن الْقَطَلان) : أن القول 
قول السيد. وهو عريب» ولعله فيما إذا اختلفا بعد الشروع في العمل وقبل 
الفراغ» أما بعده فلا وجه له» ولا خفاء أنه يخالف قبل الشروع. 


فرع : قال الرَافِعِي - ولم أجده مسطورًا- : يد العامل على ما تحصل في 
يده إلى أن يرده يد أمانة» فلو رفع اليد عن الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصير 
يضمن» ونفقة العبد وعلف الدابة فى مدة الرد يجوز أن يكون على ما ذكرنا فى 
كوي | لحان عورد أذ ركان دلق اندي | ففضيت القو ور لبه وا شه ولت 
العامل اليد باختياره فليتكلف مؤنته» وقد يؤيد هذا بالعادة. 
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قال الشيخ”'*: قلت: عجيب قول الإمام الرَّافِعِي في نفقة المردود» ولا 
أعلمه مسطورًا وأنه يحتمل أمرين هذا وجه ذكره القاضي ابن كج في كتابه 
«التجريد)» وهو كثير النقل عنه؛ فقال: إذا أنفق عليه الزاد فهو متبرع عندناء 
وهذا الذي قاله ظاهر جارٍ على القواعد» وقول الرَافِعِي : وخلاها في مضيعة 
لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحسب خلاها ضمن,» والله أعلم» انتهى. 


وقد ذكر الْمَاوَرْدِئُ أنه لو أنفق عليه كان متطوعًاء ولا شك فيه إذا فعل من 
غير مراجعة حاكم ولا إشهاد عند فقده بل من تلقاء نفسه. وأحسنه مرادهماء 
وليس من كلام القاضيين يعرض لكونها عليه بل هو مشعر بأنه على المالك. 
وقول الشيخ إنما ذكره ابن كج الظاهر الجاري على القواعد إن أراد به ما ذكرته 
فصحيح.ء وإن أراد به أنها على الراد فممنوع بل القياس الظاهر أنها على 
المالك؛ لأن العامل إما أجير أو وكيل فجعل وكلاهما لا مؤنة عليه قطعًاء 
وقوله: لا حاجة للتقييد بالمضيعة مراد الرَافِعَى أنه لو أراد الإعراض عن الرد 
فسأله أن يرفع الأمر إلى الحاكمء ولا يترك ذلك هملاء ولم يرد أنه يتركه 
بمهلكة» وقول الرَافِعى: أن يد العامل يد أمانة فلا شك فيه فى المعين» وكذا 
في المبهم إن كان أهلًا للائتمان عليه في الجملة» أما غيره كالصبي والمجنون 
ونحوهما ففيه نظرء فإن منعناهم الأخذء وقلنا: لا يدخلون في لفظ الجاعل 
فيدهم يد ضمان» وإن جوزنا لهم الأخذ ففيه للنظر مجال» وينبغي أن تكون يد 
ما دون المعين» ويد عبده المستقلة يد ضمان؛ لأنه لم يرض بيد غيره» وفي 
قول القاضي أبي الطيب في «المحرر» لو لم يتمكن العامل من ردٌ الآبق» ولا 
يبيع بعضه بالإنفاق عليه لم يجز له بيعه. 


إشارة: ظاهرة إلى أن نفقته على مالكه. وهو الصواب ويشبه أنه إذا أراد 
به ليس له الاستقلال به بل يرفع الأمر إلى الحاكم كما صرحوا به فيما لو وجد 
ضالة للحفظ. 


.)7175/6( أي الشيخ النووي» كما في روضة الطالبين‎ )١( 


قال القاضي: ولا يجوز له ركوب البعير الشارد في الطريق» فإن ركب 
ضمن» وهذا ظاهر إذا كان وماة باذ ركوس وإلا فيجوز كالمودع وأولى. 

فرع: قال المصنف في «فتاويه»: إنه لو حبس ظلمًا فبذل مالا لمن يتكلم 
في خلاصه تجاهه أو بغيره جاز صرح به جماعة منهم القاضي الحسين في أول 
الربا في «تعليقه». ونقله عن الْقَمْالء قال: وهذه جعالة مباحة» انتهى. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في «أدب القضاء» في «الحاوي» ما قد يخالف 
هذاء وفي «فتاوى الْقَمَال) أنه نه لو كان بيد ظالم» فقال الرجل : إن خلصتني منه 
فلك كذاء قال: يحتمل أن يقال: يستحق ذلك كرد الآبق». ويحتمل أن يقال: 
إن تخليصه من حمله النهي عن المنكر»ء وهو من فروض الكفاية فيكون 
بالتخليص مسقطًا للفرض عن نفسه فلا يستحق جعلا » انتهى. 

وعلى الاحتمال الأول ينبغي أن يكون محل الاستحقاق ما إذا كان في 
تخليصه منه كلفة عليه تقابل بعوض» أما لو كان تخليصه منه بأدنى إشارة أو 
كلو ل فين ننياس وااسيلق أنه لا ميدي نياك وباللة العردون و اسال: 
الإعانة. 


كتَابُ الْفَرَائِضِ 


قال الشارح: الفرائض جمع: فريضة:» فعله من الفرض» هو التقديرء 
والفريضة: اسم من فرض فرضّاء وأصل الفرض: الْحَرُّء ومنه فرضه العين 
والنهر أي : بلته» ثم استعمل بمعنى التقدير» وفرض الله تعالى أي: أوجب 
وألزم» قال العلماء: سمي العلم يقسمة المواريث الفرائفض» وصاحب هذا 
العلم: الفرضي لما فيها من السهام المقدرة والمقادير المنقطعة» والأصل في 
المواريث قبل الإجماع الآيات الواردة في سورة النساءء وعى قوله تعالى ” 
«يوصيك: ألَّهُ يه أَوْلدِكُمْ #* [النساء : ]١١‏ أي: يعهد إليكم في شأن ميراثهم. 
والآية التي تليهاء وآية الكلالة الخاتمة للسورة» والأحاديث جاءت بالحث 
على تعلم الفرائض وتعليمها. 


منها: حديث ابن مسعود 0 وَيفِيه أن النبي كله قال : «تَعَلَّمُوا الْمَرَائيِضَ ؛ فَإِنْمَ 
ن غ. - ً« 
رن سن | ساب والحاكم وزاد فيه: «وَهْوَ ينْسَى» وهو أ 
ا 1 60 

شي ء بسع عن امي 


/" أخرجه ابن ماجه(7719) والحاكم (59/5"). قال البوصيري في (مصباح الزجاجة‎ )١( 
: من طريق شهر عن أبي هريرة مرفوعًا‎ )5١ /5( رواه الترمذي في الجامع‎ :) 115 65 
الدارقطني في سننه من طريق حفص بن عمر ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي بكر أحمد‎ 
ابن إسحاق عن بشر بن موسى الأسدي عن إسماعيل بن أبي أويس عن حفص بن عمر به‎ 
سواء. وقال إنه صحيح الإسناد.‎ 
قلت: ورواه البيهقي في «الكبرى» من طريق محمد بن عباد المكي وإسماعيل بن أبي أويبس‎ 
ضعفه ابن معين واليخاري والنسائي وأبي حاتم وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به‎ 
شاهدٌ من حديث عبدالله بن عمرو رواه أبو داود في سننه ورواه الحاكم أيضًا من حديث ابن‎ 
مسعود وصححه والنسائي وأبو داود الطيالسي وابن أبي عمر وأبو يعلى الموصلي في‎ 
مسانيدهم والبيهقي.‎ 

ظ'ظ»> 


كتَابٌ الْمَرَائْضِ 58 
وى 


قال المصنف: يُبَدَأْ مِنْ تَرْكَةٍ الْمَيِّتِ بمُؤْنَةِ تَجْهِيزهِ نم تُقُضَى دُيُونَهُ نم وَصَايَاه 


9 : 0 5 

قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي. 
البخاري: منكر الحديث» وكذبه يحيى بن معين» قال أبو حاتم: منكر 
هذا لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 


وأما حديث: «إن الله لا يكل مواريئكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك 
مقرب ولكن يولى شأنها : فقية أمين»” '' فغير ثابت أيضًا. 

وفى فرائض أبى الفضل التميمى من أصحابنا أن ابن اللبان أسند مرفوعًا 
إلى النبي كَل أنه قال: «العلوم كلها عشرة أجزاء تسعة منها في الفرائض» 

+.م 5 ءِِ 00 
وجزء في سائر العلوم» 
تعلم الفرائض أنهم كانوا قريبي العهد بغير هذا التوارث» فحثهم على تعلمه لثلا 
بطر عا عر احم بسحي التجاداك وا لجع باكر لرزدي طلاكم إلى رفني 

قال - كْبَنهُ تعالى - : (يئدَاً مِنْ تَرِكَةٍ الْمَيّتِ بِمُؤْنَةٍ تَحْهِيزِ) أي : بالمعروف 
لحاجته إلى ذلك. وقضية إطلاقهم هذا أنه لا يجب على الزوج تجهيز زوجته» 
وقد سبق ذلك فى الجنائز» ويبدأً أيضًا بمؤنة تجهيز من عليه تجهيزه نصّ عليه 
الشافعي والأصحابء وإنما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه المورث. 

قال: (ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثم وَصَايَاهُ) لقوله تعالى : «من بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص 
يبآ أَوْ ديْنِ» [النساء: ؟١]‏ والدّين مقدم على الوصية إجماعًاء ولذلك قال 
المصنف: ثم» ولا عبرة بما يحكى عن أبي ثور من العكس» ولا أراه يصح 
عنه » وقول المصنف : ١نم‏ وَصَايَاهُ) أي : 


.)51794/7( في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١1١ /5١( (؟) ذكره صاحب «منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 
فر لم أجده.‎ 


خرف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


- َك 


ِنْ ثُلْثِ الْبَاقِي» ثُمَيُفْسَمْالْبَاقِي بَيْنَ اَن قَلْتُ : من تعلََ ِعَيْنِ المّكَةٍ حقَ كالرَكاة 
وَالْجَانِي وَالْمَرْهُونِ وَالْمبيع إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسَا قد م عَلَى مُؤْنَةِ نَجْهِيزوء وَآلله أَعْلَّم. 

وَأَسْبَابُ الْإِرْثِ أَرْبَعَةَ : قَرَابَدَ وَنِكَاحٌ» وَوَلَاءٌ» فَيَرتُ الْمُعْتِقُ الْعَتِيقَ وََا عَكْسَء 

(فن ثلث التاقى )بجعلا الدين كما مياق بناقهه ول فاه أن للورنة [مسا لد 
وا ا عاب د ا 

قال ف بْْسَمُ اباي الورك نَةِ) أي : على فرائض الله تعالى كما سيأتي 
لكيه البتالقة» .وكما يقس ماله يتنهم نتمم أيضا ها يخصر همان تجاسة كجاو 
الميتة والكلاب والسماد والأدهان النجسة. 

قال : (قلتٌ: َإِنْ تَعَلَّقَ بِعَيْن الكَرِكَةٍ حَقٌّ كَالرَكَاةٍ وَالْجَانِي وَالْمَرْمُونٍ 
ا وما أشبه ذلك وأمثلته كثيرة. 

دم عَلَى مُؤْنَةٍ تَحْهِيزه) أي: على الصحيح المشهور كما تقدم في الجناة» 

الس ايم وز باس وود ود ايو 
المرتهن والمجني عليه وقرره مقتصرًا عليه؛ وهو يرد تصويب المصنف على 
«التنبيه» (وَالله أَعْلَم). 

قال : (وَأسْبَابُ الْإرْثِ أَرْبَعَةٌ : قَرَابَةٌ وَيِكاحٌ. وَوَلَامٌ) أما الإرث بالقرابة 
والزوجية فبننصوص القرآن والإجماع» وأما الولاء ما بينه بقوله : (قَيَرتُ الْمُْتَُ 
الْعَتِيِقَ وَلَا عَكْسَ)» واستدلوا بثبوته بالولاء لقوله كَل : «الْوَلَاء لَْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 
الب أخر جه ابن حبان فى (صحيحه) والحاكم. وقال: صحبح الإسناد. 

شبه الولاء بالنسب» والنسب يورث به فكذا. 

وقوله: (وَلَا عَكْسّ) أي: لا يرث العتيق المعتق» ولا يعرف فيه مخالف 
إلا الحسن بن زياد صاحب 2 حنيفة ) ونقل عن طاوس وسريُح وجماعة. 

وفى كتاب الترمذي عن ابن عباس «أنه وَلِلِ ورثه منه) وحسنهء وقال 


.)74١/5( والحاكم‎ )546٠0( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


كِنَابٌ الْمْرَائْضِ شف 
وَالرّابِعٌ : الْإِسْلَامُ فَتُصْرَفْ التَرِكَة لِيَبْتِ الْمَالٍ إرْنًا إذَا لَّمْ يَكْنْ وَارِثٌ ب الثلاثة. 


البخاري : لي ولعلة أعطا»مصادة لأ إرنااكها أعطن علد 
ميرانًا من جزءِ من محلةٍ لأهل قرابته حسنه الترمذي أيضًا. 


قال الترمذي: والعمل على أنه إذا مات الرجل» ولم يترك عصبة أن ميراثه 
يجعل في بيت مال المسلمين”''. 

قال: (وَالرَّابِعٌ: الإِسْلامٌ» مَتُصْرَّفُ التَّركَةٌ لِبَيْتٍ الْمَالٍ إِرْنًا 
للمسلمين. 

(إذَا لَّمْ يَكْنْ وَارِثٌ بِالْأسْبَابٍ النَّلَانَةِ) أي: المتقدمة أو كانء ولم 
يستغرق؛ فالباقي لبيت المال ل : كما يتحملون عنه الدية. ولمخابيث 
لو و طلف: به أنه كلِنَةِ قال : 51 وَارِثُ مَنْ لا وَارِتٌ لَه أغقِل 


عَنْه)'' رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. 


.)5١1١5( جامع السنن للترمذي‎ )١( 

(؟) حديث المقدام: أخرجه أبو داود (5844) والترمذي »)51١(‏ والنسائي (5/5/ كبرى) 
وابن ماجه (756715). وابن حبان (5076)., والحاكم (5/ 0"85). 
حديث عمر: أخرجه الترمذي (5/ 257١‏ رقم )3٠ ١‏ وقال: : حسن صحيح. . والنسائي فى 
الكبرى (5/ 5لا رقم .»)1761١‏ وابن ماجه (5”/ 4115 رقم 77/717). وابن الجارود (ص 57 ” 
رقم 55) وابن م حبان من طريق أبي يعلى (17/ 4٠١‏ رقم 7" )٠١‏ والدارقطني (5/ 865). 
والبيهقي (5/ ١١5‏ رقم »)١١988‏ والضياء من طريق ابن أبي عاصم ١77//١(‏ رقم 74)) 
ومن طريق الشاشي (رقم /ا/ا). وأحمد 2758/١(‏ رقم 189). 
حديث عائشة: أخرجه عبد الرزاق (9/ 2.3١‏ رقم »)١5707‏ والحاكم (4/ 287 رقم )6٠6١4‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (5/ »75١6‏ رقم )١١9140‏ وقال: هذا هو المحفوظ 
من قول عائشة موقوفًا عليها وكذلك رواه عبد الرزاق» وقد كان أبو عاصم يرفعه فى بعض 
الروايات عنه ثم شك فيه فالرفع غير محفوظ والله أعلم. وإسحاق بن راهويه موقوفًا (/ 25540 
رقم :»)١777‏ ومرفوعًا (//5547» رقم »)١774‏ والدارمي موقوفًا (؟/ 5غ رقم //191), 
والدارقطني مرفوعًا مرة وموقوفًا أخرى (5/ 85)» وأبو عوانة مرفوعًا (*7/ 5441 » رقم /077). 
حديث رجل : أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 7806 رقم 0191777 191717) وإسحاق بن راهويه 
(*/ 540 رقم 1775). 
حديث طاوس : أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 2947 رقم .)١71‏ 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَالْمُجْمَعُ عَلَى إِرْئْهِمْ مِنْ الرّجَالٍ عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْنْهُ وَإِنْ سَمَلَ وَالْأَبُ وَأَبُوهُ 
وَإِنْ عَلَاء وَالّأَحُ وَابْنْهُإِلّا مِنْ الم وَالْعَمُ إلا لِلْدُمُ وَكَذَا ابنّهُ وَالرّوْجُ وَالْمُعْيقُ. 
وَمِنْ النّسَاءِ سَبْعٌ : الِْنْتُء وَبِنْتُ الابْن وَإِنْ سَمَلَ وَالْأَمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأحْتُ 
وَالرَّوْجَةُ وَالْمُعْتقَة. 


وهو هَل لا يرث لنفسه. وإنما يصرفه في مصالح المسلمين» وقول 
المصنف: دن هو المذهب» وقيل : على سبيل المصلحة. أو لا تخلو عن ابن 
عمء وإن أجله فألحق بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه. ورد ماله لو 
صح ما ورث المعتق أو عصبة النسب مقدمة عليه. 

قال في «الروضة»: ضمٌّ صاحب ١‏ لتلخضي 7" إلى هده الا تبات ل رريعة 
مرض الموتء إذا قلنا بالقديم أنها ترث» انتهى» وليس هذا في القديم. 

قال الْمَاوَرْدِئُ : نصّ على القولين فى الرجعة والعدد» وإلا فلا» وليس له 
في القديم فيها نص» وقال القاضي أبو الطيب: ذكرهما في الجديد» والأشهر 
أنها ترثه» انتهى» وهو قول أكثر العلماء» ولكن ظاهر المذهب المنع. 

قال: (وَالْمُجْمَعٌ عَلَى إِرْئِهِمْ مِنْ الرَّجَالٍ عَشَرَةٌ: الابْنُ وَابْئْهُ وَإِنْ سَمَلَ 
:م مهو وا رم ه + 0 رعو .8 3 مج 50 ّ 7 كت مدعو 
وَالأبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَاء وَالْأَحُ وَابْنْهُ إلا مِنْ الأمّ وَالْعَمُ إلا لِلُأُم وَكَذَا ابنة 
يو هاه يكوه س ‏ اه - سه ؟ ه ه عي 0 ى. © سم > 0 
وَالرُوج وَالْمعْتَقٌ ومن النْسَاءِ سبع : البِنْتَء وبنت لابن وإن سفلء وَالم 
,© س اتن 2ه و - جه س # ميأعوه هه 
: وَالِجَدةٌ والاخت.» وَالرَّوْجَةَ وَالْمُعْتَقَةً) الإجماع فيما ذكره يغنى عن التوجيه» 
وهذه العبارة الموجزة في عدهم. 

وأما عبارة «البسيط»: الوارثون من الرجال خمسة عشرء ومن النساء 
عشرء وعليها جرى في «التنبيه» دون «المهذب». 

إشارات : قوله: «وَالْأَخ» أ مطلقًا فإنه وارث. 


)١(‏ انظره فى «التلخيص» لابن القاص (ص"57). 


كتَابٌ الْفرَائْضِ حرفا 


لَوْ اجتَمَعَ كُل الرّجَالٍ وَرِتَ الَأَبُ وَالِابْنُ وَالرّوْجُ ققَط 

أَوْ كُلُ النّسَاءِ فَالِْنْتُء وَبِنْتُ لان وَالْأَمُ وَالْأحتُ لِلَْبَوَيْنِ وَالرّوْجَةُ. 

أؤ الَِّينَ بُْكنُ اجْتِمَاعْهُمْ ء مِنْ الصّتْمَيْنِ قَالأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْئْتُ وَأَحَدٌ الرّوْجَيْنِ . 

(وَابْنه) أي: وإن سفل إلا الأخ للأم فإنه من ذوي الأرحام» بودعل فن 
الك يمرم وعم أبيه وعم جده وإن علاء ويدخل أبناؤهم في قوله: 
(وَكَذَا ابْنْهُ) وعلم من قوله : (إلَا لِلَأُمُ) إخراج من كان من هؤلاء للأم بطريق 
الأولى» ودخل في لفظ : المعتق عصبته ومعتق معتقه وعصبته وهكذا. 

وقوله:(والكةة) أى روزن ضلبع »ويك :نيه اللحسنةيى الحيسية: 
والقزاة المدلة عراريك كما د كرو هزه بعك 

وقوله: (وَالْأَخْتُ) دخل فيه الشقيقة» وللأب فقطء وللأم فقطء والمراد 
بالمعتقة : من باشرت الإعتاق ومن تدلى بها من عصبة ومعتق. 

قال (َلَوْ اجْتَمَعَ كل الرّجَالٍ وَِتَ الأبُ وَالِابنُ وَالرَوجُ نَقَظ أَوْ كل 
النْسَاءِ فَالْبِنْتُ, وَينْتُ الابنٍ َال م وَالْأَحْتُ للْأَبوَيْنِ وَالوّوْجَةٌ أو الَذِينَ 
يُمْكِنٌ اجْيِمَاعُهُمْ مِنْ الصَّنْفَيْن َالأَبَوَانِ وَالِابِنْ . وَالبِنْتُ وَأحَد حَدَ الزَّوْجَبْنِ) 
لما سيأ تي وار إن شاء الله تعالن 

أما المسألة الأولى: وهي إجماع كل الرجال فتصبح من اثني عشر: لللأب 
السدس سهمان, وللزوج الربع ثلثه» والباقي للابن. 

وأما الثانية: وهي اجتماع كل النساءء فأصلها من أربعة وعشرين: للزوجة 
الثمن ثلاثة» وللأم السدس أربعة» وللأخت النصف اثنا عشرء ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين أربعة» وللأخت الباقي وهو سهم واحد. 

وأما الثالثة: وهي اجتماع كل من الصنفين فلها حالات: الأولى أن يكون 
المبيق وهاة فأضيليا مين أريعة وعشرية: للروحة القنوه ولالاب الملس»: 
والأم السدسء» والباقي بين الابن والبنت ولا ثلث للباقي» وهو ثلاثة عشرء 
ولا يصح عليهما فيضرب أربعة وعشرين في ثلاثة تبلغ اثنين وسبعين ومنها 
تصحء والثاني : أن يكون الميت امرأة فأصلها غن اثنى عشر للأبوين السدسان 
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وه ىمو و هم >5 ه و 6ل لس ع 0 ل 1 اله - 
وَلَوٌ فتقدوا كُلَهُمْ فَأصّل المَدْمَبٍ أنه لا يُورَث ذُوُو الأَرْحَام ان ا وا اه 6 26 هاه 42 قاطد اه 08184 ان 


أربعة» وللزوج الربع ثلاثة. والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثاء ولا 
يقسم عليهما فيضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين» ومنها تصح. 

فوائد: 

الأولى: من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم» 

الثانية: ليس لنا من يرث مع من يدلي به إلا ولد الأم. 

الثالثة: كل من يورّث يرث إلا الجنين في غرته. والمبعض على الأظهر. 
ابن أخيه» وابن العم مع ابنة عمه» والمولى مع العتيقة» وامرأتان ترثان من 
ذكرين لا يرثانهما: أم الأم مع ابن بنتهاء والمولاة مع عتيقها. 

0 > م 2 5 ارت 2 جهو > ُ 5 

قال: (وَلَوْ قُقِدُوا كُلْهُمْ كَأصْل الْمَذْمَبٍ أَنَهُ لا يُورَثُ دوو الْأرْحَام) لحديث 
ابن عمر وَيِيه قال: أقبل رسول الله يه على حمار فلقيه رجل» فقال: يا 
رسول الله ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهماء فرفع رأسه إلى السماءء 
وقال: «اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما» ثم قال: (أين 
السائل؟» فقال: ها أنذاء فقال: «لا ميراث لهما» رواه الحاكمء وقال: 
صحيح الإسناد. 

وفى حديث: (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية 
لوارث»"'' إشارة إلى من ذكره الله تعالى في كتابه هو الوارث» وبمذهبنا قال 
مالك. 
)1١(‏ أخرجه البيهقي (775/57» رقم 4)١777١‏ وابن عساكر من طريق الحسن بن سفيان /”١(‏ 

» وابن ماجه (407/7» رقم 7115)» قال البوصيري (/ :)١55‏ هذا إسناد صحيح 


رجاله ثقات. والضياء من طريق الحسن بن سفيان »١59/5(‏ رقم »)5١55‏ والدارقطني (14/ 
0٠‏ والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ ”23 رقم .)175١‏ 


كِتَابٌ الْمَرَائْضِ 5١‏ 


وَل ار لْمَرْضٍ) بل الْمَالُ لِبَْتِ الْمَالِ وَأنْتَى الْمُتَأخرُونَ إِذَا لم يَنَْطِمْ 
مر بيْتِ الْمَالٍ بالود عَلَى أَمْلٍ لْمَرْضٍ غَيْرٍ الرّوْجَيْنِ مَا فَصَلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنْسْبَق 


قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: وبه قال فيها الحجازيون وأكثرهم من 
التابعين» ومن بعدهم منهم الفقهاء السبعة المدنيون». وأبو سلمة وسالم وابن 
شهاب وربيعة وأبو الزناد وعطاء وعمرو بن دينار وابن جريج» انتهى. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون» وبه قال المزني وابن سريح. 

قال ابن الرّفْعَة : ومحل الخلاف بيئنا وبين أبي حنيفة عند صلاح بيت المال. 

قال: (وَلَا يُرَدُ عَلَى أَمْلٍ الْمَرْضٍء بَلْ الْمَالُ لِيَيْتِ الْمَالِ) أي: ما بقي بعد 
فرضهم ؛ ؛ لأن الله تعالى جعل للأخ الكل حيث للأخت النصف» وفي الرد وقع 
الفرق». ولوخننة: ١افمًا‏ لقث بْقَتْ الْمَرَائْضُ فَِأُوْلَى رَجُلٍ ذكُرٍ) عصبة وعصبته 
المسلمون؛ و تحار عوالتية 

قال: (وَأَفْتَى الْمُتَأَخُرُونَ) أي: من كبار أصحابنا (إذَا ”0 
لْمَالِ يارد علَى أَمْلٍ الْقَرْضٍ عَبْرِ الروْجَيْنِ مَا قَصَلَ عَنْ قُرُوضهمْ بالْسْبَة) إلى 
آخره؛ لأن المال مصروف إلى الأقارب أو إلى بيت المال بالاتفاق ما إذا 
تعددت إحدى الجهتين تعينت الأخرى. 

قال ابن سراقة: كان القاضي أبو العباس ابن سَرَيْح يورث ذوي الأرحام» 
ويقول: قد ارتفع بيت المال» وذوي الأرحام أحق. 

قال ابن الصلاح : ومن بورضيع يندم الود على لازي العرر صن سوق الروج 
والزوجة. وهذا ما اختاره القضاة ابن كج والْمَاوَرْدِييُ والحسين وكذا الْمُتَوَلَي 
وآخرون. 

قال أبو الحسن بن سراقة: وَيُؤْحَذُ مما قَرَرْنَاُ أن الْمُتَأَخْرِينَ فِي كلام 
الشَّيْحَيْنِ وَنَحْوِهِمَا كُل مَنْ كَانَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَةٍ هو قول عامة شيوخناء وفليه 
الفتوى اليوم في الأمصار. ونقله الْمَاوَرْدِيُ عن مذهب الشَّافِعِي وغلّط الشيخ 
أبا حامد فى مخالفته. 

قال: وإنما مذهب الشَّافِعِي منعهم إذا استقام أمر بيت المال. 
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إِنْ لَمْ يَكُونُوا صُرِف إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِء وَهُمْ مَنْ سِوَى الْمَذّكُورِينَ مِنْ الْأَقَاربٍء 

قال الخبري"'': وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال. 

قال في «الروضة»: وهو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا قد 
ارتفع بيت المال» وذوو الأرحام أحق. 

قال ابن الصلاح: من يورثهم قدم الرد على ذوي الأرحام الفروض سوى 
الزوج والزوجة. 

تنبيه: قوله: «غيْرٍ الرَّوْجَيْنِ) أي: لا يرد عليهما إذ لا قرابة لهماء ونقل 
اين سُرَئْ الأجماع فيه وتبعه ا 

قال: وذكر بعض الفرضيين غير ذلك عن عثمان وغيره لا يعرف» وبالغ 
في إنكاره. نعم! قال بعض أئمة العصر: لو فرض مع الزوجة رحم كبنت 
الخالة وبنت العم» وجب عند القائلين بالرد أن يرد عليها بعد فرضهاء فالزوجة 
ليست تعد من الرد» وإنما هي غير معصبة» وهو الرحم عمل به. وحاصله أن 
المردود عليها بجهتين رحم وارثء انتهى. 

وااو لي ل رار لحر ل لج ل الوتاد بيه 
قوله : (غَيْرٍ الرَّوْجَيْنِ) : أن ؛ يشترط ألا يكون لها رحم على أن ما ذكره منهم من 
كلام «المنهاج» قطعاء وإنما أراد الإيضاح. وقوله: (مَا فضَل)أي: يرد 
ل ري ار را ا 
الفرض» والثاني بالرد. وإن كانوا جماعة من صنف فالباقي بم يعم يسوي 
وإث كاثؤا من صدفين أو ثلاثة ره الفاضل عليهم يدر سهامهم» مثاله: أم 
وبنت» أصل المسألة من ستة» وسهامها أربعة لجعلها أصل المسألة أم. 
وبنت» وبنت ابن سهامهن خمسة. 

قال : (إِنْ لم ونوا صرف إلى ذَوِي الأَرْحَام وَهُمْ مَنْ سِوّى الْمَذكُورِينَ 
مِنْ الأقَارب) ذوي الأرحام بالقول الجلي : كل قريب ليس ممن ذكر في الفصل 
السابق» وإن شئت قلت: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة؛ وأما على 


(0) فى كتابه: «التلخيص فى الفرائتض» (ص١22)»‏ ونقله عنه الماوردي فى الحاوي (8/ 177). 


كِتَابُ الْفْرَائْضٍ 1 


رلابير م داس ا 


وَهُمْ عَشْرَ ضئاف أَبُو الْأَمٌ وَكُلَ جد وَجَدَّةٍ سَاقِطينٍ. وَأَوْلَاةُ الْمَنَاتِ وَيَنَاتٌ 
الإخوّق وَأَوْلَاد الأخوات: وَبَنُو الإْحوَة لِلَأُمُ وَالْعَمُ لِلأُم وَبَنَاتٌ الأغمّام 
وَالْعَمَّاتِ وَالأَخْوال وَالْخَالَاتِء يه بهم. 
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التفصيل فسيذكره المصنف. 

قال (وَمُمْ عَشَرَةٌ أَصْئَافٍ أ أب الم 1 َأَوْلا 
الْمََاتِ وَبَنَاتُ لوو ََوْلَادُ الأَحَوَاتٍ وَبَئُو الِحْوَة ل للم وَالْمَمُ للدم 
وَبَنَاتُ الْأَغْمّام وَالْعَمََّاتِ وَالأَخْوَالٍ وَالْخَالَاتِ وَالْمُدلُونَ بهم) تخصيص 
اا سا بو ادي لتر 0 
وبانغدل الحد عن الجذة: ا ل والمقصود لا يختلف. 

فرع: إذا قلنا: بالصرف على ذوي الأرحام فوجهان: أحدهما: أنه 
يصرف على الفقراء منهم يقدم الأحوج فالأحوج. والصحيح صرفه. وهل هو 
وارث أم شىء مصلحى؟ وجهانء قال الرَافِعى : اشييهما بأصل المذهب أنه 
على سبيل المصلحة» واختاره الرَويَانٌِ. 

قال: : ويضرف إليهم إن كانوا محتاجين أو إلى غير هع من أنواع المصالج» 
فَإِنْ خيت خِيف عَلّى الْمَالٍ مِنْ حَاكم الزَّمَانٍ ضْرِفَ إِلَى الأضلّح ب ِقَوْلٍ مُمْتِي الْبَلَدَةٍ. 

قال المصنف: الصحيح الذي عليه جمهور من دونهم من أصحابنا أنه 
يصرف إلى جتميعهم إرئاء انتهى. 

فعلى هذا في كيفية توريثهم مذهبان: أحدهما: مَذَمَبٌ أُمْلٍ الْقَرَابَةٍء 
والثاني : مَذْهَبٌ أَهْل التَْزِيل. 

قال الْمَاوَرْدِيُ: وبه يفتى» وعليه العمل؛ لأنه أجرى على القياس» وهو 
ما أورده القاضي ابن كج وصاحب «المهذب» والإمام وصححه في «الروضة» 
ورجحوه بأن القائلين به من الصحابة ومن بعدهم أكثرء وبالأول قال أبو 
حنيفة واختاره الْبَعَوِي والْمُتَوَلَي» وسّمي الأولون: أهل القرابة؛ لتوريثهم 
الأقرب فالأقرب» والآخرون: أهل التنزيل؛ لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله. 
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- لون 


نضا 
“كع لع كتلاخ . 0 ب 
الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة #3 


والمذهبان متفقان على من انفرد من ذوي الأرحام حاز جميع المال إنما يظهر 
الاختلاف عند الاجتماع. 

فثالة :نفع ينث ويتك بتت :امن المتروكون يحعلون المالديينهيها أرباعا 
بالفرقىيعءوالره لتعدزليها مكزلة نك رينت انرو واهل القزانة يشعلون الكن 
لبنت البنت لقربها بنت ابن المال» الثانية بالاتفاق. 

أما على التنزيل فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر» أما على القرابة فلأنه 
الفعيير عبن افوا ء القرهعةة ابن ست ونف بيت اخرس وتلاةد يداف نت أخر: 
المتروكون يقولون: : للابن الثلث» وللينت الفردة كذلك» وللغلاث أثلاثاء وأهل 


4 ع سر جو 


القرابة يجعلون المال بينهم #اللدَّمّ مِثْلْ ل حَيلِ الْأَنمَييْن4 [النساء : .]١‏ 

فائدة: قال القاضي الحسين: التوريث بالرحم توريث بالعصوبة؛ لأنه 
يراعى فيه القرب». ومفضل الذكر» ويجوز المتفرد الجمعء وهذه علامات 
التعصيب. 

قال : 

(فضل: 

الْمْرُوضٌ الْمُقَدَّرَةٌ في كتاب الله تَعَالَى ب سَِّةٌ) أي : وهو النصف والربع 
والثمن والثلثان والثلث والسدس» إن شئت قلت : النصف ونصفه وهو الربع»ء 
ونصف نصفه وهو الثمن» والثلثان ونصفهما وهو الثلث». ونصف نصفهما وهو 
السدس» وإن شئت قلت: الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. 

وإن شئت قلت: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهماء وإن شئت 

قلت: النصف ونصفه وربعه والثلثين ونصفهما وربعهماء والمقصود لا يختلف. 


وقوله: «فِي كناب الله» احترز به على ثلث الباقي في مسألتي زوج 


كِتَابَ الْمَرَائْضٍ حا 
- ال ٠‏ > وم امبرو لي 0 موت 6 © 0 0 6 
الضف فَرْضٌ حَمْسَةٍ: رَوْج لَمْ تُخَلَفْ رَوْجَيهُ وَلَدَا وَلَا وَلَدَ ابْن» وبنت و بنتٍ ابن 
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و وَلَدَ ابن وَرَوْجَةٍ لَيْسَ لِرَوْجِهَا وَاحِد مِنْهُمًا. 


و سس 


قال الضف #وهو تلت النوقء: (التضت فرع حي رَوْج لَمْ تُكَلْفْ 
رَوْجَتَهُ وَلَدَا وَلَا وَلَدَ ابْن) أي. : وإن سفل لقوله تعالى : «وَلَكُم يِصفٌ ما مَرْكَ 
نس إن أ يك غك و4 [الشباء ]تك على اولك روك الو دقام 
وي ا سود ناو و ا 
وهو شاذ مدفوع بالإجماع. نعم اختلف أصحابنا هل حجته بالاسم؛ لأنه 

وخر ممت رد رادا مرورواك السك لأنه من ذوي الأرحام. 

قال: (وبِنْتٍ) لقوله تعالى: «وَإن كنت وحِدَهٌ فَلَهَا أَلِيصَفُ » 
[النساء: .]١١‏ 


ءَ. 6 


(أوْ بن ابْنِ) أي لت 

َو أختٍ ع لخ آذ لأب) لقوله تعالى: «وإن ١‏ انوأ لَك ليس له ولد ولهء 
حت فليا شك مَا ترك [النساء: .]١75‏ 

قال ابن الرَّفْعَة: واجتمعوا على أن المراد به الصنفان جميعًا. 

قال: (مُْمْرِدَاتِ) أي: إنما يكون فرض كل واحد من البنت وبنت الابن 
والأخت لأبوين أو لأب النصف في حال انفرادهاء أما لو اجتمعت مع غيرها 
فسياتي حكمه. 

قال : (وَالرَيُع فَرْض روج لِرَوْجَتِهِ وَلَدَ أو ولد ابنِ) أي أي: وإن سفل سواء 
كان منهأو من غيره لقونّه تعالى: «#اإقإن كان لَهنَّ 21 انضك انه 
[النساء : ؟7١]ء»‏ وحكم ولد الابن كما سبق» وأخرج بولد الابن ولد البنت فإنه 
من ذوي الأرحام. ولا يحجب الزوجء قال القرطبي : بالإجماع. 

قال :روتكد لقي لرقحها رحد يلقم ) لتر له كعات جز وله رك ازلقة 
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2 وو م 50000 - - 2 6 25 2 عي 3 0 > كرو > ل 
وَالثمن فرضها مع أحدهِما. ال ل وبنتي ابن فاكثر 


مما تكثز إن أ يكن ل وَلَذْ يد كاد لح و كب لشن يب 
4 [النساء : 17]. 
2 وو 6 ل ع سس ث2 

قال: (والثمن فرضها مع أَحَدِهِما) لما تقدم. وفيه ما روي عن مجاهد. 

إشارة: للزوجين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الشثمن 

قال (وَالتَُانَِْض بين قصَاعًِا أي : فأكثر؛ لقوله تعالى : «#قإن كن فسآ 
0 ف أفُنسَين فَلْهِنَّ تلكا مَا تَرَكَ 6 [النساء:١١]ولمارواهأبوداودوالترمذي‏ 
وصححه: «أن امرأة من الأنصار أ نت النبي وَل فقالت : يا رسول اللهء. هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع . قتل أبوهما معك يوم أحدء وأككن عيدهما قالفن ووالله لا يتكحان 
ولا مال لهماء. فقال النبي كك : ١يَقْضِيٍ‏ الله تعالى فِي ذَلِكَ» فنزل قوله تعالى : 
إن ساك قوق نين هن ام ما يرك وَإِن كانت ده لا شا وَلِأَبوَبُهِ لعل 
وحِرٍ مِنْمُمَا أَلسَّدْسٌ هما ترك إن كان [ و4 [النساء:١١]فدعا‏ النبي يَكِلهِ المرأة 
وصاحبها وقال: أعط البنتين الثلثين» والمرأة الثمن» وخذ الباقى)7). 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار»”'؟: لا أعلم في هذا خلاقًا بين 
المسلمين إلا رواية شاذة. لم تصح عن ابن ن عباس أنه قال : للبنتين النصف 
كالبنت الواحدة. حنى تكون: البدات اكتر عق اثنتين فيكون لهن الثلثان وهله 
الرواية منكرة عند أهل العلم باطلة كلهم ينكروها ويدفعهما بما رواه ابن شهاب 
عن عبد الله بن عبد الله» عن عتبة» عن ابن عباس أنه : «جعل للبنتين الثلئين». 
وعلى هذا جماعة الناس» انتهى. 

وقال الماوردي : هي رواية شاذة عنه» وقد أجمع العلماء قبل مخالفته 
على أن لهما الثلثين» وقال غيره: صم رجوعه وارتفع الخلاف. 


> 2ر6 > سر 


قال : (وَبِنْتَئْ تي ابن فأكثر) قيل : بالإجماع. سواء كن من أب واحدء أو اباء 


.)3١97( أخرجه أبو داود (75841) والترمذي‎ )١( 
09 /1١6( انظر: كتاب الاستذكار‎ )0( 


وَالْلْتُ مر أمْلَيِسَ لِمَيْتهَا ولد وَل ابْنِ وَل ارين روميت 


وَفْرْضٌ التِين عر من وََد الام قد يصن لدم الإخوة 
ابْنِ أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخوةٍ َأَخوَات ام فد هع افك جنا ء 000 2 وح وان هاه 0ج عجن 06146 اله وام وو ع سكف عع ولط كاد ا 22011 


فيشت ركن » وبنتي ابن الابن العا ان 
قال: (وَأَحَْيْنٍ كَأَكثرَ لأبوَيْنٍ آوْ لأب)؛ لقوله تعالى : «وّن كلكا نين 


م 
ل 0 0 


فلهما ألثلثان ما ك4 [النساء 0000 والأجماع منعقد على ذلك. 


قال : (وَالدنْتُ كَرْضُ أَمٌ لَيْسَ لِمَيّيَهَا وَلَدَ وَلَدُ ان وَلَا الْنَانِ مِنْ الإو 
وَالأَحَوَاتٍ) أي ا:شيواء كانوامين الاعويةة أ من الابء أو من الام: أ أو 
بعضهم لأبوين» وبعضهم لآم ؛ لقوله تعالى : لوي لكل وحر : مَنسمَا سدس 


فم 3 ن كن 2 5 فإن لم ك0 ل و وورته 6 فاده 31 إن كان آ له وه 


١ ك‎ 

َيه سدس 46 ا لد ل ا وي تقدم. 
قال (وكَرْضٌ الَْيْنِ رن ولد الم لقوله تعالى : #ولةء أ أو أَحْتُ كلمل 
عجو رسيي كير من ذَلِكَ هَهُمْ شُرَكاء 500 ١‏ بعل 
ٍ صيهةه صِيَّةَ نوص يبآ أَوْ دَبْن» سات رسو تسريه ترس ارا 
الأم. وقد قرأ سعد بن أبى وقاص» وابن مسعود: وله أخ. أو أخت من الأم. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الأخوة في هذه الآية عني بها 
الإخوة للأم. 


- 


قال: (وَقَدَ يُمْرَضُ لِلْجَدٌ مَعَ الإِخْوَة) أي : في بعض الأحوال كما سيأ تي بيانه 


إن شاء الله تعالى . قال : (وَالسدمس فرض سَبَعَةٍ : أب وَجَدٌ) أي : وإن علا. 


0 
3 
لت 

0 

2 
هام : 

0 

3 
١‏ 
ل 
ا 

3 
و 

أحةا 
اد 
١‏ 
أهغ 

0 
هك 


قا 1 2 د ا 
رس وام ع 7 ع و 3 
أبواه فَلأَمَهِ الثلث فإن كان له إحوة فَليَهِ السَدّس» [النساء: .]١١‏ 


- 
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وقال ابن عباس : لا تحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة؛ لظاهر الآية. 
وعن الحسن البصري: بثلاثة ذكور لأن إجماع الصحابة على ما ذكرناه» وقد 
أشار عثمان في حِجَاجِهٍ ابن عباس إلى الإجماع قبل إظهار ابن عباس 
الخلاف». ولأنه حجب يتعلق بعدد» فكان الاثنان أقله؛ لحجب البنات لبنات 
الابن» وما حكي عن الحسن غريب. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على حجبها بثلاث أخوات وليس فى لسان 
العرب بإخوة فحجبها باثنين من الإخوة أولى» انتهى. ْ 

ثم حكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد بخلافه أنه قال: لا أنقل الأم من 
الثلث إلى السدس بأختين» ولا بأخوات متفرقات حتى يكون معهما أخ» أو مع 
إحداهما أخ لأب الأختين» ولا بأخوات لآباء ولهما اسم الإخوة منفردات. 

قال: وهذا شذوذ لا يخرّج عليه ولا يلتفت إليه؛ لأن الصحابة  -‏ - 
صرفوا اسم الإخوة عن ظاهره إلى اثنين» وذلك لا يكون منهم رأيًا وإنما هو 
توفيق عن من يجب التسليم له» والله أعلم. 

فائدة: رأيت في «فروع ابن القطان»: إذا ولدت ولدين ملتصقين لهما 
رأسانء وأربع أرجل . وأربع أيدي» وفرجان فحقهما حكم الاثنين في جميع 
الأحكام. فتحجب الأم بهماء وميراثهما ميراث اثنين» وكذلك سائر 
أحكامهما من قصاص ودية. 

إشارة: الاثنان يحجبانها وإن لم يرثاء إذا لم يكن بهما مانع من الورث 
فيردانها إلى السدس مع وجود الأب وهو يحجبهماء وكذا لو كان أحدهما 
مانع إرث كرق منع من حجبهما. 

قال: (وَجَدَّةِ) «لأنه بَكلةِ أعطاها السدس0' صححه الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم. سواء انفردت أو كانت مع ذي فرض أو عصبة.» وعن ابن 
عباس رواية شاذة: أن للجدة من الأم الثلث حيث للأم الثلث» والإجماع 


.)778/5( وابن حبان (5071)» والحاكم‎ »)5١٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كِتَابَ الْمَرَائْضٍِ 56 


دلت ابْنِ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ وَلهُ: ختٍ أَوْ أَحَوَاتٍ لأب مَعَ أخْتٍ لِأَبَوَيْن وَلِوَاجِدٍ مِنْ 
لوالا 
5 
فصل 
الأب وَالا بن وَالرَّوْحُ لا يَحَحَبِهُم 5 ع ع وده واه اول ع قال الوا اه اه مأ ماو ‏ 2 جأق هه شع لا 40 هزه 414102 6 90 


منعقد على أن للجدة السدس خاصة. 

قال الإمام أبو الحسين بن اللبان في «الإيجاز»: روي عن ابن عباس أنه 
قال: الجدة بمنزلة الأم”'': فذهب قوم إلى أنه أراد أن لها الثلث في الموضع 
الذي ترث فيه الأم الثلث» ومعناه عند الفقهاء إن صم الحديث عنه أنها ترث 
ما فرض لها كما ترث الأم. وإن لم يكن لها في كتاب الله فرض» وقد صحّ 
عن ابن عباس - ويه - : «أن النبي مَك ورث الجدة اسيل 1 وو ا 
يخالف روايته» انتهى. 
البخاري» وغيره من 58 9 116 86 . «(أنه 2 فضى 2 


قال : (وَلأَحْتٍ أو أحَوَاتٍ أب مَعَ أخحتٍ لأبَوَيْنِ). 6 في البنت وبنات 


الابن, (وَلِوَاحدٍ مِنْ ولام لقوله تعالى 0 أو لم ذكل ون يننا 
شق د كَاوًا أحضة. كار ين ذَلِكَ فَهُمْ شر ٍْ ى الف وأ شد وسور نوص 


أ[ كاه ص م يقد 


بآ أَوْ دين غير مضصارٌ و سيد ين أذ وها عية علي2 » الساءة ١١‏ ] كمااسق. 
إشارة : ولد الأم يخالفون غيرهم من الورثة في خمسة أشياء. يأتي بيانها. 
قال: 

2 
إقصي 
الأبُ وَالِابْنُ وَالرَّوْجُ لا يَحْجُبْهُمْ أَحَدٌ) ؛ لإدلائهم بأنفسهم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (519/5). 


(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2)559/5 عن ابن عباس. 
(9) أخرجه البخاري (17975). 
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ِنُ الابْن لا يَسْجْبْه إلا الابْنُ أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَفْرَبُ مِنْهُ وَالْجَدُ لا يَحْجْبْهُ إلا مُتوَسُظ 


وَبَيْنَ الْمَيْتِء وَالْأح لِأَبَويْنِ يَحْجْبهُ الْآَبُ وَالِابْنُ وَابْنْ الابْنِء وَلِأْبٍ , 


34 


(وَابْنُ الابْنٍ لا يَحْجُبهُ إلا الابْنُ أو ابْنُ ابْنِ أَقْرَبُ مِنْهُ) أي : كابن ابن. 
وابن ابن ابن وهكذاء وهذا إجماع. 

إشارة: أورد على لفظ «الكتاب» أنه لو مات عن بنتين وأبوين فإنهم 
يحجبونه؛ لأنه عغصبة لم يفضل له شيء» فكان يحسن أن يقول: أو فروض 
مستغرقة» كما ختم به الفصل. 

قال: (وَالْجَدٌ) أي : أب الأب وإن علا. 

(لَا يَحْجْبْهُ لا مُتَوَسّط بَيْنَهُ وَبَيْنَّ الْمَيّتِ) وهذا إجماعء والقاعدة: أن من 
ل ل ا 

قال: (وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبّهُ الأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الابْن) أي: وإن سفل 
إجماعًاء ومن يُسقط الأخوة بالجد من يضمه إلى هؤلاء. 

قال: (وَلِأَب يَحْجُبْهُ حَؤُلَاءِ وَأ ِأَبَوَيْنِ) للحديث المشهور: «أَغْبّان بَنِى 


و > عبيي مل +ع و َآَ 3 )20 


الَأ يتَوَارَ ون دون تت العلات يرث الرخل الخو بيه وأمه دون أخيه لآبيه) 


قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف 
من المسلمين أن الأخوة للأب والأم يحجبون الأخوة للأب عن الميراث» وقد 
روى بذلك حديث حسن من رواية الأحاد العدول فذكرهء ومداره على 
الحارث الهمذانى» عن على والجمهور على تضعيفه». وكأنه حسنه. إما 
لجنو حه إلى بيكرة عو "أن وإما لأنه صحّ عن عمر لبه معناه» والإجماع عليه. 
)01 أخرجه ابن أبي شيبة (57/ 28 رقم 759005), وأحمد /١(‏ 2155 رقم ,2)١17١‏ والترمذي (4:/ 


75 ». رقم .)5١945‏ وابن ماجه »4٠015/:5(‏ رقم 65» والحاكم (5/ "الال رقم 79517). 


وأبو يعلى (1/ 27801 رقم 207٠٠‏ والببهقي (7717//1 رقم 111241). 
(0) نص الحديث: ..أبُو إسْحَاق عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٌ ذه قَالّ: «قضى رسول الله أن أعيان بني - 


كِتَابٌ الْمَرَائْضِ اا 


يك ره ووو ع 


وَلأمّ يَحْجبْهُ أَبُ وَجَدَ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنِ» واد نُ الأخ لِأَبوَيْنِ يَحْجْبْهُ سن : 


كاد وح لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبء وَلِأبِ ب 

إشارة: كان ينبغي أن يقول: لأبوين وأخت شقيقة مع بنت لأم قد استغرق 
الفروض» فلا يرث مع عدم من ذكر بأن يكون هناك بنت وأخت شقيقة؛ لأنها 
مع البنت عصبة» وزل من قال: قد يستغرق أصحاب الفروض المال» ومثل 
نما ذكرنا: 

قال: (وَلِأُمٌ يَحْجْبُهُ آَبُ وَجَدٌ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنِ) وإن سفل؛ لقوله تعالى: 
#وإن تمت رجل يورت كله ىن ككل أن أمزاة كه [النساء :؟١]‏ وهي اسم لما عدا 
الوالدين والمولودين. 

وأطلق المصنف لفظ الولد؛ ليشمل الذكر والأنثى» واحترز بولد الابن 
عولد التعن لخبي الارطام يسيديةه 

قال: (واه بن الأخ لابو إن تخنة سِثة: 5)51 1ه يحب أنه فيو اول 

(وَجَذّ) ؛ لأنه في درجة ع 

(وَابْنٌ وَابْنه)؟ لأنهما يحجبان أباه فهو أولى. 

(وَأحْ لِأبوَيْن) ؛ لأنه إن كان أباه فهو يُدلي به» وإن كان عمه فهو أقرب منه. 

(وَلِأب) كذلك أيضًا. 

قال: (وَلأبٍ يَحْجْبْهُ مَؤُلَاءِ) لما سبق. 

(وَاد ْنُ الأخ لا بوَيْنِ) ؟ لقوته. 


م ال ل 7 هذا ريد 1 الو للوساي 
الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامّة أل الْعِلّم. وراك الشرهلف 2 0 0 55 /1) والدارمى 
(:2)598 وقال الحافظ في «التلخيص»: : فيه ضعف..لكن العمل عليه» وكان اجات هانيا 
بالفرائض» وقد قال النسائي: لا بأس به. 

وقال ابن الملقن في «خلاصة الفتاوي على الحاوي»: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في 
الحديث والعمل عليه ثم عامة أهل العلم. ورواه الحاكم وقال: رواه الناس عن أبي إسحاق 
والحارث ولأجلهما لم يخرجه الشيخان» قال: وقد صح الفتوى به عن زيد بن ثابت. 
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العم لابين يَْحَْهُ مَؤْلاءِ وَابْن أخ لب ء أب يَحْجْبْهُ مَؤْلَاء َعَم لأبَوَيْنِ ‏ وَابِنٌ 
عَم ِأَبَوَ: يَحْجبهُ مَؤُلَاءِ؛ وَعَمّ لب وَلِأَبِ يَحْجبُهُ مَؤْلَاء وَابْنُ عَم لِأبَوَيْنء 
وَالْمُعْينُ يَشجةُ مم ا 

نشول زرريها ل ومين وَبِنْتَ الابْنٍ يَحْجبْهَا ابْنّ أَوْ بِنْتَانِ إذَا لْمْ يَكْنْ 
مَعَهَا مَنْ يعَصبْهَاء وَالْجَدَةُ لَِذُمّ لا يَحْجُبْهَا إلا الْأَم ه25 


ة: حكى أء بن الرفعة عن القاضي الحسين» عن أبي منصور البغدادي 
ا ا 00 ورده بأن القول به يوجب 
أن يقول: ابن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب. ولا يقول به أحد. 
قلت: كي القول به عن أبي منصور المتولي» وكلاهما شاد. 
قال : (وَالْعَمُ بوي خيخةه يحجيه هَؤُلَاء) ؛ لأنهم أقرب منه. 
و1 إن أخ لأب): د 


0 : وب ب يخجبة مَؤُّلاء وَعَمٌ لأَبَوَيْنِ وَابْنُ عَم لأَبَوَيْنِ يَحْجبْهُ 


هو 12 


ُ 0 لأب) ؛ لأنه في درجة ابنه فقدم عليه ؛ لزيادة قوته. 

(وَلاَب نار للا رارغ االو رين ليا 

قال: (وَالْمُمقُ) أي : رجلا كان أو امرأة. 

(يَحْجبْهُ عَصَبّةٌ النَسَبٍ) أي : بالإجماع ؛ لأن النسب أقوى؛ لأنه تتعلق به 
أحكام لا تتعلق بالولاء. 

قال: (وَالْبِنْتُ وَالْأَمُ وَالرّوْجَةُ لا يُحْجَبْنَ) أي: إجماعًا كالابن والأب 
والزوج. 

قال: (وَبِنْتُ الابْن يَحْجُبَهَا ابْنّ)؛ لأنه أبوها أو عمهاء وهو بمنزلة ابنها. 

(أَوْ بِنَْانِ)؛ لأن الثلثين فرض البنات وقد استغرقته. 

قال: (إذَا لّمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصّبّهَا) أي: كأخ. أو ابن ابن وإن سفل» 

قال: (وَالْجَدَّةُ لام لا يَحْجُيْهَا إِلّا الَأمُ) إذ ليس بينها وبين الميت سواهاء 


كِتَابٌ الْمَرَائْضِ نا 


وَللْأبٍ يَحْجبْهَا ال ب أَوْ الْأَمُ وَالْقُرْبَى مِنْ كُلّ جهةٍ تَحَْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَاء 252*376 


بأ 


والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم» قريبة كانت أو بعيدةً بالإجماع؛ 
اقتضاه لفظ الكتاب. 

قال: (وَلِلُوبٍ يَحْجُْبْهَا الأَبُ) لأنها تدلي به» وكما يحجب الأب الجدء 
وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه: لا يحجبهاء وبه قال أحمد 
وإسحاق؛ لما رواه الترمذي عن ابن مسعود قال: «ثم في الجدة مع ابنها إنها 
أول جدة أطعمها رسول الله يَكِهِ سدسًا مع ابنهاء وابنها حي»"''. 

وأجيب عنه بوجوه : 

منها : تضعيفه» قاله عبد الحق في «أحكامه). 

ومنها: حمله على ابنها الذي هو عم الميت» لا الذي هو أبوه. أو حمله 
على الأب لا يرث ابنه لمانع به . 

قال ابن عبد البر: لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد الجدة أم الأم 
وابنها وهو خال الميت. 

قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان لم يورث الجدة 
إذا كان ابنها حيّاء والناس عليه”'' انتهى 

قال: (أَوْ الأم) أ أنها تحجب الجدة للاأب أيضًاء وهذا إجماع ؛ لأن 
الجدات يرثن بالولادة» وولادة الميت الأم محققة. 

قال : (وَالْقُرْبَى مِنْ كل جِهَةٍ عَدَ تَحح- نَحْجبُ الْبُعْدَى مِنْهَا) أي كأم أبء» وأم أم 
أب» وأم أم» وأم أم أم» فلا ترث 0 وفاقًا إن أدلت بها وإن لم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٠//ا/ا7»‏ رقم »)١904١‏ والترمذي )١١١7(‏ والدارمي (؟//5401» رقم 

45 » والبيهقي (5/ 2.770 رقم .)11١50‏ 
(؟) المروي في المصنف لعبد الرزاق: (عمر) (١٠//ا7؟)‏ وفي «التمهيد» لابن عبد البر /١١1(‏ 


4و0 0 والمروي عمن ورثوا الجدة إذا كان ابنها اا ٠‏ عمر» وسعد» وابن مسعود». وعروة» 
فخ الزيصره وسليمان بن يسار ومسلم بن يسارء وعطاء. وابن المينيب» وأحمد. وابن 


6 فاق توروة والذين روي عنهم عدم التوريث: عثمان» وزيد» وانظر: التهذيب 
للكلواذانى (ص١١١).‏ 
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وَالْقُرْبَى مِنْ جَهَةٍ الْأم كام مّ تَحْْبٌ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ الأب 5 أب والقرين 
ِنْ جِهَةٍ الأب لا تَْجْبُ الْبُْدَى مِنْ حهَةٍ الْأمّ في الْأَظْهَرٍ. وَالأختٌ مِنْ الْجهَاتِ 


- م > 


كالأخ. وَالِأَحَوَاتٌ الخلض أب يَحَجبهَن أَيْضًا أَحْمَانِ لِأبوَيْنِ. 


كأم الأب. وأم أب الأبء ففيه اختلاف للفرضين 
0 والله أعلم. 
.هه 2مس 0 2و ءِ ِء 3 2 
قال: (وَالقَربَى مِنْ جِهَةٍ الام َم َم : 
قال: (وَالْقُرْجَى مِنْ جِهَةٍ الأب) أي : كأم الأب. 
1 ده راع اكوم مس 0 له ال . 7 : ؟؟ 5 5 
(لَا تَْجبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ الم ني الأَظهّر) أي : كأم أم الأم» كما تحجب 
القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب والقربى من جهة أب الأب كأم أب 
فائدة: القاضي أبو الطيب لا يتصور أن ترث جدة من ابنتها الوارثة إلا في 
صورة واحدة وهي أن : يكون لِرَيَْبٍ بِنْنَانِ حَمْصّة وَعَمْرَةُ وَلِسحَمَصَةَ ابن وَلِعَمَرَةِ 
بِنْت قتَكحها ابن خالتها فأوْلَدَها ولذا ومات ذلك الولدء وأم أمه وهي إحدى 
الا 0 0 و ا 
في ذلك». ونقلها ابن الرفعة | «المطلب» عن الأمياب. 
7 َه و : 8 29 ِِ عِ 5 5 
ا واه مرخ الاامة؟ نكللك بحسو الأحث لأ بوي ولاك سن 


6 و 
ء 


د نَحْجُبٌ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ الأب 


هؤلاع. وأخ لأبوين» وكذللة ييشحبون الأخنت للآبس» والأخ لأب يحجيبه أبس 
وجل وولد وولد ابن» فكذلك يحجبون اللأخت للأم أيضًا. 
0 0 وي لا ين ل له 


لك وكلامه الآتي ينفي ذلك. 


قال: (وَالأَحَوَاتُ الْخُلْضُ لأب ب يَحْجبَهُنَ أَنِضًا أَخْتَانٍ لِأَبَوَيْنِ) أي : كما 


2 و 2 0 
و تكنو 8 ا ا وووواءَ - و و 5 عو 5-6 اس 


- لون 
نضا 
معو اه سه 7 ل ا رو 3 رو؟ اه ذى .و ىو؟ مله ار 7 2 0 
الابن يستغرق المّال وكذا البئنون, وَلِلبنتِ النصف. وللبنتين فصّاعِدا الثلثان» 
02 م ب 00 د ىم 7 عر .م 0 ا 2 00 1 | 
وَلو اج بنون وَبَنات فالمّال لهم للذكر مثل حظ الانثيين» 2*7 


في بنات الابن مع البنات» فإن كان معهن أخ لهن عصّبهن» وسيأتي. 

فل (وَالمُقيِقَة كالمنيق) اى: بنحيا غصبات الشيي كنا هون 
المعتق. ْ 
قال: (وَكُلَ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أضحَابٌُ فُرُوضٍ مُسْتَفْرِفَة) أي : كما إذا كانت 
أخت لأبوين وأختان لأم وأم وعم» فلا شيء له؛ لاستغراقهن الفروض؛ 
لقوله يَكِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر""'' متفق 
عليه. 

إشارة: الحجب نوعان: حجب حرمان وهو المذكور هنا. 

وحجب نقصان كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع» والزوجة من 
الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدس. 

قال: (فضل : 

الابْنُ يَسْتَغْرِقٌ الْمَالَ) أي : بالإجماع. 

(وَكَذَا الْبنُونَ) بالإجماع أيضًا. 

(وَلِْنْتِ النَضفُء وَلِلَْْيْنَ مَصَاعِدًا الشْلئَانِ) لما تقدم. 

(وَلَوْ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ قَالْمَالُ بينهم : ِلذَّكَر مِثْلُ حَظ الْأَنميبْن) بنص 
القرآن والإجماع» وإنما فضل الذكر؛ لأنه يختص بالنصرة والجهاد والمؤن» 
)١(‏ أخرجه ابن حبان "817//١17(‏ رقم 5078) والبخاري (7141!/5/5؟ رقم ,)7701١‏ ومسلم ("/ 

*337٠ء‏ رقم 6 » والترمذي .»5١18/5(‏ رقم )35١9‏ وقال: حسن. والنسائي في الكبرى 

(5/ الاء رقم 240571 وابن الجارود (ص »515٠‏ رقم 4050). وأبو عوانة 2475/1 رقم 


4,»؛ والطبراني »7١ /١١(‏ رقم ».2»23١405‏ والدارقطني »07١/5(‏ والبيهقي (5/ 2715 
رقم .)١51115‏ 
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وَأَوْلَادُ الاين إذَا الْمَرَدُوا كَأَوْلَادٍ الصّلْبٍِء لوا َم جْتَمَعَ الصّنْفَانِ فَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصّلْبِ 
ذَكرٌ حَجَبَ أَوْلَادَ الابْن: إلا كا اشاب بنذ ل اللدت الاي زد الا 
الذَّكُورِ أو الذُكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إل 


عه 20م 
انثى 


أز إناث نلها آذ لوا لديل 5ك 
ويحمل العقل وغيرهاء وعلم 4# مشاركتها له في الحاجة إلى النفقة؛ ٠‏ وَأ 
ال تل فبهَا ذا َم يكن ها مال حمل لها حا من الإ وَأبْلَ ْم 
جَاعِلِيةِ لهَاء وجعل لها نصف ما للذكر؛ لأنها كذلك في الشهادة؛ بل هي 
ع تَسْتَعْنِي بِالتّرويج عَنْ الْإِنْمَاقِ مِنْ مَالِهًا. 
قال: (وَأَوْلَادُ الابْن) أي : وإن سفلوا ورثوا. 


> 2ه 


(إذَا انْمَرَدُوا كَأُوْلَادٍ الصّلْبٍ) أي : فيما ذكره وبيناه بلا فرق؛ لنزولهم 

قال في «البيان»: أجمعت الأئمة أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد. 
ذكورهم كذكور الأولادء وإناثهم كإناثهم. 

قال: (فَلَوْ اجْتَمَعَ الصَّنْقَانِ) أي : الأولاد وأولاد الابن. 

(فإِنكَانَ مِنْ وَلَدِ مني عيد ار انور : بالإجماعء 

قال: (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن من ولد الصلب ذكر. 

(فَإِنْ كان لِصُلْب بنْتٌ كَلَّهَا النضْفُ) لما سبق. 

1100 1 0 رع 5 رو ا ع 

(وَالبَاقِي لِوَلدِ الابن الذكور أو الذكور والإناث) اي: للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ قياسًا على أولاد الصلب» ولا نزاع فيه إلا شيء يحكى عن ابن 

قال: (كَإِنْ لم يكن | ا أل أذ نات كلها ذ هن الشن) آم في الواحدة 
فلما في «صحيح البخا خاري)”١‏ ' من حديث ابن مسعود - وها - أنه يِه قضى 
به» وهو إجماعء. كد ين 


و 


ما و في الرَّائِدٍ عَلَى الْوَاحِدَةٍ فَلِآَنَ الْبَنَاتِ لَيْسَ لَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ 


.)11/75( في صحيحه‎ )1١( 


كِتَابٌ الْفَرَائْضِ 1 
وَإِنَ كان لِلِصُلْبِ بِنْتَانٍ تصاعا أَحَذَنَا الفلققوم َاْبَاقِي وَل لابن الذَّكُورٍ 0 
الذكُورٍ وَالْإِنَاثِ 2 شَء للانات ا إل أَنْ ون اشر ين كر 


٠‏ وَأَوْلَادْ ابْنِ لبن مع أ لَادٍ الابْن كَأَوْلَادٍ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادٍ الصَلْبِء وَكَذَا 


_ 


سائر ده اا 


َع م لاس 


س0 ؛ قَالْبنْتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ أَوْلَى بذلكٌء وَتَرَجَحَتْ بنْتَ الصلْبِ عَلَى بَنَاتِ 


شرب قيشترعُنَ في ادس كَالْيجَدّاتٍ الْوَار نَاتِ 
قال: (وَنْكانَ لي بان صَامِدًا عد أي : 
(التلتيْن) كُمَا مر 
(وَالَْاقِي لِوَلَدِ الابْن الذّكُورِ) بالسّوية. 

يدا أي : لِلذَّكَر مِئْلُ حَظ الأنتيين. 


وقال ابن مسعود» وتبعه أبو ثور: هو للذكر خاصة. 

قال: (وَلا شَئْءَ بلإناثِ الْخُلَصِ) لأنهن إنما يأخذن الثلثين عند عدم 
البنات» أو ما بقي منه مع الواحدة من البنات» وكذلك سمي ذلك السدس 
تكملة الثلثين» وحكى الإجماع فيه الماوردي. 

قال: (إلَا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ و مِنْهُنٌ ذكَرٌ كِعَصّبْهُنَ) ؛ إذ لا يكن اه 
عَصَبَةُ ذَكَرٌ وََا إسَْاط مَنْ قَوْقَهُ وإفرَادُ بِالمِيرَاثِ مَعَ بُعْدِو؛ لِأَنْهُ َوْ كَانَ في 
َرَجتهِنَ لم يُفرَدْ مَعَ قرو وَأَفْهَمَ تَعْصِيبَهُ لْهُنَّ إِذَا كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَ مِنْ باب 
أُوْلى» وَهَذَا يُسَمّى الأحَ الْمُبَارَك. 

ما الأغلّى فَيَسْقْظيَ بو» ولهذا لا يعصب من هي أسفل منه» ولا التي فوقه 
إذا أخذت شيئًا من الثلثين» كما ذكره المصنف,. وقال العمراني: قال بعض 
الناس : الباقي لابن ابن الابن» وسقطت بنت الابن لما تقدم. 

قال: (وَأَوْلَادُ ابْنِ الابْن مَعَ أَوْلَادٍ الابْن كَأَوْلَادٍ الابْن مَعَ أَوْلَادٍ الصلْبٍ) 
أي: في جميع ما تقدم في كل تفصيل. 

(وَكَذَا سَايْرٌ الْمَنَازِلِ) يعني: في كل درجة نازلة مع درجة عالية» حتى إذا 
جاب بنت ابن» وبنت ابن ابن فللعليا النصف. والسفلى السدس». ولو خلف 


الح قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَإِنْمَا يُعَصَّبٌ الذكّرَ النَازل م مَنْ في دَرَجَيِهِ وَيُعَصَّبُ مَنْ فَوْقَهُ إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ 
نا 


الَبُ يَرِتُ بَِرْضٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ ابْنُ أَوْ ابْنُ ابن وَبِتَعْصِيبٍ إِذَا لَمْ يَكْنْ يكن وَلَد وَلَا وَلَدَ 


بنتى ابن» وبنت ابن ابن » فلبنتي الابن الثلئان» وليس للسفلى إلا أن تكون في 
درجتهاء أو أسفل منها من يعصبها. 

قال: (وَإِنَّمَا يُحَصَّبُ الذَّكَرُ النَازِلُ مَنْ في دَرَجَتِهِ) أي : ومّن هي أسفل منه 
يسقطهاء فلا يعصب ابن الابن بنت أختهء ولا بنت ابن عمهء بل ينفرد بالمال 
وبالباقي منه. 

قال : (وَيُعَصّبُ مَنْ فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَيْءٌ مِنْ التلَبْن) أي : فإن كان فلا 
تعضييها كبتت و وبتتة انوا :واين اين للأولى التضت: وللثانية السندسن: 
والباقي له؛ لأنها أخذت تكملة الثلثين. 

فائدة: قال الفرضيون: ليس فى الفرائض من يعصب أخته» أو عمته وعمة 
أبيه» وجدهء وبئات أعمامه. وبنات أعمام أبيه: وجدته إلا المستقل من أولاد 
دترء 

خاتمة: إذا قيل : ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعض» مع واحدة 
منهن أخوهاء فالجواب : أنه إن كان من العليا فالمال بينهما أثلاثاء وإن كان 
مع الثانية فللعليا النصف والباقي بين الثانية وبين أختها أثلاثاء وإذا قيل : 
ثلاث بنات ابن بهذه الصفةء مع كل واحدة منهن أخت» فهن ست بنات ابن» 
بعضهن أسفل من بعضء فللعلياوين الثلثان» ولا شيء للباقيات إلا أن يكون 
معهن :من يعصيهن. 

قال: (فُضل : 

الأَبُ يَرِتُ بِمَرْضٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنِ ن) أي: وهو السدس بنص 
القرآن. كما سلف» (وَبِتَعْصِيب إذَا لّمْ يَكْنْ وَلَد وََا وَلَدُ ابْنِ)ء كما إذا لم 


كِتَابٌ الْفَرَائْضِ 50 
2 أ 2 5ه َه 6 0 0 عو 6ه مه أ[ 2 5 سصهك 66 - 0 .هه 
وَبِهِمَا إِذَا كَانَ بنْت أو بِنْتَ ابْنِ له السدسن فَرْضًا وَالْبَاتي بَعْدَ فَرْضِهِمَا بالعصوبَة. 


يخلف غيره: أو اجتمع مع ذي فرض ليس بولدء ولا ولد ابن» كزوجء أو أم. 
أو جدة» فله الباقى بعد الفرض بالعصوبة» هذا هو المعروف للناس» ونقل 
شارح عن السهيلى المالكى أنه حكى ذلك عن زيد بار ار وأبي اماد 
خلفت زوجًا وأبًا؛ للزوج النصف. وللآات السدين فرضاة والباقى تعصيبًاء 
قال: وكلامه يفهم أن بعض الشافعيّة يقول بذلك.» انتهى. 

وهذا النقل غريب» بل غلط فيما أظنه. 

قال : (وَبِهِمًا ذا كَانَ بِنْتٌ أو ِنْتُ ابن لَهُ السّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ 
قَرْضِهِمًا بِالْعْصُوبَة)؛ للحديث المتفق عليه : (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي 
فلأولى رجل ذكر)"") وفي رواية: «فلأولى ذكر' وأما رواية: «فلأولى عصبة 
ع 5(/0) واس اء 5 
ذكر) فتقع في كتب الفقه. 

قال ابن الصلاح: وفيها نظرء وبعد الصحة من حيث الرواية» ومن حيث 
اللغة بأن: العصبة في اللغة: اسم للجمع» وإطلاقها على الواحد من كلام 
للبنت النصف. والباقى للآأس» فقال: أخطأت فى اللفظء وأصنة فين 
المعنى» فهلا قلت: للبنت النصف,. وللآب السدسء والباقي للآب؟» فقال 
للقت ينتان قصيا عدا أو 'فبَما إذا كانتا ننقا انقو فبما إذا كاقا بيت رينت امد 
فصاعداء الا وزوجة. وأب. 

: قال المصنف في «تنقيح الوسيط» : وزاد غيره والجد. وينبغعي 


00 واو سوي وو وي لجهة واحدة إلا 
الآأب» فإنه يرث بالفرض والتعصبف بالآبوة وروخ معتق » وأما الأخ إذا كان 


(؟) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (5/ .)17١‏ 


55 قوت عع في شرح امعد لك الرابع 


2 ع و 


ا ع لسع سن اد 22 60 اد اماد قات اا وا و 2 


ابن عم وورث بهما فإنه بجهتين: الأخوة» وببنوة العم. وكذا غيره ممن يرث 
بهما كابن عم وهو: . وابن عم معتق» وبنت معتقة» إلى غير ذلك. 

تنبيه: كلامه هنا يشعر بأن الجد لا يجمع بينهما وهو وجه. وقال 

والأصح في «الروضة» أن يجمع بينهماء وهو قضية قوله: يعدالجد 
كالأب إلا في كذاء قال الرافعي: وهذا الخلاف يرجع إلى العبارة» وما يأخذ 
أنه واحد» انتهى. 

قيل: وله أثر لفظا ومعنى»ء أما اللفظ فهو أنا إذا قلنا: لا يجمع بين 
الفرض والتعصيب كما فى بنت» وإن كانت المسألة من اثنين للبنت واحد 
وللأب الباقي وهو واحدء وإن قلنا: بالجمع كانت من ستة للبنت النصف» 
وللاأب أو الجد السدس. والباقى تعصيبًا قاله المتولى. فهذه فائدة حسابية» 
والثانية المعنوية وهى : ما إذاء وصى لزيد بثلث ما بقى بعد الفمرض» إن قلنا : 
فائدة فقهية. 

1 ريه 3ع عمو 

قال: (وَلِلُوُمٌ الثلْثُ آَوْ السّدّسُ فِي الْحَالَيْن السَّابَِيْنَ فِي الْفُرُوضٍ)؛ لما 
تقدم. 

(وََهَا في مالي روج أَوْ رَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثلْثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الرَّوْج أو الرَّوْجَةِ) 
فيه مسألتان : 

الأولى : زوج وأبوان» أصلها من ستة للزوج النصف». وللأم ثلث ما 
بقى .2 وللأب الباقى. 

قال في «البيان»: وقال القاضي أبو الفتوح هاهنا السدسء ولا يقال لها 
ثلث ما بقى. 


قال العمراني: والعبارة الأولى هي المشهورة. 
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الثانية: زوجة وأبوان أصلها من أربعة للزوجة الربع سهمء وللأم ثلث ما 
بقى سهمء وللأب الباقى» هذا مذهبنا قاله جمهور الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهمء وقال ابن عباس : لها الثلث كاملا فى المسألتين؛ عملا بظاهر 
الآية» وبه قال شريح القاضي التابعي» ومحمد بن سيرين» وداود الظاهري», 
وابن اللبان منّاء وقال في موضع : إنه قد رُوي عن علي أيضًا. 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» : والمعروف عن على وزيد» 
وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما تقدم. واعلم أنه وقع في «كفاية ابن 
الرفعة» نقل هذا المذهب عن ابن سريجح». وهو تحريف من ناقل» نعم في 
(الشامل» وغيره عن ابن سيرين» وهو المشهور عنه. 

قال في «الشامل»: وبه قال أبو ثور: أن لها في المسألة الأولى ثلث ما 
بقى» والثانية الثلث كاملاء وابن عبد البر نقل عنه ما قدمناه. 

قال في «الشامل»: قال ابن سيرين: لو فرضنا ثلث جميع المال مع الزوج 
لفضلت على الأب» ولا يجوز أن تفضلهء وفون فبما ل زوجة وأبوين لا يؤدي 
لذلكء ورّد عليه أن: الصحابة لم تفرق بين الثلثين» فمن فرق فقد حرّف 
إجماعهم» واحتج لابن عباس بأن الأب عصبة» فكان النقص عليه؛ لأن 
الفريضة إذا جمعت الأبوين» وذا فرض كان للأم ثلث الباقي بعد الفرض» كما 
في بنت وأبوين» واحتج غيره بأن الأبوين لو انفردا اقتسما أثلاثا؛ فكذلك إذا 

قال الشيخ: والأولى في المسائل التي انفرد فيها ابن عباس بالخلاف 
التمسك بما ذكره عثمان فى حجاجه المشهور معه. من سبقه بالإجماع. 

قال ابن عباس : أظهر الخلاف بعد سبق أصحاب رسول الله يَكْةِ إلى 
الاتفاق ومفرداته مأخوذة من مسألة أصوليّة» وهي أن: الإجماع هل يشترط فيه 
انقراض أهل العصر حتى يقال: لا يقع الحكم بالإجماع إذا نشأ في العصر 
مخالف قبل انقراض أهله»ء وقد ذكرنا أن المختار أنه لا يشترط انقراض 
العصر. انتهى. 
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وَالْجَدٌ كَالَآَبٍ إِلَا أَنَّ الأب يُسْقِظ الْإِْوَة وَالْأَحَوَات وَالْجَدُ يُقَاسِمُهُمْ إِنْ كَانُوا 
بين 0 ده وَالَآَبُ يُسْقِظ أمَّ تيه وَلا يُسَقَطهًَا ال وَالَأَبُ فِي رَوْجٍ أر روك 
وَأَبَوَيْنِ يَرْدُ الْأمّ مِنْ الثُلْثِ ِلَى ثُلْثِ الْبَاتِي وَل يدها السد. 


إشارات: منها : إنما قالوا: للأم في المسألتين ثلث ما بقي بعد النصف 
والربع. ولم يقولوا لهاسدين وليااريخ؟ محافظة على لفظ القرآن أن قوله 
تعالى : «#ووَرئه: أَبْوَاهُ فَلذيهِ الشلْثُّ» [النساء : .]١١‏ 

ومنها:'مااسبق من أن أضصل المساآلة الآولن من شعةء. وهو الضبوات كنا 
قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه. 

وحكي عن بعض الفرضيين أنها من اثنين» وجعلت بالقرب من ستة» وهو 
ضعيف. 

ومنها: هاتان المسألتان تسميان: العمريتان؛ لقضاء عمر ذيك فيهماء 
ونقل شارح أن ما تأخذه الأم في الصورتين هو فرضها على المشهور»ء وقيل : 
إنما تأخذه بتعصيب الأب لهاء انتهى. وهذا غريب. 

قال: (وَالْجَد كَالأب) أي: في الإرث عند عدمه. وكذا عند وجود مانع 
إرث بهء وسبق أنه كالأب في إرثه بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى» وفي جمع 
بينهما خلاف سبق. 
قال : (لَا أن الأب يُسْقِظ الإخو َه وَالأَحَوَاتِ وَالْجَدُ يُقَاسِمُهُمْ إِنْ كَانوا 
بوي آذ لأب) كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قال (والأث يشفظ أ تذيه) ؛ يانه َذْلِي به. 

(وَلَا مُسْقَِظهَا الْجَدّ) لانتفاء ذلك. 

قال : (وَالآبُ في رَوْج أو رَوْجَةٍ وَأَبوَيْن يَرُدُ الَأ مِنْ الثْثِ ِلَى ثُْثِ الْبَاتِي 
وَلَا يَرُدُمَا الْجَدٌّ) لأنه يسأويها في الدرجة» وادّعى بعضهم الإجماع عليه 
والماوردي» حكي ذلك في زوجة وجد وأم. 

وحكي عن عمر ذه في زوج وجد وأم: أن لها ثلث ما يتبقى. 

وفي «الشامل» عن عمر: أن لها ثلث الباقي مع الجد في المسألتين. 


كات لْمَرَائِضِ و 


وَلِنْجَدَةِ الشُدُسُء وَكَذَا الْجَدَاتُ وَثَرتُ مِنْهنَ م الم وَأمهَانُهَا الْمُدِْيَاتُ بِِنَاثِ 
خُنّصء وَأمُ الأب وَأَمّهَاتُهَا كَذَلِكَ وَكَذَا أَمُ أ بي الأب وَأمٌ الْأَجْدَادٍ فَؤْقَهُ ا 


على المشهووة ا 


تنبيه: أبو الجد ومن فوقه كالجد في ذلك؛ لكن كل واحد يحجب أم 
تمع وله بححيا ين دونه 

قال : (وَلْلْجَدّةٍ السَّدُنُ) أي : للإخبار والإجماع. 

(وَكَذَا الْجَدَّاتٌ) اع لحديث عبادة ابن الصامت: «أن النبي َه قضى 
للجدتين من الميراث السدس""'' قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال في «النهاية»: إذا اشترك جماعة منهن في درجة اشتركن في السدس 
باتفاق الصحابة ويين. 

روى أبو داود د هيم النخعي التابعي الجليل قال : أطعم رسول الله 
السدس ثلاث جدات» 

قال: (وَثَرِثُ مِنْهُنٌ أ الم وَأَمَهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِِنَاثِ خُنّصِ) أي: 
بالاتفاق. 
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(وَأُمْ الأب وَأَمَهَاتَهَا كَذَلِكَ) لما روي عن يحيى بن سعيد»ء عن القاسم بن 
محمد قال : أنت الجدات إلى أبي يكرظة فاراد أن يجعل السدس للتي من قبل 
الم فقال له رجل من الأنصار: أغطيْت الْتِي لَوْ مَانَتْ لَمْ يَرِنْمَاء وَحَرّمت 
الى لد ماقت 5 لوَرِنْهَا فَشَرَكَ السدس بينهماء وهذا المبهم هو عبد الرحمن بن 
سهل الأنصاري الحارثى البدري» كما ذكره ابن عبد البر» وفى «الشامل» أنه : 
سهل بن حارثة. 

قال الشيخ أبو حامد: وأصحابنا يحكون أن هذه القضية كانت لعمرء 
وإنما هي لأبي بكر - ويا -. 

7 دك .2 م : 2 7 5 م بيو 4ه م 2 0 3 

قال: (وكذا آم أبي الأب وم الأجدادٍ فوفه). وأمهَاتهنٌ على المشهور) 
)01 أخرجه الحاكم (5/ )”5٠‏ والدارمي )١976(‏ والبيهقي .)١717/11(‏ 
68 أخرجه أبو داود .)7589٠(‏ 
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وَضَابظهُ كل جَدَةٍ أَذلت بمَخض إِنَاثِ أوْ ذكور أَوْ إِنَاثِ إلى ذكُور تَرتُ» وَمَنْ أَذلت 
- 7 3 -ه 2 5 > 3 حت 0م 


الوه وَالأخوات لِأْبَوَيْنِ إن الْفُرَدُوا وَرِنُوا كَأَوْلَادٍ الصّلْبِءٍ وَكَذا إنْ كَانوا 


أب إِلَّا فِي الْمُشَرَكَةِء وَهِيَ رَوْحَ وم وَوَلَدَا م وَأَح لأَبَوَيْن» فَيْسَارِكٌ الْأَح وَلَدَيْ 
الّْأَمّ في الدُلْثِء 10000 


لأنهن جدات يدلين بوارث» فأشبهن أم الأب» ولمرسل النخعي السابق» 
ولتعليل الأنصاري للصديق» والثاني: لا يرثن - وهو القديم- وبه قال مالك؛ 
لأنهن يدلين بجد. فأشبهن أم أب الأم. 

وقال الأوزاعي والإمام أحمد: لا يرث إلا ثلاث جدات: أم الأم» وأم 
الأب» وأم أم الأب» وأمهاتهن» واحتجا بمرسل النخعي المتقدم أنه كََِةِ ورث 
ثلاث جدات؛ اثنتان من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب» وذهب جماعة من 
السلف إلى توريث أربع جدات فقط . قال : (وَضَابِظهُ كُل جَدَةٍ أَدلّتْ) أي : 
وصلت . (بمَحْض إناثْ) أي : كأم ام 

قال ١و‏ عن أفلك بأكر تزع انقب كله أي: و 2507 لا ترث» 
وكذلك الذكر؛ لأنهها من ذوي الارساء. 

قال: 

(فضل : 

الْإِحْوَةٌ وَالْأَحَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ إنْ الْقَرَدُوا وَرِنُوا كَأَوْلَادٍ الصَّلْبٍ) أي: فللذكر 
جميع المال» وكذا للجماعة». وللأخت النصف. وللأختين فصاعدًا الثلثان» 
لالط رادي عواجس العدين كما تقدم. 

قال : (وَكَذَا إِنْ كَانُوا لآب إلا في الْمُسَرَكةٍ, وَهِيَ زوج وَأ وَوَلََا م وَأ 
لَِيَوَة ِنء كَيْشَارِكُ الح وَلَدَيْ الم في الثُْثِ) ووجّه بأنها فريضة جمعت الإخوة 


من الأبوين» والإخوة من الأم» فورثوا جميعًاء كما لو انفردواء وبالقياس 
على ما لو كان فيهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم» هذا هو المشهور عن زيد 
ابن ثابت وَيِبْه والشافعي» وبه قال مالك وكثيرون من السلف» وبه قضى عمر. 

ثانيًا: قال في «النهاية»: وهو قول معظم الصحابة» وقال أبو حنيفة 
وأحمد: بسقط أولاد الأبوين» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم 
علي وأبي بن كعب. وأبو موسىء وروي عن زيد حكي قولٍ للشافعي؛ 
لاختلاف الرواية عن زيد» وبه قال ابن اللبان» وجماعة من أصحابناء 
واحتجوا بأن: الإخوة للأبوين عصبة» فإذا استغرق الفروض المال أسقطوا. 

وقال الإمام في «النهاية»: إن هذه الرواية عن زيد شاذة» ولم يمل 
الشافعي إليها.ء وقطع جوابه بالتوريث والتشريك.» انتهى.فجعل طريقان. 

تنبيهات وفوائد : 

منها: «الْمُشَرَكَة): بفتح الراء المشددة» سميت بذلك لما فيها من 

التشريك والتقدير أي : المشترك فيهاء أو مسألة الأخوة المشتركة» وفي اشرح 
التعجيز» لمؤّلفه أنها: بكسر الراء» ورأيت فى كتب المالكية المشتركة بالتاء 
قبل الراءء زوراضة كلك فى تس سباما هن اأمعانا المشركة؛ ولعله 
قعريفةة وسوى الجمارية؛ رن و ايو ليوا أسقطهم : «هب أن 
أبانا كان حمارًاء ألسنا من أم واحدة!)"''. 


وروي أن عمر وليه قال: «هبوا أن أباهم حمارٌ ليو 


لمعب ب 0 وكيم قاله لعمر» وقيل: إن هذا الصحابي 
جوز ذلك وله ورجحه بعضهم. والمشهور الأول. 

وتسمى «المنبرية» قيل: لأن عمر سئل عنها على المنبر. 

ومنها : «الْمُشَرَكَةَ) أركان: أحدها : أن يكون فيها زوج. 


.)١77 /5( ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 
.)١00 /5 (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (771//5) (86088)» والبيهقي‎ 


الحا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


الثانى : أن يكون فيها أم وجلة. 
الثالث: أن يكون فيها اثنان من ولد الأم فصاعدًا. 


الرابع : أن يكون فيها ذكر من أولاد الآبوين» إما وحله » وإما مع غيره من 
ذكر وأنثى؛ إذ لو كان فيها أخت من الأبوين فرضنا لها الثلث» ويقال: لو كن 
أخوات فرضنا لهن الثلثين . وأعلناء ولو كان فى المسألة أخت وأخوات من 
لسقوطه». وكان مستويًا عليهن» قاله فى «النهاية». 
الثاني فشِرَّكء فقيل له: إنك أسقطتهم في العام الماضي» فقال: «ذلك على ما 
قضينا » وهذا على ما نفضى) هكذا زوانة الس 7 وغيره» وابن عبد البر وهو 
الصواب» ووقع في أقضية «الوسيط» عكسه أنه قضى بالتشريك» ثم قضى في 
العام المستقبل بإسقاط الأخوة من الأبوين» وغلطه المصنف». وهو متابع في 

وكذا قال في «الكافي» هناء وعن «البحر): أنه ظنه شرك ثم أسقط» ثم 
شرك وجمع ابن الرفعة بين الكلامين بذلك وهو غريب. 

ومنها: قول المصنف : «وأم» كان الأحسن أن يقول: وأم وجدة؛ لئلا 
يوهم التخصيص بالا م. 

وقولهة” 2رَوَلدَا أم» يشمل ما إذا كانا ذكرين» أو ابنتين» أو أحدهما ذكر 
والآخر أنثى» وكذلك الحكم لو كانوا ثلاثة فأكثر. 

وقوله: وخ لأَبَوَيْنِ) أي : فأكثرء وسواء كان معه أو معهم أنثى أم لا 
فيشاركون وَلدَيْ الأم في الثلث ويتركون منزلتهم» ويجعل كأنهم ليسوا مدلين 
بالأب» ويقسم الثلث على كافتهم بالتسوية. 


.)507/57( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كِتَابُ سن ل 


لأب سَقَطء وَلَوْ التَمَعَ الصّنْمَانٍ فَكَاجيَمَاء أوْلادٍ ضصُلْبِ 


٠ 
2 0-4 


قال في «الدقائق ق»: قوله : «وَأَح لِأَبَوَيْنَ) أجود من قول غيره «أخوين" لأنه 
يوهم اشتراط أخوين» فإن قيل : أراد بيان الصورة الواقعة في زمن الصحابة وَي. 

قلنا: المراد من المختصرات بيان الأحكام مجردة» لا بيان أصول 
أذلشهها غ انتهئى. 

وكان الأحسن أن يزيد أكثر؛ لئلا يتوهم التقييد بالواحد» وما أحسن قول 
الدارمي: المشركة زوج وأم» أو جدة وابنان من ولد الأم. وأخ الأبء» وأم 
فأكثر أو معه أخوات المسألة. 

ومنها: إذاا اث شتركتا بين أولاد الأم وأولاد الأبوين ن تقاسموا بالتسوية ذكرهم 
كإناثهم» كما سبق. 

قال الرافعي: ويجوز أن يقال: إذا تقاسموا الثلث بالتسوية» أخذنا ما 
يخص أولاد الأبوين» فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في «المعادة», 
وأضرب عنه في «شرحه الصغير» أولا : قابل به فيما يعلم؛ لأنهم يأخذونه 
بالفرض لا غير»ء وحينئذٍ يقال: إنهم يرئون بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة 
أخرى . 

قال : (وَلَوْ كان بَدَلَ الأخ) أي : لأبوين (أَحٌّ لأب) أي : فأكثر. 

(سَقَط) ؛ لأنه ليس له قرابة أم ؛ يشارك بهاء ولو كان بدله أخت لأبوين فقد 
سبق بيانه» ولو أخت أو أخوات لأب فرض للواحدة النصف, وللبنتين 
الثلثان» ويقال: فإن معها أو معهما أخ سقط وأسقطهن. هو الأخ المشؤوم 
كما سبق» وهو أيضًا في الأكدرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما الأخ المبارك فهو أخو بنات الابن» حيث لا فرض لهن. 

قال: (وَلَوْ اجْتَمَعَ الصَّنْمَانِ) أي : أولاد الأبوين. 

(فَكَاجيِمَاع أوْلَادِ صُلْبٍ وَأَوْلَادٍ ابِْو) أي: من غير فرق» فإن كان ولد 
الأبوين ذكر فأولاد الأب يسقطون به بالإجماع. أو أنثى فلها النصف. والباقي 


52578 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
لّا أن بنَاتِ الِابْنِ يُعَصّبْهُنَّ مَنْ في دَرَجَتِهِنَّ أن اسكرء وَالأَحْتُ لا يُعَصّبْهَا ِل 

خوهاء وَلِلْوَاحِدٍ مِنْ الْإخوَة اق الأحرات دم اله ولاضن فَصَاعِدًَا الثُلْتْ 
سواع ذَكُورُهُمْ َإِنَانُّهُمْ. 


ع 
مر 
أ 


وَالْأَحَوَاتٌ لِأَبوَيْنِ أ لِأب مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الابْن عَصَبَةٌ كا لْإِحْوّق 2 
لأولاة الأي»: .وإن كانوا ذكورًا:وإتانا فللذكر ففل حظ الآنسين » .وإن اتمعحضوا 
إنانا أو أن فقط فلهن أو لها السدسن 'تكملة القلقين كما سقء :وإن كان امن ولد 
الأبوين اثنتان فأكثرء أخذنا الثلثين ولا شيء للإناث الخلص من أولاد الأب. 

قال: (إلَّا أن بَنَاتٍِ الابْن يُعَصَّبُهُنَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَ أو أَسْهَ 


٠‏ 0ه 


و أسفل) كما سبق. 
(وَالَأَختٌ لا يُعَصَّيْهًا إِلّا أَخُوهَا) كاله قرك اهن لأ ويب وأخبًا لآس» 
بن أخ لأب. فللأختين الثلثان» والباقي لابن الأخ» ولا يعصب الأخت 

3 والفرق بينه وبين ابن الابن حيث يعصب عمته أن الابن يعصب أخته 

فيعصب عمته 2 وابن الأخ لا يعصب أخته فلا يعصب عمتهء ولو خلف أختين 

لأبوين وأخا وأخنًا لأب» فللا ختين لأبوين الثلثان» والباقي بينهما أثلانًا. 
قال: (وَلِلْوَاحِلِ حِدٍ مِنْ الحو َو الْأحَوَاتٍ لِمْ: السّدِّسُ وَلانْئيْنِ قَصَاعِدًا 

التلْتُ) لما تقدم (سَوَاءٌ دُكُورُهُمْ وإنَاة نهم) وهذا إجماع. وعن ابن عباس رواية 

شاذة عنه. لا يعتد بها أنه فضّل الأنثى ولا يعلم من قال كذلك. 
تنبيه : أولاد الأم يخالفون بقية الورثة فى خمسة أشياء : 
أحدها : يقاسمهم بالتسوية. 
وثانيها: يرثون مع من يدلون به. 
وثالثها : يحجبون بنقصان من يدلون به. 
ورابعها : يدلي بأنثى ويرث. 

ا ا الي 
قال: : (وَالَأَحَوَاتٌ ل ئِنٍ أو لأبٍ مَعَّ الْبََاتِء وَبَنَاتٍِ الابن عَصَبَةٌ 
كَا لَإِخْوٌة) ؛ لأن ابن مسعود 2 قال في بنت وبنت ابن وأخت: «أقضي فيها 

بقضاء رسول الله كَل : للبنت النصف. ولبنت الابن السدس. وللأأاخت الباقي») 


لل عن رسيا قال العلماء من السلف والخلفء. إلا ما رُوي عن ابن 
عباس- وها - أنه قال : «لا ترث أخت مع بنت» بل الباقي للعصبة كابن الأخ 
والعم»""! ووافقه داود. 


قال ابن عبد البر: وطائفة تمسكت بقوله تعالى: الس لَك ولد ولد لحت 


3 


م 


لها نض مَا ترك [النساء:175١]»‏ فشرط عدم الولد بدليل الحديث السابق. 


قال ابن عبد البر: وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة 
حتى أخبره الأسود بن يزيد بن معاذ: اقض بالثمن في بنت وأخت» فجعل 
المالييها سين 

وفي بعض روايات هذا الحديث : «ورسول الله وَكِِ حي» فرجع ابن الزبير 
غق قوله إلى قول معاة"" وحديث محاة من أانبت الأحاديث» .ذكرة ابن أن 
شيبة”*' من طرق» وذكره غيره» انتهى. ش 

قال: (كَتُسْقِط أَحْتٌ لِأَبَوَبْنِ مَعَّ الِْنْتِ الْأَحَوًا 
الأخ لأبوين الأخ لأب, مثاله: خلف بنتين وأخنّاء 
الثلثان» والباقي للأخت من الأبوين. 

خلقة يتا واخا واغنا لأنرين + لليفت التضصف: والباقى ينهنا أثلاناة 
لأنها تعصّبت بأخيها. ْ 

خلف بئنًا وثلاث أخوات متفرقات» للبنت النصف,. والباقى للأأخت من 
الأبوين؛ لأنها تُسقط التي للأبء والبنت تُسقط التي للأم. 020 


م 2 7 مي عم ره 0 عًِ 2 6ره ءًَ م مىق يع م0 0.ى سي ع 
قال: (وَبَنو الإِخحْوَة لِأَبَوَيْنِ أو لأب كل مِنْهُمْ كَأبِيهِ اجْيَمَاعًا وَانْفِرَادًا) أي : 


)0110( أخرجه البخاري (2)51760 ومسلم .)١11١60(‏ 
(0) أخرجه البيهقى (5/ 777). 

() أخرجه الحاكم (07700//4. والبيهقي (5/ 9908). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 3717 7). 


لأب) أ : كما اسقط 
أخوات لأبء. للبنتين 


- 
أو 


1" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
لَكِنْ يُخَالِفُونَهُمْ فِي أَنّهُمْ لا يَرْدُونَ الَأمَ إلى السّدْسٍ وَلَا يَرِئُونَ مَعَّ الْجَدَّ وَلَا 
يُعَصّبُونَ أَحَوَاتهمْ وَيَسْقُطونَ في الْمُسَرَكَة. 

وَالْعَمُ لِأبَوَيْنِ وَلِأَبِ كأخ مِنْ الْجِهْتَيْنَ اجْتِمَاعًا وَانْقِرَادًا 5571 


فيستغرق الواحد منهم والجماعة المال» وما فضل عن ذوي الفروض» وعنلدل 
الاجتماع يسقط ابن الأخ من الأب. 

9 نى وجا #5 بجوو ؟ى كثوهى كي مس > :2م > 5 

قال: (لَكِنْ يُحَالِفُوتَهُمْ فِي أَنْهُمْ لا يَرُدُونَ الأمَّ إلى السّدّسٍ) لأن الله تعالى 
أعطاها الثلث؛ حيث لا أخوة. 

5 م 0 و ع م 

قال: (وَلَا يَرِثُونَ مَعٌ الْجَدّ) أي: بل يسقطون به؛ لأن الأخوة في درجته. 
يرث مع الجد. وحكى الماوردي الإجماع فيه إلا رواية شاذة عن علي - ذَييه -. 

وروي أنه: رجع عن ذلك. 

وفي «النهاية» وجه: أن ابن الأخ يقاسم جد الأب كما يقاسم الأخ الجدء 
وضّعّف بأن ابن الأخ لا يسمى أخََاء وجد الأب وإن علا يسمى جدًا. 

قال: (وَلَا يُعَصَّبُونَ أَحَوَاتَهِمْ) لأنهن من ذوي الأرحام. 

قال: (وَيَسْقَونَ فِي الْمُشَرَكَةِ)؛ لأن مأخذ التشريك قرابة الأم» وابن ولد 
الأم لا ميراث له. وهذه المخالفة مختصة ببني الأخوة لأبوين؛ إذ الأخوة 
للأب وبنوهم فيها ساقطون» وترك المصنف من المخالفة مسائل : 

إحداها: الأخوة لأبوين يحجبون الأخوة للأب» وبئوهم لا يحجبون على 

الثانية : الأخ للأب يحجب بني الأخ لأبوين» ولا يحجبهم ابنه. 

الثالثة: بنو الأخوة لا يرثون مع الأخوات, إذا كن عصبات مع البنات» 
وهذه المسائل زادها فى «الروضة» و«التنقيح». 

7 عن بن يس اه ع ءَء. م )؟ مكمه م شيع ل سن9. سىس ع 

قال: (وَالَعَمُ لا بون وَلابٍ كاخ مِن الجهتينٍ اجتماعا وانفِرادا) أي: فمن 
انفرد منهما حاز المال» وما بقي بعد الفروضء. وإن اجتمعا فالعم لأبوين 


كتَابُ الْمَرَائْضِ 5/١‏ 


ن و - أ- - 


وَكَذَا قِيَامسُ بَنِي الْعَمٌّ وَسَائِرٍ عَصَبَةٍ النَسَبِء وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهُمْ مُقَدَّرٌ مِنْ 
: 02 م َه 0 2 ا َه لع سي ماوت سيره ده 2 
المْجْمّع عَلَى تَوْرِيثِهِمْ» فَيرتْ الْمَالَ أو ما فَضَل بَعْدَ الْفرٌوض. 


يسقط العم لأب» كأخ لأبوين مع أخ لأب. 

قال: (وَكَذَا قِيَانُ بَنِي الْعَمُ) أي: من الأب والأم؛ أو من الأب» فهم 
عند عدم العم كبني الأخوة عند عدم الأخوة. 

قال: (وَسَائِرٍ عَصَبَّةٍ النَسَب) أي: كل ذكر منهم منزل منزلة ابنه العاصب 
فيما تقدم. قال : (وَالْعَصَبَةٌ) أ #فنقينة: 

(مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهُمُّ مُقَدّرٌ مِنْ الْمُجْمّع عَلَى تَوْرِيثِهِمْ» كَيَرثُ الْمَالَ أَوْ مَا مَضَلَ 
بَعْدَ الْفُرُوضٍ) هذا بيان لحد العصبة وحكمهء واحترز ب«الجمع على توريثهم) 
عن ذوي الأرحام» فإن من ورّثهم لا يسميهم عصبة» وسبق عن القاضي 
الحسين أن التوريث بالرحم توريث بالعصوبة» وحذه في «الوسيط» بقوله : 
العصبة التي تأخذ المال إذا انفردواء وتأخذ ما بقي بعد الفرض» ثم قال بعد 
ذلك: والعصبة كل ذكر. قال ابن الرفعة: ويرد عليه الزوج. 

وقال المصنف في «التنقيح» : أراد العصبة من جهة النسب» فلا يدخل 
الزوج؛ فإنه ممن يدلي بنفسه» فلو قيل بالنسب استقام الكلام» وحذه الرافعي : 
من يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسطء فخص الذكور» وعبارة «البيان» : 
العضية كل اذكو لا يددى إلى لعي يأننى: 

قال في «الروضة»: وهو غير مطردء ولا يعكس. فإنه يقتضي دخول 
الزوج» وعبور المعتقة» فينبغي أن يقول: هو كل معتق ذكر نسيب يدلي» إلى 
آخره» والله أعلم. 

ودليل ذلك الحديث : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذكر»'' ' متفق عليه. 

وسبق أن قول الفقهاء: «فلأولى عصبة» غريب غير محفوظهء وادّعى 
الرافعي شهرتهاء وكأنه أراد في كتب الفقه لا الحديث. 


بعف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


إشارة: 0 مشتقة من العصب: وهو المنعء والعصبة 
ثلاثة أنواع : 

عصبة بنفسه : وهو ما سبق ضابطه. 

وعصبة بغيره: وهن البنات والأخوات مع أخواتهن» وهذا الثاني من غير 
ولد الأم. 

وعصبة مع غيره: وهنّ الأخوات مع البنات وبنات الابن» والفرق بين 
العصبة بغيره والعصبة مع غيره أن في الأولى كلاهما عصبة بخلاف الثاني. 

فائدة: اعلم أنه إن اجتمع اثنان من العصبات فتارة يستويان» وتارة يقدم 
أحدهماء والضابط أنه إما أن تتحد جهتهما أو تختلف,. فإن اختلفت قدمنا 
اوس ا ايا وو ارو لاوا راد 
الأخوّة» لكن الجد وإن علا يساوي الأخ هاهناء وفي الولاء يقدم الأخ وابنه. 
ثم العمومة» ثم جهة الولاء» فابن الأخ وإن سفل مقدم على العم» فالبعيد من 
الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة» وإن اتحدت جهتهما فإما 
أن يتحدا درجة أو يختلفاء فإن اختلفا قدما بالقرب» ولا نظر إلى القوة. 

قال الغزالي - كن تعالى - : وإنما يقدم بالقوة عند تساوي الدرجة». 
فليتنبه لهذه الدقيقة» وإن اتحدت الدرجة فإما أن يتساويا فى الأولاد أو 
يختلفاء وإن اختلفا قدمنا بقوة الأولادء كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأب» 
وإن تساويا شرَّكنا بينهماء فالحاصل أنه: يقدم أحدهما على الآخر بأحد ثلاثة 
أمور: قوة الجهة. ثم قرب الدرجة. ثم قوة الإدلاء» فإن استويا في الأمور 
الثلاثة اشتركاء فهذا تحقيق سياق فاعتمده. والله أعلم . 


كِتَابُ الْفَرَائْضٍ يفنا 


كَانَ أَوْ امْرَأَةٌ) ؛ لقوله كيه : «إنما الولاء لمن أعتق» 7 ووو ها 

وإنما تأخر عن النسب؛ لما رُوي: : أن رجلا أتى رسول الله يكل فقال : : إني 
أعتقت عبدًا فما أمر ميراثه قال : إن ترك عصبة وإلا فالولاء» كذا أورده الرافعي. 

وقال ابن اللبان : أخبرنا دعلج بن ٠‏ أحمد قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد 
رالا ال برا الع ا ا اد و 
رسول الله يَك: «الِْيرَاتُ لَِْصبة» نَم تكن عَصيةفلْمَوَى”"" وهذا مرسل. 

وروى النسائي(85/5) والدارمي(4/ )775٠‏ بإسناد جيد 6 
شَدَادٍ : «أنَّ ابه حَمْرَةٌ أَغتَقّث عَبْداً لَهَا قَمَاتَ وَتَرَكَ ابن وَمَوْكَاتَهُ بنْتَ حَمْرَةء 
فُقَسَمْ رسو ل الله يك مِرَانْه بَيْنَ ايه وَمَوْلَاتِه بنْتِ حَمْرَةَ نِصْمَيْنِ) 0 

قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى؛ لأنه كثير 
الخطأء يشير إلى طريق له آخر من رواية ابن أبي ليلى. 

قلت: ولا أعلم خلافًا أن عصبة النسب تتقدم على المعتق. 

قال ابن اللبان في «إيجازه»: وأجمعوا أن ميراثه للذي أعتقهء إذا لم 
يخلّف وارنًا له رحم. فإن كان مولى ميت فلأقرب عصبته» انتهى. 

فرع : قال ابن القطان: إذا أعتق الكافر كافرًا فلحق العتيق بدار الحرب» 
فاسترق» ثم أعتقه السيد الثاني ففي ميراثه ثلاثة أوجه: 

أحدها: للسيد الأول؛ لآن ولاءه قد استقر له. 

وثانيها : يكون للسيد الثاني؛ لأن عتقه إياه أقرب إلى الموت. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (48/1؟ رقم 17005) والبخاري 48١/5(‏ رقم )١084‏ ومسلم (؟/ 
7 رقم )١19١١5‏ وأبو داود(5/١7ء‏ رقم 979") والترمذي (5"57/54 رقم )5١75‏ وقال: 
حسن صحيح. والنسائي (/1/ ٠٠6‏ رقم 57005)» وابن ماجه (5؟/ 2857 رقم .)5017١‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن )١١17//١1(‏ بنحوه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)١1١/4(‏ 

(:) أخرجه النسائي(87/5) وفي الكبرى (5/ 97) والدارمي (9/ .)27"5٠‏ 
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الس اين , بينهماء وأوردها ل ام 

قال: لأث الاسترقاق يرجم الفاتي, ل 
وقال غيره: إنه قياس قول الشافعي» ونقل ابن سراقة الثاني عن ابن سريج. 
وحكاه بعض أئمة المالكية بينهما عن محمد بن نصر المروزي فنقلوا من بيمينه 
الثانى أنه إذا مات أحدهما كان ولاؤه للباقى منهماء وقد يؤول تأوليه على ما 
إذا كان وارثًا له» والله أعلم. 

قال الإن ل يكن لإمضبه يتنب المتتعليان بال نُسِهِمْ لا لِينيه وَأَحْيهِ) أ اي: 

قال ابن سريج: وإنما كان كذلك؛ لأن الولاء أضعف من النسب 
المتراخي» وإذا تراخى ورث الذكور دون الإناث» كبني الأخ وبني العم دون 
المعتق. والفرق ما ذكرناه. 

قال > (وَتوةٍ تِيسِهُمْ كُتَرْتِيبِهِمُ فِي النّسَب) فيقدم الابن ثم بنوه وهكذاء ويهقدم 
ابن المعتق وابن ابنه وإن سفل على أبيه وجده. وعن الشعبي والنخعي وأحمد 
واف نؤاشت ان اللاتت.والحد التعنسى + والباقن للأيه كا لأرشي الست وومةه 
سفيان الثوري: أن المال بين الابن والآب بالتسوية. 

قلنا: إن الأب يسقط بعصبته مع الابن» وإنما يرث بالرحمء والرحم لا 

فائدة: لو مات المعتق عن ابنين» ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات 
المعتق فالميراث لابن المعتق بلا خلاف كالنسبء. قال ابن الرفعة تبعًا لابن 
يونس: وحكى ابن اللبان وجهًا عن ابن سريج: أنه يكون بينهما نصفين 
بالتسوية» انتهى. 


كنات الْمَرَائْضِ 0" 
لكِنْ الْأَظْهَرُ أنَّ أََا الْمُعْيِقٍ وَابْنَ أَحِيه يُقَدّمَانِ عَلَى جَدَوٍ 07ظ5ظ5ظ 


وهذا النقل غلطء وإنما حكاه ابن اللبان عن شريح القاضي التابعي» وكذا 

قال الك الأضه* أن أعا الْمُعْتِقِ) أي : لأبوين أو لأب. 

( واه بْنَ أَخِيهٍ يُقَدّمَانِ عَلَى جَدٌَوِ) هذا استثناء مما تقدم. وهو أن يرتبهم 
كترتيبهم في النسب إلا في هاتين المسألتين : 

الأولى: أن الأخ والجد إذا اجتمعا ففيه قولان: أحدهما: أنهما سواء في 
الميراث والتسب) وبه قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. ورجحه 
صاحب «التهذيب» و«الكافي» وأظهرهما عند الأكثرين أن الأخ مقدم» وبه قال 

قال فى «الإيجاز»: و عامة الفقهاء» وهو منصوص الشافعىء والأول 
حكاه عن غيره» فإن قيل: قد نص عليهما في «الأم). 

قلنا: لكنه قال بعد أن حكي الثاني : وبه أقول ووجهه: أن الأخ يدلي 
بالبنوة والجد يدلى بالأبوة» وكان القياس تقديمه فى الميراث وإنما عدل عن 
ذلك؛ لإجماع الصحابة على قولين كما ذكرنا؛ ولأن الولاء يدور على محض 

والثانية: إذا اجتمع ابن الأخ والجد فقولان؛ قالا في «التهذيب» 
و«الكافي»: أصحهما سواءء والثاني: ابن الأخ أولى» وفي «الحاوي» 
أحدهما : أن بني الأخوة أحق بالولاية من الجد؛ وكذلك بنوهم وإن سفلواء 
والثاني : أن الجد أولى من بني الأخوة؛ لقرب درجته» ولا يجيء اه شتراك بني 
الأخوة مع الجدء انتهى. 

ونقلهما هكذا شارح عن تصريح «الوسيط)ء وشرح به لفظ المصنف». 
والذي في «الوسيط»: ولو اجتمع الجد والأخ فقولان: 

أحدهما: الأخ أولى؛ لأن إدلاؤه بالبنوة» وهى أقوى فى العصوبة» 
والولاء يدور بمحض العصوية. 


ةف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


والثاني : أنهما يستويان؛ لاستوائهما في العرق والعصوبة» فعلى هذا يقدم 
الجد على ابن الأخ» وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الجد؛ لقوة البنوة» انتهى. 

وعليه تطبيق تفريع الرافعي وخلائق» هذا على الأولى إن قلنا: إن الأخ 
مقدم فابنه أيضّاء وإن قلنا: يشتركان قدمنا الجد. 

والحاصل أنا: إن راعينا قوة البنوة قدمنا ابن الأخ وإن سفل» وإن راعينا 
الاستواء فى القرب والبعد قدمنا الجد هاهنا لقربه. 

تنبيهات وفروع : 

منها: لم يبين المصنف مقابل الأظهر في كلامه» وهو في الأولى : 
التسوية» كما سبق» وأما في الثانية : فيخرّج بما ذكرناه فيها ثلاثة أقوال» وإذا 
قلنا: بالأظهر أن الأخ مقدم فابنه أيضًا مقدم كابن الابن. 

ومنها: قال في «الروضة»: والقولان في الأخ والجد يجريان في العم مع 
أن العفل ود م اح حدء إذا أدل ذلك ا باب ٠‏ ذلك الجد» 
بي الجدء. وفي كل عم اجتمع هو وجدء | بابن - 
انهو 

وفي «الحاوي»: وأما أبو جد وعم ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: أن أبا الجد أولى بالولاء؛ لولادته. 

والثاني: أن العم أولى بالولاء؛ لقربه. 

قلت: وهو المنصوص فى «البويطى». 

والثالث: أنهما سواء يشتركان فى الولاءء انتهى. 

وقال ابن اللبان: إنه القياس» ولا خلاف أن الجد أولى من العم» قاله في 
«الروضة». 

ومنها: إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم» فالأظهر تقديمه بخلاف 
النسب» هكذا قاله الرافعى. 

قال فى «أصل الروضة»: إنه المذهب والمنصوص. 


وقال صاحب «الكافي»: هذا هو المذهب نص عليه كالأخ للأبوين مع 
الأخ للأب». انتهى. 

وقال صاحب «التعجيز في شرح الوجيز» وهو بعد الرافعي بقليل» يعرض 
بالرافعي: وقد يعرض بعض الشارحين في شرحه شيئًا لم يتعرض له الأصحاب 
صحيح في نفسهء وذكر كلامه ثم قال: ولا التفات إلى ما ذكره وأفتى به» فإن 
فساده ظاهرء وهو أن أخوة الأم في القرابتين المختلفتين ليست ممتزجة بقرابة 
الأب وكانت ساقطة بالكلية في الولاء فلم يصلح للترجيح» كيف ولا أثر لها 
في الولاء؟ انتهى. وهذا التغليط ليس بجيد نقلاء وإن صح قياسًا. 

وأصل كلام الرافعي قول البغوي». ونص الشافعي: على أن المال كله 
للأخ؛ لأنه تفرد بأخوة الأم. ولا يمكن توريثه بها على الانفراد» فيترجح 
خاصة بهاء ثم قال: وفي المسألة وجه آخر وهو القياس أن المال بين ابني عم 
المعتق نصفانء ولا يترجح بأخوة الأم» بخلاف الأخ لأبوين مع أخ لأب؛ 
لأن الأخوة من جنس الأخوة» فصلحت للترجيح عند الإجماع. وليست من 
جنس العمومة فلا يقع بها الترجيح» انتهى. 

وهذا النص نقله القاضي الحسين عن رواية القاضي أبي حامد»ء ثم قال: 
ويحتمل أن يسوى بينهماء وهو ما صوبه الإمام» وقال: إن خلافه غلط عند 
المحققين» وهذا مادة إنكار صاحب «التعجيز» على الرافعي» وقال القاضي في 
موضع آخر: ما عليه أبي حامد أنه في الميراث يمكن أن يفرض له فلم يرجح 
به» وهاهنا لما تعذر الفرض له ترجحت قرابته فقدم بهاء انتهى. 

فأبدى مقابل النص احتمالًا للقاضي الحسين والمذهب نقل» والمنصوص 
هو المجزوم به في «الشامل»» وهو قضية كلام غيره من العراقيين» لكن في 
«الإيجاز» للإمام أبي الحسين ابن المبارك : وإن ترك ابني عم مولاه. أحدهما 
أخو المولى من أمه» المال بينهما نصفين في قول على وزيد ومالك وأهل 
العراق» وقول ابن مسعود: هو لابن العم الذي هو أخ لأم» وقاله الشافعي 
نضَّاء انتهى لفظه. 


54 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
إِنْ لَمْ يَكْنْ لَه 7 0 فَلِمُغْو الْمُْتِق عَصَيَتهُ عَذَّلِكَ. 

وحينئك فالمنصوص خارج عن مذهب زيد» وهو خللاف قاعدة المذهب». 
إلا إن ثبت عن زيد نه رواية كالمنصوصء فيكون في المسألة قولان» ويقوى 
ما قاله الإمام وغيره؛ لأنه القياس» وحينئذٍ لا يكون المذهب ما رجحه 
الشيخان تبعًا لمن ذكرناه. 

ومنها: إذا اجتمع جد المعتق وأخوة لأبوين وآخر لأبء فإن قدمنا الأخ 
على الجد فكذلك هناء وإن سوينا فقيل: يعد الأخوة من الأب على الجد 
كالنسبء والأخ المنع» بل يستويان» هذا هو الصواب. 

وعلمد كن > ففهم أن هذه مسألة موحكر بحام 6 إذا اجتمع جد 
المعتق وأخوة لابويه» وأخوة لابيه فقيل : يعد الاخوة من الآب على الجد كما 
فى السسيةة والأخ المنع. بل الجد والأخ لأبوين يستويان» انتهى. 

وهذا سهوٌ قبيح لا قائل به» فإنا نقدم الأخ لأبوين على الجد على 
الأظهرء إذا كان معه لأب يسوى بينه وبين الجد» وسياق «الروضة» فيه بععض 
إبهام أوجب هذا الغلط. 

ومنها : إذا اجتمع أخو المعتق لأبويه» وأخوه لأبيه فطريقان : 

أصحهما : القطع بتقديم الأخ للأبوين كما في النسب. 
1 ومنها: قال في «الكافي»: وَلوْ مَاتَ الْمَعْتِقٌ عَنْ ثلاثة بَنِينَ ثم مَاتَ 
أَحَدَهُمْ عَنْ ابْن» وَآخَرٌ عَنْ اثنين» والثالث عن ثلاثة» ثم مات العتيق فالمال 
بين جميع بني المعتق على السواءء هذا هو المذهبء ولم أرَ الإشارة إلى 
الخلاف من كلام غيره» وسيأتي في باب الولاء- إن شاء الله تعالى- زيادة 
على ذلك. 
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قال: (فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ عَصَبَةٌ كَلِمعْتِقٍ الْمُعْيِقِء ثم عَصَبَُهُ كَذَيِكَ) أي : 
الترتيب المذكور فى عصبات المعتق» ثم لمعتق المعتق ثم لعصبته. وعلى هذا 
القياس. 


كتَابُ الْفَرَائْضِ حا 


قال: (وَلَا تَرِتُ امْرَآَةٌ بوَلَاءٍ إلا مُعْتَقَهَا) لإطلاق الحديث السابق. 

قال (آر فكي لَب بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءِ) أي : كما لو كان المعتق رجلا وإن 

قلت: لا ترث النساء بالولاء إلا ممن أعتقن أو أعتق من أعتقن» أو جر 
الولاء إليهن من أعتقهن» وصورة جر الولاء: أن تزوج عبدها بمعتقة لرجل» 
فيأتي بولد ثم يعتق عبدهاء ورأيت في باب الولاء من استدراك الدارمي: ولا 
ترث النساء إلا ولاء من أعتقن» وأعتق من أعتقن. 

وعن ابن سريج» وجماعة يرئن» هذا لفظه» وأحسبه تحريف من ناقل» 
وإنما روى هذه عن شريح القاضي التابعي وغيره» وقال الإمام أحمد في رواية 
الحر عنه: ترث بنت المولى خاصة مع أختهاء وغنه أنها ترث مطلمقًا؛ لما 
روف «أنه كئَِةٍ ورّث ابنة حمزة من عتيق أبيها»”'' والصحيح عن أحمد كمذهبنا 
و ل الحديث فاختلفت الرواية فيه فروي أنه كان 
فترقيا كما سق .و أنه كان عق أنيها: 

وأسند ابن اللبان في «الإيجاز) أنه: «كان لبنت حمزة مولى 
أعتقته . . .الحديث»”'' كما سبق عن رواية النسائي وغيره. 

ل ل ا ا ل ل ل 
هارون» عن الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الل ْنِ شَدَادٍء عن النبي وك 
ولد تال :312 الله لن عدادة وَأنَا أَعْلَّمُ بهَا ؛ لأَنَهَا أختي لِأمي ا 
عُمَيْس الْحَنْعَمِيّة وهذا أصح مما روى إبراهيم يم: «أن مولى لحمزة ماث.. 
التدووف 1 التهر. . 


69 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)7"07/١١(‏ 
(9) أورده ابن قدامة فى المغنى (591/57). 
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. هع 
إِذَا اجتمع 0 وَإِخْوَة وَأَحَوَاتٌ لِأبَوَيْنِ أو لآب فَإِن لم يكن مَعَهُمْ ذو فَرْض فله 
الأكثرٌ مِنْ ثُلْثِ الْمَالِء وَمَقَاسَمَتَهُمْ كأخ َإِنَ أَحَذْ الثلثٌ فَالبَاقِي لهم ظ25© 
8 
(فصل: 
إِذّا اجتَمَعَ جد وَإِحْوَ ََ َه ار يس اه أ لأى فَإِنْ ل لي .ىم ادنوه 
و م > دعو مسو 5 وَأَحَوَ 0 ووه 2 3 0 5 مع سم 
دو فرض كَلَهُ الث مِنْ ثُلْثِ الْمَالِء وَمُقَاسَمَتْهُمْ رح ا رلا 


لباقي لهن): 

اعلم أن هذا باب خطر فى الفرائض.» وكذلك كثر الاختلاف فيه بين 
الصحابة وي ومن بعدهم» وجاء فى ديت : «أجرؤكم على الجد. أجرؤكم 
على النار 2 

قال الدارقطني : ولا يصح رفعه. وإحيا جر عر عمر. أو علىّ. 00 
المروى عن عليّ ضيه : «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَقَْحِمَ جَرَاذ يم جَهَنْمَ بحر وَجْهِهِ فلِيَفْض بين 


اهو 


الْحَدٌ وَالَإِخَوَ ا 

اا ع ا لعا ا رسال قال رسول الله علد : 
«أَجْرَوْكُمْ عَلَى قَسْم الْجَدٌ أَجْرَؤْكُمْ عَلَى الثّار””. 

وين عبينة السلماتي فد حفظت عن عمر كه انا نيمختلا 
"ثلاث و وددت أن سول الله د عهد إلينا 4 1 بنتهى إليه. با 
الحد)”* '. 

إذا عرفت هذا ففى هذا مسألتان : 

الأولى: أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا يسقطون به؛ وبهذا قال 
)01( أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 2)5١ /١(‏ وابن حزم في المحلى (9/ 587). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١1058(‏ والبيهقي (5/ .)١104‏ 


إفرة أخرجه عبد الرزاق في«المصنف» ( 2 وسعيد بن منصور في السئن .)58/١(‏ 
62 أخرجه البخاري (0٠/7؟7؟7١51)‏ ومسلم .)75175١/5(‏ 


من الصحابة: عمر في آخر ما روي عنه» وعلي» وعثمان» وابن مسعود. وزيد 
ابن ثابت وق ومن التابعين: الأوزاعى وغيره» ومن الفقهاء: مالك» 
واعحييد» وابويرباك وحمت ودعت ابو كر الصديقء وابن عباس» 
وفائفية آه المؤمتين» ومعاد ين حيل »تراب بن كحية بابو الدرداء» رابو 
هريرة» وأبو موسى» وابن الزبير وو وجمع من التابعين» وأبو حنيفة إلى أنهم 
يسقطون. ووافقهم من أصحابنا المزني» ومحمد بن نصر المروزي» وابن 
سريج»ء وابن اللبان» وأبو منصور البغدادي. 


قال الماوردي: إنهم لم يختلفوا فيه أيام أبي بكر حتى مات» واحتج لذلك 
نان : الأب يقع عليه. وأجمعوا انه كالأب في الشهادة لمن أنية وكالأب 
فيمن يعتق عليه» وأنه لا يقتص له من جده كالأب؛ ولأن له السدس مع الولد 
الذكر وهو عاصب وذو فرضء وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب» ولما كان 
اين الابن كالابن عند عدم الابن» كذلك أبو الأب عند عدم الآب. 


كالابن» وتمسكوا بقوله تعالى : م«#لِرَجَالِ تَسِيبُ 2 مما 7ك لدان لوو وس 


وه وء > 


نُصدب مما َك رك الْولِدَانِ لوت 6 [التمياء 8 2 له تعالى: #ووأولوا الأرحام 
بعصم أَوْلَ بَعَضِ» [الأنفال: 1/6]. 


ل #اس 


والجد والرخره يَدُُْونَ في عُمُوم الآيكَيْنِ. 000 
ِالْمَالٍ دُونَ الإخوة' '"» وَلِأنَ كُلَ سَبَبِيْنِ كدلتان إلى المت بسحص حِدٍ لم 


8 74 
6 8 


1 ِالآحَرٍ كَالْأَحَوَيْنٍ وَكَابْتي الائن؛ 3 4 00 كلَاهُمًا 


يُدْلِيَانِ بالأب. وَلِأَنَ ” تَعْصِيبَ ب الْإخْوّة كَتَعْصِيب الْأَؤْلَادِ؛ لِأَنْهُمْ يُحَصبُونَ 


مع 
م سم اه ساه ع6 


أخران- تفخت الأ عن أغلى الوجيدوه وَيَفْرِضُ النُضْفَ للأنثى مِنهُمء 


.)359//8( انظر الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
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وَالْحجَدُ ِي مَذِه الأخوَالٍ كُلْهَا بِخِلَافِهِمْ» فَكَانُوا بِمُقَاسَمَةٍ الْبَدَ أَوْلَى مِنْ 
سُقُوطِهِمْ به؛ وَلِأَنْ كُلَّ شَخْصَيْن إِذَا اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا 
بَجْمَع ين التصِيبٍ وَالرجم وَالأحَر يرد لصب دُونَ الرّجمء كان لمق 
بِالتَعْصِيب وَ حذده خذة أَقوَّى». الاين إِذَا اجتمع مع الأس»ء قَلمّا كَانَ اكد جَامِعًا 
لدم لام تاس عيبا وى لكر وَى؛ لِأنَ الْجَدَ وَالأََ 
كِلَاهُمَا يُْلِيَاٍ الأب وَالْجَدَ َو 3 : أنا أبُو أبي الْمَيّتِء الأ : يتقول: أنا ابن 


أبي الْمَيّتِء قَصَارَ الح أَقْوَى مِنَ الْجَدٌ لِتَلَانَةِ مَعَانِ : 


َه 


وها ان لاع تذلى :بالتنؤونوالقة الى با لوقه لاذلا 

وَمِنْهَا : أن مَنْ يُدليَانِ به وَهُوَ الأبُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيْتُ لَكَانَ لِلْجَدَ مِنْ تَرِكَيه 
السّدُسنُ وَحَمْسَةُ أسْدَاسِهًا لِلابْن. 

وَمِنْهَا : أن الأح قَدْ شَارَكَ الْمَيتَ في الصَّلْبٍ االو ال 
الأَحُ أَقْوَى مِنَ الْجَدٌ بِهَذِهِ الْمَعَانِي الثَلَانْةء كَانَ أقَل أَحْوَالِهِ أَنْ يكُونَ مُشَارِكًا لَه 
فِي ميراثه. 


يلا او عَاصِئً ات 1ك او لادان ْم مَاتَ أَحَدُ الْأَوْلَادٍ ة فَتَرَكَ 


4 2 
8 


جَدَهُ عمَرَ وَإِخْوَتَةُ فَعَلِمَ أنه أمْر لا بد مِنَ انر فبوء هَمَامَ في النّاسِ كَمَالَ: هَلِ 
ِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللولة ‏ يَقُولُ فِي الْجَدّ شَيْئَا ؟ فَقَام رَجْل فَقَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَسْأَلَ ء َنْ فَرِيضَةٍ الْجَدٌ تاه الشدسَ» فقا امن كان 
مَعَه ف الو 25؟ فقال: كريب قال: لا ذَرَيَتَ: 

الله يك ء عَنْ فَرِيضَةٍ اليد مَأَعْطَاهُ التلْتَ قَقَالَ : 
لد وى من الأخ كما ترى؟ فقا ال ا 
مِنْهًا عضن نَم ترج مِنَ الْعْضْن عُصَْانِء فِيمَ تَجعَلَ الَْجَدَ أؤلى مِنَ الأخ وَهُما 


و الفني الب خرج ياه الجن ييا أنهما ركضا في صلب ورحم. 
و 0 ضيه وَقَالَ لَهُ مِئْلَ مَقَالَيِ ريد قَقَالَ عَلِيٌ: يا 
أميرَ المُؤْنِنَ لا َمل وَادِ سَالَفَالَعبَث مِئة شَغبة نم الشَعَت مِنَ لشن 
شُعْبَتَانِء فَلَوْ رَجَعَ مَاءُإِحدَى الشّعْبَتَيْنِ دَحَلَ فِي الشُعْبَتَيْنِ جَمِيعًا : فِيم تَجَعَل 
الْجَد أوْلَى مِنَ الأخ. 


قَقَالَ عُمَرٌُ: لَوْلَا رَأَيُكُمَا أَجْمَعُ مَا رَأَبْت أَنْ يَكُونَ ابي وَلَا أَنْ أكون أَبَاهُ. 
قَالَ الشَّعْبِيٌ : فَجَعَلَ الْجَد حا مَعَ الأَحَوَيْنِ وَمَنمَ الأخ والأشك: فَإِذَا 


كَدُوُوا تَرّكَ مُقَاسَمَتَهُْ وَأَحَذَ التلتَ: 

وَكَان عَمَرٌ طلا أولَ جد وَرتَ مَعَ الإوة فِي الْإِسْلَام» فَهَذِهِ الْقِصَهُوَإِن 
طَالَ الِاحْتِجَاجُ بها تَجْمَعْ خَبَرًا وَاحْتِجَاجًا وَمَثَلُا قَلِذْلِكَ آسْ وفنا هاا التهى. 
واستيفاء الاحتجاج في القولين والأجوبة عنه» مما لا يحتمله هذا المختصر. 

المسألة الثانية: وقد بيّنها المصنف بقوله: فإن لم يكن معهم ذو فرض إلى 
آخره؛ أي : لا يخلو حال الجد من أمرين: إما إن أن يكون معه صاحب 
فرض »2 وهي الحالة الأولى. فللجد خير الأمرين عنذنا من المقاسمة: وثلث 
جميع المال» ووجه اعتبار المقاسمة تنزيله منزلة أخ» ووجه اعتبار الثلث أن 
الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد ضعفهاء والإخوة لا ينقصون الأم عن 
السدس» فوجب ألا ينقص الجد عن ضعفه.ء فإن قاسمهم كان كأخ» وإن أخذ 
الثلث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد سبق الأمران» والقسمة خير 
له إذا لميكن معه إلا أخ. أو أخت» أو أخ وأخفقان: أو أخعان» أن خلدف 
أخوات» فهي خمس صورهء ويستوي الأمران إذا لم يكن معه إلا أخوات» أو 
أخ وأختان» أو أربع أخوات» فهي ثلاث صورء وما عدا ذلك الثلث خير له. 

وضابطه : أنهم إن كانوا مثلية فالقسمة والثلث سواءءٍ َإِنْ كَانُوا دُونَ ملي 
كأخ أو أت فَالْقِسْمَةُ لَهُ ور كاوا شرن مل تاللك لَه أَوْفَرُ وهذا 
الضابط ذكره في «المجرد) وصدقه «المنهاج»» واستغنيا عنه بذكر الحكم. 
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اا د تح و ل و 2 1 اال 
وَإِنْ كَانَ قله الأكثر مِنْ سدس التَّركَةِ وَثْلثِ البَاقى وَالْمَقَاسَمَة 0 شغ« 


واعلم أن من وافقنا من الصحابة وغيرهم على أصل المقاسمة اختلفوا في 
كيفيتها؛ فمنهم من قال بما قلناه» ومنهم من خالف؛ تركنا ذكره اختصارًاء 
ولشهرته في المطولات. 

قال: (وَإِنْ كَانَ) أي: معه ذو فرضء وهي الحالة الثانية» وأصحاب 
الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة: البنت» وبنت الابن» والأم. 
والجد. والزوجء والزوجة. 

قال: (ثَلَهُ الأكثَرٌ مِنْ سُدُسٍ التَرِكَةٍ وَثْلْثِ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةِ) أما السدس؛ 
فلأن البنتين لا تنقصان الجد عنه؛ فالأخوة أولى» وأما ثلث الباقي؛ فلأنه لم 
يكن ثمّ صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال» وإذا كان قد خرج قدر الفرض 
مستحقًا أخذ ثلث الباقي» وكان الفرض تلف من المال» وأما المقاسمة فلما 
سبق من أنه ينزل معهم منزلة أخ. 

أمثلة ذلك : بنتان وجد وثلاثة إخوة؛ السدس خير. 

وأم وجد وثلاثة إخوة؛ ثلث الباقيى خير. 

زوجة وجد وأخ؛ القسمة خير. 

قت ول .وثلاثة أخوة» السدسن» :وثلث الباقى سكان» رهما خيرم 
القصيحة. ١‏ 

بتتان وجد وأخ؛ السدس والقسمة سِيّانَء وهما خير من ثلث الباقي. 

زوجة وجد وأخوات؛ ثلث الباقي والقسمة سواءء وهما خير من السدس. 

بنت وجد وأخوات؛ السدس» وثلث الباقي» والقسمة سواء. 

والحاصل: أنه إذا لم يكن في المسألة ذو فرض فللجد خير الأمرين من 
المقاسمة وثلث جميع» وإن كان فيهما ذو فرض فللجد خير الأمور الثلاثة من 
سدس جميع المال» وثلث الباقي والمقاسمة» وقد سبق ضبط ما إذا لم يكن 
معهم ذو فرض» فإن كان الفرض قدر النصف أو دونه فالقسمة خير» إن كانوا 
دون مثلية فإن زادوا؛ قلت: الباقي خيرء وإن كان الفرض فوق النصف ودون 


كِتَابٌ الْفَرَائْضِ 21 
وََذ لا ينَْى سَيْء كيلتينٍ وم وَرَوجٍ كيْفْرَضٌ لَه سدس وَيُرَادُ في ْمَل وَقَذَ يَبقَى 
رن مرء و 


دون اللو ام فَيُفْرَضُ لَهُ وَتُعَالُ وقد بف دير كُبِنْتَبْنِ وأم فيهور به 
لد وَتَسْقَْط الْإِحْوَةٌ فِي هَذِهٍ الأَحْوَالٍ وَلَوْ كَانَ مَعَّ الْجَدّ إِخْرَةٌ واخوات ره 


واي انق القد فا م 0 ون عدا ام ا لاه ل العامة مل ا اه ا قط دواد لوعف وا 1 


الثلثين فالقسمة خيرء إذا لم يكن إلا أخت,. وإلا فالسدس خير ووجب أخذ 
السدسء أو ثلث الباقي» أو الثلث» فإنما يأخذه بالفرض. 


ود سرس 


قال: (وَقَدْ لا ا يَنِقَى شَيْء - كبن وم دَذفْج - فيفْرَضٌ لَهُ سدس وَيُرَادُ في 
الْعَوْلٍ) أي: إذا لم يبقّ شيء. وهنذه العبارة ذكرها في «الوسيط». قال ابن 
الرفعة: عدم بقاء شيء بصدق إذا استغرقت الفروض المال بلا زيادة» وإذا 
استغرقته وزادت عليه فالأول غير مقصود فيما نحن فيه؛ لأنه غير ممكن» وإذا 
كان كذلك تعين حمل كلامه على الثانى» وعليه ينطبق قول الشافعى: فإن 
عالت التريفة فا لد يوه الي 7 ١‏ 

وما قاله حسن صحيح. ولهذا لم يقتصر المصنف على قوله : «وقد لا يبقى 
شيء»؛. بل مثله مما ذكره فللبنتين الثلثان» وللأم السدسء» وللزوج الربع» 
فيعول: نصف سدسء ثم نفرض للجد سدسء ويزاد في العول» وأصلها من 
اثني عشرء وتعول إلى خمسة عشرء ومنها يصح. 

قال: (وَقَذْ يَبْقَى دون سدس -كَِنْتَيْنِ وَرَؤْجٍ - فِيَفْرَضٌ [ وساي 
الثلثان» وللزوج الربع. يبقى نصف سدس » أفتعول بمثله إلى ثلاثة 
ل يا وللزوج ثلاثة. وللجد سهمان. 

(وََد يَبْقَى سُدُّسنٌ - كَبدْتَْنِ وَأَمّ - فَيَهُورُ بو الْجَدٌُ)؛ لأن أصلها من ستة: 
للبنتين الثلثات: وللام السدس» وللجد السدس . 

قال: (وَتَسْقُط الْإِحْوَةٌ في هَذِهِ الْأَحْوَّالٍ) أي: لاستغراق الفروض المال. 

قال: (وَلَوْكَانَ مَعَ الْجَد إخحوَةٌ وَأَحَوَاتٌ لِأَبَوَيْنٍ وَلِأبِ فَحُكُمْ الْجَدَ مَا 
سَبَقّ) أي : فيكون له الأكثر من ثلث المال» أو المقاسمة إذا لم يكن معه ذو 
فرض» وخير الأمور الثلاثة إن كان كما سبق» فيما إذا كان معه أحد الصنفين» 
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ذا مس 


وَيُعَذَ أؤلاة الْأَبَوَيْن عَلَيْه أوْلَاد الأب فِي الْقِسْمَةِء فَإِذَا أخد عم فَإِن كَانَ فِي 
أَوْلَادٍ الْأَبَوَيْنِ 7 قَالْبَاتّي لهم ست ولاه الات 


وَِلّا فَتَأَحُْذْ الْوَاحِدَةٌ إلى النُضْفٍ . وَالدُدْئَانِ فَصَاعِدًا إلى التْلكيْن. 
وَلَا يفْضْلَ عَنْ التْتيْنِ شَيْءٌ. وَكَدْ يَفْضْلُ عَنْ النْصْفٍ فَيْكُونْ لِأَوْلَادٍ الأب. 


مه 


وقوله: «ولأب» أوله واوء وقوله: أول الفصل «أو لأب» ذاك فيما إذا كان معه 
أحدهماء والكلام هنا فيما إذا كانا معه» وهذه هي صوره المعتادة. 


- 


وقد أشار إليها نقوله: (وَيْمَدَ ولا الايد بْنِ عَلَيِّ أَوْلَادَ الأب فِي الْقِسْمَةِ) 
ي: يُدْجلُونَهُمْ في الْعَدَدٍ عَلَى الْجَد. 

(فإذا أذ حِصَّتَهُ َإِنْ كَانَ فِي أوْلَادٍ الْأبَوَيْنِ دكر؛ َالْبَاقِي لَهُمْ وَسَقَط 
أَوْلَادُ الأب. وَإِلَا) أ : وإن لم يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إثاناء 

قال : (كَتأُحُذٌ الْوَاحِدَة إِلَى النْضْفٍ وَالتَثْنَانِ مَصَاعِدًا إِلَى التلَيْنِ وَلَا يَفْضْلٌ 

َنْ لين عَيْء وقد َْضلَ عن التَضفٍ فَيكُون واد الأب) هذا مذعب زيد بن 
ثافة وحكي نحوه عن عمر 5 ضيه وبه قال الشافعي ومالك -رحمهما الله تعالى. 

وعن على وابن مسعود - ييا - أنه ولد الأب فيسقطون بولد الأب والأم 
با ب نان لما 
سين اياي امد ولأة المقابيية اعت د الاستحقاق ات 
بسقوطه. الحم لملكب وديا ف الح ودر اده فإذا حجبه أخوان وارثان 


| 


جاز أن يحجبه وارث غيره كالأم» وكان الاستحقاق هنا بجهة الأخوة» فبان 
أحدهما عن الآخرء بخللاف الجد مع الأخ من الأم ؛ لأنهما شيئان مختلفان» 
ولأن مقاسمة الجد للإخوة إنما كان لإدلال جميعهم بالأب». فلما ضعف الجد 
عن دفع الإخوة؛ لأن بانفرادهم كان أولى أن يضعف عن دفعهم إذا اجتمعوا 
من هم أقوى منه» ثم لما كان الإخوة للأبوين أقوى شيئًا من الإخوة للأب؛ 
دفعوهم عما صار إليهم حين ضعف الجد عن دفعهم. فلذلك عاد ما أخذه 


كُتَابٌ الْمَرَائْضٍ حون 
وَالْجَدُ مَعَ أَحَوَاتٍ كأخ قلا يُفْرَضُ لَهْنَّ مَعَهُ إلا في الْأكدَرِية وَحِيَ رَوْجٌّ و 
وَأَحْْتٌ لِأَبَوَينِ أو لأب فَلِلرَوْج ضف لهم تلْتْ وَلِلْجَدٌ سُدْمنٌ؛ ات 


ع6 2 وو 


فككُول 3 يكيم الكل والأخت تصييئيمًا انلدقا له التلتان: 


عن 


0 
م وجك 


الأخوة للأب عليهم. وليس يمتنع أن يحجب الأخوة شخصًاء ثم يعود ما 
حجبوه على غيرهم» ألا ترى الأخ للأب يحجب الأم مع الأخ للأبوين» ثم 
يعود السدس الذي حجبها عنه على الأخ للأبوين فكذا هناء والأخوات 
يحجبنّ الأم مع الأبوين, ثم يعود على الأب. واحية عن الاسعدلال 
بالمقاسمة: أنها تجب للاستحقاق بها فصحيح» وقد استحقه الإخوة للأبوين» 
فصارت المقاسمة لللاستحقاق لا لغيره. قاله الماوردي» ولا يخفى ما فيه. 

أمثلة ذلك : 

أخت لأبوين وأخ لأسب وحدل؟ يصح من عشرة للأخ للآأبوين خمسة» 
وللجد أربعة» وللأخ لللأبس سهم. 

جد وأخ لأبوين وأخ لآب ؛ يدخل الأخ للآأب في القسمة ولا يأخد شييكًاء 

ا 0 ا لأأب؛ 0 وللآخرين سهمان» ثم 

جد وأخ و ا لأب؛ للجد سهمان» والباقي للاخ . 


2 


قال : (وَالْجَدٌَ مَعَ أَحَوَاتِ كأخ قلا يُفْرَضُ لَه مَعَهُ) كما لا يفرض لهن مع 
الأخ. ول تعال المشالة صسهن» وإن كان قد يفرض للجد» وتعنال المشالة 
بسبيه كما سبق؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة . 

قال: (إلَّا في لأَكدَرِيةٍ وَهِيَ ي روج وََمُّ جد وَأَخْتٌ أبن أَوْ لب 
ارج نِضْفْ. دلوم لس وَِلْجَدٌ سدم وَِلْأختٍ نِضْفْ. و 
يَقْتَسِم م الْجَدُ وَالْأَخْتُ تَصِيبَيْهِمَا أثلاثاء لَه التلّئَانِ) أصل المسألة من ستة» 
وعالت إلى تسعةء ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجدء فيقسم بينهما أثلاثًا» 
له الثلثان كما ذكره؛ لأنه لا يمكن فوزها بالنصف؛ لئلا تفضل عليه» ونصح 
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المسالة مق شبعة وغفريق + ونصبي الاخت والججد لايتقسه غلبهما أثلاناء 
فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين؛ للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد 
ثمانية» وللأخت أربعة» ولو كان يدلي الأخت أخ سقط؛ إذ لا فرض له» وإن 
كان معها سقط وأسقطهاء وهو الأخ المشؤوم» ولو كان أختان فللزوج النصف» 
وللأم السدس» وللجد السدسء والباقي للأختين ولا فرض لهما ولا عول. 
ووجه ما ذكرنا أنه إنما فرض للأخت في هذه الصورة؛ لأن الجد رجع إلى أصل 
فرضهء ولا سبيل إلى إسقاطهاء فرجعت هي أيضًا إلى فرضهاء وإنما قُسم 
المبلغان بينهما ؛ لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد؛ كما في سائر صور الجد 
والإخوة» ففرض لها بالرحم» وقسم بينهما بالتعصيب؛ رعاية للجانبين. 

قال الرافعي: هذا ما وجهت به المسألة» وقياس كونها عصبة؛ فالجد إن 
سقط يرجع إلى الفرض» ألا ترى أنها تعول في بنتين وأم وجد وأخت. للبنتين 
الثلثان» وللأم السدس وللجد السدس» وسقطت الآأخت؛ لأنها عصبة مع 
البنات! ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض» ويؤيده أن قبيصة بن ذؤيب 
يُروى عنه أنه أنكر قضاء زيد ؤَيِدِيْه فى الأكدرية بما يشتهر عنه» وأجيب عن هذه 
الرواية بإسقاطهاء وقد مرّ أن الشافعي َه يأخذ بقول زيد في الفرائض» وأنه 
الولف :وله خيك اخطلقت الروايقاعن زود فقضية تاخريج فول السانعي إن 
لم ينقل» انتهى. 

وصرَّح في «الوسيط» بالخلاف فقال: والصحيح من مذهب زيد أنه يفرض 
ل 0 

قال ابن الرفعة في شرحه: وهذه الرواية لم أرَ من صرح بها غيره إلا 
الماوردي» فإنه حكاهاء وبالإسقاط قال أبو بكر الصديق ذَبْهء وابن عباس 
- ويا - ومن تابعهماء انتهى. 

والذي نسبه الإمام إلى المحققين أن قبيصة سئل عن قضاء زيد وَهبْه في 


.)75١15/١( انظر: «التلخيص» للخبري‎ )١( 


الأكدرية» فذكر له الرواية المشهورة» فقال: والله ما فعل هذا زيد قط. ولكن 
داس الفرضيوت على دراه ثم قال المحققون: إن أصح ما قاله قبييصة سقط 
الااخحت» انتهى. 

وفي «البسيط» أن الصحيح من مذهب زيد على ما رواه عنه خارجة 
أنه قال: سألت قبيصة بن ذؤيب عن كذا فقال: والله ما فعل زيد هذاء وإنما 
فقال: والله ما فعل هذا زيد قط. وهو من أعلمهم بقول زيد. بمعنى أن أصحابه 
قاسوا على قوله» قال أبو الحسين : فإن لم تصح هذه الرواية عن زيد فقياس قوله 
أن تسقط الأخت كما سقط الأخ لو كان يد الأخت؛ لأن الألخ والأخت نسلهما 
واحد من قول زيد؛ لأنهما عنده مع الجد عصبة يقاسمانه» انتهى. 

وروي ذلك عن عمرء وعلئْ- وها - والحسن البصري- كَُنهُ تعالى- 
وقال ابن عبد البر ة فى «الاستذكار» “لو الكسين بن اللْنّان «الفرضين لم عه 
عن زيد ما ذكروه» ونناتن قوله وكذا وكذاء وذكر ما سبق . 

تنبيهات : 

منها: سميت هذه المسألة ب«الأكدرية» قيل: باسم السائل» وقيل: باسم 
المسؤول عنهاء وقيل: لأنها كرت على زيد مذهبه؛ لأنه يفرض لأخت مع 
جد ولا يعل» وقد فرض وأعال» وقيل : لتكدر أقوال الصحابة فيها» فالصديق 
أسقط الأختء والفاروق وابن مسعود يجعلان للأم السدس» وللجد السدس ؛ 
لأنهما لا يفضلان أما على جدء وللزوج النصف, وللأخت النصفء فعَالت 
بثلثها ان والمشهور عندنا ما ذكره المصنف. 

قلت: وقيل تسمى بالعْرّاء كما دلي الود وذكره هنا ابن الحاجب 

وغيره من المالكية. وقيل تسمى أمّ الْمُرُوخ. 
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قال الخبري: والمشهور أن أمَّ الْفْرُوخْ ما عال إلى عشرة» وأقرب الأقوال 
في تسميتها بالأكدرية ما أسنده ابن عبد البر عن وكيع عن سفيان قال: قلت : 
للأعمش لما سميت بالأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل 
يقال له الأكدرية كان ينظر فى الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية. 

ارركم لاسي ليح انرا سيك ريه لأن قول زيد تكدر 
فيها ولم يقس قولهء انتهى. 

ومنها: هذه المسألة تلقى في «المعاياة» على وجهين: أحدهما: وهو ما 
أورده أصحابنا وغيرهم من الفرضيين في كتبهم» أن يقال أربعة من الورثة أخذ 
أحدهم ثلث المال» والثاني: ثلث الباقي» والثالث: ثلث الباقي» والرابع 
الباقي. وللزوج تسعة وهو ثلث. وللأم ستة وهو ثلث الباقي» ولللأخت أربعة 
وهو ثلث الباقى أيضّاء وللجد ثمانية. 

والثانى : وهو حسن وقل من ذكره أن يقال : أربعة من الورثة أخذ أحدهم 
جزءًا من المال» وأخذ الثانى نصف ذلك الجزءء. وأخذ الثالث نصف 
الجزأين» وأخذ الرابع نصف الأجزاءء فإن الجد أخذ ثمانية» والأخت أربعة 
فهى نصف الثمانية» وأخذت الأم ستة وهو نصف ما حصل لهماء وأخذ الزوج 
تسعة وهو نصف ما حصل لهم. 

ومنها: قال الإمام في «النهاية» بعد ذكره مذاهب البح 21 وتعليلها : 
يي اتن 00 0 لاقتضى 
فيه جزم أصيل» ولا بع حا 

ومنها: فيل : كان ينبغي أن يقول المصنف : وق روج» وأم وجدة إلى 
آخره» فإن قيل ذكر الواقع؛ فجوابه ما سبق عن دقائقه في الشركة. 
© لحديث: «أفرضكم زيد) رواه عبد الرزاق في «المصنف) ٠781/(‏ 762" والحاكم في 

«المستدرك» (”/ ه10ه0)ء وستعيد بن منضوز فى الاسننهة (5)» وهو حديث حسن. 


كنَابُ الْمَرَائْضِ حا 


5 
لا يَتَوَارَتُ مُسَْلِمْ وَكَافِرٌ ا ااا 0شظه5ظ5 
قال: 

ع 5 

(فصل: 


لا يَتَوَارَتُ مُسْلِمْ وَكَافِرٌ) لقوله يككِهِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 


المسلم»"'' متفق عليه من حديث أسامة بن زيد - وها - ولا فرق في ذلك بين 
الست والسييي "2 قال معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان: [يرث كما 


قال ابن اللبان: وبه قال محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين» 


وسعيد بن المسيب». ومسروقء. وعبد الله بن معقل المزني» ويحيى بن يعمرء 
وإسحاق بن راهويه» قال: وقد قيل: إن أبا الدرداء» وابن عمرء والزهري. 
والنخعي» والشعبي أيضًا أنه: يرث المسلم الكافرء كما ينكح الكافرة» وعن 
أحمد: أنه يرث بالولاءء وعنه أنه ورّث من أسلم قبل القسمة. وروي عن عمر 
وعلي- وَقْها - والحسن البصري - كرنْهِ تعالى -. 


(010 


إفة 


وقال ابن عبد البر في «الاستذكار) : وقال أَبُو الْحْسَيْنِ بْنُ اللْبّانِ الْمَرَضِئُ : 


حديث أسامة: أخرجه الطيالسي (ص 287 رقم 2)57١‏ وأحمد .5١4/0(‏ رقم 2)5١1859‏ 
والحميدي 2.558/١(‏ رقم »١‏ والبخاري (55854/5. رقم 5717). ومسلم ,/ 
178 رقم ».)١5١54‏ وأبو داود(7/ ١١5‏ رقم 5904). والترمذي (54/ 577 رقم )5١١7‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (5/ 285 رقم 248)»). رابن ماجه (75/ 2.11١١‏ 
رقم 71/794). والدارمي (؟557/1 رقم 5998)» وابن خزيمة (7”7/5” رقم 2)1980 وأبو 
عوانة (”/ 0"ا5» رقم 00945)» وابن حبان /١17(‏ 45" رقم 5077). 

حديث عمرو بن شعيب : أخرجه الحاكم (5/ 785» رقم »)860١08‏ والبيهقي 25١148/5(‏ رقم 
2©, وأبو نعيم في الحلية (1/ .)3١4‏ 

حديث علي الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 23785 رقم .)7١5157‏ 

حديث عمر الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2785 رقم 07١55457‏ 

الذي في «روضة الطالبين» (7/ :)7”7١‏ ولا فرق بين النسيب والمعتق» وفي «النجم الوهاج» 
( © :بين الولاء والنسب. 
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( © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


لم يصح عن زيد ما ذكروه» وقياس قوله كذا وكذا وذكر ما سبق» وحكى الإمام 
قول معاذ عن علي - ويا - وقال: إنه غريب لا أصل لهء وأصله حديث جابر 
أنه يكِةِ قال: «لاا يرث المسلم النصراني» إلا أن يكون عبده. أو أمته»”'' رواه 
النسائي» وصححه الحاكم» ولعل تأويله أن ما بيده يكون لسيده كما في الحياة» 
إلا الإرث الحقيقى من العتيق؛ لانتمائه» وقيل: إن القاضى عبد الوهاب 
المالكى تقلة :فى أ شر افد شاع التنا قن .وهد الاقف نص النافس 6 كلما 
التتيع عله الصخانة توإتها آليف الداقى لهالولاد دون الإرف» حتى لوأك 
يومًا من الدهر ثم مات ورثه» وقد وقفت على رؤوس المسائل لعبد الوهاب ولم 
أرَ لذلك ذكرًا فيهاء فإن صم النقل عن «إشرافه» وفيه بعدء وكأنه ظن أنه أثبت له 
الولاء أنه يورثه فى الحال» ونقل أصحابنا عن مذهبنا فى باب الولاء : أنه لو 
اع المساك عيذ كاتز اه أو الها تر عسلكا» يت ال ولام را ينوا رتاه توعد 
مالك: أنه لا يثبت الولاء مع اختلاف الدين» ونقل ابن عبد البر في «استذكاره» 
اتفاق العلماء في هذا الموضع أن الولاء والنسب سواءء ومن لا يرث بالنسب» 
فبالولاء أحرى ألا يرث» وهنا مما فيه خلاف» انتهى. 

والمنقول عن عبارة «إشراف» عبد الوهاب: أن الولاء مراعى عنده» فإن 
أسلم كان ميراثه للمسلم» وإن مات قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم» وقال 
الشافعي يثبت له الولاء عليه ويرثه» انتهى. وهذا سهو بلا شك. 

فائدة: ذكر ابن اللبان في «الإيجاز» في باب ميراث المسلم من الكافر أن 
القائلين بذلك كما سبق قالوا قول رسول الله يَكِِ: «لا يرث المسلم الكافر) أنه 
أراد الكافر الحربي» وبالمنع قال الخلفاء الأربعة» وخلائق من السلف» وعامة 
فقهاء الأمصار عليه في العمل. 

فرع: قال القاضي الحسين في باب الولاء: لو أعتق الكافر عبدًا مسلمًا 
)١(‏ حديث جابر: أخرجه الدارقطني (5/ 1/5)», والحاكم (5/ 87" رقم »)86٠6١1/‏ والبيهقي (5”/ 


حديث علي الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2785 رقم 0715157). 


كِتَابٌ الْفَرَائْضٍ لض 


فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلمء بل يثبت المال» ذكره 
البغري في «الفتاوى» ووجهه ظاهر. 

فرع: مات كافر عن زوجة حامل» ووقفنا الميراث للحمل» فأسلمت ثم 
ولدت؟ ورث الولد مع حكمنا بإسلامه؛ لأنه كان محكوما بكفره يوم موت 
أبيه» ذكره الرافعي وغيره في كلامهم على إرث الجنين» واستشكل بأن العبرة 
فى إرث الحمل بانفصاله» وهذا حين انفصاله كان مسلمّاء وجوابه أن بانفصاله 
فى «النظائر». 


ا 


- و و8 


قال: (وَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌ) أي: بحالء أو لا سبيل إلى توريثه مِن مثله؛ لأنه 
غَيْرَ مُث وفيه ما سيأتي» ولا مسلم للخبر المتقدم» ولا من كافر أصلي؛ لما 
قدمناه بينهما قائمة» وهذا إذا قتل أو مات مرتدّاء فإن عاد إلى الإسلام 
والمورث مسلم بينا أنه ورثه سواء أبقينا ملكه. أو أزلناه» أو دفعناه» قال 
شارح: قال ابن الرفعة وفيه نظرء وقال: نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي 
الإجماع على أن المرتد لا يرث من المسلم» سواء أسلم بعد ذلك» أو مات 
مرتدًا؛ وكذلك المرتد وهو غريب. 

قال: (وَلَا يُورَتُ) أي: بحال عندنا؛ بل ماله فيء لبيت المال» وللإمام 
احتمال في توريثه من مثله؛ بناء على أن ولده من المرتدة مرتد» ذكره الرافعي» 
وأغفله فى «الروضة»» وأغرب صاحب «الكافى» فقال: المرتد لا يرث ولا 
يورث منه على الأصح» انتهى. ْ 

وسواء في عدم التوريث منه ما اكتسبه في الإسلام» أو في الردة ارتد في 
الصحة أو المرض» وقصده منع وارثه» قال شارح: والدليل عليه فيما إذا 
اكتسب في الردة بالإجماع» وفي الباقي القياس عليهماء انتهى. 

ونقل الإجماع في هذا غريبء والرافعي نقل عن مالك: أنه إذا ارتد في 
مرضه وأبهم ؛ بان قصده منع الورثة المال فورثوه» وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه 
في حال الإسلام يرثه المسلمون من إفادته. 
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رى ‏ في ان 2 اه .عه ه 32 5 
وَيَرتْ الكَافِرَ الكافرَ وَإِنْ اخُتَلمسٌ مِلتَهُمَاء 10 


لنا: حديث أسامة» وقياس الشارع فيه على المتفق عليه» انتهى. 

ونقل الماوردي التوريث من ستة مذاهب : 

أحدها: مذهبناء وبه قال أبو ليلى وأحمد وأبو ثور. 

وثانيها: مذهب مالك كما سبق عنه., إلا الزنديق فإنه يكون لورثته 
المسلمين» وعندنا لا فرق» وعبارة ابن اللبان: إذا قيل لورثته وزاد فى قصده 
الحرمان بالردة» وترثه امرأته انقضت عدتها أم لا. 

الثها: مذهب أبي يوسف ومحمد أن جميع ما كسبه في إسلامه وبعد ردته 
يكون إرثا لورثته المسلمين» وهو قول علي» وابن مسعود. وابن المسيب. 
وعمر بن عبد العزيز»ء والحسن» وعطاء»ء وأطلق ابن اللبان رواية القول بذلك 
عن جماعات من السلف عن هؤلاء» ويتضمن كلامه روايته عن الصديق فى 
أهل الردة. ْ 

ورابعها: مذهب أبي حنيفة كما سبق عنه» وزاد إلا أن يكون المرتد 
امرأة» فيكون جميعه موروثاء وبه قال النووي وزكر بْن الْهُذَيْلٍ. 

وخامسها : أن ماله لورثته الذين انتقل إليهم دون المسلمين» قاله داود. 

سادسها : مذهب علقمة» وقتادة. وسعيد بن أبى عروبة أن ماله ينتقل إلى 
أهل الدين الذين ارتد إليهم» انتهى. 1 

فرع: حكم الزنديق عندنا حكم المرتد فلا يرث ولا يورث» وهو من يظهر 
الإسلام ويُخفي الكفرء وفسره الرافعي في موضع: بأنه الذي لا يدين بدين» 
وسنوضح ذلك بما فيه» إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَيَرتٌ الْكَافِرُ الْكَافِرَ وَإِنْ اخْتَلَمَتْ مِلَتهُمَا) أي : كاليهود والنصارى 
والمجوس» وعبدة الأوثان: فيرث بعضهم بعضّاء وهو مذهب عمر ب وبه 
قال أبو حنيفة وصاحباه» وعنه تفصيل ثان. 

قال الرافعي: وقال أحمد: في أصح الروايتين: لا يرث أهل ملة من أهل 
ملة أخرى» وعن ابن خيران تخريج وجه مثله» واختاره الأستاذ أبو منصور. 


قلت: وحكاه القاضي الحسين وغيره قولَا للشافعي» وحكاه الماوردي 
عن علي» والحسن» وشريحء والزهري. والمحيي ومالك؟ لأن تَقَاطعَهُمْ 
يَسْنْعْ من تَوَارَيْهِم, ودليله حديث : ولا يَتَوَارَ تُ أهْل مِلَتَيْن ست 7 0 


قال الرافعي: ويؤيده في رواية : «لا يتوارث أهل ملتين» #اليوث العسلم 
الكافر»”'' فجعل الثاني بيانًا للأول» هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا 
دوين اف عر يق ولا فرق بين أن يكون الحربيان متفقي الدار أو مختلفيها. 
وقال أبو حنيفة: إن كانا مختلفي كالروم والهند لم يتوارثا وإن اتحدت ملتهماء 
والضابط أن يختلف المملوك» ونرى بعضهم قبل بعض» انتهى. 

ووجه ظاهر المذهب: أن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في 
معاداة المسلمين والتمالؤ عليهم ". 


قال الشافعي#»: المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم 
الأمور وهوالشرك بالله تعالى» كتيل اميم كاختلااف الي 
الإسلام. وقد قال تعالى: ل ديك وك دين 0 »4 * [الكافرون:5]وقال 
تعالى : مَمَادًا بَمَدَ ألْحَيْ إِلَّا ألصَّكلُ» [يونس: 7"] وقال تعالى: #وَآلَدِنَ كَمَرُوا 
بعص وليه بَعَضن 6 [الأنفال: /]. 


)١(‏ حديث جابر: أخرجه الترمذي (5/ 475» رقم )١5١١8‏ وقال: غريب. 
حديث ابن عمرو: أخرجه الخطيب (7589/0). 
حديث أسامة: أخرجه سعيد بن منصور في كتاب السئن /١(‏ 285 رقم 177)» والنسائي في 
الكبرى (5/ 487» رقم 7787)؛ والحاكم (7/ 2777 رقم 19545) وقال: صحيح الإسناد. 
حديث عمر الموقوف: أخرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن 285/١(‏ رقم 554١)غ:‏ 
والدارمي (”/ 5704» رقم 5197). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (0/ »07١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/577). 

() هو إذا كان كَيّدهُم وَأمْرُهم واحدًا. 


5235 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


منها: قال القاضى الحسين: سبب الخلاف أي: فى المذهب أن الكفر 
ملل أو ملة واحدة» لان أصحهما الثاني . ١‏ 

وقال الدارمى ار اي انقلا هله توا نواه 
وإن قلنا: ملل لم يتوارث أهل ملتين» انتهى 

ع ل ل 
فق التصراقى وهكسةو دولا المجوسى :نين البهودي» قال؟ هذا الأصع» لأن 
معنى قولنا الكفر ملل إنما يريد في الأحكام التي تجري بين المسلمين 
والكفارء وأما في الأحكام التي بينهم فجعل الله الكفر ملة واحدة» انتهى. 

ولم يصح ما ذكره» والذي يُفهمه كلام غيره: أنهم إذا ترافعوا إلينا في 
الميراث» فإن قلنا : الكفر ملة واحدة ورثنا بعضهم من بعض. وإن قلنا : ملل لم 
يورث اليهودي من النصراني ولا عكسه.ء وإن لم يترافعوا إلينا؛ لم نتعرض لهم. 

ومنها: أطلق الرافعي وغيره كما سبق القول بتوريث الوثني من اليهودي 
والنصراني وغيرهماء ورأيت في فرائض الإمام أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
الفرضي المعروف ب«الشقاق» من متقدمي الفرضيين من أصحابناء قال عمر# : 
«الكفر كله ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا»» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» وطائفة 
من أهل «الحجاز» وأهل «العراق»» فعلى هذا يرث اليهودي النصرانى» 
والنصراني اليهودي والمجوسيء والصابئ» واختلفوا في الوثني فقال الشافعي : 
| كان له امن لو يمه محلوفة ركنن دللقة | لاما نيوان امو عسي :إن فيريت 
عله اله راق مزه علوت ووخانن نلك ا لبد وهذ لقته والمساد و مط أن 
الشافعي يقول: لا يرث الوثني بحالء ما لم يكن له أمان» فتأمله. 

ومنها كال المصنت فى ابرح محيح سلما : قال أصحابنا 
الْحَرْبِيّينَ فِي بَلَدَيْنِ مُتَسَارِبَيْن لا يَتَوَارَئَانِ انتهى. 

وهذا النقل سهو منه - كه تعالى - وإنما هذا مذهب أبي حنيفة لا يعرف 


اس 


2 يي 7ه 

كتاب الفرائض لقا 
4 0 اأعذه و 2 ل 0 ََ 70 9-0 لي 
لكِنْ المشهور أنه نوارت بين حربي و2مي. 


عن أحد من أصحابناء هذا هو الصواب بلا شك» الموجود في كتب المذهب» 
وكتب الفرائض للأصحابء وكلها ناصة على عدم الفرق عندناء خلافًا لأبي 
حنيفة» وقد وقع هذا السهو لصاحب «التعجيز» في شرحه» وتبعه عليه بعض 
الفرضيين من أهل العصرهء فإنه قال بعد أن قرر التوارث بينهم» وقال الماوردي : 
إذا اختلفت دار أهل الحرب باختلاف ملوكهم ومعاداتهم لا يرث بعضهم من 
بعضء وهذا إنما حكاه الماوردي عن أبي حنيفة» وصرح بعد هذا الموضع 
بقائمة. دان اجرف عددنا بين لفان وا رهم والخخاد فوا وما, بين اختلافهم 
واتفاقها كَالرُومء وَالتَرْكِء وَالْهِنْدِء وَالرُنْجء ثم قال : وَقَطعَ أبُو حَنِيقَة التَوَارْتَ 
ٍ َيْنَ اْمُحْمَلِفِينَ مِنْ أَجْنَاسِهِمْ وَالْمْتَبَاِِينَ في دِيَارٍ رهمء قَلَمْ يُوَرثِ التَرْكِيّ مِنَ 
مير ع مِنَ الْهِنْدِيُ» وَهَذَا قَوْلٌ يَؤُولُ إِلَى أنْ يُجْعَلَ الْكْفْرُ مِلَلَا. 

هُوَّ لا ب اي 

وسبب السهو أن الماوردي قال من قبل : وقال أبو حنيفة: لا توارث بين 
أهل الذمة وأهل الحرب وكذلك أهل العهد لا توارث بينهم وبين أهل الذمة. 
وأهل الحرب يتوارثون ما لم تختلف بهم الدارء واختلاف دارهم يكون 
باختلاف ملوكهم». ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم» فلا يورث 
بعضهم من بعض» انتهى. 

وظنٌّ ابن يونس وغيره أن قوله: «وأهل الحرب يتوارثون» من فقه المذهب 
لا من تتمة المحكي عن أبي حنيفة» وليس كذلك قطعًا. 

قال: (لَكِنْ المُشْهُوة أَنّهُ لا تَوَارَتٌ بَبْنّ حربيٌ وَذْمَّ) أي : لانقطاع 
الموالاة بينهماء قال الرافعى: وهذا ما أورده أكثر اللأصحابء. وربما نقل 
القرضيوة الجماع العلجاء عليه »«زالفاتي 'أنهما يتوارقاة الكمول الكفر. 

وقال الصيمري: في «شرح الكفاية»: لكن لا توارث بين أهل الذمة الذين 
في دارناء وبين أهل الحرب بحال» انتهى. 

وقضية كلامه أنه لو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم 
يتوارثون معهم» فيجوز تنزيل إطلاق الأصحاب المنع على الغالب» فلا يكون 


منها: الخلاف في المسألة طريقان: القطع بالمنع» وبه قال العراقيون, 
والثانية: على قولين» ذكرها جماعة من المراوزة. 

وقال في «الروضة»: فيه طريقان: المذهب وبه قطع الأكثرون كذا إلى 
آخرهء وجزم الدارمي بالتوارث بين الذمي والحربي» فقال: ويرث الذمي من 
الحربي» فما حصل للذمي أخذ ودفع إليه.» وما حصل للحربي لا يدفع إليه 
وهذه طريقة ثالثة جازمة بالتوارث» يوافقها إطلاق جماعة» وهي شاذة. 

ومنها: بنى القاضي الحسين والمتولي الخلاف على أن الحربي لو ترك 
ماله عندنا وديعة» ثم قيل: لو مات فهل يصرف إلى ورثته؟ أو يرتفع الأمان 
بموته ويعود فيئًا. 

فعلى قولين: قال ابن الرفعة: وقضية البناء ترجيح الإرث» إذ المرجح في 
القولين في الأصل المذكور ألا يكون فيئّاء ولكن البناء غير صحيح؛ لأن 
الأصحاب قالوا هناك: إن القولين في كونه فيئًا مع أنه منتقل إلى ورثته» انتهى. 

ومنها: المعاهد والمستأمن هل هما كالذمي أم الحربي؟ فيه طريقان لا 
وجهانء؛ وهو المنصوص. الذمي أوضحهما بالعهد والأمان» فعلى هذا 
يتوارث الذمى والمستأمن. وعلى الطريق الثانى فى التوارث بينهما الطريقان 
السانقانة هو إذا قلعاءة إن -المعاهد أو المدامن #التحرى توا رناا مع لحري 
قطعّاء وكلام «المنهاج» يُفهم موافقة هذا القول الضعيف. فإنه لم يتبين من 
توارث الكافرين الأصليين إلا الحربي من الذمي» فكان الوجه أن يقول: بين 
حربي وذمي» ولا يخص حربي ومعاهد ومستأمن. 

ومنها: يشبه أن يجىء التوارث بين الذمى القناطن بدارنا والذمى القاطن 
بدار الحرب» الخلاف في توارث الذمي والمقاهن وأآن يقطع بتوارث 
المعاهد القاطن بدار الحرب» من الذمي القاطن بدار الحرب» من الذمي 


القاطن هناك. ورأيت فى «فتاوى القفال» أن المعاهد إذا مات فى دارنا» ومعه 
الك رولة .ورف فى وان الحرب افلا يلاق على مليهينا أنه رو قله إلى بور فته فى 
ذإو الحريي و اقلت اذلو مات اللدى أن ذارنا أنه ورم ماله إلى ودر تقة يقد 
اهن العيل» تقل الده قال أمعاعاة إن الذهى إذاامايظ فى ,وار نا وله نورنة ذن 
داز لجرب أنهاله لا يصوت لني 1 ١ ١‏ 

قيل: لا يبعد أن أقول: إن مال الذمي يرد إلى ورثته في دار الحرب» كما 
بره إلى النعاهن ]3 ل" نصى الشا فد يضالقة: فيه فا تهرينا على هذا القياين 
كانامن بحتنا آناتقول نال اللامى لا بره إلى المعاهذ» .و لاتمال المعاهد إلى 
الذمي» وهذه الأوجه له» انتهى. 


ومنها : ذكر الرافعي وغيره للمسألة مثالا : مات يهودي ذمي عن ابن مثله. 
وابن نصراني» وابن يهودي معاهدء. وابن يهودي حربي؛ فالمال بينهم سواء على 
المذهب. إلا الحربى على المذهب» ويجري فى الحربى وجه أنه يرث» وفى 
الآخرين وجه بالمنع» والأول وارث جزمًا وفيه ما قدمناه من البحث فيما إذا كان 
أحدهما بدارنا والأخر بدار الحربء, فإن كانا بدار الحرب توارثا بلا خلاف. 
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قال : (وَلَا يَرِثُ مَنْ فيه رقٌ) ؛ لآنه لو ورث الرقيق لكان الملك للسيد. وهو 
لحني نين المي ولا يمك تماد سير ولحي له السسييلن ره 
تعالى : #يوصِيَكد أَنّهُ فيه أْلدِكُمْ * [النساء: ]١١‏ فإن الأم فيه للتمليك» والعبد 
لا يملك. قال الرافعيى: ولم يقولوا أنه يرث.» ثم يتلقاه السيد. 

قفلت: حكى الدارمى وغيره ذلك عن طاوس فقطء وذهب الإمام أحمدء 
والمزني» وابن سريج إلى أن المبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية كما يورث» 
وسواء استمر رق القن أو عتق قبل القسمة» والمكاتب وأم الولد كالقن. 

وقال مالك وأبو حنيفة : إذا مات المكاتب عن وفاءء بما قَضَلَ عَنْ النجُوم 


لورثته لموته جرى عندها». حكى الرافعي عن أحمد: أن العبد إذا عتق قبل 
القسمة ورث». والمنقول عنة » وصرح به أصحابنا خلا فه. 
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وَالْجَدَيَد 


له ل عى وت وى مه 


بد أن مَنْ بَعْضَهُ خر يُورَتُ. 


قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه» وإنما قوله : فمن أسلم قبل القسمة. 

سا ا 7 
يده» فأشبه الحرء و«القديم» المنع» كما لا يرث» وصححه الماوردي ولم 
يصرح بكونه قديمّاء وقد توجه بأنه في أكثر الأحكام كالقن» فعلى «الجديد) 
يرثه قريبه ومعتقه» زاد فى «الروضة» وزوجته» وسكتوا عن بيت المالء» 
رالتقاضى ننه عن قن رداريكة كر |رويرت الى هن لتر شيين انبر 
الكامنا+ وإنما سكتوا عنه لوضوحه. كما سكتوا عن الزوجة» لكن لفظ «البيان 
الجديد» يرثه ورثته المناسبون» وَإنَ لم يَكَنْ له مناسيت كان لهيره اعقق :تفينه: 
وهذا الكلام يُفهم أن الحكم ليس كذلك» والظاهر أنه لم يرد ذلك». بدليل أنه 
فاسد على الحرء ثم في قدر الموروث عنه وجهان: أصحهما: جميع ما ملكه 
ببعضه الحر»ء والثاني: يسقط على المالك الباقي ووارثه بقدر الرق والحرية. 
وإذا قلنا بالقديم؛ لكن لفظ «البيان الجديد» : يرثه العناسيوك» افإن تويكو اله 
مناسب كان لمن أعتق نصفهء هذا الكلام يُفهم أن الحكم ليس كذلك» 
والظاهر أنه ثم يرد ذلك؟ بدليل أنه قاسة على الحد 

قالا: فأصح الأوجه عند الأكثرين أن ماله لمالك الباقي؛ لأنه بعض منع 
الإرث» فضاربه كالكفرء» وحكوه عن نصه في «القديم». 

وقال ابن اللبان: قال: ابن سريج: هذا غلط لما سيأتي» والثاني: أنه 
لبيت المال» وحكي عن الإصطخريء» وابن سريج. 

قال الفرضيون: إنه الصحيح أنه ليس لمالك الباقي على الحر منه» ولا 
ملك. ولا نسبء. وجنح إليه الماوردي» وبهذا التوجيه قضى ابن سريج بأن 
الأول غلط. والثاني منهما حكاه الروياني. 

تنبيهان : 

أحدهما: نقل الماوردي وغيره فى كتاب «العتق» فى ميراثه ثلاثة 
تعيوضي» وذكرو | أن لامتحاب الت فيا 4 نه يها أو سيعاف وطاق 


كِتَابُ الْفَرَائْضٍ 5 


ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لسيده. والثاني : لورثتهء والثالث : بينهما ِقَدْرِ ما 
ف الشرة والرن . ونزّلها ابن أبي هريرة» وطائفة على اختلاف أحوال : 
فالأول: على ما إذا ا وَمََاتَ فى نَوْبَةَ سندو .وفك اسنيتك نا 


_ 


تر و 0 


والثاني : على ما إِذَا مَاتَ فِي نوبة تَفْسِوء وَقَدْ أَحَلَ سيّده منه مَا مَلَكَهُ برِقَه. 

والثالث : على ما إذا لم يكن مُهَايََق وَبِيَد مَالُ بِالْحَقَيْنِ ٠‏ فيكون بينهما 
يناعا ل ة» وَمِلْكا بالرّق +.ؤفال الاصطخرى: يكون مآ خلفه لبرت المال» 
انتهى. . 

وهذا كلام في المسألة من رأس كذاء وعبارة «كفاية» ابن الرفعة توهم أن 
هذا من تفاريع القديم» وغلط فصرّح بأنه مفرع على الجديد. 

الثاني : الاي بي او من المنعء » هو المنقول في كتب الفرضيين عن 
زيد ‏ لا غيرء وممن صرّح بذلك منهم ابن اللبان في إيجازه» والخبري» 
والشَّقَّاقَء وحكى المنسوب إلى الجديد عن بعض أصحابناء» وخصّه بما إذا كان 
ا ومات في نوبة نفسه». ولم أرَ من نسب الجديد إلى قول زيد 485 
فإن لم يصح عنه رواية بموافقة الجديد لم ينتظم قول الإمام وغيره» أنه يرد قول 
الشافعي #5 حيث ترددت الرواية عن زيد» أي : حسبء وقد سبق لهذه المسألة 

قال: (وَلَا قَاتِلٌ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال 
رسول الله يكِ: «لَيْس لِلْقَاتِلٍ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ)"' صححه ابن عبد البر في 
«الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف». 

وعن عمر َه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاتٌ)”" 
)1١(‏ أخرجه أبو داود »١189/5(‏ رقم 5075).» والنسائي (78/5). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 28815 رقم )١147‏ وقال البوصيري :)١157/7(‏ هذا إسناد حسن. 
ومالك فى «الموطأ» (0/ 770), وأحمد فى المسند .)١08/١(‏ 
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وَقِيل: إن لم يَضْمَنْ وَرِتَ. 
وفي المسألة أحاديث» وآثار كثيرة. 


وأجمعوا على أن القاتل العمد لا يرث» وإنما اختلفوا فيمن عداه» هذا 
ذكره ابن اللبان وغيره والفرضيون» رع الجمراي وغيزرة: 

وفي «الحاوي» : لا ايلات بَيْنَ الْأمَة أنَ قَاتِلَالْعَمْدِ لا يَرِتْ من ماله 
ولا ديته شيئًا إلا الخوارج. وَبَعْض فُقَهَاءِ الْبَصْرَةء فََدْ مُكِيَ عَنْهُمْ تَْرِيتُ 
لْقَاتِلِ وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عَنِ الْأَصَم وَابْنِ عليه أننها ورناهة 
وعن أبى عبة الله :الواء حكاينه عن معيددين السب وسعية بد سير ونقله 
الخبري. والجرجاني في فرائضه» وأبو الفضل الهمدانى تلميذ الماوردي في 
توسيطهء عن ابن المسيبء والمنقول في كتب 56 ك«الشامل». 
و«التتمة». و«البيان» وغيرهاء» عنه المنع. وهو الآثبت. والله أعلم. 

لل ا 00 
مورثه؛ فاقتضت المصلحة حرمانه مطلقا عندناء سواء كان عمدًا أم - أ( 
فهر نا أوقيرة: فعاثتوة أو:سنجيه واي ا 
جرحه. وسقيه الدواء. أم لاء كما لو حفر بئرًا أو وضع حجرًا عدوانا أو شهد 
عليه بما قتل به. وسواء المكره والمختار. والمكلف وغيره» وسواء تحتم قتله 
أم لاء وسواء قَتَلّه دَفْعَا لِصِيَالِهِ أم لا؛ هذا هو المذهب» وظاهر النص. 

قال : (وَقِيل : إن لَمْ يُضْمَنْ وَوِتَ) بأن قتله قصاصًا أو نهدا أو دَفعَا لصاله 
أو بغيه ؛ لِأنْهُ قَتلَ بحَقٌّ. 

وقال الروياني : إنه القياس والاختيار. وسيأتي عن بعض المتقدمين أن 
عليه الفتوى. وقوله: ايَضْمَْ» مضموم الأول» لِيَدْخْلَ فِيهِ الْقَاتِلٌ خَطأ: فَإِنَ 
الْعَاقِلَةَ تَضْمَئْهٌُه وحكى الحناطي: يرث مطلقًا. 

وقال مالك: يَرثُ إِلّا مِنَّ الذي وبه قال جماعات من التابعين» واختاره 


عاو ر 


أبق توه وَفِي التسبب وَجْه أنه يَرتْء وى ء في الصبي وجه في المكره. وفي 


كِتَابُ الْمَرَائْضٍ دنا 


بط الجرح”''» وسقي الدواء من الولي» ومثله الفصد والحجامة» ودخل في 
لفظ المصنف من قتله الإمام حدًا بالرجم عي واه روه ل ليها 
الرافعي» وصحح في «الروضة»: المنع» واقتضى كلام الرافعي من بعد أنه 
المذهب. وهو ظاهر مذهب الشافعى. فى «الحاوي»: وقيل : إن ثبت بالإوقرار 
ووكه أن رالبسة نلذة لأسعدال مراطأة الستهوف .ومال أو عبد الله الحسين بن 
أحمد الفرضي الشقاق: قال الشافعي: كل من وقع عليه اسم القاتل لا يرث 
على أي وجه كان» ولأصحابه ثلاث روايات» المشهور منها مثل قوله. 

والثانية : قول أبي العباس بن سريج: الميراث تابع لما يجوز فعله من 
الأسباب» وما لا جناح على فاعله؛ كالقاتل بحق» والمقتص الذي يقيم الحد. 

قال الإمام الشقاق: وعليه الفتوى» ويدخل فيه الجلاد والسياف» من قبل 
الإمام العادل. 


والوجه الثالث: قاله أبو إسحاق المروزي: يرثه ما لم يكن متهمّاء ووجوه 
التهمة غير محصورة, منها: بط جرحه. وسقيه دواء» أو يكون حجامًا أو طبيبًا 
أو حاكمّاء فتقبل شهادته. فيقبله لها. أو يكون أحد شاهدي القتل» أو أحد 
هود الزناء أوءيووث: ولدة: 

فروع : 

منها: : ذكر الشيخان من الأسباب المانعة تردي الموروث فِي بِثْرٍ حَفْرَهَا 
عدْوَانَاء أو عثوره بحجر وضعه في الطريق» ومعناهما كما سبق» ورأيت في 
فرانض الإمام أبي عبد الله الشقاق» وذكر أنه من شيوخ السرى يونا اجلبانها 

لفظه: ولو حفر بئرًا في داره» فوقع فيها أخوهء فمات» فالمشهور من المذهب 


أنه لا يرثه. خلاقًا لاس سريج والوصطخري». واحتج لهما ا «الْيكْرٌ 
حار . 58 الو وليست من محل عدوان. 


)١(‏ بط الجرْح أي: شَقّه. 
(6) أخرجه مالك (2858/5 رقم ) وأحمد (2794/7 رقم 7707). وعبد الرزاق /٠١١(‏ - 
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ومنها : قال: لو كان نائمّاء فانقلب على ابنه فقتله» فوجهان؛ أصحهما لا 
يرث». وقال بعض أصحابنا : يرث ؛ لأن المرء لا يقتل ولده. 

ومنها : لوْوَكَمَ على انه مِنْ عُلَوْء قَمَاتَ التختَاني؛ َطَاجِرٌ الْمَذْهَبٍ أَنَهُ لا 
يَرِنْهُّ وَإِنْ مَاتَ الْأغْلّى وَرَِهُ التّحتَانينُ قَوْلّا وَاحِدًا. 

وهذه الفروع وأشباههاء وإن فهمت مما سبق بالتنصيص عليها أحسن» 
وما ذكر أنه المشهور في حفر البئر في داره مشكل» ولعل صوابه في غير داره. 
فحصل خلل من ناقل» لكن يأباه قوله: «وليست فى محل عدوان». 

وفي «الحاوي»: إِنْ كان السبب لا يوجب الضمان كحفر بئر في ملكه» أو 
بنى فيه حائطاء وَصعْ في دَارهِ حَجرَاء فسقط قريبه في البثر أو سقط الجدار 
أو عثر بالحجر فماتء لَمْ يَسْقْ مِيرَانَهُ ب نْء مِنْهًا ؛ لِأنَهُ غَيْرٌ مَنْسُوبٍ إِلَى الْمَيْلٍ 
ا ا مايا 


وإِن كان السَبَبُ م مُوجِبّا لِلضَّمَانٍ كَوَضْعِهِ حَبجرًا في طريتٍ أَوْ حَفْرٍ بثْرِ في 
َيْر مِلْكِ أوْ سْقُوطٍ جَنَاح مِنْ دَارِوء َإِدًا مَلَكَ بِذَلِكَ ذو قَرَابَتهِ؛ لَمْ يَرِنهُ عِنْدَ 


الشَافِعٌِ» وَوَرَنّه أبُو حَزِيفَة) انتهى. 


وهذا التفصيل هو الصواب والصحح؛ وإنما ترددت ؟ لأن في «إيجاز) 
ابن اللبان عَنْ أَبِي حَنِيقَةَ وَصَاحِبَيْهِ: أنّهُ َو أخرّج كَِيقًا أو مِيرَابًا َو ظُلّةَ إلى 


الطريق. أو توضأء أو اغتسل أؤْ صَبّ مَاءً في الطريق» 0 
قَبَالَتَء أو راثت» أو عرقت» أو وقع لعابها في الطريق» قَمَاتَ بِذَلِكَ مُو 


َو 


ورثه 
3 600 رقم /1851), والبخاري (؟/ 20165 رقم ,)١558‏ ومسلم (9/ 2117375 رقم )١17١١‏ 
وأبو داود (197/5.». رقم 5097)., والترمذي (”/ 5"اء رقم 157) وقال: حمسن صحح: 
والنسائي (5/ 55»: رقم 6*') وابن .٠‏ ماجه (75/ 284١‏ رقم 511). وابن أبي شيبة (5/ 
٠‏ » رقم 4لالا/ا7). والدارمي .547/١(‏ رقم 518١)وابن‏ خزيمة(2»55/5 رقم 
ضترفضةة” وأبو عوانة (65/5٠ء»‏ رقم 14 والطحاوي 0 ٠٠‏ وابن ع حبان /١١(‏ 


.)١71 177 رقم‎ »٠١١ /8( والبيهقي‎ »)١6١ /7( رقم 5005)» والدارقطني‎ "١ 


6م 
دي عم ”ويه 


-_ 
هَدْم أ 


وْ فِي غَرْبَةٍ مَعَا أؤ جهل أَسْبَقَهُمَا لم يَتَوَارَنا 


قال ابن سريح ,: وَهَذَا كُلّهُ مُكَرَّجْ عَلَى قِيّاسِ قَوْلٍ الْإمَام الشَّافِعِيَ عَلَى 


أَحَدَهُمَا : : أن كل شَيْءٍ فَعَلَهُ مِنْ ذَلِكَ مما أ لَه ِعْلّهُ لَمْ يَمْتَعْ إِرْتَهٌء وذلك هدر 
جبار كما جاء الخبر. 

[والثاني] : وكُل شَيْءِ مِنْ هذا لم يكن له فعله. أو كان سكديا فك ار كان 
غانة تحمظ + كالمراكب» والقائد» والسائق. ونحو ذلك لَمْ يرنه لآنه مات من 
فعله فى المعنى. قال أبو الحسين: وقيل: إنه يحتمل ألا يرث هذاء ولا الأول 
أيضًاءِ لأنه قد مات من فعله في المعنى + والله أعلمء انتهى: 


ًّ 


وَطَاهِرٌ كَلَامٍ الأَصْحَابٍ أن الْمَذْمَبَ هَبَ كُل مُهُْلَكِ مَضْمُونُ عَلَيْوء أؤ عَلَى 
عَاقَلتهِ بمَا ذْكِرَ في الدّيَاتٍِ يَمْنَعُ الْإرْتَ. 

فائدة: قد يرث المقتول القاتل؛ بأن جرح مورثه» ثم مات الجارح قبل 
موت المجروح من جراحته. 

قال: (وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِئانٍ بِغَرَ َقِ أو هَدْمِ) أي : ونحوهما. 

(أوْ فِي عُرْبَةٍ مَعَا م نكا دخير أشني كما لو وجدا في معركة» وجهل 


كه يَتَوَارة 5 وَمَالُ كل لِبَاقِي وَرَنْتِه) هذا ما روي في «الغرقى' عن أن 
بكرء وابن عباس» وزيد» وعن معاذء والحسين بن علي وَيْي نحوه. فبداقال 
عمر بن عبد العزيز» وأبو الزناد» والزهريء» ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه. وروي عن علي» وجماعة من التابعين التوريث. 

وروي عن عمر وابن عباس - وَيينا - فِي يَْم كلم يُدْرَ أَيّهُمَ مَاتَ قَبْل» ٠‏ قَلَمُ 
تَرِنْهُء وَلَمْ يَرِنْهَاة'' قال: وإسناده صحيح» انتهى. 


.)577 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 785)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
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وعق خاريحة أن زمين نانك قال اهرت أب بكر اتسيف مير انا قا 
الحامة6 قوانت الأحياء من الأمواك» .ولع أورث الأموات يحضي من بحض» 
وأمرني عمر في طاعون عمواسء فورّئت الأحياء من الأموات» ولم أورث 
بعضهم من بعض"" 

قال خحارجة: تنعت انا ميراث أهل الحرم كذلك». وأصحاب رسول 
الله عَكئِةّ متوافرون» هكذا رواه في «الإيجاز». 


1 ص7 جو 


وفي «الموطأ» : عَنْ رَبيعَةَ ْنِ بي عَبدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ غَيْرٍ وَاد حِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : 


أ اث ثْ مَنْ قُيِلَ يَوْم الْجَمَلِء ويوم صَِفينّ ) وَيَوْم م الْحَرّةء نَم كَانَ يَوْم 
دَيْدِ؛ فَلَمْ يوَيّتْ أَحَد مِْهُعْ مِنْ صَاحِبهٍ سَيْكا شَيثا لا مَنْ ممْلِعَ أَنّهُ قتِلَ قَبْل 
9 6 
صّاحبه . 


إذا عرفت هذا؛ فللمسألة أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلم موتهما معًا. 

ثانيها: أن يعلم اللاحق» ولا يعلم السابق. 

الثها: ألا يعلم هل تلاحقا أو ماتا معًا. 

ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يرث أحدهما من مال الآخر شيئّاء بل مال 
كل واحد لنا في ورثته. 

وروي عن علي وإياس أن عبد الله المزني الصحابي» وجمع من التابعين» 
وتابعهم أحمد». وإسحاق: أن كل واحد يرث من الآخر تليد ماله دون طريفه, 
والتليد ما كان له ا لأنا ا لو وزئنا كل واحد من 
الآخرء لزمنا الخطأ تيقنًا؛ لِأَنْهُمَا إن 


ءآءًً 


متَحَاقِبِيْنِ ففِيه َفِيهِ نَوْرِيتُ مَنْ تَقَدّمَ مِمَّنْ تَأَخَرَ 
قال فى «النهاية»: قال أصحابنا : ل ال ا 


010( أخرجه البيهقي ذ فى «السنن الكبرى» (5/ 577). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (/ /ا/ا8). 


وي 2 5 


فى بعض الصورء كما لو غرق أخوان عتيقان» وخلف أحدهما ألف دينارء 
ولويخلت لاخر شيئاء مدنا يعطى الآلك لولى مخلقها »ومن ورت جعلها 
لأخيه؛ ثم صرفها لمولاه» فحصل لمن بان عتيقه معدمًا ألف دينار» ولم 
يحصل لمن مات معتقه عن ألف دينار شيء. 

رابعها: أن يعلم السابق ثم يلتبس» فيوقف الميراث» حتى يتبين أو 
يصطلحا؛ لأن التذكر لم يتوقع» لا يورث منه» هذا هو المذهب المشهورء 
وقيل: إنه كما لو لم يعلم السابق» وهذا ثابت في «الوسيطح» القول. ثم أيد 
الأول احتمالا. 

قال: ومعنى التوقف أبدَّاء قال ابن الصلاح: جعله التوقف احتمالًا» وهو 
ظاهر المذهبء وبه قطع غيره» وما صار إليه أولا من إلحاق النسيان 
بالاستبهام. هو وجه ذكره شيخه الإمام واختاره» ولم يورده هذا الويراد 
المضيع للمذهب. 

قال الشيخ في «التنقيح»: وممن قطع بالتوقف إلى التبين في صورة 
النسيان» الشيخ أبو حامد» وأصحاب «الشامل»» و«المهذب». و«البيان»» 
وغيرهم من العراقيين» والخرسانيين. 

قال صاحب «البيان»: هذا لاا خلاف فيه» زاد المصنف في «التنقيح) : 
يعني بين الأمة» وفيه نظرء ويشبه أنه إنما أراد بالنسبة إلى المذهب. 


وقال ابن اللبان في «الإيجاز» بعد جزمه بالوقف إلى التذكر أو الصلح : 
وقال بعض المتأخرين : القياس في ميراث الغرقى أن يعطي كل وارث ما 
يتيقن» ويوقف المشكوك فيه» ولا أعلم أحدًا من المتقدمين قاله» انتهى» وهذا 
دم عدا 

قال أبو الفضل الهمداني في «التوسط»: ويجب الجزم به وسيأتي ما 
يعضده» واعلم أن ابن سراقة نقل في كلامه على الوقف ؛ لأجل الجهل عن عامة 
الفقهاء أنهم قالوا في الأخوين: إذا غرقا وعلم موت أحدهما قبل صاحبه» وعدم 


اين قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
- و 
فصل 
ا ا م ا سن قوم به يوه أز 
تخلتيهلى لطر أله لا بد يَعِيسْلٌ فَوْقَهَا - فَيَجْتَهِدَ الْقَاضِي وَيَحَْكُمَ به 0 ثم يُعْطِيَ ماله 
مَنْ يَرنَهُ وَقْتَ الْحُكم. 


الشهودء أن التركة تقسّمء ولا توقف طبعًا فى وجود الشهود.ء انتهى. 

اكات نسي > نتن بن لوعن ممم الاك رن يمار املح 
الموناة قله يمك الننابى سهماه التياس أن يفطي قل روارت :ها سيق لدم 
ويوقف المشكوك فيه. 

قال أبو حاتم القزويني: وبه قال شيخنا أبو الحسين» يعني ابن اللبان» 
وحكاهابن سريج.ء انتهى. وكأنه اختاره في «الجامع». أو غيره دون 
«الإيجاز», والله أعلم. 

تنبيه : ذكر المصنف هنا من موائع الإرث أربعة : ايلا الدينِء وَالرَق؛ 
والْقَيْلُ واستبهام تاريخ الموتء وَأَهْمَل الدّْرَ الْحَكْمِيَ» وَهُوَ أَنْ يَلْرَم مِنْ 
تورث عَدَمهء كما لز أله الأ ياي أيه الَْيْت» وهب تسب ولا يرث 
وَكَدْ ذَكَرَهُ في الْإِقْرَارٍ. 

وقال صاحب «التعجيز»: وبهذا المانع مما استأثرت بنقله دون سائر 
النقلة» ولو كان المورث صيدًا أو الوارث محرم امتنع إرثه على وجه الأخ 
خلافه» ولو حبس زوجته ليرثها؛ ورثها على المشهورء وحكى ابن كج وغيره 
قو لذ أنه لا وراثينا + نقئلاة فى وال ار من الموانع اللعان» 
قال: وكأنه ليس مانعًاء بل هو دافع للنسب 

فصل 

0 (وَمَنْ أُسرَ َو ققد وَانْقَطعَ حَبَرُه رك مَالهُ حنّى تقُوم ين موه 1 
عد ايو لِبٌ عَلَى الظنّ أَنَّهُ لا يَعِيشُ قُوْقَهًا- - فُبَجْتَهِدَ الْقَاضِيءْ وَيَحْكُمَ 
مو بمؤه نم يلي مَالَهُ من يَرِنْهُ وَقْتَ الْحكم). 

هذا التعق متقوده لان الآسباب [العائعة]نين الضرف للميرات فى 


92 
١ 
0 
1١ 

لكي 
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الحال» وَهِيَ أَرْبَعةٌ : الَّكُ فِي الْوْجُودِ اماو اسل اورم 

الأول: المفقود المنقطع الخبر» إما في حضر أو سفر أو في قتال أو أسر 
أو عند انكسار سفينة ونحوهاء وله مال؛ فإنه لا يقسم على ورثته» وإن طالت 
غيبته» بل ينتظر ظهور حاله» فإن قامت بيّنة بموته عمل بهاء وإلا فوجهان: 

أحدهما: لا يقسم ماله» إذ لا مدة معلومة لانتهاء عمره؛ لاختلاف أعمار 
الناس» واختاره أبو منصور البغدادي وغيره» وجعلوه الصحيح؛ لأن الشافعي 
نصّ على أن زوجة المفقود تصبر إلى أن يعرف حاله» فكذلك هاهناء وبهذا 
جزم الدّارمي» ويجوز أن يشهد له ما سنذكره عن نصٌّ «الأم»» ويحتمل اليقين 
فيه على الحكم بموته أو البيّنة به» لا مجرد مضي المدة» وإن كانت البيّنة لا 
تفيد اليقين» ولكن يفيد ما يقيده. 

والثاني: وهو ما أورده الأكثرون. 

وقال الرافعي: ولعله الأظهرء وفي «الشرح الصغير»: الأقرب أَنَّهُ إِذَا 
مَضَتْ مُذَةٌ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ أن مِْلَهُ لا يَعِيئنُ بعدهاء فإذا حكم ترك حكمه منزلة 
قيام البيئة. 


قال الشافعي في «الأم»: لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 

قال ابن الرفعة: اتة تفق الأصحابء» قال الشافعي و في (الأم) : على أن مراده 
باليقين الظن الغالب؛ لأنه لو قامت بيئة قُسّم ماله إجماعًا. 

قلت: وفى دعواه اتفاق الأصحاب على أن مراد الشافعى الظن الغالب 
دفعه. وأن الرافعي قال: هل يعتبر مدة تقطع بألا يعيش أكثر منها؟ أو مدة 
يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها؟ ومنهم من اكتفى بغالب الظن» ومنهم 
من أطلق لفظ القطع واليقين» هذا ابن اللبان» يقول الشافعي: لا يقسم ماله 
حتى يعلم موته» وبمضي مدة يتيقن منها موته» والأشبه الأول» ويجوز أن 
يحمل الثانى عليه؛ لأنه قد يتساهل فى إطلاق تغليب اليقين على الظن الغالب» 
واستشهد بنصه على أن امرأة المفقود لا تنكح ما لم يأتها بيقين وفاته» ومعلوم 
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وغ ا اي نتهى: 
ذكره الرد على أبي حنيفة» حيث قال: ذا لَحق العو بتار الحو قشم 
كن وز وحكم بموته. 

قال الشّافعيُ: قول: أن زوجة المفقود تتربص أربع سنين بعد مدة الوفاة» 
ثم على الأزواج لقضاء عمر وعثمان - وها - بذلك؛ فهل يجري هنا كما 
ذكي عن أحد انةاقال ينعم ماله إذا عضت أريع سين ؟ 

قلت: لا؛ لأن الشافعى أشار إلى الفرق بينهماء أنه قد يفرّق بين الزوجين 
بالعجز عن الإصابة» وعن نفقتهاء وهما سبب ضررء وضرر المفقود أشد من 
ذلك. 

إشارة: سكت المصنف عن ذكر المدة التي يحكم الحاكم فيها بموته؛ 
لآنها غير مقدرة عند الجمهور. والظاهر من مذهب مالك وأبي حنيفة, ومن 
الحنفية من يقدّرها بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةَ مَعَ سِنَهِ يَوْمَ فُقِدَ يرويه عن أبي حنيفة. 
ومن المالكية -وهو ابن عبد الحكم- من يقدرها بسبعين سنة» وحكاها الشقاف 
عن مالك». وبه قال بعض أصحابنا» وغو أب وغييد الله الشقاق: قال: رواه ابن 
حبيب عن مالك». وهي الرواية المشهورة عنه» انتهى. 

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِدُ نِ -منهم: يُوقِفُ نَمَامَ يَسْعِينَ سَنَةَ مع سِنْهِ 
يَوْمَ فقِدَ» ا وحكاه الشّقاق عن مالك. 

اام الماوردي: وَكُلَ هله الْمَذَاهِبِ في التَحَدِيدِ فَاسِدَةٌ؛ لْجوَازٍ الْريَادَةٍ 

412 وسكن النفاف العفدون يهانة عير ين ب عن رواية اللي وأبي 
00000 عن أبى حنيفة» وان توسفية: 

ثم قال: وهذا نوع من كلام الأوائل» من يجعل الموتة الطبيعية مائة 
وعشرين سنة. وهو فاسد». وفي «فروع ابن الحاجب»: قيل : سبعون وثمانون 
وتسعون وماثئة؛ فهذه أربعة أقوال عندهمء. وحكى الدارمئٌ عن الكوفيين 


16 


هه 


كِتَابٌ الْفْرَائْضٍ ١1م‏ 


مع و د 


وَلَوْمَاتَ مَنْ يَرِنهُ الْمَفْقُودُ وَكَفْنَا حِصَّتَهُ وَعَمِلْنَا في الْحَاضِرِينَ بِالْأسْوَأ. 


التقدير بثمانين سنة لا غير. 
قال: من الأصحاب من اعتبر مضي المدة» ولم يتعرض للحكم كابن 
اللبان» ومنهم من اعتبره كما مر. 
قال الرافعي : وينبغي أن يقال : إن القسمة إِنْ كانت بالقاضي» فقسمته 
نتضمن الحكم بالموت أو بأنفسهم. وَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ : فيه خِلافٌ إن اعْتَبَوْنَا 
لق ؛ فا حَاجَة إِلَى الخكمء وَإِلَّا قلا بد مِنّْهُ؛ لِأنّهُ في مَحَلَ الِاجْتِهَادِء انتهى. 


وقوله - كُلَنْهُ تعالى - : (إِنّ قسمةً القاضي تَتَضَمَِّنُ الْحُكُمَ) فيه كلام في 
تصرفاته» والظاهر أنا ألزمناه بتضمن الحكم» وأما مجرد قسمه بتراضيهم فلاء 
وقوله: «وإلا فلا» فيه تأمل للفقيه» والظاهر ما ذكره؛ لأن على الحاكم حفظ 
أقوال الغيب» مع منعهم من قيمتها قبل الحكم» فموته بشرطه» وظاهر كلام 
الرافعي اعتبار الحكم بالاعتماد على كلام «الوجيز» و«الوسيط» لكنه لم يشرط 
ذلك في «البسيط» بل قال: إذا مضت مدة لا يعيش مثله إليهاء ولم يظهر 
حياته» عاد الموقوف إلى الباقين. 

قال: (وَلَّوْ مَاتَ مَنْ يَرِنْهُ الْمَفْقُوكُ وَكَفْنا حِصَّتَهُ وَعَوِلْنَا في الْحَاضِرِينَ 


وو 


بالأضوا نكن للف وني بالكقاريو ل اليه 2 


0-4 


حَِ حياته؛ دح تت عونه تاراق كتوهونةه وَمَنْ لا يَخْتَلِفكْ حاله يَعْطى 


هو 


1١ 


عع و ا 2 و و 


يِئَاء وَمَنْ ينقص بحياته يقدر في 


ةن 


امو 2ه 1 ِ َِ رام # اس ٠‏ 7 2 ع نه 
مثاله: زفح ا وَأَخَبَانٍ لابوين» وعم حاضرون» فإن كان حيا 


معو 


ِلأَخْتينٍ أَرْبَعةٌ مِنْ سَبْعَوِِ أو ميْنَا فائْئَانِ مِنْ تَلَاَو وَالْبَاتِي لِْعَم؛ كَبُقَدَرُ في 
00 5 رعو 5 


ص 
0 2-8 7 


3 أب مَفْقُود: دَأَعْ م لَِبوَيْنِ : وجل حَاضِر ؛ فَإِنَ كان حنيًا ؛ فلخ لابوين 
اللْكَانء وَللكد الخلكهة وَإِنْ كَانَ مَينا ؟ َالّمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَُويَة فَيَقَدَرٌ فى حَقٌّ 
اله ا حق ياخن لكلف وَفِي حَقٌ الأخ رم حتى لا يأخذ إلا 
النصف. ويوقف السدس. 
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وَلَوْ خَلَّف حَمْلَا يَرتُ أَوْ َدْ يَرِثُ عُمِلَ بالأخوّط فِي حَمَّهِ وَحَقٌّ غَيْرِوء فَإِنْ 
الْمَصَلَ حَيًا لِوَفْتِ يُعْلمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَرِتَء وَإِلَّا قا ل 


ابن مَفْقُودٌ وَبنْتُ وَرَوْج؛ لِلروْجٍ الرَبُعُ يكل حال هَذا ظَاهِرٌ الْمَذْمَبء 
وَفِي وَجهِ يُقَدَرُ مَوْنَهُ في حَقّ الكلى ؛ وَفِي وَجْهِ تَقَدَر حَيّاتة وهل يطالب بكفيل 
من أعطيناه القدر المشكوك؟ فيه خلاف محكى فى «البسيط» ولا يخفى بعد؛ 
هذه أمثلة المسألة على اختلاف صورها. 000 

قال : (وَلَوْ حلت حَمْلا يرت أَوْ قَدْ يَرتُ) يعني : لو خلف لو كان منفصًا 
لكاوار نا .مطلنا أوضى قدي إما بالذكورة؛ كحمل امرأة أخ مع جدء وإما 


بالأنوثة؛ كمن ماتت عن زوج وأخت لأبوين» وحمل من الأب. 
(عْمِلَ بالأخوّط فِي حَقَّه) أي : حق الحمل. 
(وَحَقٌُ غَبْرو) َِنْ الْمَصَلَ حا لِوَْتٍ يُْلَمْ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَرِتَ» وَل 
قلا)”'' أي : اكد اشصاع الراك يك عر ا سرع لم يرث؛ 
لانتفاء نسبه» وكذا لو انفصل مينًا سواء تحرك في البطن أم لاء ويشترط الحياة 
عند تمام الانفصال» فلو خرج بعضه حيًا أو مات؛ فهو كما خرج ميئًا على 
الأصح المنصوص . وقال القفال وغيره: إذا خرج بعضه حيًّا ورث» وإن 
انفصل ميئاء وبه قال أبو خلف الطبري» ورآه المصنف في تنقيحه أقيس. 
وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثره حيا ورث» هكذا نقل الشيخان وغيرهما. 
واقتضى كلام أبي الحسن بن سراقة أن موضع الخلاف ما إذا انفصل أكثره 
كثلثيه» أما لو انفصل نصفه فما دونه؛ فلم يرث إجماعًا؛ حيث قال: واختلف 
في الجنين إذا أخرج من الرحم حيّاء ثم انفصل مينّاء فجعل أبو حنيفة 
وصاحباهء وزفرء والحسن بن صالح حكمه حكم الأحياء» وإنْ ظهر نصفه أو 
أقل» ولا معنى لثلثيه تدل على أن الاعتناء بسقوطه., وهو حينٌء وقياسًا على 
ظهور نصفه بعلة أنه لم ينفصل» وهو حييٌّ» انتهى. 


.)717"5 وتحفة المحتاج (/1؟/‎ »)١7/١1١( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 


كِتَابُ الْمَرَائْضٍ بض 


ان ِنْ لَمْ يَكْنْ وَارِثُ سِوّى الْحَمْلٍ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجبهُ وُقِف الْمَالُء وَإِنْ كَانَ 
له وففة وله شد اعفن غاند نْ أَمْكَنَ عَوْلَ كَرَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا نُمُنُ 


وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَؤاء وَقِيلَ َكثَرُ الْحَمْلٍ 
أرعة فلتظون القددة: 


تنبيهات : 

أحدها: ينبغي أن يقال هنا: «وإن انفصل حيًا) حََّاةَ مُسْتَقِرَة؛ِ ليحترز عما 
لو انفصلء وبه حياة غير مستقرة» فإن قضية ما سيأتي في «الوصايا» 
و#الجنايات» -إن شاء الله تعالى- أنه في حكم المنفصل ميثّا. ‏ 

الثاني : حكي في عدة «الروضةا وجهان؛ الخارج بعضه إذا خرج كان 
حكمه حكم المنفصل» إِلَا في الْعِدّةٍ وهو مَنقَاسنٌ» لكنه يعيد في المذهب» 
فحصل ثلاثة أوجه؛ المذهب الصحيح ما سبق. 

قال: (بَيَانه إن لَمْ َكُنْ وَارِثُ سِوَى الْحَمْلٍ أَوْ كانَ مَنْ قد يَحْجُبُهُ وُقِفٍ 
الْمَالُ الايد وله مََُرٌ عليه عَاَ إنْ أمْكَنَ عَوْلُ كَرَوْجَةٍ 
حَامِلٍ وَأَبَوَيْنٍ لَه من وَلَهُمَا سدِّسَانٍ عَايِلَانٍ"''. وَإِنْ لَمْ يَحْنْ لَه ُقَدَْ كأَرْلَاد 
َم يُعْطَؤْاء وَقِيلَ : مر حمل أرْبعة يون اليقي). إذا لم يكن للميت وارث 
سوى الحمل»ء وققه الهال: إلى التصيالهه وإنْ كان له وارث غيره؛ ففي قول أو 
وجه يوقف. وبه قال أبو حنيفة ومالك» والظاهر من مذهبنا ومذهبه» والظاهر 
مذهبناء ومذهب أبي حنيفة أنه لا يوقف الجميع» بل ينظر في الورثة» فمن 
احتمل حجبه بالحمل» دح يدنع اليه في إلى الرطيع ويبين الحال» ومن لا 
يحجبه بحال يدفع إليه نصيبه» وَإِنْ أمْكَنَ الْعَوْلُ دفع إليه سهمه عائلًا. 

مثاله: ما ذكره المصنف» وهو: زوجة حامل وأبوان يدفع إليها ثمن عائل» 
وإليهما سدسان عائلان؛ لاحتمال أن الحمل بنتان» فيدفع إلى الزوجة ثلاثة من 
سبعة وعشرين» وللأبوين ثمانية منهاء وإن لم يكن له مقدار كالأولاد؛ فالصرف 
إل مبني عَلَى أَنْ أَقْصّى الحمل له عدد» فيه وجهان أو قولان : 


)١(‏ في بعض نسخ المتن: عائلات. 
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او ا وك في كل بطر 
قال ابن سراقة: إن صحت هذه الحكاية ينبغى أن يوقف نصيب خمسة 
أولاد. بل الصحيح ما رواه الربيع وغيره عن الشافعي أنه قال: أَكُثْر ما وجا 
امرأة ولدت أربعة في بطن» انتهى. 
وفي «الروضة»: الصحيح أنه لا ضبط له. وبه قال شيخا المذهب أبو 
أحمد والقفال» والعراقيون. والصيدلانى». والقاضى الحسين؛ لأنه وجد 


رعق الغاؤتوياء 1111 دنه في قار وأ قز اخسر ةوكر 1ن مارم 
َر موه 2 ع > وهو ١‏ 9 ووو م 
أَحَدَهُمْ فَصَرَعَه وَكَانَ يعير بهء يفال 21د عَك سبع رَجَلِ. 
0 عو م اس 2-5 
وَفِي مَظلَّبٍ ابن الرفعة : وذكر عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنٍ ا ل 


7 0-4 
ره م سم ماعو ع 


أ أن بَعْضٌ سَلَاطِينٍ بَعْدَادَ أَنَتْ رَوْجَتهُ رْبَعِينَ وَلَدَاء فِي بَظْنٍ وَاحَدٍِء وك 
ِنْهُمْ مَل الْأْْبع ؛ وَأَنْهُمْ عَاشُواء وَرَكبوا الْخَيْلَ مَعَ أبيهم في يَعْدَادٌ. 
قلت : وَفى صحة ذلك بعد. 


والقول الثانى : أن اففين :الكل أرقف جزم به جماعة؛ وجعله 
يعني : ثلاثة إخوة كما حققه ابن سراقة» وقال: أنه الصحيح الذي رواه الربيع 
وغيره عن الشافعي كما سبق . 


)010( م الشَّافِعِيٌ : رَأيْتُ فِي بَعْضٍ الْبَوَادِي شَيْحًا 7 هِيكَة فَجَلَسْتٌ إِلَبْهِ 0 منهء وَإِذَا 
بِحَمْسَةٍ كُهُولٍِ جَاءُوا فَقََلُوا رَأْسَه وَدَحَلُوا الضتافه اط حَمْسَةٍ شْبَانٍ فَعَلُوا كَذْلِكَ ثم حمس سه 


مُنْحَظينَ» نم حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ أَحَدَاث؛ فَسَأَليهُ عَنْهُمْه فَقَاَ : كُلّهُمْ أؤلادي» وَكُل > اي 


بَظنء وَأَمْهُمْ وَاحِدَةٌ فَيَجِيفُونَ كُلّ يَوْم يُسَلْمُونَ عَلََ وَيَرُورُونَهَاء وَحَمْسَةٌ أَحَرُ في الْمَهْدِ 
انظر: أسنى المطالب (774/1). 20 


وقال أبو عبد الله الشّقاق: إذا مات عن حمل يرثه» فقد اختلف الفقهاء 
في قسمة المال» فقال جمهورهم بوقف المال حتى تضع» خلافًا لداودء فإن 
كان بالورثة فاقة إلى قسمة المال؛ نصّ الشافعى ثلاثة أقوال : 

أحدها : إن يقدم. وهو الوقف. 

والثاني: يدفع إلى من لا يحجبه الحمل من فرض إلى فرض أقل اليقين 
إلى آخره. 

والثالث: حكاه الربيع والبويطي عن الشافعي: أنه يوقف نصيب أربعة 
ذكورء فإن كان نصيب الإناث أكثر وقف نصيب الإناث» انتهى. 

إذا تقرّر ما قدّمناه نر إنْ حلف زوجة حاملًا وابنًا؛ فُلَهَا التمْوُء ول يديع 

شَيْءٌ عَلَى الْأَرّلِء وعلى الثاني له حمْسٌ الْبَاقِيء ومَل يُمَكُنُ | لَذِينَ صٌرِفَ 

1 اي بل لشاف في لها وجهان: اين : َعَم وَإلَا لمْ يُدمَعْ إلَْهِمْ؛ 
وَالثَّانِي : الْمَنْع قَالَهُ الْعَمَالُ؛ ِنْهُ قَديَهْلَكُ الْمَوْقُو ف لِلْحَمْلِء فَيَحْتَاحُ إلى 
الِاسْيِرّْدَادٍ على الأول» هل يُؤْحَذْ منهم ذَ ضَمِينٌ؟ سيأتي خلاف فيه. 

ثم الموقوف للحمل» على القول الثاني قد يكون بتقدير الذكورة أكثر: 
كما لو خافب أضاء وجدداك ه وقن ركون كدير اللأنوقة اكت قينا لو خرفة روا 
وأمًّا حاملًا من أبيهاء فإن كان الحمل ذكرًا؛ فله سدس المالء وإن كان 
ذكورًا؛ فإنما يحصل لهم ثلث المال». وإن كان أنثيين؛ فتعول المسألة. ويكون 
لهما أربعة من ثمانية» فيقف أربعة من ثمانية» ويدفع إلى الأم سهمّاء وإلى 
الزوج ثلاثة» فيؤخذ بآخر الاحتمالات فى كل صورة. 

فائدة: قال ابن سراقة: إذا اختلف حكم الحمل» فقد اختلف أهل العلم 
واحدء ويؤخذ منه للورثة ضَمِينْء والمراد: إذا كان نصيب ابن أكثر النصيبين. 

قال: وإنما وقفوا نصيب واحد اعتبارًا بالعرف؛ لأنه جرى بولادة 
واحدة» يعني غالبًاء فإما ولادة توأمين شاد ونلادر. والحكم أبذًا لللأغلب» 
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وَالْحْننَى الْمُشْكِل إن لم يحتف إدثهُ كوَلَدٍ آَم وَمُغِْقٍ ق قَذَاكَء َإِلَا فيُعْمَلُ بِالْيْقِين 


9 
آ آك-_ 
031 صر لقا سر 


في حَقَّهِ وَحَقٌّ غَيْرِ وَيُوقَفٌ الْمَشْحُوكُ فيه حَنَّى يَتَبَيّنَ. 


وقد جرت عادة الحُكام في النفقات والشهود وغيرها من الأحكام اعتبار 
العرف». فوجب اعتباره في كل حالء» لا سيما إذا عدم التوقف في ذلك؛ 
ولأنا نأخذ الضمين من الورثة» فلا يفوت شيئًا على الحمل ما كان, ولا 
يحجب الورثة المتبقيين إلا عن المتفق عليه وهو ندصيب واحد. وكان هذا 
القول أصح الأقاويل. 

وقال محمد بن الحسن: يوقف نصيب اثنين» يعني أكثرهما تصيا هه 
ذَكُرَيْن أو أَنْعييْن ؛ لأن العرف جار بولادة اثنين» ولبسن دلاك كاذه ولا نادر. 
وزوى ابن المبارك عن أبي حنيقة : يعزل نصيب أربعة» ويقسم الباقي» وهو 
المعمول عليه من مذهب الشافعي. ويحتمل ما رواه الربيع عنه. يعني الوقف 
مطلقّاء إذا لم يكن للميت وارثًا متبقيًا عن الحمل. وأطال القول» وأكثر من 
النقل في وجود أربعة في بطن» ثم ذكر ما قدّمناه عنه في الخمسة. وقوله: بل 
الصحيح كذاء وحينئدٍ فيكون مراده بذلك بالنسبة إلى مذهب الشافعى لا إلى 
اختياره» والله أعلم. 

قال : (وَالْخَنْنَى الْمُشْكِل إن لَمْ يَخْتَلِف إرثه ثه) أي : بذكورته وأنوثته. 

(كَوَلَدٍ أ وَ وَمُء مُعْتِقٍ قَذَاكَ أي : فيدفع إليه حقهء ولا كلام. 

(وَإِلَا) أى: وإ اختلف إرة بالذكورة وضدها. 

(فيُعْمَلَ بِاليّقين فِي حَقَّهِ وَحَقٌّ غَيْرِهِ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فيه حَنَّى يَتَبْيّنَّ) أي : 
حاله. 

مثاله : وَلَدُ حُنْتَى وَأَحّ يُصْرَفُ؛ لِلْوَلَدٍ النُشْفء وَيُوقَفُ الباقي بَيْنَ الْحُنْنَى 
العم 

زَوْج وَأَبُ ووَلَدُ حُنْتى ؛ للرَّوْج الربع» ولب السَدْسنُ وَلِلْخْنْنَى النضفُ» 
َيُوقَتُ الْبَاقِي بَْنَهُ وََيْنَ الأب» والأمثلة مذكورة في المطولات. 


واعلم أن ما ذكره المصنف فيه وجه خرّجه ابن سريج : أنه يؤخذ في حق 


الخنثى باليقين» ويصرف الباقي إلى الورثة» وهل يُؤْخَذٌ منهم ضَمِينٌ؟ 
وجهان» رواهما ابن اللبان. 

وفضية كام ابن سراقة السابق وجوب التضمين احتياطاء وما خرّجه ابن 
سريج مذهب أبي حنيفة» والمشهور عنه في رواية أبي يوسفف: أنه أتى في 
رواية اللَؤْلُوِيٌ أنه يدفع إليه نصيب» انتهى. 

قال الرافعي: وعن مالك أو بعض أصحابنا : أنه يؤخذ بذكورة الخنثى. 

قلت: وإنما تردد؛ لأن القاضي إسماعيل قال: لا أحفظ عن مالك في 
الخنثى شيئّاء ونقل بعضهم أنه يؤخذ بذكورته» وبعضهم أن ميراثه نصف نصيبي 
ذكر وأنثى . قال ابن اللبان: ثابت عنه» انتهى. 

وعليه اقتصر ابن الحاجب فى «فروعه»» وهو الموجود فى كتب المالكية. 
وتحكاه ابن اللبان عن ابن عباس هب ومدهب اأخمد والشعبي »والتشعى 
والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وشريكء» ويحيى بن آدم» واللؤلؤي» وأبي يوسف 
الأخيرء كما قاله ابن اللبان» وأجرى الروايتين عن الثوري» وضرار. 

قال ابن سراقة: وإليه ذهب عليه أصحاب مالك, ولا يصح عن مالك أنه 
ذكر بكل حالء فإنه لم يُحفظ عنه شيء في ميراثه بحال عليه؛ لأنه حال 
وجوده» انتهى. 

سألت: ولد خنثى وعم؛ فعند أبي حنيفة للخنثى النصف»ء والباقي للعم. 
وعند أحمد والمالكيّة وغيرهم النصف والربع» والباقي للعم» وعندنا للخنثى 
النصف. ويوقف الباقي بينه وبين العم» ولم يحكِ ابن اللبان غيره» وعنه القول 
بمذهبنا إلا عن داود وأبي ثورء وحكى هو وغيره عن بعض البصريين أنه 
يصرف للخنثى ومن معه من الورثة أكثر مما يدعيه كل واحد». ثم يقسم المال 
على قدر دعاويهم. 

فائدة: قال ابن الرفعة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الخنثى تورث 
من حيث يبول» وروي أن النبي كَل قال: «يورث الخنثى من حيث يبول». 
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قلت: والحديث ضعيف الجزم» قال ابن سراقة: وحكي عن الشافعي أنه 
قال: رأيت خنثى قد ولد وولد له» وحكى أبو سعيد بن أبى عثمان النيسابوري: 
القتيةتقال:# ميمعت آي البحسن لماي خسى الققيه وقول كن قن مولس تيزاحسن 
الحسن محمد بن إبراهيم بنيسابور» فحكى لنا عن أبي منصور بن عبد الرزاق قال : 
لي غلام خنثى قد ولد وولد له قال لي أبو سعيد: وكان أمره مشهورًا بنيسابور. 

قيل: إن أول من حكم به عامر العدوي». وكان حاكم الجاهلية» واسير 
عليه اللي الاسوادم؟ قال في «النهاية» : كان عَايرٌ حَاكِم الْعَرَبٍ أت ره في 
مِيرَاثِ خنثى. َأَقَامُوا عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء وَهُوَ يذْبَحُ لَهُمْ كل : يَوْم وَكَانَتْ لَه 
آمة يقال ليا سكي فََالَت : ا فَقَالَ: وَيحَكَ 


لَمْ تُشكل عَلَيَّ حَُكُومَة قط غَيْرَ هَذِو فَقَالَتْ لَه ُ: أنبغ الْحَكُمَ الْمَبَالَء قَالَ: 
ذدختها اسحيلةع فضارت مكلذ 


دَفيٍ هذه الحكاية عِبْرَةٌ وَمُرْدَجَرٌ لِجَهَلَةٍ قُضَاةٍَ الزَّمَانِ وَمُفِْيبْهِ؛ فَإِنَّ هَذَا 
مركاو نو قم فت فِي حُكم حَاوتَةِ أرْبَعِينَ يَْمّاء وَلَا قُوََّ إلا بآللو. انتَهَى. 


فاكئلة: ما يوقف فى ميراث الخنثى » قال الإمام: : إنه لا بد من التوقف ما 
دام الخنثى حيًا على إشكاله» والبيان متوقعًاء فإذا مات» فعن رواية أبي ثور: 
إنه لا يوقف بعد ذلكء, بل يرد إلى ورثة الميت الأول» والمشهور خلافه أي : 
وهو الوقف أبدًَا كما صرّح به ابن القطان. 


قال اللإمام: ولو اصطلح الذي وقف المال بينهم على تساوي تفاوت 
جازء ولا بد أن يجري تواهب بينهم» وإلا ففي المال على صورة التوقف. 
وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة» ولو أخرج 
بعضهم نفسه من البين» ووهبه منهم ثم جهله بالحال جاز أيضّاء ولو قال 
الخنثى في أثناء الأمر: أنا رجل» أو امرأة» قال الرافعي: فالذي ذكره الإمام 
أنه يقضي بقوله ولا نظر إلى التهمة. 

قال الرافعى: وهذا ما حكاه السرخسي عن نصه هاهناء قال: ونص فيما 


كِتَابٌ الْفَرَائْضِ لف 
خ # ا 
قصل 
ماح ورج اع لحي در لوالو اران عَمْ وَرِتَ بهمًا. 
فَلَوْ وُجَدَ في يَكَاحٍ الفخوس ان اشر هن اغن ورت وَقيل 
بهماء وَآللَهُ أَعْلَمُ 


إذا جني عليه» واختلف هو والجاني في ذكورته» أن القول قول الجاني. 
فمنهم من نقل وخرج» ومنهم من فرق أن الأصل براءة ذمة الجاني» فلا يدفعه 
بقوله وهاهنا بخلافه» وإذا صدقناه حلفناه عليه» هذا كلام الرافعي. 

ورابت في 1أضول الفرائض؟ للومام ١‏ بى الحسن بن سراقة العامري بعد 
نقله الوقف إلى التبين» أو الصلح عن الشافعي قال في كتاب «النكاح»: إلى 
قوله يعني : في تزويجه لاا يرجع إلى قوله في الميراث؛ لكونه متهمًا في ذلك إذا 
ادعى أيه حالته. وقال في كتاب «الديات» : أعطيه دية أنقص» ولم يكن 
الوقف؛ لأنه استعمل اليقين في أمره» وأطنب في تقرير ذلك» وكلامه مصرح 
بأن الشافعي نصّ أنه لا يصدق في الميراث للتهمة» بل يوقف إلى أن يتبين أو 
يصطلحواء والله أعلم. 

فصل 

قال: (وَمَنْ اجتمع ذ فيه جِهّنًا فْرْضٍ وَتَعْصِيبٍ تَعْصِيبٍ كَرّوْجٍ هو مُعْيَقَ 
وَرِثٌ بهمًا) أي : له النصف بالزوجية» لوي باصيو لآنه 
وارث لشيئين مختلفين. 

قال: (كَلَوْ وُجِدَ في نِكَاح الْمحُوسٍ أو الشبْهَةٍ بنْتٌ مِيَ أَحتٌ) أي: وطئ 
بنته فأولدها بنتّاء ثم ماتت الأسفل فقد خلفت أخنًا من أب وبئنًا. 

قال: (وَرِنّتُ بِالْبُنْوّ) أي: فقط وهو النصف. ووجه بأنهما قرابتان تورث 
بكل واحدة منهما فرض عند الانفراد» فورثت بأقواهماء ولم تورث بهما 
كالأخت للأبء والأم لا ترث بالقرابتين معًا أي: لا ترث النصف بأختية 
الأب» والسدس بأختية الأم إجماعًا. 

قال: (وَقِيلَ: بِهِمّاء وَآلله أَغلّمُ)؛ لأنهما سببان يورث بكل منهما عند 
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ولوناك شْئَرَكَ انْنَانِ في جِهَةٍ عُصُوبَةٍ وَرَادَ أَحَدُهُمَا ِقَرَابَِ أخرَى كَابَئ عَم أَحَدُهُمَا 
أ لأمّكَلَهُ السُدُمسُ وَالَْاقِي بََْهُمَا السو قلق كان مَعَهُمَا وت فلها يضفت والناقون 
َبِنْهُمَا بالسويّة وَقيل : يَخْتَصُ به الأخ. 


وَمِنْ اجِتَمعٌ فيه فيه جهتا فْرْضٍ وَرِتٌ بأَقْوَاهُمَا فَقَط 95 7ش*13«3 


الانفراد» فإذا اجتمعا لم يسقط أحدهما الآخر كابن عم هو أخ لأم» وبهذا قال 
أبو حنيفة وأحمد. 

فاك (وَلَوْ اشَْوَك انْنَانِ ِي جِهَةٍ عُصُوبَةٍ وَرَادَ أَحَدُهُمَا عا أحرَى كاب 
عَم أحَدُمُمَا أ لِأم كلَهُ السّدُسْ وَالْبَاقِي بَنَهُمَا ِالسّويه ٠‏ فَلَؤْ كَانَ مَعَهُمَا بنْتّ 

نِضفٌ وَالْبَاتِي بََْهُمَا بالسَّويةِ) أي : بالعصوبة؛ لما سبق» وفي قولٍ يترجح 
الأخ من الأمء ويأخذ جميع المال» كما هو المرجح في الولاء كما سبق» 
والفرق أن الأخ من الأم في النسب يرث فأعطي فرضهء ولا يرث في الولاء. 
فرجح كالأخ الشقيق مع الأخ للأب» وسبق في المسألة كلام يجب مراجعته. 

قال: فلو كان معهما بنت فلها النصف. والباقى بينهما بالتسوية؛ لأن 
م اياي 1 

قال : (وَقِيل : > يَخْقَصٌ بو الأحُ) لأن البنت منعت من الأخذ بقرابة الأم وإذا 
لم يأخذ بها. ومسحدوه اك ارين ان ا لكان ادا وهو 
الأقرى عند الشيخ أبي علي, واحتج له بنص الشافعي في الولاء السابق بما فيه. 

وعن سعيد بن جبير: أن للبنت النصفء والباقي لابن العم الذي ليس بأخ 
لأم؛ لأسجورنت بالشرا مين يرا نا واد اع فإذا كان في الفريضة من يحجب 
أحدهما سقطء ولا يعلم من وافقه على ذلك». وصوره: ابنا عم أحدهما أخ أن 
يتعاقب أخوان على امرأة» وتلد لكل واحد منهما ابنّاء ولأحدهما ابن من 
غيرهاء فابناه ابنا عم الآخرء وأحدهما أخوه لأمه. 

قال: (وَمَنْ اجتمع فيه جهتا فُرْضٍ وَرِثْ بأَفْوَامُمَا فقَظ)؛ لما سبق» وقيل : 
هما كانه كيت ل كاه فى لبخصيو ور تا مقا نويه فالا بن سروم وان 
اللبان. 


كنَابُ الْمَرَائْضِ م 


7 ءََ أ 


وَالْقَرَةَ بِأَنْ تَحْجب إِحْدَاهُمَا الأخرى )اله تففيتك 


قينتٍ ِي أخث لِأم بأذ يأ مجويِي أذ ملم بشبهة 


حت رامو ادايطا نه كلد نيقاء والنالك. نام أء وي حك 
القَايَدَ قَتلِدَ وَلَدَا فَالْأُولَى أمُ مه وَأَحَنهُ. 
َه 8 2 م > 7 َه كو >*ه 6ه >#ش > 2ج ساه 
(وَالْقَوّةٌ أن تحى- تخجبٌ إخذاهمًا الأخرى أو لا تحُجب أو تكون أقل حَجْبًا 
ءَىَ ٍّّ عَ 5 لس - 6 .6 6م 2 سل م ا ميج ع 
َالأوَلُ كبن حِي أت لِأمْ بن يَطا مَجُوسِي أو ملم ِب أمَهُ كل ينا أي : 


فالأخوة م ساقطة بالبنتية. 


(وَالنّانِي : كأمٌ حي أت لآب بِأنْ يا هكد ئناه وَالثَالِتُ كَأمُ َم هِيَ 
2 م و عع عِِ اتنن 
أختٌ بِأنْ يَأ هَذِهِ الِْنْتَ الثَانِيَة ِيََ فُتَِدَ وَلَدَا كَالْأُولّى أَمُ امه وأخته) أي : ام ام 


الولد وأخته لأ بيه رع وو يي اا لأن الأم لا تحجب» 
وأم الأم لا يحجبها إلا الأم» وأما الأخت فيحجبها جماعة كما سبق. 

ولنوضح هذا المثال فنقول: إذا نكح المجوسي بنته فولدت بنتّاء ثم نكح 
البنت الثانية فأولدها بنتّاء فإن مات المجوسى فقد خلف ثلاث بنات فلهن 
القلقالز وو ماقف العلنا بعده فقن تلقف ينا وفغ نويف :هما اناق لأن» 
فللبنت النصف بالبنوة» ولبنت البنت الباقي بالأخوة» وإن ماتت الوسطى 
أولا.يعن الأب :فقن لفت أمّا وبثنًا هما أختان لأب». وكل واحدة من الأخوة 
والبنوة أقوى من الأخوة» فللآاب السدس وللبنت النصفء. وإن ماتت السفلى 
بعد موت الوسطى فقد خلفت أم أم هي جدة وأخت لأب. فلها بالجدودة 
السدس وتسقط أخوة الأبء» وهو المراد من المثال الأخيرء أما لو ماتت 
السفلى قبل موت الوسطى فقد خلفت أما وأم أم هما أختان لأم». فللأم 
الثلث بالأمومة» ولأم الأم النصف بأخوة الأب؛ لسقوط جدودتها بالأم. 
وهذا فما يُعَايَلٌَ بهّاء فيقال: اجتمع أم وأم أم. للأم الثلثء ولأم الأم 
النصف. 

تنبيه : زعم شارحٌ أن عبارة المصنف في الأصل يدخل فيها قوله: قلت فلو 
وجد إلى آخره»ء إذ المذكور هنا قاعدة عامة» وذلك عن بعض مثلهاء نعم» أفاد 
وجهًا بقولهء وقيل: بهماء وهذه عبارة «المحرر»: اجتمع في شخص قرابتان 
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إِنْ كَانَ الْوَرَ 0 َه عَصَبَاتٍ فَسِمَ الْمَالُ بِالسّوِيةِ إنْ ة 


و 2 راس 
| 


لا 


لا يجتمعان في الإسلام» فهذا بل يقع فيما بين المجوس كأم هي أخت فلا 
تورث بالقرابتين» ولكن تورث بأقواهما إلى آخره» انتهى. 

وما قاله ليس بجيد؛ لأن المذكور هنا قاعدة فيمن اجتمع فيها فرض» وما 
زاده من قبل فيمن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كما مثله بقوله: كبنت هي 
أخت» وليس من هذه القاعدة» وذكر أنه لما ذكر أولا أن من اجتمع فيه جهتا 
فرض وتعصيب ورث بهماء اقتضى ذلك العموم أنه لا فرق بين كونه في 
المجوس أو غيرهم فاحتاج إلى الزيادة» نعم» لو ذكر عبارة «المحرر» لم يحتج 
إلى زيادة؛ لآنه عين بقرابتين» وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب» 
والله أعلم. 

(فَضِلّ: إنْ كَانَ الْوَرَنَةَ عَصّبا بَاتٍ قُسِمَ الْمَالُ بِالسَوية إن تَمَحَضُوا ذكُورًا) 
أي : كبنتين أو أخوة أو أعمام. أو بنيهم (أَوْ إِنَانَا) أي : أو تحضوا إنانا بأن 
أعدق السيرة لله :تاكن على الشبا رق .هكد افيد ال افعى وشيره التسارى ال 
النسوة. ولا أحسب فيه خلافًا. 

قال ابن الرفعة: وأطلقه القاضي الحسين» ا 4 
قال: وحكى ابن المنذر عن الشافعي رواية شاذة فيما لو كانت لجماعة أَمّة 
وعتقت أن لكل منهم الانفراد بتزويجهاء كما لو أعتق بد ل 
اثنتين» وإذا ماتت ورثاهاء قال: وعلى مقتضى هذه الحكاية يجوز أن يقال: 
إذا ماتت المكاتبة يرثها معتقوها على السواء. وإن تفاوتت حصصهم في 
الكتابة» وإذا صمّ ذلك في المكاتبة صم في غيرهاء ومعه يستمر باب ما ذكره 
القاضي الحسين من الإطلاق» انتهى. 

وهذا ليس شيئًاء ولا أحسب أحذا يقوله» وقد أشار شارح إلى ما ذكره 
فقال: وإن تفاوت الملك فالظاهر تفاوت الإرث بحسبه. 


قلت : بل الصواب قطعًاء والله أعلم. 


كَِابٌ الْمَرَائْضِ رفس 


وَإِنْ امَتَمَعَ الصّنْمَانٍ فَدْرَ كل ذكر أننيين وَعَدَدُ رُؤُوسٍ الْمَفْسُوم عَلَيْهُمْ أضل 
المسالة 

كاه يي فرترني اراز لدي اتتارات لقال يذ تار ارك الخثر 
مَك التطنف انان والكلث بذك نه وَالربع أَرْبَعةٌ وَا لسّدُسٍ سِنّةٌ وَالثمْنِ نَمَانيَة. 

وَإِنْ كَانَ فَوْضَانٍ مُخْتَلِقَا الموج إن تَدَاحَلَ مَْرجَاهُمًا فَأَضْل الْمَسا لعشا انف 
5-00 َإِنْ تَوَائََا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِء وَالْخَامِْز أخثر المثالة 
كي رخن ما اق ع رون . وَإِنْ تَبَايَنا 007000000000011 2# 

قال: (وَإِنْ اجْتَمَعَ الصَّنْفَانِ ُدّرَ كل ذكر أَنْكيَئْنِ وَعَدَدُ رَؤُوسِ الْمَفْسّوم 
لب : لعش كل الرسيبين» وكل بين سهمّاء فإذا خلف 

قال: ١ن‏ كان فم دو مض أذ كا َرَْيْنِمكمَافِيِ كال لحسنا لْمَسْألَةُ) أى 
ناصل الفسالة (مِنْ مَحْرَجٍ د ذُلِكَ ا 
لآب»ء وهي من النون ايفياة ا التَضْفْكة لأنه ليسي لا 
شخصان يرثان المال نصفين بالفرضية إلا هذه. وتعس ال إذ. لسن فى 
الفرائض نظيرها. 

قال: (ه َمَخْرَج النَضْفِ الْنَان وَالَدْثِ تََانَة وَالربُعِ أرْبَعةٌ وَالسُدُسٍ سِنَّةٌ 
وَالثْمُن نَمَانيَةٌ) لأنها مشتقة من أسماء الأعداد لفظًا ومعنى» قالالك وو عن ف 
ثلا ثة . والربع واحد من أربعة وهكذاء أو لم يسبق النصف من أسماء العدد. 
ولو أسبق لقيل له: بني بضم أوله. قيل: وإنما أسبق من الناصف يعني : أن 
ري يك 

قال كان َرْصَانٍ مُحْعلِقَا الْمَخْرَج كر تال ىا مَحْرَجَاهَمَا كَأْصْل 
الْمَسْأَلَةٍ أكْتَرَهُمَا كَسَدُسٍ وَثُلْثْء إن تَوَافَقَا ضْرِتَ وَفْق أَحَدِهِمَا فِي الآخَرٍ. 
وَالْحَاصِل أَصْل الْمَسَأَلَةٍ كند كَسَدْسٍ وَثُمَنٍ كالأضل أربَعَة وَعِشْرُونْ» وَإِنْ تَبَايَبَا 
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صُرِبَ كُل في كُلّ وَالْحَاصِلَ الأضل كد لمر وزاقر الاتع و وسو سي 
اثْتَانِ وَكَلاحةٌ وَأَؤْلقَةُ و رباد وَاثْنَا ار وَعَشْرون. 


صُرِبَ كل فِي كُلَ وَالْحَاصِلْ الأضل كَثلْثِ وَرُيعٍ قالأضل انا عشَرَ) 9 

مثال التداخل : بنتان وم تلام المندس» وهو من ستةء 55-95 
وهو من ثلاثة. والثلاثة داخلة في الستة. 

ومثال التوافق: خلف زوجة وأمًا أو جدة وابئّاء للزوجة الثمن وهو من 
ثمانية» وللأم أو الجدة السدس وهو من ستة» وبينهما توافق بالنصف» يرد 
أحدهما إلى نصفه» ونضربه في الآخر تبلغ أربعة وعشرين فهو أصلها. 

ومثال التباين: خلف أمّا وزوجة؛ للأم الثلث وهو من ثلاثة» وللزوجة 
الربع وهو من أربعة» وبينهما مباينة فضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثنا عشر 
وا - 

قال :كا امول مَك ل اثْنَانِ وَتَلَامة ار ويه وَنَمَائَة 000 
وَعِشْرّون) هذا ما علي عطقمو لأ صخات لأنها الواردة فى القرآنء» قالوا: 
فيد على الأسزك السع رين كنات الل«تعالون وإنما كانت سيف 7 
الفروض بقية كسور مضافة إلى الشيء المعدود واحدًا وهو: التركة» فالنصف 
من اثنين» والثلث من ثلاثة» والربع من أربعة» والسدس من ستة» والثمن من 
ثمانية» والاثنا عشر والأربعة والعشرون يخرجان من اجتماع فرضين مختلفين» 
ومن متأخري الأصحاب من يقول: الأصول تسعة فيزيد ثمانية عشر» وستة 
وثلاثين على قول زيد بن ثابت ييه في الجد والأخوة. حيث يكون ثلث الباقي 
بعد الفرض جبرًا له من القسمة. 

مثاله في ثمانية عشر : أم وجد وأخوة» وفي ستة وثلاثين : أم وزوجة وجد 
وأخوة» ونصحح المسألتين بالضرب؛ فالأول من ستة: للأم واحد يبقى 
خمسة.» ونحن نحتاج إلى ثلث ما يبقى» وليس للباقي في ثلث صحيح. 
فنضرب مخرج الثلث في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر» والثانية من اثني 
عشر: للزوجة ثلاثة» وللأم اثنان» فخرج بالفرض خمسة تبقى سبعة» وليس 
لها ثلث صحيح فيضرب مخرج الثلث في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين». 


0 


أ 
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واستصوب الإمام والمتولي صيغ المتأخرين؛ لأن ثلث ما يبقى» والحالة هذه 
فرض مضموم إلى السدس والربع» فلتقم الفريضة من مخرجهاء واحتج له 
المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أنها من ستة» ولولا إقامة الفريضة 
من النصف وثلث ما يبقى لقالوا: هي من اثنين؛ للزوج واحد في واحد وليس 
له ثلث صحيحء فيضرب مخرج الثلث في اثنين» فيصير ستة. 

زاد في «الروضة» تبعًا لابن الصلاح اختيار طريقة المتأخرين؛ لما سبق. 
ولكونها أخصر. 

قال ابن الصلاح: لأن الأصل والمخرج يعتبر فيه أن يكون أقل عددّاء 
مخرج منه جميع الفروض المجتمعة في المسألة» وفي هاتين المسألتين ليس 
كذلك. إلا ثمانية عشر وستة وثلاثين فصار هذا كالنصف,. وثلث ما يبقى في 
مسألة زوج وأبوين فإن أصلها من ستة؛ لما ذكرناه ولا فرق» أما صورة ثمانية 
عشر ففيما إذا كان في المسألة: سدس وثلث ما يبقى كأم وجد وأخوة» وأما 
ستة وثلاثون ففيما إذا كانت المسألة: سدس وربع» وثلث ما يبقى كأم وزوجة 
وجد وأخوة» انتهى. 

لفظ «التنقيح» للمصنف: لكن قال ابن الرفعة في «مطلبه»: أن ما احتج به 
المتولي غير سالم من النزاع» وأن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من 
اثنين» قال الرافعي: وقد يتفق في صور الجد نصف وثلث ما بقي لبنت وجد 
وأخوة» فيحتمل أن يكون من ستة قطعًا كما ذكر في زوج وأبوين» ويحتمل أن 
يطرد فيه الخلاف» قال الشيخ: والاحتمال الأول أصح. 

فائدة: ذكر الشيخان هنا إيضاح ما تقدم فقالا: كل مسألة فيها نصف. وما 
بقي لزوج وأخ» أو نصفان كزوج وأخت فهي من اثنين» وما فيها ثلثان» وما 
بقي كبنتين وعمء أو ثلث وما بقي كزوج وابن» أو زوجة وأبء» أو ربع 
ونصف,. وما بقي كزوج وبنت وأخ فمن أربعة وما فيها سدس. وما بقي كأم 
وابن» أو سدس ونصفء وما بقي كأم وبنت وأخ» أو سدس وثلث,ء وما بقي 
كأم وولدي أم وعمء أو نصف وثلثان كزوج وأختين» أو نصف وثلثء» وما 
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بقي كزوج وأم وأخ فمن ستة» وما فيها ثمن» وما بقي كزوجة وابن» أو ثمن 
ونصف. وما بقى كزوجة وبنت وأخ فمن ثمانية» وما فيها ربع وثلثان» وما بقي 
كزوج وأم وابن فمن اثني عشرء وما فيها ثمن وثلثان» وما بقي كزوجة وبنتين 
وأخ. أو ثمن وسدسء وما بقى كزوجة وأم وابن فمن أربعة وعشرين» انتهى. 

ومن هذا الأخير ثمن وسدسانء وما بقي كزوجة وأبوين وابن. 

قال: (وَالَّذِي يَعُولُ مِنْهَا) أي : من هذه اللأصول» ثلاثة: وهي ستةء واثنا 
عشرء وأربعة وعشرين. 

الكلام هنا في فصلين : 

الأول: في لفظ العول» وهو عبارة عن ارتفاع الحساب» يقال: عالت 
الفريضة أي : ارتفعت من مأخوذ قولهم: عال الميراث فهو عائل أي : مال 
وارتفع. ومعناه أنه يدخل النقص على كل واحد بقدر فرضهء كالديون إذا ضاق 
المال عن الوفاء بها بإفلاس أو موت». وكالوصايا وجب قسمها على قدر 
الحقوق» وقد اتفق الصحابة في زمن عمر به -وعنهم- على العول حين ماتت 
امرأة عن زوج وأختين» وهي أول فريضة عالت في الإسلام» فقال عمر ذإ : 
للزوج النصف وللأختين الثلثان» إن بدأت بالزوج لم يبقّ للأختين حقهماء وإن 
بدأت بالأختين لم يبقَّ للزوج حقه» فأشيروا عليّ فأشار عليه العباس بالقول» 
فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم» وعليه سبعة؛ لواحد ثلاثة, 
وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذ الصحابة بقوله» ثم أظهر ابن 
العباس- وق - الخلاف فيه بعد ذلك» قيل : ولم يتبعه إلا محمد ابن الحنيفة 
والشيعة. وزادابن اللبان» وابن سراقة» ومحمد بن على بن الحسين» وداود عن 
عطاء ابن أبن رياح تتحووء. وقال ابن شهاب* لؤلا آنه رفلامة إمنام عدل كان أمره 
على الورع فأمضى أمرًا فمضى.ء ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان 
فيما قال» انتهى. 

واعلم أن ما قدمناه من القضية تبعنا في إيراده كتب الأصحاب» قال محمد 


كِنَابُ الْمَرَائْضِ يفش 
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السنّةُ إلى سَبْعَةٍ كزوج د خْتَيْنَ» وَإِلَى ثَمَانِيَةِ كَهُمْ وَأ 311111111« 


ابن إسحاق: حدثنا الزهري» عن عبد الله بن عبد الله عن اء بن عباس أنه قال : 
إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال واحد نصفًا ونصمًا وثلث» 
فقال له زفر بن أوس: يا ابن عباسء من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمرء 
قال: ولمَ ؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضّاء قال: والله ما أدري 
كيف أصنع بكمء والله ما أدري أيكم قدم الله» ولا أيكم أخر؟ قال: وما أخذ 
في هذا المال أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.ء ثم قال ابن عباس : وايّهم 
الله لو قدم من قدم الله» وأخر من أخر الله ما عالت فريضة» فقال زفر: وأيهم 
لع انوايهع أخر؟ فقال: كل اريضة فدلك التي قذم إلله تعالي قا امارد كما 
منعك أن : تشير بهذا على عمر؟ فقال: هبته» والله» قال ابن إسحاق: فقال لي 
الزهرن : الله لَوَْا أنه دم اْنَ عا إِمَامٌعَذْلٌَأَمْضَى أَمْرًا َمَضَى وَكَانَ امرأ 
وَرِعَا لَمَا اخْتَلَف عَلَى :١‏ بْنِ عَيّاسٍ اثْنَانٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلّمء انتهى. 

ال ال والظاهر أن هذه أصحهاء وظاهرها أن 
عمر 5 ضيه رأى ذلك» لا العباس» وعلى مذهب ابن عباس يدخل النقص على 
الات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب. إذا عرفت ذلك فالأعداد كما 
سبق سبعة: منها ناقص وهو ما إذا جمعت أجزاؤه الصحيحة أقل منه» وتام 
وهو ما إذا جمعت أجزاؤه كانت مثله» وزائد هو ما إذا جمعت أجزاؤه كانت 
أكثر منه» فالابنتان والثلاثة والأربعة والثمانية لا عول فيهاء أوليس فى الابنتين 
إلا النصف» وفي الثلاثة الثلث» وفي الأربعة النصف والربع» وفي الثمانية 
ذلك والثمن وكلها ناقصة. والستة تعول؛ لأن أجزاءها تامة» والاثنا عشر 
وكيي واسيب 

والففدل الناني : , فيما يعول من الأصول» وقد ذكره المصنف؛ فقال: 
(السْنَةُ إلى سَبْعَةٍ كوج وَأَخْتيْن) أي : سدسها؛ لأن أصلها في ستة؛ لأن فيها 
تضقن وكلقان متا ينان افيضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة فيزاد عليها سدسها 
تصير من سبعة» وسيق انها أول ما عال في الإسلام. 


5 0 0 عه سه 0 4 
قال: (وَإِلى ثُمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأم) أي : بثلثها ؛ إذ أصلها ستة» وعالت سهمين : 
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وإِلَى يَسْعَةٍ كَهُمْ وَأخ لأ وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ وَآحَرَ لأم. 
الاك شر إلى كلالة عقر كزوجة رأمْ أشن . وَإِلَى حَمْسَةَ عَسَرَ كَهُمْ 


أل مم 1 


لام وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ م. 


و 


ع 


للأم سهمء وللأختين أربعة» وللتوعفة ل 


قال: (وَإِلَى يَسْعَةٍ كَهُمْ وَأخ ذم وَإِلَى عَشَرَةٍ كهُمْ وَآخْرَ ِأَم) أي : بأن زاد 
عليها سهم له فتصير من عشرة : للزوج ثلاثة» وللأختين أربعة؛ وللأم سهمء 
وللآخوين للم سهمان» وتسمى : أمُ الفُرُوح بالخاء المعجمة؛ لكثرة سهامها 
العائلة» وتسمى: «الدرنفة جه بالكين المعحية: ؛ لوقوعها في زمن القاضي شريح 
التابعيى وقضائه بذلك. فالستة تعول أربع مرات ولا تعول من الأصولء» أكثر 
سهامها تعول بثلثهاء ومتى عالت إلى أكثر من سبعة فلا يكون الميت فيها إلا أنثى. 

قال: (وَالِاثْنَا عَشَرٌَ إلى ثلَاثةَ عَشَرَكَرَوْجَةٍ َم وَأَحَْيْن) للأب: للأم 
السدس. وللأختين الثلثان» وللزوجة الربع. ومجموعها ثلاثة عشر: للآم 
سهمانء وللزوجة ثلاثة» وللأختين ثمانية» فتعول بنصف سدسهاء وسدسها 
اثنان. 

قال : (وَِلَى ححمسَة عَشَرَ كَهُمْ وخ لِأمٌ) أي : بربعها؛ لأن للزوجة الربع 
وهو من أربعة» وللأختين الثلثان وهو من ثلاثة» وللأم السدس وكذلك للأم» 
فللا ختين ثمانية. وللام سهمان» وللاخ من الأم سهمانء وللزوجة ثلاثة. 
ومُثُلّه الرافعي في «الشرحين» و«المجرد»: بزوجة وأختين لأب وأختين لأم. 

قال: (وَسَبْع َشَرَكَهُمْ وَآحَرَلِأمٌ)؛ فيزاد سدس وهو سهمان فتصير من 
سبعة عشر» ومن صورها أمالْأَرَامِلِء وهي : ثلاث زوجات وجدتان وأربع 
أخوات لأم وثمان لأب». فهي سبع عشرة أنثى أيضًاء وهن متساويات» فإذا ترك 
سبعة عشر دينارًا أعطينا كل واحدة منهن دينارًا» وَيُعَايَل بِهَاء فيقال: رجل ترك 
تسد سنك يد عد تس كمه ويا 001 
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وَالااربعة وَالْعِشرون إلى سبعةٍ وَعِشْرِينَ كبنتين وَأبِوَينِ وزوجَة. 

2 0 ا ل 1 0-0 96 0006 2 مس 00 ره در > ا أ 

وَإذا تمَائل العَدَدَانِ فذاك وَإِنْ اختلفا وَفْنِىَ الأكثر بالاقل مرتين فأكثر فمتَدَا خلانٍ 
1 5 00 هه ع ّ دان لاف 6 6 لوم 2 ع ا 00 00 2 ٠‏ عه - 8 
كثلاثةٍ مَعْ سِتَةٍ أو يِسْعَةَ وَإِن لم يفنهمًا إلا عَدد ثالث فمَتَوَافِمَانٍ بِجِرْيِه كاربَعةٍ وَسِتَةٍ 


الدَّينَارِيّةَ أيضًاء ولا يعول هذا الأصل إلى سبعة عشر إلا والميت رجل. 
5 0 6 0 ومس 02 © سم ع 

قال: (وَالأرْبَعَةَ وَالْعِشْرون إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) أي : فقط. 

(كُبِنتيْنِ وَأْبَوَيْنٍ وَرَّوْجَةِ) أي : بثمنهاء فلكل واحد من الأبوين السدس» 
وللزوجة الثمن» وللبنتين الثلثان فلهما ستة عشر» وللآأبوين ثمانية» فيعول 
بثلاثة بنصيب الزوجة» وتسمى: المِئْبّريّة ؟ لأن عليًا ضيه سَئل عنهاء وهو على 

٠.‏ 1 أ ن لاون فنك 4 ع 

وعشرينء فإذا صار من سبعة وعشرين إلا والميت رجل» ومن صور العول 
أيضًا مسألة بنتين وأم وجد وزوجة. 

قال: (وَإِذَا تَمَائَلَ الْعَدَدَان قَذَاكَ) فأمره ظاهر كثلاثة وثلاثة» وعشرة 
وعشرة فإنه يكتفى بأحدهما. 

5 1 ء- 8 ةم يم ره - ل ههه جره >2 ج# حك 5ى >4 د 427 2 2 

قال: (وَإِنْ اخُتَلًا وَكَنِيَ الْأكُثَرٌ بِالأكَلَ مَرَتَيْنِ فَأَكْثَرٌ فُمُتَدَاخْلَانِ كَتَلَانَةٍ مَعَ 


4 
2 
4 


سِنَّةٍ أَوْ يِسْعَةِ) أي : أو خمسة وعشرة كما قاله فى «المجرد» يفنى الستة بإسقاط 
الثلاثة مرتين» والتسعة تفنى بإسقاط الثلاثة ثلاث مرات فإنها ثلثهاء والعشرة 
داخل فى الأكثر» والأكثر مدخول فيه. 

قال الماوردي: وإذا دخل أحد العددين فى الآخر كان الأقل موافقًا 
للأكثر في جميع أجزائه» كالثمانية مع الستة عشر توافقها بالأثمان والأرباع 
والأنصاف. 

قال الرافعى: وإن شئت قلت فى المتداخل : إن تساوى الأقل والأكثر إذا 
زيد عليه مثله مرتين فصاعدًا فهما متداخلان» وحكم المتداخل أنك تكتفي 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَفْتَهُمَا إِلَّا عَدَدٌ ثَالِثُ فَمُتَوَافَِانِ بِجُرْيَهٍ كَأَرْبَعَةٍ وَسِنَةٍ 


- 
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بالنضفيء وَإِنَ لم يَمنهمَا إلا وَاجد تبان كَثْلاثةٍ وَأرْبَعَةَء وَالمَتَدَاحَلانٍ متَوَافِقَانِء ولا 


هه 
ن 
20 4 
9 


بالتظفى) ؛: لأداك تفط الأديعة مو سك ةمقن اثعان سفظينها مر الأرعة مريه 
سح نيوا نان تمد :اللعاع با نتن ورهو عو غير السفادو الأ ويس فين 
متوافقان؛ فقال: بجزء ذلك العدد وهو النصف . قال في «المجرد): وستة 
وعشرة يفنهما الاثنان» وتسعة واثني عشر يفنهما الثلاثة. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يَْئَهُمَا ِلّا وَاحِدٌَ ََاينَا كتَلَائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ)؛؟ لأنك تسقط ثلاثة من 
أربعة يبقى واحد يسقط من الثلاثة يفنى به» وحكم المتباين أنك تضرب أحد 
العددين في الاخر. 

إشارة: إذا أردت معرفة ما تقدم فإن كان أحد العددين مدخل في الآخر 
فأسقط الأقل من الأكثر مرتين فأكثر» أو رد على الأقل» فإن فنى الأكثر بالأقل 
أوتسازيا بريادة الأمنان«فمعوعدون وآلفاذيوإن أروث محرة المواق: 
والمباينة فأسقط الأقل من الأكثر ما أمكن., فما بقي فأسقطه من الأقل وهكذا 
حتى يفنى العدد المنقوص منه, فإن فنى بواحد فمتباينان» وإن فني بعدد 
فمتوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد» فإن فني باثنين فالنصف أو بثلاثة 
فبالثئلث» وعلى هذا القياس. 

مثاله: أحد وعشرون وتسعة وأربعون سقط الأقل من الأكثر مرتين» تبقى 
سبعة فسقطها من الأقل ثلاث يفنى بهاء فهما متوافقان بالأسباع. 

قال: (وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ) أي: بأجزاء ما في العددالأقل من 
الأحاد؛ ولذلك يفني الأكثر به. 

مثاله : الخمسة يفني عشرة فهما متوافقان بالأخماس. 

قال: (وَلَا عَكْسّ) أي : كل متوافقين ليسا متداخلين كالأربعة مع الستة؛ 
فإنها غير متداخلة» بل متوافقة. 

(فرع : إذّا عَرَفْتَ أَصْلَّهَا) أي : أصل المسألة. 


كِتَابُ الْمَرَائْضٍ رضنا 
وَاْقَسَمَتْ السّهَامُ عَلْيْهِم فَذَاكَء وَإِنْ الْكسَرَْ عَلَى صِنْفٍ ولت بِعَدَدِوِء فَإِنْ تباي 


ضَرِبَ ب عَدَدُهُ في الْمَسألة بِعَوْلِهَا إن عالت وَإِنْ تَوَافْقَا ضَرِبَ وَفْقٌ عَدَدِهِ فيهًا فما بلغ 


ل ل نينا 


صَحََتٌ منه وَِنْ الْكَسَرَت عَلَى صِنْمَيْنِ قُويِلثْ سِهَامُ كل صِنْفٍ يِعَدَدِ؛ ٠‏ فَإِن 
رد الصّنْفٌ إِلَى وَفْقَهِء وَإِلَا ثْرِكَ 025775700000010 


(وَانقَسَمَتٌ السّهًا لسّهَامٌ عَلَيْهِمْ) أي : : على المستحقين. 
(كَذَاكَ) يعني : ع إلى ضرب» كزوج وَتَلَانَة بَدِينَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لُكل 


مِنْهُمْ وَاحِدٌء وَكَرَوْجَةٍ وَبِنْتِ وَثْلَانْةِ بنِينَ؛ للزوجة سهم» وللبنت أربعة» والباقي 
لبنتي الابن وهكذا. 

قال: (وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَّى صِنْفٍِ قُوبِلَتُ بِعَدَوِهِ) أي: إذا انكسرت على 
صنف واحدء» قوبلت سهامه بعدد رؤوسه. 

(فِنْ تَبَاينَا ضُرِبَ عَدَدُهُ في الْمَسْألة بعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ). 


مثاله: رَوْجٌّ وَأَحَوَانٍ هِيَ مِنْ | 00 ؛ لِلرّوْجٍ وَاحِدٌء يَبْمَى وَاحِدٌ لا نَصِحْ 
عنهماء وَلَا مَوَافْقَةَ تسسا اللي الما 
قال: (وَإِنْ تَوَاقْهَا صرب وَفْقُّ عَدَّدِهِ فهًاء ٠‏ قمَا بلع صَحَتْ صَحَتْ منْه). 


- 


- 


مِثَالَهُ ة: أَمُ وَأَرْبَعَة بَعَهُ أعْمَام أب هي مِنْ ثلَاثةٍ؛ لم سهم يَبْقَى سهمان على 
ار من ولكن يُوَافِىَ بالنضف». ٠‏ فَنَضْرِبُ انْنَيْنِ في ثلَانَةٍ د لض ماك 
تصِح 2 وإن أمكنت الموافقة بأجزاء ضرب أقلها. 


فكالهة روص وأء روس عقيرة ينام عن مين اكت صكدر إلى اتلؤثة امثير ؛ 
للبنات ثمانية لا تصح عليهن. لكن الثمانية مع عددهن متوافقان بالنصف 
والربع والثمن» فيأخذ الأقل» وهو اثنان» فيضرب في أصلها بعولها تبلغ ستة 
وعشرين منهاء يصح للزوج ستة. وللام أربعة. ولكل بنتِ سهم : 

قال: (وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ قُوبِلَتْ سِهَامُ كل صِنْفٍ بِعَدَدِ فَإِنْ 

و ” وذ وذو كل كيكته إلى حدر ة الوقن. 


هًَ 


ٍ- 
ور ب 


الصنفين» (ترك) أى : بد ييا بحاله» فإن كان الموفق في أحد الصنفين 


- 


فض فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


َم إن انل عَدَدَ الرَؤُوسِ 0 الريك في أضل الْمَسْأَلَج لحري وَإِنْ تَدَا َل 
ضَرِبَ كْتَرْمُمَاء َإِن َوَافَقَا ضرِبٌ وَفْقٌ وفنا ِي الآحَرٍ ثُمّ الْحَاصِلُ فِي 
الكشالقة وَإِنْ تَبَايَنَا ضرِبَ دهن في ا الْحَاصِل في الْمَسْألَق فمَا 3 


ردت رؤوسه إلى جزء الوفق» ويترك رؤوس الآخر بحالها. فهي ثلاثة أحوال ؛ 
لأنه إما أن يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقة بجزء»ء أو يكون أحدهما 
دون الآخرء وفي كل منهما أربع مسائل؛ لأن عددهما إما أن يكونا متماثلين» 
أو متداخلين» أو متوافقين» أو متباينين» كما سيذكره المصنف». وفيه اثنتا 
عشرة مسالة: 

قال: (ثُمَّ إِنْ تَمَائَلَ عَدَدُ الرُؤُوسِ) أي: في هذه الأحوال. 

(صُرِب أَحَدُهُمَا في أَضْل الْمَسالة , بعَولِهًا ٠‏ وَإِنْ تَدَاحَكَا ضُرِبٌ أ 
َِنْ تَوَاكََ صُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا في الآخَرِ نم الْحَاصِلٌ فِي الْمَسْأَلَة وَإِنْ : 
صُرِبَ أَحَدَّهُمَا نِي الآخَر حال في الم شأ كما َع صخ يق 

أمثلة الأ ولى”" تَلَاثُ بَنَات وَتَلَددُ | ؛ وَةِ يصحٌ من تسعة. 

لالش بان وين خوخ ربخ ب تاي قتي 

تسَع بَنَاتِ وَسِنَّهُ إِخْوَةٍ تصحٌ من أربعة وخمسين. 

ثلاث فاك باخزان يصح من ثمانية عشر. 

أمثلة الثان نية" أَم وَسِنَهُ إِحوّة لم وَانئنَ عَشْرَة أَمنًا أب مِنْ سِنَدَ وتَعول 
إلى سَبْعَةٍء يُرَدُ الْإِخْوّة إِلَى ثَلَاتَقٍ ذكذا الأخراك: م تُضْرَبُ ثلاثة في سَبْعَةِ 
تبْلْعُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ» مِنْها نَصِحٌ للأم ثلاثة» وللأخوة للم ستةء وللأخوات اثنا 
عشر. 


م وَتَمَايَُ إِخوَة ذم وَثَّمَانِي أحَوَاتِ أب برع عَدَدَ رؤوس الإِحوَة إلى 


أرلقه وَالْأَحَوَاتٍ إِلَى انْنَيْنِ فُتَضْرِبُ أَرْبَعَةَ في سَبْعَةَ تَبلْعُ نَمَانِيَ وَعِشْرِينَ ‏ 


)١(‏ هي فِيمًا إِذا كَانَ بَيْنَ سِهَام الصّتْمَيْن وَعَدَدِهِمَا تَوَافقٌ 
(0) هِي فِيمَا إِذا كَانَ بَيْنَ سِهَام الصَّنْمَيْنِ وَعَدَدِهِمَا تَبَاينٌ. 


كِتَابٌ الْمَرَائْضٍ عم 


وَيُقَامُ عَلَى هَذَا الالكنار على انلزن اماك وار تكةه ولا يَزِيدُ الالْكِسَارٌ عَلَى 
ذَلِكَء فَإِذًا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نصِيبٍ كُل صِنْفِ مِنْ مَبْلّْ الْمَسْألَةٍ قَاضْرِبٌ نَصِيبَهُ مِنْ أضل 


حا الارارية لاحر عابم لامي ان 

أمٌ وَانْنَا عَشَرَ آنا لم وَسِتٌ عَشْرَةَ أَخنًا لب يرجع الْإِخْرة إِلَى سِنَةٍ: 
َالأَحَوَاتٍ إِلَى ربعو وَهُمَا مَتَوَافِقَانِ. 

م وَسِكَهُ إِخْْوَةٍ 0 وَنَمَانِي أَحَوَاتِ لأب» ترجع الْإِخْرَةٍ إِلَى تلات 
وَالْأَحَوَاتٍ إِلَى انْنَيْن وَهُمَا مُتَبَاينَانِ َتَضْرِبُ اثنين فِي ثلاثة؛ تلع ينه ثم 
تَصرِبٌ ستة فِي سَبْعَةٍ؛ بْلُْ اين وَأَرْبعِينَ: يت 

أمثلة الحالة له لقال" ينث كات 00 نَهُ إِخْوَةٍء يصحٌّ من تسعة أربع 


مسمس ه ال حار و 1 
نمَانٍ بَنَاتِ وَسِنَّه شوق تضرب أربَع ف ثلاة بل ان عش شم في 


ث لان تبلغ سن وَتَلَائِينَ 

وبا كلإ تربع هده الرؤوس إلى اين وبنثًا من العددين. 

قال: (وَيُقَاسُ عَلَّى هَذَا الِانْكِسَارٌ عَلَى ثَلَانَةٍ أُصئافٍ وَأَرَْعَةٍ) أي : فينظر 
في سهام كل صنف » وعدد رؤوسهم. فحيث وجدنا بالموافقة رددنا الرؤوس 
إلى جزء الوفق» وحيث لم يجد نفيناه بحاله» ثم يجيء في عدد الأصناف 
الأحوال السابقة» في النظر إلى التماثل والتداخل والتوافق والتباين» ولا نطيل 

قال: (وَلَا يَزِيدٌ الِانكِسَارٌ عَلَى ذْلِكَ)؛ لما سبق عند اجتماع الرجال 
اماه أن الوارين لذ ويذون على شفع أضتافي» وأحد الأصئاف الخمسة: 
الزوج أو الزوجة» والواحد يصحٌ نصيبه عليه قطعًا؛ فلزم الحصر. 

قال: (فَإِذًا أَرَدْت) أي : بَعْدَ فَرَاغِكِ مِنْ تَضْحِيح الْمَسْأَلَةِ. 


010 هِيَ فيما ذا كَانَ بَيْنّ سِهَام الصَّتْمَيْنٍ وَعَدَدِهِمَا د تَوَاقْنُ فِي أَحَدِهِمَاء َتََايْنّ في الآخحر. 


كرون قوت المحتاج في شرح ست الست الرابع 


فرع : :مات عن وَوكة ل رن 
الْبَاقِينَ وَكَانَ رهم مِنهُ كَإرئِهمْ مِنْ الأول جُعِلَ كأنَ الثَانِيَ َم يَكُنْ وَقسِمَ بَِنَ 


ووه ىس هم 


الْبَاقِينَ كَإِحْوَةٍ وَأَحَوَاتٍِ أو بَِينَ وَبَنَاتِ مَاتَ بَعْضْهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ. 


> ه مو موك ٠.‏ 5 1 4 00 2< 0 
الْمَسْأَلَةِ فيمًا صَربته فِيهًاء ٠‏ قَمَا بَلَعَّ فَهُوَ حو نصيبه » * م تقَسّمَْهُ عَلَى عَدَّدٍ الصّنْفٍ). 


ليت 


و ع سس 


مِكَالَهُ : : جَدَنَانِ وَنَلاتُ أَحَوَاتٍ لم وَعَم؛ هي مِنْ سِنَّوٍ و الفرياسم 
وثلاثين للجدتين: من أصل المسألة سهم مضروب فيما ضربنا فيه المسألة؛ 
تكوينة لاخر انه أَرْبَعَةٌ مضروبة فِي ستة» يكون أربعة وعشرين» وهذه 
الطرق راجعها في معرفة ذلك. 

فرع: أي : فِي الْمُنَاسَحَاتٍ"' '- (مَاتٌ عَنْ وَرَنْوٍء فَمَات 0 , 
الْقِسْمَةٍ» فَإِنْ م بر الثاني عير لاف َكَانَ إزنّهُمْ ينه إِرْثْهِمْ مِنْ الأوَلٍ؛ 
جعِلَ كن الاي لم يَكُْء وَقسمَ بَيْنَ الْبَاقِينَ كوو وَأَحَوَاتٍ أَْ بَِنَ وََنَاتِ 
مَاتٌ بَعْضُهُمْ عَن الْبَاقِينَ) . 

إشارة: قوله: «كَإِحْوَة وَاخوَايق) مثال العصبات» وعن الشيخين من أمثلة 
هذه الحالة بنا]ذ| كان الإرك عنهما بالقرضن فى بخن العوره كمن مهادت عن 
زوج وأم وأخوات مختلفات الاباء» ثم نكح الزوج إحداهن» ثم ماتت عن 
الباقين» مثل هذا مثال للحالة الثانية» الابنة لا هذه» فذكر هنا سهوّاء سواء 
كانت المنكوحة الأخت للأبوين» أو للأبء أو للأم نيابة» أن الثانية إن كانت 
الأخت للأبوين؛ فلأختها لأبيها منها النصف. وكان لها من الأولى السدس» 
وإن كانت الأخت للأم لم ترث الأخت للأب» وكذا بالعكسء» وإن فرضنا 
الجمع لأم خصصنا الباقين بنصيب أختها دون غيرهاء نعم» يمكن فرضهن 
أخنًا لأبوين وأختين لأم» والثانية الأخت للأبوين» لكن هذا يأباه قوله: 
«مختلفات الاباء» وقوله: «إحداهن». انتهى : 


وَأخت 


نعم صور فيما لو مَانَتْ عَنْ زَوْج وَأَخْتِ لِأَبَوَيْنِ ختٍ لآأبء فنكحٌ 


)01( هي مِنْ جُمْلَةٍ تَصْحِيح الْمَسَائِل؛ انظر: تحفة المحتاج (71/ 1860). 


كِتَابُ الْمَرَائْضِ ين 


وَإنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إِرْنّهُ فِي الْبَاقِينَ أَوْ الْحَصَرَّ وَاحْتَلَف قَدْرُ الاسْتِحْفَاقٍ قَصَحَحْ 
مَسَاله الأول ثم مشالة الا إن انقسم نضيت الثاتى يق مشالة الأزل على منالده 
َذَاكَء وَإِلّا فَإِنْ كَانَ بَْتَهُمَا مُوَاقَعَة صُرِبَ وَفْقُ مَسْأَلَتِه في مَسْأَلَةِ الأَوَّلِء وَإِلّا كُلّهَا 
مما و نم مَْ لَهُ شَيْء مِنْ الْأُولى أَحََهُ مَضرُوبًا فِيمَا صرب فِيهاء 
وم مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَانِيَِ أَحَذَهُ مَضْرُوبًا في نَصِيب الثَّانِي مِنْ الْأُولَى أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ 
تنأ وَنَصِيبهِ وفق]. 


الرَّوْحُ الأخت لِلآبء فَمَانَتْ عَنْ الرّوْج وَالأَخْتِء ونصيبها قَدْرُ عَوْلِ الأولى» 
ذكره صاحب (الخاوى الصتيمء ل ان الثاني لم يكن». ونصيبه من 
الأولى دون عولها في مسألة واحدة. وهي هذه الصورة؛ إذا كان فيها أم أب». 
والثانية هي الأخت للأب كما تقدم. 


قال في «الروضة»: ويتصور الانحصار في الباقين فيما إذا ورث بعضهم 
بالفرض» وبعضهم بالعصوبة. كمن مات عن أم وأخوة لأمء ومعتق » ثم مات 
أحد الأخوة عن الباقين. 


قلت: قال: ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني أو بعضهم» كمن 
مات عن زوجة وبنتين» وليست أمهم. ثم ماتت إحدى البنتين عن الباقين» 
انتهى , 0 ثم مات ابن. 


فال نآ نات يَنْحَصِرُ إِرْنْهُ في الْبَاقِينَ أو الْحَصَرَّء وَاخدَلَت قَدر 
اللاسْتِحْقَاقٍ 2 ث مسأل الْأوّلِء نم مَسْا مَسَأُلَةَ الثاني » إن الْقَسَمْ نَصِيبٌ 


-2 


النّانِي مِنْ ‏ مَسْأَلَةٍ الأول عَلَى مَشا مَسْأَلَيِهِ كَذَاكَء وَإِلّا فَإِنْ كا نَ بَيْتَهُمَا مُوَاكَفَةٌ: 


ص 
2 


صُرِب وَفْقُ مَسْأَلتِهِ في م مَسَْلَةٍ الأول وَإِلّا كُلَّهَا فِيهّاء قَمَا بَلْعَ صَحَنَا مِنْهُ 


- 


٠ 


5 7 


ثم من مَنْلَهُ شَيْءٌ مِنْ الأُولّى أَحَدَّهُ مَضْرُوبّاء فِيمَا صُرِبَ فِيهَاء وَمَنْ لَهُ شَيْءِ 
مِنْ الثاني أَحَدَهُ مَك مَضِْرَوبًا فِي نَصِيب النَّانِي مِنْ الْأُولَى أو فِي وَفْقِهِ إن كان 
0 نصيبه نصيبه وَفقٌّ). 


المثال: 7 ركان لأبهة مَاتث | - اهيا عَنْ الأخرى: وعن بنتٍ ؛ 
المسألة الأولى : : مِنْ سبع وَالمّانيَةٌ : ين التن 211 
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الأولّى. ينْقسِمُ عَلَى ورثتها. 

زوجة وثلاثة أعمام. مات أحدهم عن زوجة وأختين وعمء الأولى من 
أربعة» والثانية من اثنى عشرء. ونصيب الميت الثاني من الأولى واحدء ولا 
موافقة بين نصيبه ومسألته. فنضرب مسألته في الأولى؛ تبلغ ثمانية وأربعين؛ 
للزوجة سهم مضروب في اثني عشرء ولكل واحد من الأعمام كذلك» ولزوجة 
العم ثلاثة مضروبة في واحد» وللأختين ثمانية مضروبة في واحد» وللعم واحد 
مضروب في واحدء هذا ما في «المجرد). 

زوجة وثلاثة بنين وبنت» ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة» وهم الباقون 
من ورثته؛ الأولى : من ثمانية» والثانية: تصحٌ من ثمانية عشرء ونصيب الميتة 
من الأولى سهم.ء لا يوافق» فيضرب الثانية في الأولى» تبلغ مائة وأربعين؛ 
للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشر»ء ولكل ابن سهمان في ثمانية عشر» تبلغ 
ستة وثلاثين» وللبنت ثمانية عشرء للأم منها ثلاثة مضروبة في سهم الميتة» 
وهو واحدء ولكل أخ خمسة» فيحصل للأم من المسألتين أحد وعشرون». 
ولكل أخ أحد وأربعون» وعلى هذا يقاس ما إذا مات ثالث وأكثرء قبل قسمة 
التركة» وله طريقان» ذكرهما الشيخانء فمن أراده فعليه «الروضة» وأصلهاء 
ب - كْلَنْهُ تعالى -. 

فائدة: قال الشيخان وابن الرفعة: قال الفرضيّون: يْمْكِنُ احتِصَارٌ 
يكاب ال اللراؤجن الس بالخسع وذلك ذا كَانَتٌ أَنْصبَاءٌ الوَرئة 
كُلَهًا مُتَمَائِْلَةَ» فَتَرَدٌ القسمة إِلَى عَدَدِ د رَؤُوسِهِمْ م أو إذا كَانَتٌ مَنَوَافِقَة بجزْءِ 
صوح” ِيؤْحَذ ذلك الْوَفْقُ مِنْ نَصِيبٍ كُلّ واحدٍ منهم: بلك الى 
عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ 

كَرَوْجَةٍ وَبنْتِ نْتٍ وَََانَةِ بين مِنّْهَاء َم مَاتَ أَحَدُ الْبَِينَ ء الا نالا را 
هن لْمَانَة) وَالَثَّانِيَةٌ : : مِنْ ست وَنَصِيبُ الْمَيّتِ الثاني سَهْمَانِ يُوَافِمَانِ في 
المسألة بالنّصْفِء كَتَضْرِبُ نِصْف مَسْأَلَيه في الْأُولَى ؛ يكون أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ: 
للرّوّجَةٍ منها ثلاثة» وَللبِنْتِ ثَلَانَة وَلِكُلَّ ابْنِ سِنّة وَللَّأُمّ مِنْ نَصِيب الثاني سَهْمٌ 


كِتَابُ الْمْرَائْضٍ خض 


للأأخت» ولحل أخ سَهمَان؟؛ فَمَجْمُوعَ ما لام أربعةع وَللَّخْتِ ذلك. وَلِكُل 


أخ ا فَالانْصبَاءٌ مُتَوَافِقَةُ بالرَبْع ؛ يؤْحَذُ وُبْعُ كل نَصِيبٍ؛ يبْلْعُ سِنَة سِنَّةٌ 
َيْفْسَمُ الْمَالَ عَلَيْهَا اختصاراء أما إذا لم يكن بين الأنصاب موافقة» ولم 
يكن إلا في بعضها لم يكن الاختصار. 

واعلم أنهم - أعني : الرافعي» ومن بعده - لم يذكروا مثال المماثلة» قال 
قائل: ويظهر تمثيله بما إذا مات عن زوجة وثلاث بنات وعم هو أبو الزوجة. 
ثم ماتت الزوجة عمن في المسألة؛ فتصحٌ المسألتان من اثنين وسبعين» نصيب 
كل واحدة من البنات ثمانية عشر» والعم كذلك؛ فيقسم بينهم على أربعة» 
وهي عدد رؤوسهم لكل بنتِ سهم. وللعم سهم؛ فاعتمد هذا. 


يي 


خاتمة 
في ذكر فصول تتعلق بالكتاب كالأنموذج لكل منهما 
الفصل الأول/ في قسمة التركات 

وعجتٌ كيف أهمله المصنف». مع أنه مهم. 
اعلم أن التركة إن كانت مما يقسم بالآخر كمكيل» وموزول». ومدروعء 
ولم يكن فيها كسرء فتلفة عينهاا ب بين الورثة. وإن كانت مما لا ينقسم 
كالعبيد. والجواري» والدواب. والعقار وإما أن يقوّم يقسم بينهم بالقيمة» 
فما أصاب كل واحد من القيمة؛ فله بقدرها من المقوم. وإما بأن يجري التركة 
على أربعة وعشرين قيراطًا ثم يقسم. وإما بأن يجعل التركة بين الورئة على 
لدفسهام المريضه لسك على هداضن ميرما تيد وهو أولى إِنْ قلت». 
وإِنْ كان فيها كسر؛ فلا بِدَّ من العمل» ولذلك طرق أحدها أن يقول لكل وارث 
من التركة بنسبة حظه من أصل المسألة بعولهاء أو من العدد الذي صحت منه. 
مِثاله: زوج وأم وأختان لأبوين وأختان لأمء وهي من تسعة» وتعول إلى 
شر والتركة ستون دينارًا مثا نصيب الزوج من المسألة ثلاثة» وللأم 
واحد. وللأختين للأبوين أربعة» وللأختين للم اثنان» قسمة ة الواحد إليها 
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عشرة» فله من التركة عشرهاء وهي ستة؛ للزوج ثلاثة» وهي ثلاثة أعشار 
المسألة» فله ثلاثة أعشار التركة» وهي ثمانية عشرء وللأختين للأبوين أربعة 
وعشرونء وهي أربعة أعشارهاء وللأختين للأم سهمان» وهما عشرانء, فلهما 
اثنا عشر» وهي عشراك. 

والطريق الثاني: أن يقال: لكل وارث من التركة الحاصل من ضرب 
عضيل الما نغو لها :وهما شبحت:فننه المسألة فن هيده التركةء 
وقسمه الحاصل على أصل المسألة بعولهاء أو على ما دن سوا نادت 
السهام أو وافقت. 

مِثَالَهُ: زوج وأم وأخت لأب. المسألة من ستة» وتعول إلى ثمانية» 
والتركة أربعة دراهم؛ للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في الأربعة التي هي 
أصل التركة؛ تبلغ اثنيى عشرء فتقسمه على الثمانية» تخرج له درهم ونصف 
درهم» وللأخت كذلكء. وللآخت اثنان نضربها في التركة تبلغ ثمانية تقسمها 
على الثمانية» تخرج لها درهم. 

والطريق الثالث: لكل وارثِ من التركة الحاصل من ضرب سهمين أصل 
المسألة بعولهاء أو مما صحت منه المسألة» فى وفق التركة» وقسمة الحاصل 
عونق اللعييا انيعو لها :| و عن تعسديف ونا سيدا لتله بو العدا مهنا الكرين فر 
المتوافقين أحصر من العمل بالطريق التي قبلهاء واعتبار أصل المسألة في هذه 
الطرق أحصر من اعتبار ما صحت منه. 

مِثَالّهُ: ثلاث زوجات وأربعة أخوة لأم» وخمس أخوات لأب» هي من 
التق غقين» ركعول :إلى شمسة عقره والدركة تبنا تر بوبنا راه نراق ادر 
العسالة بالخيض »'تترد التركة إلى خمسها + ومن سعة غشرة: والصيالة إلى 
خمسهاء وهي ثلاثة. وتضترتب لصي الزوجات: وهو اثلانة فى وكن الفركة؟ 
وهو ستة عشر؛ تبلغ ثمانية وأربعين؛ نقسمه على وفق المسألة للتركة؛ وهو 
ثلاثة تخرج ستة عشرء تضرب نصيب الأخوة للأم» تبلغ أربعة وستين» يخرج 


هو 


واحد وعشرين وثلث. ونصيب الأخوات للأس» وهو ثمانية؟؛ تبلغ مائة 


وعشرين» تخرج اثنين واربعين وثلثين. 


الطريق الرابع: لكل واحد من التركة الحاصل من ضرب سهمه في التركة» 
أو فى وفقها بعد البسط لو كان فيها كسرء وقسمة الحاصل على العدد الذي هو 


ا ا ا ا ا 3 ل 

ولاند ار وام وااو واساو ير هي من سته. وتعول إلى 
عشرة» والتركة اربعة وربع تبسطهاء وكذلك نضرب العدد الصحيح في مخرج 
الكسرء تبلغ ستة عشرء يزيد الكسرء تبلغ سبعة عشرء نضرب الثلاثة التي 
للزوج في سبعة عشر؛ تبلغ واحدًا وخمسين نقسمه على المسألة تخرج خمسة 
عشر فهي للزوج» ونضرب نصيب الام» وهو واحد في سبعة عشر يكون سبعة 
عشر نقسمه على المسألة تخرج واحد وتسعة أعشار» ونضرب أربعة للأختين 
لأب» تبلغ ثمانية وستين نقسمه على المسألة ستة وأربعة أخماس. ونضرب 
سهمي الأختين لأم» تبلغ أربعة وثلاثين نقسمه على المسألة تخرج ثلاثة 
وععمسان: 


الطريق الخامس : لكل وارث الحاصل من قسمة التركة على العدد الذي 
أصل المسألة» أوها ضحت وقنة: المسالة) وضرب الخارج في القسمة من سهم 
كل وارث» وكذلك ما إذا كانت التركة فى الصورة المذكورة أحد عشر دينارًا 
وثلثى دينارًاء فإنا إذا قسمنا ذلك على العشرة يخرج لكل سهم فللزوج ثلاثة 
أسهم وثلاثة أسداس سهمء وإن كان بين التركة والمسألة موافقة» فلكل من 
التركة والحاصل من قسمة وفق التركة على وفق العدد الذي هو أصل المسألة» 
أو ما صحت منهء وضرب الخارج في سهم كل وارث كما إذا كانت التركة في 
المثال المذكور ثلاثين دينارًا فيقسمها موافقة بالعشرء فترد التركة إلى ثلاثة 
والمشالة واحد». ويقسم وفق التركة على وفق المسألة وهو واحد فتكون ثلاثة؛ 
فنضرب الثلاثة في نصيب كل واحد؛ فيحصل للزوج تسعة» وللأم ثلاثة» 
وللأختين للم ستة» وللأختين لللأب اثنا عشر. 


الفصل الثاني/ في حساب الرد 


شرا مان لخرى البوع ابره على دوي الدرووضي ها فصل عن قرز صتويم 
أَيْ : : بيِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ وأنه لا رد على الزوجين» إذا عرفت هذا فقد قال: الأئمة 
الرد نقيض العول؛ لأنه ينقص السهام عن سهام المسألة» والعول يزيدهاء وهذا 
في اللفظ» وأما في المعنى فهو عكسه أيضًا؛ لأن الرد وإن كان ينقص السهام 
ا ل ا ا ا ل لأنه 
وإن زادت السهام لفظًا فإنها ت: تنقص في المعنى , قال بعض الحنفية: الفريضة 
أقسام : إما عائلة وهي النامية. وإما رديّة ثم للمردود عليه حالان : 


أحدهما: أن يكون معه من لا يرد عليه» وهو الزوج أو الزوجة فيدفع إليه 
فرضه من مخرجه ومخرج فرضه. أصل المسألة إن انقسم الباقي من مَحْرَجَّ 
فَرْضٍ مَنْ لا يُرَدْ عَلَيُِ بعد إخراج فرضه على سهام من ترد عليه من مخرج 
سهامه سواء كانوا صنفًا واحداء أو أكثر والمراد من سهام من يرد عليه إن 
كانوا صنًا واحدًا عدد رؤوسهم ذَكُورًا أَمْإِنَانَا ؛ لِأَنَهُمْ ِمَنْزْلَةِ الْعَصَبَةِ في حِيَارَة 
الْمَالِء فسهامهم عدد رؤوسهم كالعصبة». » وإن كانوا صنفين أو ثلاثة ولا مزيد؛ 
فسهامهم ما يحصل لهم من أصل مسألتهم لولا الرد» سواء كانت سهامهم 
متساوية لعدد رؤوسهم أم لا 

مثال انقسام الباقي: زوج وبنتء أو ثلاث بنات: له الربع والباقي للبنت» 
أو البنات. 

زوجة وأم وأختان لأم: للزوجة الربع سهمء وللأم سهم. وللأختين 
00 

زوسةوام واج الام اللروسة الريع سوم والباتي يسيم على إزؤانة التتى بي 
سهام الأم» والأخ من مخرج فرضهما وهو الستة: فللأم سهمان» وللأخ سهم 
وإن لم ينقسم الباقي» فأصل المسألة الحاصل من ضرب سهامهم في مخرج 
فرض من لا يرد عليه إن بانت السهام» وفي وفق سهام من يرد عليه وإن 


وافقت» وطريق القسمة أن تضرب سهام من لا يرد عليه في المضروب» وسهام 
من يرد عليه في الباقي من مخرج فرض من لا يرد عليه أو وفقه. 

مثال المباينة: زوج وخمس بنات: له الربع» والباقي ثلاثة لا ينقسم 
عليهن» وتباينان فيضرب عدد رؤوسهن وهو خمسة في أربعة تبلغ عشرين 
للزوج خمسة.ء والباقي للزوج بينهن بالتسوية. 

مثال الموافقة: زوج وست بنات: له الربع» والباقي لا ينقسم عليهن لكن 
يتوافقان بالثلث» فيضرب وفق عددهن, وهو اثنان في أربعة تبلغ ثمانية فهو 
أصل المسألة. 

ومثاله: من صنفين مع المباينة» ولا يتصور الموافقة» زوج وأم وبنتان: 
للزوجة الثمن» والباقي وهو سبعة لا ينقسم على خمسة التي هي نصيب الأم. 
وللبنتين من مخرج فرضهماء وهو ستة فيضرب خمسة في ثمانية تبلغ أربعين : 
للزوجة خمسةء وللأم سبعة» والباقي للبنتين. 

الحال الثاني: إذا لم يكن في الردود عليهم من لا يرد عليه فأصل 
المسألة؛ عدد رؤوسهم بالتفسير الذي ذكرناه» وبعد معرفة أصل المسألة إن 
انتكسرت سهام صنفء أو أكثر على رؤوسهم صح طريقه. 

مثال الانقسام : أم وبنت هي من ستة» واحد للأم» وثلاثة للبنت فرجع أصل 
المسألة» ويقسم المال بينهم أرباعًا . أم وبنت وبنت ابن مجموع أسهامهن خمسة 
فجعلها أصل المسألة» ومنها تصحء فإن كان مع الأم والبنت ثلاث بئات ابن 
فالمسألة أيضًا من خمسة وتصحيحها بأن نضرب عدد بنات الابن في خمسة تبلغ 
خمسة عشر: للأم ثلاثة» وللبنت تسعة» ولبنات الابن ثلاثة. 

الفصل الثالث/ في حساب الْحَنَانَى وَالْمَمُقُودٍِ وطريق تصحيح مسائلها 

أما الْحََانَى: فإنها [تتغير] بتغير الحالات» فإن كان الخنثى واحدًا فله 
حالتان» وإن كان خنثيان فلهما ثلاث حالات؛ أن يكونا ذكرين أو أنثيين» أو 
ذكرّاء أو أنثى هذا هو المشهور المعروف أن أحوالهم تزيد على عدد رؤوسهم 
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بواحد» وذكر جماعة من الفرضيين من أصحابناء وغيرهم في خنثيين أن لها 
أربعة أحوال ذكرين اثنين الأكبر ذكر» والأصغر أنثى» وبالعكس» وتبعهم 
الغزالي وجماعة من أصحابنا على ذلك. 

قال ابن الرفعة: وما ذكره من أن الاحتمالات أربعة صححه باعتبار 
تقسيمها إلى أصغر وأكبرء وإذا لم ينظر إلى ذلك كانت الأحوال ثلاثة كما 
ذكرها القاضى هو الظاهر؛ لأنه لا يختلف الحال بكبر الخنثى ولا بصغره» 
والمذلك أشا فى الوسيطةة بعد ذ قر الاتمفيا لاك | لأريعة نكر له :بولكن لا 
يخلنه لحك بأريعة )نحتما لانت تيا من الصغر والكبر. 

مثال : ما تقدم من خنثيين إن كانا ذكرين فَهِيَ مِنْ الا سي أَوْ 
أحدهما ذكر والآخر أنثى فَمِنْ ثُلَّاثةٍ نةِ فَأُسْقِظ إخدى الثلائينَ لِلتَّمَائلٍ وَاضْرِبْ 
الْأخْرَى فِي الْالْتيْنِ تل هه يدفع إلى كل واحد من الخنثيين سهمين أخدًا 
بالأضرء ويوقف سهمانء فإن ظهرت ذكورتهما دفعا إليهماء أو أنوثتهما فهما 
للعصبة» أو ذكورة واحد دفعا إليه. 

مثال آخر: ثلاثة أولاد خناثى» ذكره ف في «الروضة» وقال : إنه يصح من 
مائة وثمانين» وهو الصوابء وأثبته الْجَارْبُرْدِيُ فِي «شَرْح الْحَاوِي» فقال: 
يصح من ستين. 1 

ومنان مسو د 1ن اقعالى .ب أنه قال إن كاتا كور أي إنا ناشين فلن 
وهو صحيح في الذكور فقطء. وفي الإناث يصح من تسعة» وبتقدير ذكورة 
الاثنين من خمسة.ء وبتقدير أنوثة الاثنين من أربعة» فيحصل معنا ثلاثة» 
وتسعة. وخمسة. وأربعة», والثلاثة داخلة في التسعة فيكتفى بهاء ونضرب 
خمسة في أربعة بعشرين» ثم في تسعة تبلغ مائة وثمانين ومنها تصح؛ وطريق 
الضرب إليهم أن أصل الأحوال في حق كل واحد أنوثته مع ذكورة الآخرين» 
فيضرب إلى كل واحد منهم الخمسء وهو ستة وثلاثون» ويوفق الباقي» وهو 
اثنان وسبعون» فإن ظهرت ذكورتهم فهو لهم بالتسوية» أو أنوثتهم فكمل لهم 
مائة وعشرين تكملة الثلثين» والباقي للعصبة» وإن بان ذكورة واحد وأنوثة 


1١ 
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اثنين؛ كمل للذكر تمام تسعين ولهما كذلك» وإن بان ذكورة اثنين وأنوثة واحد 
يدفع الباقي إلى الذكرين» وهو تكملة مائة وأربعين» وفي المسألة أحوال 
أخرى تركت اختصارًاء منها ذكورة واحد وعدم إيضاح الآخرين وعكسه. 

وأما الْمَفْقَودِ و: فالنظر فيه أن تُصَححٌ الْمَسأَلهُ بتَفْدِيرٍ اه وَبتَفْدِير مَوْته 
وَتَضْرَبُ ِحْدَاهُمًا فِي الأخرّى؛ إِنْ تَبَايَننَا ِي وَفْقِهَا إن تَوَاقَقَعَاء ْم كل مَنْ 
3 ا يُضْرَبُ ما يرثه مِنْ كُلّ مَسْأَلَةٍ فِي الْأخرّى. أَوْ فِي وَفْقِهَا 


2 


وَيَضْرَفٌ لال ببا سمل بن الشتربيه 


دالا فون للاند» ولا هوا َمَةَ بَبْنَهُمَا فَُضْرَبُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأَخْرّى تَبْلُغُ إخدّى 
وعشرين» فيصرف إلى الأختين الأقل على تقدير الحياة» وهو اثنا عشرء 
وَيُوفَكُ الباقي - وهو يَسْعَة -. فِنْ عُلِمَ حَيّاةُ الرَّوْج ذُفِعَتُ إِلَيْه وإن علم مَوْنَهُ 
فسهمان لأ خْتَيْنِ وَالْبَاتِّي - وهو سبعة - لِلْعَم. 

أم وزوج وأختان لأبوين وابن مفقود: إن كان حيًا فالمسألة من اثني عشرء 
وإلا فمن ستة. وتعول إلى ثمانية» وبينهما موافقة» فنضرب ربع إحداهما في 
الأخرى تبلغ أربعة وعشرين: للأم من مسألة الحياة سهمان مضروبان في وفق 
مسألة الموت يكون أربعة» ومن مسألة الموت سهم مضروب في وفق مسألة 
الحياة يكون ثلاثة» فيصرف إليها الأقل - وهو ثلاثة-» ويصرف إلى الزوج 
ستة - وهى الأقل-؛ إذ هى حقه على تقدير الحياة» وعلى تقدير الموت يكون 
له تسعة» ويوقف الباقي- وهو خمسة عشر-» فإن علمت حياة الابن دفع إلى 
الأم من الموقوف سهمء والباقي للابن» وإن علم موته دفع إلى الزوج ثلاثة؛ 
ليكمل له تسعة؛ إذ هي له على تقدير الموت والباقي للأختين. 


الفصل الرابع/فيْ المسائل الملقبات 


وسبق منها المشركة. والأكدرية. و م الفروخ. والحف: : وييساة 
الأرامل» والمنبرية» وبقى مسائل : 
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منها: الصماء: قال الرافعي: وقد ذكرناهاء ولم أرَها في كلامه. 
والصماء: كل مسألة وقع الكسر فيها على جميع أصناف الورثة» ولم يكن بين 
الأصناف موافقة. 

مثال ذلك: أربع نسوة وثلاث جدات وخمس أخوات لأم وتسع أخوات؛ 
لأن أصلها من اثني عشرء وتعول إلى سبعة عشر ولا موافقة» يقف نصيب كل 
منهم وورثته ‏ ولمعين : بين الأعداد موافقة» فيضرب أعداد بعضهن في بعض تبلغ 
أربعمائة وعشرين» نضربها في أصل المسألة تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين» 
فمنها تصح. 

وكل مسألة هذه صفتها في مباينة السهام للأصناف» ومباينة الأصئاف 
بعضها لبعض فهي معروفة بالصماء. 

ومنها: الخرقاء: وتسمى مثلثة عثمان» ومسدسة ومسبعة؛ لأنه رُوي عن 
عمر فيها روايتان مختلفتا العبارة. 

وصورتها: أم وجد وأختء. مذهب الصديق ذه : للأم الثلث والباقي 
للجد. وب قال أبو حنفة ومن وافق بناء على أن الجد يسقط الأخت . ومذهب 
عمر ونه : لللأخت النصف» وللأم ثلث ما تبقى» والباقيى للجدء. وعنه رواية 
أخرى مختلفة اللفظء متفقة في المعنى : لللأخت النصف» وللآم السدس». 
والباقي للجدء لا أعلم وجه هذا المذهب؛ شوو ماد ا 0 
الأختء ويكون للأم الثلث لناعب الكل , طنهء وإلا فقياسه: للأم الثلث؛ 
إذ لا حاجب لها عنه» ومذهب عثمان َك ضفاه يقسم المال بينهما أثلانّاء وبهذا 
سميت: مثلثة عثمان» ولا أدري ما وجهه. ولم أرَ توجيهًّاء وعند على ذه : 
للأم الثلث». وللآاخت النصفء. وللجد السدس» وعند ابن مسعود : 
للأخت النصف» والباقي ؛ وات وليه ونين وهي إحدى مربعاته. ولا 
أعلم توجيهه. ومذهب زيد وك : للآم الثلث». والباقي بين الجد والأخت 
أثلانًا ؛ جريًا على قاعدة التعصيب» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. 
وربما سميت: مخمسة؛ لأن منهم من يقول: قضى فيها عثمان وعلي وزيد 


كُتَابٌ الْمْرَائْضٍ كا 


وابن عباس وابن مسعود وقْيرء كأنه لا يثبت الرواية عن غيرهم. 
ومنها : يِسْعِيِية رَيْد: وصورتها: أم وأخت لأبوين وأخوان وأخت لأب 
وجدء فهي من ستة» وتنتقل إلى ثمانية عشرء وبعد الاسترداد يفضل لولد الأب 
سهم ينكسر على خمسة» فأضربها في ثمانية عشر يكن تسعين؛ للأم: خمسة 
عشرء وللجد: خمسة وعشرون. وللأخت للأبوين: خمسة وأربعون. 
وللأخت للأب: سهمء ويعال بهاء فيعال الورثة» هم ستة أنفس» وتركتهم 
تسعون دينارًاء حصل لأحدهم دينار واحد» وقد أنشد فيه : 
لقد مات من إسراف عجلان وخلّفٌ وارنًا منَ النَّاس إحرارًا 
رجالا وتسوانا بعمدون سعة وقد ترك المقبور تسعينَ دينارًا 
فمن ذكاك دينار لغرة واحدٍ من أقضيةٍ الحكام جهرًا وإسرارًا 
وَمِنْهَا : [النْصفِيّة] وهي: زوج وأخت لأبوين أو لأب» وقد سبق بيانها. 
ومنها: العمريتان: وهي زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان؛ لأن أول من 
ومنها: مختصرة زبد 4 : وهي أم وجد وأخت لأبوين» وأخ وأخحت 
لأب؛ لأنه يعمل فيها على قوله تارة بالبسط. بأن يقال: من ستة» للأم سهم 
والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة» وخمسة لا تصح على ستة فتضرب 
ستة في أصل المسألة» تبلغ ستة وثلاثين بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا 
يصحان على ثلاثة» فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية» والسهام 
بعد القسمة تتوافق بالإنصاف فتردها إلى أربعة وخمسين وتارة بالاختصارء 
فيقال: المقاسمة» وثلث الباقي سواء للجد فتقسم من ثمانية عشر يبقى سهم لا 
يصح على ولدي الأب فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين. 
ومنها: مسألة الامتحان: وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات 
وتسعة إخوة لأب هي من أربعة وعشرين» وتصح من ثلاثين ألفًا ومائتين 
وأربعين» سميت بالامتحان لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة» لم 
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تصح مسألتهم من أقل من كذا. 

ونعياة القزاءه وقد ونس بمطلق العوك إلى تمعة ها سوق .وقه بسر 
بصورة أخرى خاصة منه» وهي: زوج وأختان لأبوين أو لأب. وأخرتان لأم 
وتسمى: المروانية؛ لأنه يقال: إنها وقعت في زمن بني مروان» واشتهرت في 
النامن + فسميت الغراة؟ لاشتهارها: 

وقال في «النهاية»: صورتها : زوج وست أخوات متفرقات. 

ومنها: المروانية الأخرى: وهي زوجة ورثت من زوجها دينارًا ودرهمًاء 
والتركة عشرون دينارًا وعشرون درهما. 

فقيل: إن عبد الملك بن مروان سُئل عنها فقال: صورتها: أختان لأبوين» 
وأختان لأمء وأربع زوجات؛ للزوجات خمس المال بسبب العول» والتهين 
أربعة دنانير وأربعة دراهم, لكل زوجة دينار ودرهم» وأنشدوا فيها : 
ووارثة بعل وكانَ نصيبهامن المالٍدينارَ عتيق ودرهم 
وكانَ جميعٌ المالِ عشرين درهمًا وعشروندينارًا كذلك يُقسَّم 

ومنها: مسائل المباهلة: وهي مسائل العول؛ لأن ابن عباس - وَقها - 
قال: من شاء باهلته أن المسألة لا تعول. 

فالابن الصادج : والذي رويناه في السئن الكبرى» للبيهقي أنه قال: 
شاء باهلته» إن الَذِي أخصّى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدَا لّمْ يَجْعَلَ ف و 1 
وثلئًا»0"©. 

قال: وكذا رواه شيخ الرواية في «الفرائض») ابن سراقة» والذي ذكره الإمام 
والفوراني والغزالي في «البسيط» : نصفا وثلثين. 

قال ابن الرفعة: وهو المناسبء. لأن الواقعة كانت في زمن عمر طبه 
كذلك» وكذا هو في «الحاوي» وذكر القاضي أبو الطيب الروايتين 
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قلت: ويشبه أنه قال هذا مرة وهذا مرة. 

ومنها: الدينارية: وهي زوجة.ء وأمء وبنتان» واثنا عشر أحَاء وأخت» 
والتركة ستمائة دينار» نصيب الأخت منها دينار. 

وروي أنها جاءت متظلمة إلى علي دنه فقالت: ترك أخي ستمائة دينار» 
حصل لى دينار» فقال لها: لعل أخاك ترك بنتين وزوجة واثنى عشر أخًَا 
راقع تالت نعم» قال: قد استوفيت حقك» وتسمى «العامرية» لأن الأخت 
سألت عامر الشعبي فأجاب بما ذكرناه. 

ومنها: المأمونية: وهي أبوان وبنتان» لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى 
البنتين وتركت الباقين» سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم حين أراد توليته 
القضاءء فقال: الميت الأول رجل أو امرأة؟ فقال المأمون: إذا عرفت الفرق 
عرفت الجوابء اذهب فقد وليتك قضاء البصرة؛ لأنه إن كان رجلا فالأب 
وارث في المسألة الثانية» وإلا فلا؛ لأنه أبو أم. 

قال صاحب العماد وهوابن طاهر من أصحابئنا: وكان الخلفاء لا يولون 
أحد القضاء حتى يمتحنوه بالفرائض» ومسائل الجد» ومناسبة النسب. 

قال الإمام: قد أكثر الفرضيون في الملقبات» ولا نهاية لهاء ولا حسم 
لأبوابهاء ومسائل الامتحان» والأغلوطات في «المعاياة»» والله أعلم. 

الفصل الخامس/ في مَسَائْل الْمعَايَةِ 

منها: قالت حبلى لقوم يقسمون تركة: لا تعجلوا فإني حبلى» إن ولدت 
ذكرًا ورث» وإن ولدت أنثى لم ترث» وإن ولدت ذكرًا وأنثى ورث الذكر 
دون الأنثى» هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن» ولو قالت: إن ولدت 
ذكرًا أو ذكدًا وأنثى ورثاء وإن ولدت أنثى لم ترث» فهي زوجة الأب». وفي 
الورثة أختان لأبوين أو زوجة الابن» وفي الورثة بنتا صلب. ولو قالت: إن 
ولدت ذكدًا لم يرث. وإن ولدت أنثى ورت فهي زوجة الابن» والورثة 
الظاهرون: زوج وأبوان وبنت أو زوجة الأبء والورثة الظاهرون: زوج وأم 
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وأختان لأم. ولو قالت: إن ولدت ذكرًا أو أنثى لم ترث» وإن ولدتهما 
ورثا. فهى زوجة الأب وقد مات الأب قبله. والورثة الظاهرون: أم وجدل 
الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت والمولود» ثم تسترد اللأخت جميع 
حصة المولودء وإن ولدت ذكرًا وأنثى أخذ الجد ثلث الباقي بعد فرض الأم. 
فما بقي أخذت الأخت منه قدر النصف فيبقى لهما شيء» ولو قالت: إن 
ولدت ذكدًا ورث وورثت.». وإن ولدت أنثى لم ترث ولم أرث». هي بنت ابن 
الميت وزوجة ابن ابن آخر. 

وفي المسألة: بنتان من الصلب» فإن ولدت ذكرًا فهناك بنتان وبنت ابن 
ولذاك :دك لوريرثك ولو اركة وإن ولدت أنثى ورثناء فهى بنت ابن الميتة» 
وزوجة ابن ابن آخرء والورثة الظاهرون: زوج وأبوان وبنت ابن. 
المذكورين بنت ابن ابن» وهي الوالدة واخرى في درجتها وهي المولودة. 
فيفرض لهاء وتغول: المسالة. 

ولو قالت: إن ولدت ذكرًا فلى الثمن والباقى له» وإن ولدت أنثى فالمال 

وإن أسقطت ميئًا فلي جميع المال» فهي امرأة أعتقت عبداء ثم نكحته 
فمات عنهاء وهى حبلى. 

ومنها: قال رجل : لا تعجلوا فامرأتي غائبة» وإن كاتت مكة وونت» وإن 
كانت حية ورثث ولم أرثء» فهذا أخ الميت لأبيه وزوجته الغائبة أخت الميت 

ويصح الجواب أيضًا في امرأة خلفت زوجًا وأمًا وأختين لأم وخا لأس 


قد نكح إحدى أختيهاء وهي الغائبة» ولو قال: إن كانت حية ورثت أيّا دونها. 
وإن كانت ميتة فلا شيء لي» ولا لها. 

فصورتها: امرأة ماتت عن زوج وأم وجد وأخت لأم وأخ لأب قد 
نكحهاء وهي الغائبة» إن كانت حية فللزوج النصف, وللام السدس والباقي 
بين الجد والأخ» وإن كانت ميتة فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس 
ولا شيء للأخ. 

ومنها: رجل خلف خال ابن عمته» وعمه ابن خاله هما أبواه. 

روى حرملة: أن رجلا دفع رقعة إلى الشافعي طبه فيها : 
رجل مات كلدي رجاه ابن عم ابسن أخي عم أبيهِ 

فكتب الشافعي وه في أسفلها : 
صارٌ مال المتوفى كملا باتفاق القولٍ لامريةً فيه 

وذلك لأن ابن أخي عم الأب هو الأبء فابن عمه هو ابن عم الأب. 

وحكي حال رجل وحال أبيه» صورتها: رجل تزوج بنت رجل» وتزوج 
الآخر بجدته أم أمه. فولد لكل منهما ابن» فابن الجدة هو خال زوج البنت؛ 
لآنه أخو أمه لأمها وخال أبيه. 

وحكي حال رجل ابنه خال خاله» صورتها: أن تزوج رجل بأم أم خاله 
أخو أمه من أبيهاء فتلد له ابئاء فهو ابنه وخال خاله» وفيها نظم غريب: 
ياقومفي سؤالي ابني بلاشك خالُ خالي 

رجلان كل منهما عم الآخرء صورته: رجلان نكح كل أمَّ صاحبه. 
فولدت لكل ابنًا وكل واحد عم الآخر لأمه. 

رجلان كل خال الآخرء هما رجلان نكح بنت الآخر فولد لهما ابنان» 
فابن كل منهما خال ابن الآخر؛ لأنه أخو أمه لأبيها. 


كرا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


رجلان كل عم أبي الآخرء صورته: نكح رجلان كل أم أبي الآخرء فولد 
لهما ابئان 

رجلان كل خاله أبي الآخر؛ نكح كل أم أم الآخر فولدا ابنين. 

رجلان كل خال أم الآخر نكح كل بنت بنت الآخر فولدا امتين: 

رجلان أحدهما عم الآخرء والآخر خال الأول» صورته: نكح امرأة. 
وابنه أمهاء فولد لكل ابن» فابن الأب عم ابن ابن» وهو خال أبي الأب. 
وهذه الصورة مما نظمه الحريري في مقاماته. 

رجل ورثه ابن بنته» صورته: زوَّحٍ ابنته بابن أخيه» فولدت له ابنّاء فهو 
ابن بنته» وابن ابن أخيه» فهو أولى من عمهء والله أعلم. 

وقد أكثر الفرضيون من صور القرابات المشتبهة» والعوض نظمًا ونثرًاء 
ولا يحتمل هذا المختصر أكثر مما أوردناه» وبالله الإعانة والتوفيق . 


كتابٌ الوَضَايًا 


هه 
رع و يع 2 


قال المصنف : [نَصِح وَصِيّةَ كل مُكَل حر 0غغغ1« 


م-» 


قال الشارح: [هي جمع وصية» قال الأزهري: مشتقة من قولهم: وصى 
الشىء بكذا معه إذا وصله به» وأرض واصية أي : متصلة النبات» فسمى هذا 
التصرف وصية لما فيه من وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقرابات المنجزة 
بالحياة. 

قال المتولي: وهي في الشرع : اسم لتبرعات ينجزها بعد موته» ويطلق 
الاسم على تبرعاته في مرضه مجارًاء انتهى. 

ودلالات الكتاب والسنة والإجماع متعاضدة على جوازهاء ولا غيره. 
يقول بعض الظاهرية: إنها لا تجوز للأجانب كما حكاه الدارمي. 

قال العلماء: وكانت الوصية واجبة في ابتداء الإسلام على ما دلَّ عليه 
قوله تعالى: #كُيِب عَلَيِكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَيْه الْمَوَتُ إن نَرَكَ حَيرًا ألْوْصضِيَةٌ الْولِدَينِ 
وَلْأَفَيينَ» [البقرة:180] نسخ الوجوب» وهو الاستحباب في الثلثء» فما 
دونه في غير حق الوارث كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه» نعم من عنده 
وديعة أو في ذمته حق لله تعالى من زكاة أو كفارة أو حج أو نذر أو دين لأدمي 
يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره» ممن ثبت بقوله» ولا يخشى منه 
كتمانه» وسيأتي الكلام على مواضع استحباب الوصية إن شاء الله تعالى. 

قال: (تَصِح وَصِبَّةُ كُلّ مُكَلّفٍ خُرٌ) لأن الأدلة قامت على صحتهاء 
والمكلف الحر أكمل الأشخاص» فاندرج تحت مطلق الأدلة» وقد أخرج 
بالمكلف المجنون والمبرسم والمعتوه» والمعتوه الذي لا يعقل» والصبي 
الذي لا يميز»ء فلا تصح وصية أحد منهم» ويقتضي قوله: «غير موضع» أن 
السكران غير مكلف إذ لا تصح وصيته» ولكنه ممنوع كما بيناه في أول البيع» 


ويأتى إن شاء الله تعالى فى أول الطلاق. 
١ ١‏ اهم 


ين قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَإِنْ كَانَ كَافِرَا وَكَذا مَحْجُورٌ عَلَيّهِ بِسَفْهِ عَلَى الْمَذْهَبء لا مَجْنْونِ وَمُعْمّى عَلَيّهِ وَصَبِىْ ‏ 


قال: (وَإِنْ كَانَ كَافِرًا) أي: أصليًا ذميًّا كان أو غيره» وأما المرتد بكلام 
الكتاب يفهم صحة وصيته» وإن مات أو قتل كافرّاء وليس كذلكء نعم إن 
أبقينا ملكه فأصح الوجهين في «البحر» الصحة. 

قال: (وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ِسَفَوِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لصحة عبارته» وحاجته إلى 
الثواي:».وثقةان المعتى الذى شرع الشعر الاجله» بوتقل أبعي البرسرغيرة 
الإجماع فى صحة وصيته» والطريق الثاني : تخريج وصيته على القولين في 
وصية الصبي المميز»ء وليس بشيء» واحترز بالسفه عن الحجر بالفلس فإنها 
تصح قطعًا كما قاله: القاضي الحسين في كتاب «التدبير» لكن غيره يقول: إن 
ردها الغرماء بطلت الوصية» وإن أمضوها جازت. إن قلنا: حجره حجر 
مرض» وإن جعلناه لحجر السفه فعلى الخلاف فيه» ثم هذا إذا مات في الحجر 
مع بقاء الغرماء» فإن ارتفع الحجر فلا معنى لردهم وإجازتهم. 

واعلم أن من نذر بعد رشده فتصرفاته نافذة على الصحيح ما لم يعاد 
الحجر عليه ثانيًا من الحاكم» فعلى هذا وصيته صحيحة بلا خلاف» وأما 
المهمل ففيى صحة تصرفه خلاف» والمذهب أنه إن بلغ سفيهًا واستمر سفيهًا 
كمحجور عليه حكمًا كالمحجور حسّاء وقيل: يصح تصرفه ما لم يصرف 
الحاكم الحجر عليه. 

وقال الماوردي: إذا أعتق المحجور عليه بالسفه في مرض موته فهل يغلب 
عليه حجر السفيه أو المرض؟ على وجهين» فعلى الثاني: يصح في ثلثه 
كالعريضي الرشيده التهى: 

قال: (لا مَجْنُونِ وَمُعْمّى عَلَيّوِ) إذ لا عبارة لهماء وفي معنى المجنون 
والمبرسم والمعتوه الذي لا يعقل» وأما المغمى عليه فإن كان إغماء مرض أو 
داء أو سكر لم يعص به فواضح.» وإن كان إغماء سكر عصى به» ولكن كلامه 
منتظم معه فكسائر أقواله. والمذهب صحتها. 

قال: (وَصَبِئّ) أي : كهبته وإعتاقه إذ لا عبارة له. 


كَِابٌ الوضَايا ينانا 


- 
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(وَفِي قَوْلٍ : نَصِحٌ مِنْ صَبِيٌّ مُمَيْرْ) ؛ لأنها لا تزيل ملكه في الحال» وتفيد 
ثوابًا في المآل» وممن رجحه الصَّيّْمَرِيَ والمحاملي في «المجموع» في كتاب 
التدبير» وأبو حامد القاضي والشيخ والأستاذ أبو منصور وابن أبي عصرون 
وغيرهم» وفيه أثر في «الموطأ» عن عمر منقطع» ويروى عن عثمان"'' . 

تنبيهات : قضية كلام الشيخين الجزم بأنه لا ينفذ إعتاقه وهبته في مرض 
موته بحال» وذكر جماعة أنها على القولين كتدبيره» وقال الديبلى : عتقه فى 
مرضه موقوف إن عوفي بطل» وإن مات فقولان كتدبيره» وإن باع بالمحاباة في 
مرض موته فعلى قولين» إن أصححنا فمن ثلثه. وكذا عطاياه المنجزة. 

قال: وللولي والوصي أن يرجعا في تدبيره إن رأيا المصلحة فيه» وإن أراد 
الصبي الرجوع عن تدبيره» فإن قلنا: يجوز الرجوع عنه بالقول صح., وبالفعل 
فلا كبيعه وشرائه». انتهى. 

وقضية كلامهما وغيرهما أنه لو أوصى ثم بلغ ثم مات كان كموته قبل 
بلوغهء وقال الدارمي هنا: إذا أوصى أو وهب في مرضه ثم مات فهل يصح؟ 
فعلى قولين» فإن بلغ ثم مات صحت قولًا واحدّاء هذا لفظه» وهو غريب. 

ثم قال في كتاب «التدبير»: إذا عقل الصبي عقل مثله ففي وصيته وتدبيره 
وعتقه وهبته في مرضه قولان. إذا قلنا باطل لم يصح حتى يتبدى» انتهى. 

وهذا قضية كلام الجمهورء ولعل أصل ما ذكره أولّا قول ابن القطان: إذا 
أوصى الصبي في مرضه أو صحته فمات قبل بلوغه. فهل تنفذ وصاياه أم لحب 
على قولين» انتهى. 

وفي «الحاوي» وغيره في التفريع على قول الصحة أن في عتقه وهبته في 
)١‏ أخرج مالك في «الموطأ» [777/71,] عن عمرو بن سليم الزرقي: أنه قيل لعمر ديه : إن هاهنا 

غلامًا ابن عشر سنين لم يحتلم من غسان» ووراثه بالشام» وهو ذو مال» وليس له هاهنا إلا 

ابنة عم؟ فقال عمر: فليوص لها بمال يقال له: بئر جشم» قال عمرو بن سليم: فبيعت ذلك 

المال بثلاثين ألفّاء وابنة عمه التي أوصى لها : هي أم عمرو بن سليم. 


مرض موته وجهانء. ومن الأصحاب من يعبر هاهنا وفي مواضع كثيرة 
بالمراهق» وكثيرون يعبرون بالمميز» وليس ذلك باختلاف رأي كما يتوهمه 
متوهم؟ فاعلم. 

قال: (وَلَا رَ قِيق) لعدم أهليته» (وَقِبِل إن عق تداكات:فنكة) لان 
صحيح العبارة. وقد أمكن تقييد وصيتهء ووجه المنع أنه لم يكن أهلًا حينئلٍ. 

واعلم أن قضية كلام المصنف أول الباب وهنا أنه لا تصح وصية المبعض 
بشيء مما فعله ببعضه الحرء ولم أره نضّاء وقياس التوريث عنه الصحة». 
وقضية كلامه أنه لا تصح وصية المكاتب» وإن أذن له فيها السيد. 

وقال فى «الروضة» هنا : إن المكاتب كالقن» ويشبه أن يجىء فيها خللاف 
ون الخللاك فى تترعاته بإذلفع .وله يحفيرنن لفل فية: 1 

قال: (وَإِذَا أَوْصَى لِحِهَةٍ عَامََةِ فَالشَّرْظ ألا تَكُونَ مَعْصِيَةٌ كَعِمَارَةٍ كَنِيِسَةٍ) 
أي : للتعبد بها سواء أوصى بذلك مسلم أم كافر» بل إما أن يكون قربة كالفقراء 
أو بناء المساجد ونحوها أو لا كالوصية للاعتبار أو فك أسارى الكفار من 
أيدينا؛ لأن المقصود من شرع الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من 
الإحسان والحسنات» وأشار الرافغى هنا بتحثا إلى أن الوصية للجهات العامة 
العى لأ يقليدر قيهن قهي | القورية مح واقبينا البخاذ فم لساب فى لوقت ا 
الأعناء» وقد أشار المفولي إلى غلاف: فى ذلك حي قال: ولو أوصى يكت 
ماله لمفاداة أسارى المشركين من أيدي المسلمين صحت الوصية على ظاهر 
المذهب؛ لأن الوصية لأهل الحرب قدمنا صحتهاء فالأسارى أولى» والذي 
قدمه إنما هو الوصية للحربي» وسياق كلامه يقتضي عدم الفرق بين المعين 
والجهة. وفيه نظر. 

تنبيه : ما سبق من المنع هو في كنيسة التعبد» أما إذا أوصى ببنائها لينزلها 
المارة من أهل الذمة صحت الوصية» نص عليه في كتاب «الجزية»» ونقله 


الأئمة هناك» وحكى الماوردي وجهًا أنه إن خصص أهل الذمة بها لم يجز؛ 
لأنه يؤدي إلى تعبدهم فيها بخلاف ما إذا عمم»ء ولو قال: لنزول المارة 
والتعبد» فوجهان. 

فروع: من الوصية بالمعصية أن يوصي بكتابة التوراة أو الإنجيل أو 
بقراءتها أو بأحكام شريعة اليهودي والنصراني وكتب النجوم والفلسفة» وسائر 
العلوم المحرمة» وألحق القاضي الحسين بذلك كتابة الغزل. 

قال: لأنه يحرم وفي هذا الإطلاق نظر ظاهر يعرف من كلامهم في كتاب 
الشهادات؛ وعددا من ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة'''. 

قال الرافعي : لكن قيد الشيخ أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة» 
أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئه كالوصية جائزة. 

قلت : وتبعه على ذلك جماعة» وأطلق كثيرون أن القول ما لو وقف على 
دهن سراج الكنيسة» وإن جاز الوقف على أهل الذمة؛ لأن المصرف على هذا 
الوجه تعظيمًا لهمء انكو 

والمختار أن الوصية باطلة مطلقًا ؛ لأن فيها إعانة لهم على تعبدهم وتعظيم 
الكنيسة» وإن لم يقصده الموصيء ثم رأيت الدارمي قال: ولو أوصى لقناديل 
كنيسة لزينة لم يجزء وإن كان للضياءء فقيل: يجوز. وعندي: لا يجوزء انتهى. 

وهذا ما اخترناه بحثاء نعم هذا فما بني للتعبد لا للمارة. 

قال في «الروضة»: يجوز للمسلم والذمي أي: ونحوهما كعمارة المسجد 
الأقصى وغيره من المساجد وكعمارة قبور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
والعلماء والصالحين لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها. 

قلت: وسبق كلام في ذلك في أول الوقف ينبغي مراجعته» وفيى صحة 
الوصية كعمارة قبر مجهول يقال : إنه قبر فلان النبي أو الولي» ولم يؤثر ذلك بعد. 


)1١(‏ هي معبد النصارى. 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
أو لسَخص فَالشَرْظ أَنْ يتَصَوَرَ له الْملكُ. 
فنَصِح لِحَمْل وَتُنْقَذْ إن الْمَصَلَ حَبّاء وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا بِأَنْ الْمَصَلَ لِدُونِ سِنَةِ 
أَشْهْرِ» فَِنْ الْمَصَلَ لِسِئَةِ أَشْهْرِء تأت وَالْمَرْةُ فِرَانُ زَوْج أَوْ سَيّد لم يَسْتَحِقَّ؛ 


قال البغوي في «الفتاوى»: ويحتمل ألا تصح وصية الذمي ببناء المسجد؛ 
لأن الوصية والوقف إنما تجوز فيما يكون قربة عند الموصي أو الواقف. وهو 
لا يعتقده قربة عند الله تعالى. 

(فَالشَرْط أنْ يُتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ)؛ لأنها تمليك وضبطه الماوردي بكل من 
يصح الوقف عليه إذا لم يكن وارثا لا قابلاء فلا تصح لميت مطلقًا. 

وقال مالك: إن علم موته صحت» وجعل كالتركة فيقضي بها ديونه وينفذ 
وصاياه» قلنا : إنها تمليك وأملاكه زائلة فكيف يجوز تمليكه؟ 

قال: (فْتَصِح لِحَمْل) أي : كوصية لحمل هند أو لحملها الموجودء فلو 
قال * لحملها الذي سيحدث » فأصح الأوجه البطلان» قال شارح : إن كلام 
بالإرث والوصية أوسع بابّاء انتهى. 

وفيى صحتها للحمل والرقيق نظرء وإن كانت الوصية للعبد وصية لسيده لم 
سيأتي في قبولها. 

قال: (وَتَنْفْذ إن الْمْصَلَ حَيًا), أي : حياة مستقرة. 

(وَعَلِمَ وَجَوده عِنْدَهَا) أي : عند الوصية. 


أن انفضا لذوق متة شق ) كأن انقضا لستة شه 
(بآن انفصل لِدونٍ سِتةٍ أشهر) كان انفصل لستة أشهر 


ع .)مس 


(فَأكُثَرَ وَالْمَرْأَةٌ فِرَاشٌ رَوْجِ أو سَيّدٍ لّمْ يَسْتَحِقَّ)؛ لاحتمال حدوثه بعد 
الوصية» والأصل عدمه. وعدم الاستطان, نعم لو انفصل قبل ستة أشهر بيوم 
ثم انفصل بعدها بيوم آخر وبينه وبين الآاول دون ستة أشهر دخل فى الوصية» 
وإن زاد ما بين الوصية وبين انفصاله على ستة أشهر. 


كتات الوَضَايًا اه م 


- 


إِنْ لم تكُنْ فِرَاشًا وَالْمَصَلَ لِأَكْثرَ مِنْ أرْبع سِنِينَ َكَذَلِكَ أَوْ لِدُونِه اسْتَحَقٌّ فِي الأظهّر. 
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وإِن اوصى لِعبدٍ فاستمر رقه فالوّصم لسيدو» 010 


قال: (كَإِنْ لَمْ تَكْنْ فِرَاشًَا وَانْمَصَلَ لِأكْثرَ مِنْ أَرْبَع سِنِبنَ نَكَذَلِكَ) أي : 
للعلم بعدمه يومئلٍ. 

قال: (أَوْ لِدُونِهِ اسْتَحَقّ فى الأظهّر) قال الرافعى: اكتفاءً بأن الظاهر 
وجرد هع الوضمة ؛ لان اتقاف دطء المية اديع وق تددن الزن شياع انفده 
بالمسلسين»والداتىالمن للحتهال الغلر نبيعد ا لرصية» وبخالف الفب: 
فإنه يكفيه لإمكانه» واختاره الشيخ أبو علي وعزي إلى رواية الربيع» وقيل : 
خرجه ابن القاص”"“. 

قلت: والقلب إليه أميل؛ لأن امتداد الحمل سنين نادر فلا يلحق بالنسب 
غيره بالاحتمال إذ الأصل عدم الحمل» وعدم الاستحقاق وقضيته كما سبق من 
التوجيه ألا يكون الحكم في الفاسقة ونحوها من الفواجر كذلك وإن لم يظهر 
زناها ؛ بل يكون مقصورًا على العفيفة والمستورة» ولم أر من فصل بين الجميع. 

ولو قال: وصيت لحمل فلانة من زيد» واقتضى الحال ثبوت ستة منه فنفاه 
باللعان فلا شىء له خلافًا لأبى إسحاق, ولاختيار الأستاذ أبى منصورء 
ويجريا قينا لى أوصى لبعد أنه قو سانا فافع السند الاتثيرا ون ورا يناة 
ناذا السيب» 

فرع: تقبل الوصية للحمل بعد خروجه حيّا من يلي أمره» وإن قبلها قبل 
انفصاله ثم انفصل حيًّا قال القفال والقاضي الحسين: لم يعيد بذلك القبول. 
وقال غيرهما : فيه قولان كبيع مال مورثه على ظن حياته فبان أنه ميت. 

قآل: (وَإنْ أوضى لعث) أى: لخيره.وليس مكاتب بولا مبعضن: 

(تَاسَْمَرٌ رقَهُ كَالْوَصِيةٌ لِسَيّدِ) فلو قيل: العبد الموصى له لم تبطل الوصية» 
وإن قتله سيده فوصية لقاتل» ولا يصح من السيد مباشرة القبول في الأصح ؛ 
لأن الخطاب لم يكن معه بل يقبلها العبد» ولا يفتقر إلى إذن سيده في الأصح. 


)١(‏ انظر: كتابه التلخيص (ص558). 
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فعلى هذا لو منعه السيد من القبول فيقبل الإمام» والظاهر عندي الصحةء 
وحصول الملك للسيد كما لو نهاه عن الخلع» فخلع. 

تتماث : لو كان العيد طلفالة أو يونا ونحوه بحيث لا يتصور منه القبول» 
وقلنا: لا يصح قبول السيدء فهل يقال: توقف إلى تأهله للقبول» ويقبل السيد 
فنا كولن اندرا انم أو فيه نطناه معد الترك يتسا :الوص بولى كارا اليد 
وارثًا فوصيته كوارث» هذا :كله إذا أطلق الوصية» فإن صرح بأنها للعبد نفسه 
قال ابن الرفعة: فيشبه أن يكون كالوقف على عبد غيره» وقد خرجه بعضهم 
على أنه هل يملك؟ إن قلنا : يملك صح.ء وكان للسيد وديعة ما دام في ملكه. 
فإذا أعتق رجع إليه» وإن قلنا: لاء لم يصح ولم يجعلوه وقفما على سيده» وكذا 
قال: الماوردي فيما إذا وهب من العبد نفسه. 


قال: (وَإِنْ عَتَقَّ قَبْلَ مَوْتٍِ الْمُوصِي فَلَهُ) قال الرافعي: لأن الوصية تمليك 
بعد الموت» وهو حر حينئل. 

قلت: ولم أر فيه خلافًاء وهو في الحقيقة يوقف إلى ما ينتهي إليه الحال» 
حينئظٍ ليس قولهم الوصية للعبد وصية للسيد على إطلاقه» إذ لو كانت للسيد 

ال :لو عق بذ موق ل ب على أن الوص ب شلا أي إن 
وإن قلنا: بالقبول فللعبد» أما لو قَبلَ ثم عتق فهي للسيد». ولو أوصى لعبد زيد 
فباعه من عمروء. قالا : فينظر في وقت البيع. ويجاب بمثل هذا التفصيل. 

إشارات: فى «الروضة» تفصيل مشهور فى «الروضة» وغيرها لو أوصى 
لسن مس ةر مدا ويشترط قبوله في الأصح بخلاف قوله: أعتقوه 
بعد موتي.» فإن قيل: عتق إن احتمله الثلث». ولا يصح بالمال لعبده القن إلا 
المدبر. ففيه كلام مشهورء ويصح لأم ولده. ولمكاتبه. 


كَِابُ الوَصَايًا 4 


وَإِنْ أَوْصَى لِدَابَةٍ وَمَصَدَ تَمْلِيِكَهَا أَوْ أَظلَقَ فَبَاطِلَة وَإِنْ قَالَ: لِيُصْرَفَ فِي عَلْفِهَا 
فال لٌُ ' 0ص 


قال: (وَإِنْ أَوْصَى لِدَابَةٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أظلّقَ مَبَاطِلّة)؛ لأن مطلق اللفظ 
للتمليلت؟ وهي لا تملك. قال الرافعي ذ فى «الشرحين» : وذكروا في الوقف 
المطاق على الدابة كيين فى كرقه ونا ضاى ملكي فيشبه أن تكون الوصية 
على ذلك الخلاف» وقد يصرف بأن الوصية تمليك محض فينبغى أن تضاف 
إلى من يملك. 

قال في «الروضة»: والفرق أصح. قال ابن الرفعة: في الفرق نظر من حيث 
إنهالاخستواف أن المرقوف عله تفليك المتفعة:والدارة لا تملك شيا أضلة: 

قال: (وَإِنْ قَالَ: لِيَصْرَفَ فِي عَلْفِهَا فَالْمَنْقُولُ صِحَنْهَا)؛ لأن علفها على 
مالكهاء فهو المقصود بالوصية» نعم لو كانت مما يُعصى الله عليها كفرس 
قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل فينبغي البطلان. 

قال في «الروضة» بعد ذكره القطع بالمنقول عن جماعة: ويحتمل طرد 
خلاف سبق في الوقف. ثم الأصح أنه يشترط قبول مالكهاء وأنه يتعين صرفه 
إلى جهة الدابة فيتولى الإنفاق الموصيء فإن فقد فالقاضي أو مأموره مالك 
وغيره» وهذا المرجح في «الشرحين» غير أنه قال في «الصغير : والأقوى أنه 

ويحتمل أن يفرق بين أن تدل قرينة على إرادة ذلك عيئًا لما رآه أو بلغه من 
وأراد بذلك التحمل لا حقيقة حقيقة اللفظء كما قيل ا ا لي ا 
الأولى دون الثانية» قال الرافعي : لو انتقلت الدابة من مالك إلى مالك فقياس 
كون الوصية لها الاستمرارء وقياس كونها للمالك اختصاصها بالمنتقل عنه» قال 

فرع : لَوْ أَوْصَى لِلْحَيْل الْمُسَبَّلَةِ بِالْغُورٍ وَنَحْو ذَلِكَء فالوجه الصحةء 
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يد لعمارة مسجد.». دَكَذا إن أظلت ذ الأَمَ 2 عماردثة 
لي د ريه 0 1 في 5-6 ّ صني لايد 
٠ 2‏ ك2 ات رده في روهظ 4 
وَمَصَالحه . وَلِذِمِيٌ. وكدا حَرَبِيٌ وَمَرْتَد في الأصَحٌء 2170101101011 


| قال : (وَنَصِحٌ لِعِمَارَة مَسْجِرِ) أي: ولمصالحه. (وَكَذَا إِنْ أظْلّقٌ فِي 
صَحٌ وَنَحْمَل عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحهِ) أي : عملا بالعرف ويصرف الناظر 

0 
ذلك والثاني: تبطل الوصية كالوصية للدابة. 

إشارات: المسجد مثال» وفى معناه المدرسة والخانقاة والرباط المسبل 
وفعورها :ولو قال ارات تملك المسيحة نقيل و االنى الوصة وتر لق له 
الرافعي؛ لأن للمسجد ملكاء قال الشيخ : هذا هو الأفقه والأرجح ولا خفاء 
أنه لو أوصى بمال ليبنى به شيئًا من ذلك صحء ولو أوصى لمسجد سيبنى لم 
يصح ء هكذا جزم به بعضهم, ولم أرَ فيه خلافاء وألحق به ما يضاهيه. 

قال: (وَلِذْمَيَ) أي: كما يجوز التصدق عليه وهذا إنما يمنع بيعه منه 
«وأوصت صفية - ونا - لأخيها بألف دينار وكان يهوديًا» رواه البيهقي(1/ 
0١‏ كبرى). 

وعبارة «التتمة»: والوصية لأهل الذمة والمستأمنين صحيحة؛ لأنهم من 
أهل التمليك في الهبة والابتياع فجازت الوصية لهم كالمسلمين. 

قال: (وَكَذَا حَرْبيٌ وَمُرْتَدٌ في الْأصَحٌ) أي : المتعوض كالهبة والصدقة 
والبيع. ونقله المتولي في الحربي عن عامة أصحابنا وسكت عن المرتدء 
والثاني : المنع ؛ لأنَا أمرنا بقتلهما؛ فلا معنى للوصية لهماء ونقله في 
«التلخيص) ذ و ع ل ل اي ووجه 
المشولي: المن ع بقوله تعالى : طلا بتهكطه اه حي أي م بم في ل وك 
2 أن يَبروهر وَتقسِطوأ لهم إِنَّ لَه : م انين 42 [الممتحنة : 4] 
عضي ا وا ا تي 

إشارات: سبق أن المتولى قال: إن الوصية لأهل الحرب صحيحة حمله 
على لواحن المعين ار على البجذاعة المعينين لا ليم مظلنا ) وعف فى 


وَقَاتِلَ في الأظهّر. 


«الخصال» من الوصايا الممنوعة الوصية لأهل دار الحرب» قيل: طرد 
الجرجاني الخلاف في الوصية للذمي» وأخذ ذلك من قوله في «الشافي»: 
بخلاف ما لو أوصى لذمي أو حربي حيث صح على أحد الوجهين» وفيه نظرء 
ثم يحل الخلاف في الحربي ونحوه في الوصية له بغير السلاح والخيل وكل ما 
لا يجوز بيعه مِن الذمى» وكذا محله إذا كان بدار الحرب كما أشار إليه فى 
«الشامل»» فأما لورعاة عارك كان دعر عامان اوس" محف ا 
للمعاهد» وكلام غيره يفهم عدم الفرق» وعن القاضي أبي الطيب التصريح 
بعدم الفرق» فإن صح حصل في المسألة ثلاثة أوجهء ثم الخلاف في المرتد 
على القول ببقاء ملكه. 

قال الإمام: وهذا أولى بالصحة من الحربي؛ لأنه في قبضتناء» وحكى 
الماوردي الخلاف مع جزمه بالصحة للحربي»؛ وقضية كلام الإمام أن المرتد لو 
لحق بدار الحرب وامتنع منا أنه لا تصح الوصية له جزمّاء وهو الوجه وهو 
يقصد ما سبق عن «الشامل» ويحتمل غيره ترغيبًا له في العود إلى الإسلام» ولم 
يذكر «المجرد)» المرتد وإنما أدرجه المصنف» وقد بان لك ما فيه» ويجوز أن 
يقال: إن رجي إسلامه وتوبته صحت الوصية وإلا فلا. 

قال: (وَكَاتِل فِي الْأَظهَرِ) كالهبة له وكظاهر الآية» والثاني: المنع كالإرث» 
ولحديث علي وَلوِبْه برفعه : اليس للقاتل وصية» ولكنه ضعيف"'' رواه البيهقي. 

والثالث: إن أوصى لشخص فقتله بطلت لاستعجاله كالوارث» وإن جرحه 
ثم أوصى له صحت, وهو مستخرج من اختلاف طريقين في محل القولين 
الأولين» وقبل: تصح للقاتل بحق دون غيره» ولا فرق في جريان الخلاف بين 
العمد والخطأء والخلاف إنما هو في الوصية للقاتل الحر» فلو أوصى للقاتل 
الرفة سكف قطنا تاه اين الرئعة» لأن ايعس لذلك عبرو وهر النسد 


كتات الوّضَايًا لض 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )758١/7(‏ وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/7717) وقال: قال 
الدارقطني : مبشر متروك يضع الحديث والحجاج مطعون فيه» وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)3١5/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو مدلس. 
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وَلِوَارِثِ فِي الْأظهّر» إِنْ 
ولا خلاف أنه لو أوصى لمن يقتله أن الوصية باطلة» انتهى. 


وقد يقال: إنه إذا أوصى لرقيق وآل الأمر إلى حصولها له» فبعقبة كما سبق 
أن بين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره» وقد يقال: إنه لو تحتم قتله 
حرابة أو رجمّاء فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنها تصح الوصية له 
كالأجرة والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد بيت المال» فتأمله. 


قال : (وَلِوَارِثِ فِي الأظهّرِ إِنْ أَجَارٌ بَاقِي الْوَرنَّةِ) أي : المطلقين 
التصرف. كما في الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث» وما يروي مرفوعًا : «لا 
تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)”'' ويروى : ١لا‏ وصية لوارث إلا أن 
يشاء الورثة»”''فغريبان ضعيفان جدًا. 

والثاني: أنها باطلة وإن أجازوها وقيل: باطلة قطعًا؛ لأن في إجازتهم 
تغيير الفروض التي قدرها الشرع بخلاف الوصية لغير الوارث؛ لرواية عمرو بن 
خارجة يديه قال: خطب رسول الله يَكِةِ فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»” ' رواه النسائي )7714١1(‏ وابن ماجه )717١5(‏ والترمذي 
( 6# وقال: حسن صحيح. 

قلت: وزاد بعض المتروكين فيه إلا أن يجيز الورثة» وحسّن الترمذي من 


)010( أخرجه سعيد بن منصور (555) وقال الحافظ : الدَّارَفُظْنِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ بِاللّفْظِ 
الأرله وَأَبُو داو في الْمَرَاسِيلٍ مِنْ مُرْسَلٍ عَطاءِ الْحْرَاسَانِيٌ 5 وَوَصَلهُ يُونْسُ بْنُ رَاشٍِ قَقَالَ: 
1 م عَنَ ابن عَبَّاسٍ » أَخْرّجَهُ الذَارَظيي؛ وَالْمَعْرُوفٌ الْمُرْسَلءِ وَرَوَاُ الدَّارَفَظنِيُ مِنْ 

0 بثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ عَنْ بيه عَنْ جَدْو وَإِسْنَادُه وَاوء وَرَوَاه الدَّارَفْظنيُ أَيضًا مِنْ حَدِيث 
عرو بن حارج باللفط الثاني وَهُوَ عِنْدَ الببهَقِىَ. [التلخيص 85/5]. 

(0) أخرجه الدارقطني (948/4): والبيهقي (5/ 7717»: رقم 11716). 

(6) أخرجه الطيالسي (ص »٠1505‏ رقم /1). وأحمد (751//0. رقم 515754). والترمذي 
(47/5» رقم »)75١78‏ وقال: حسن صحيح. والطبراني (8/ 1785 » رقم 2615). وابن أبي 
شيبة (5/ 20١‏ رقم 4) وأبو داود (7/ 2595 رقم 6 »© وابن ماجه (؟/ 24٠05‏ رقم 
23). وعبد الرزاق »١58/5(‏ رقملالا7/), والبيهقي(5/56١5».‏ رقم ,.)١١987‏ 
والدارقطني (7/ ٠‏ 5). 


كِتَابٌ الوّضَايًا ينض 


وَلَا عِبْرَةَ بِرَدْهِمْ وَإِجَارَتَهِمْ في حَيّاةٍ الْمُوصِيء وَالْعِبْرَةُ في كَوْنِهِ وَارِنًا بِيَوْمِ الْمَوْتِء 
حدينك أافة ها ضححهة ابيضاة والمرجح القول والحديث مؤولء وقيل: 
القولان فيما جاوز الثلث» كالوصيّة فللأجنبي» وهو شاذ. 

قال: (وَكَا عِبْرَةَ برَدُهِمْ وَإِجَارَتَهِمْ في حَبَّاةٍ الْمُوصِي) إذ لا استحقاق لهم 
قبل موته» وقد يبرأ أو قد يموتون قبله» والإجازة قبل القسمة لازمة صححه 
بشرطه» وقيل : هي قبل الموت» وليس بشيء. 

قال: (وَالْعِبْرَةٌ في كوْنِهِ وَارًِا بيوم الْمَوْتِ) أي : حالة الموت» فلو أوصى 
لأخيه فحدث له ابن قبل موته صحت,. ولو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل 
موته» وإن أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل الموصي» فهي وصية لوارث. 

قال الرافعى والمصنف : وهذا متفق عليه ذكر فى الإقرار للوارث خلالاف 
في أن الاعتبار بيوم الإقرار أم الموت» والفرق أن امعان اليم بالموت» 
ولا ثبات لها قبله» قال ابن الرفعة في شرح «الجيلي»: تخريج الوصيّة عليه. 
ولم أرّه في غيره» انتهى. 

ورأيت في «فتاوى القفال» أنه لو أوصى لعبد وارثه» فباعه قبل موت 
الموصي هل تصح الوصيّة؟ قال الشيخ القفال على مذهبه الجديد: إن راعينا 
إقراره لوارثه حين الموت جاز هذاء فإذا قيل كان المشتري ما أوصى به للعبد» 
وعلى قوله : القديم إن راعينا الورثة وقت الإقرار فالوصيّة هاهنا باطلة» فقيل: له 
هذان القولان في الإقرار» هل يعتبر بوقت الموتء أو بوقت الإقرار دون 
الوصيّة؟ فقال الشيخ -يعني القفال- : وفي الوصيّة وجهان مخرجا على الإقرار. 

قلت: وهذا من القفال تخرج أو نقل» والله أعلم. 

إشارة: فندت قوله: بمطلق التصرف ولا بد منهء أما لو كان فى الورثة أو 
بعضهم صغيرًاء أو مجنوناء أو محجورًا بسفه» فلم أر فيه شيئًا فهل نقول هي 
باطلة أو موقوفة إلى تأهله. كالغائب أو بردها إليه فطرًا له؟ فيه احتمال» 
والأقرب إلى القياس الوقفء وفيه تعد لما فيه من الإقرار به» وسيعيد الكلام 
في هذا من بعد عند الكلام في الإجارة. 
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قال: (وَالْوَصِيةُ ِكل وَارِثِ بِقَدْرٍ حِصَّيِهِ لَفْوّ) لاستحقاقه ذلك بلا وصيّة. 

قال الرافعي: ويجيء فيه وجه أنه يصح؛ لأن المتولى حكى الوجهين» 
فيما إذا اتحد الوارث وأوصى له بجميع ماله أصحهما بطلانه ويأخذه بالإرث» 
وثانيهما: يصح. ويأخذها بالوصيّة إذا لم ينقصهاء وثمرة الخلاف يظهر فيما 
لو ظهر عليه» ويتبين إن قلنا: بالأول فله إمساكهاء وقضاء الدين من مالهء أو 
بالثاني قضاه منهاء والمستحق الامتناع من قضائه من غيرها. 

قال: (وَبِعَيْنِ هِي كَدْرُ حِصَّيِهِ صَحِبِحَةٌ» وَتَفْتَقِرٌ إِلَى الْإجَارَة فِي الْأصَحٌ) 
أي : لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافعهاء ولهذا لو أوصى ببيع عين 
ماله؛ لزيد صحّت الوصيّة على الصحيح. والثاني: لا يقتصر إليها؛ لأن 
حقوقهم في قيمة التركة؛ لأنها عين ولأنه لو باع المريض التركة بأصناف 
أمثالها صحء وإن لم يرضوا بذلك. 

قال: (وَنَصِحٌ بِالْحَمْلِء وَيُشْتَرَط انْفِصَالَهُ يا لِوَفْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) 
أي : عند الوصيّة كما سبق في الوصيّة» ويرجع إلى أهل الخبرة في حمل البهائم. 

تنبيهات : كلامه يقتضي إنه لو انفصل ميتًا لغت» وليس كذلكء. بل لو 
الفصل حول الآمةمقجو ا بحيات لى تنطل الوصية وريدن مو الضهاة ره 
انفصل متقومّاء قاله: في «الروضة» جازمًا به» وعبارة أصلها: فقد ذكر أن 
الوصيّة لا تبطل» وتنفذ من الضمان» وعبارة «الشرح الصغير»: فقد قيل: 
وتنفذ الوصية من الضمان» وكأن المصنف رأى ذلك مجزوما به. 

قال فى «الدقائق» فى مسائل الطلاق : وإنما يذكر الرافعى هذه الصيغة فيما 
يراه كدي ا قال الماوردى: وتكون الحدة للموصي له بخلاف ما لو ضرب 


ص 


كنات الوّضَايًا لفن 


وَبالْمَنَافِع . وَكذَا بكمَرَة أو خبن سََحَدَنَانَ فن الأصَح. 


مم مه ك>آةهة 
وبأحدٍ عبديه. 


البهيمة الموصي بحملهاء فوضعت شيئًا لم يستحق الموصى له شيئًا ؛ لأن دية 
الجنين بدل منه» والواجب في حمل البهيمة ما نقص من قيمتهاء وليس 
للموصي له شيئًا من القيمة» ويحتمل أن يكون أحق بحمل البهيمة» كما لو 
أوصى له بالميتة ليطعمه كله. 

قلت: والظاهر أنه لو ذبح الوارث البهيمة المأكولة الموصى بحملهاء أن 
الجنين يكون للموصى له» كما لو انفصل حيّاء ثم ذبح هل يصح القبول في 
حال الإحسان؟ فيه وجهان بناءً على أن الحمل هل يعرف أم لاء ولو قال: 
أوصيت بمن تلده أمّتِي فهل يراعى وجود الحمل عند الوصية كقوله بحملها؟ 
فيه وجهان. 

قال: (وَبِالْمَنَافِع) أي: المباحة؛ لأنها أموال مقابلة بالأعواض كالإعتاق» 
فتصح بمنافع الدورء والأراضيء والعبيد» والدواب» والثياب ونحوهاء مؤقتة 
ومؤبدةً» والإطلاق يقتضي التأبيد. 

قال: (وَكَذَا بتَمَرَةِ أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدّنَانٍ ني الْأصَحٌ) لأن الوصية احتمل فيها 
وجوه من الغرر توسعة؛ فصحت بالمعدوم كما يصح بالمجهول. والثاني : لا 
إذ التصرف يستدعي متصرفا فيه ولم يوجدء والثالث: تصح بالثمرة دون 
الحمل؛ لأنها تحدث لا بإحداث أمر في أهلها بخلاف الولدء وجزم 
الماوردي في الثمار بالصحة.» فيما إذا أوصى بها في كل عام» وجعل الخلاف 
فيما إذا قيدها بملة. 


فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمرة. وبما لا يقدر على تسليمه 
ا ومعصوب.» وطير سائب ونحوها صحيح » والظاهر أن الضال 
والمحجور كذلك. 

قال: (وَبِأَحَدٍ عَبّْدَيُْهِ) أي : مثلا إذ الوصيّة يحتمل فيها الجهالة» فلا يؤثر 
فيها الوبهام. 
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2-0 سه س ُ 7 أ ص َه -ه ل 
وبنجا سَةٍ يحل الِانْتِفَاعٌ بِهَا كَكَلْب مُعَلَّم وَزِبْل وَحَمْرِ مُحْتَرِمَةٍ ا 


(3) لو أوصى لأحد رجلين لم يصح على الأصح كسائر التملكات» فلو 
قال: أعطوا كذا لأحد الرجلين جاز»ء كما لو قال لوكيله : بعه لأحد الرجلين. 

قال: (بِتَجَاسَةٍ يَحِل الِانْتِمَاءٌ بهَا) لنبوت الاختصاص بهاء وانتقالها 
بالإرث وغيره. 


قال: (كَكَلْبٍ مُعَلَّم) أي : : على الصحيح أو المشهور. وفيه وجهء أو قول 
كهبة» ولو قال: يحل اقتناؤه للرجل الحر وقاية؛ تصح الوصية به على الأصح 
للعلمء كما يجوز اقتناؤه كذلك على الأصح. وأيضًا فيما يقتنى للحفظ لا 
يعلمه» وإنما يدافع عن الماشية وغيرها بطبعه» فهذه العبارة أشمل» 
إشارة إلى أنه يجب أن يكون الموصى له ممن يحل له اقتناؤه كذلك. 

قال ما سو سن ساس مسي بصاضيم 
والميتة؛ نيطف السنوارضة كما نقله القاضي أبو الطيب في «المجرد) عن 
الأصحاب» وكذا يخلدهاء وفي «التتمة» يجوز بلحم الميتة. إذا جوزنا 
الانتفاع به وجهان أصحهما الصّحةء وجزم في «الكافي) بأنها لا تصح الميتة. 
ويشبه ألا يكون في الوصيّة بها خلاف محقق, ويترك ما ذكره ابن القطان في 
فووعة: أنه ]ذا أ وصضى له بميخة وما انيه ذللة »نان كان له فيه حرس مغل أن 
يطعمه جوارحه أو يتجر فيه فتجب الوصيّة» وإن كان لا منفعة له فيه فالوصية 
باطلة» انتهى. 

وينبغي أن يستثنى من الثياب الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما. 

قال: (وَحَمْرٍ مُحْتَرِمَةٍ) وَهِيَ ما عُْصِرَتْ بِقَصْدٍ الْحَلَيِ أو ا بِمَضْدٍ الْحَمْرِية 
ممتيطيطة ار ده وأما العراقبّون فأطلقوا القول: أن الوضية بالخمر 
باطلة» وهو ظاهر النصء» وأوجبوا إراقتها مطلقّاء وقال الدارمى: إذا أوصى 
بالبخمر لأ بصي وعتدى يضح 'افحضل أوجة ثالثها التفضيل» والقول بالصخة 
مطلقًا منكرء وإن انتفع بها؛ لإطفاء النار ونحو ذلك» وإنما أخذ به من إطلاق 
الدارمي» وكنت أود لو قيل: لا تصح الوصية بالمحترمة قطعًا لمستحلها أو 


كِتَابٌ الوضَايا ا 


مر - 


لَه مال وَكِلَابٌ وَوَصَّى بها أ ببعْضِها اصع بد َمُودْمَاء وَإِنْ ا 520 


مدمنها والمتهم بشربها إلا أن يقال لا تدفع إليه؛ بل إلى ثقة بعد قبولهاء فإذا 

إشارة: احترز بقوله: يحل الانتفاع به كالخنزير والمتولد منه» ومن غيره. 
والكلبء والخمرء وغير المحترمة» والظاهر أن وَدَكَ الْكَلْب والخنزير 
وروثهما من هذا القبيل. 

قال: (وَلَوْ أَوْحَ صَى بِكَلْبٍ مِنْ كِلَابِه أطى أَحَدّهَا) وكذا لو قال من مالي ؛ 
ران قد اكع د له اسم اللمال: وقد يراه الموصي مالاء وقال الدارمي : فيه 
وجهان؟؛ لأنه نعو يهال وومةه | ناسعلها فندن لذ برا هال والظاهر كلام 
المصنف تحيرًا للوارث» كما صرح به غيره» وقال الماوردي: إذا كان له كلب 
صيدٍء وحرث وماشية» والموصى له صاحب صيد» وحرثء» وماشية» أعطي 
أحدهاء وإن لم يكن صاحب واحد منهاء ففي صحة الوصية وجهان. 

قلت: والأقرب المنع. 

قال: وإن كان فيمن ينتفع بأحدهاء فهل يلزم الوارث أن يعطيه ما ينفعه 
دون غيره اعتبارًا بحاله» أو يتخير فيعطيه أيها شاء؟ وجهان». وقضية إطلاق 
غيره التخيير» وبترجيحه أشعر كلام الروياني وغيره» وفيه نظر! إلا إذا جوزنا 
له اقتناؤه؛ لتوقع انتفاعه به في المستقبل» والصحيح المنع بالأول» أجاب 
الدارمي فقال : أعطوه كلبًا يجوز مثله اقتناؤه. فإن كان ما يدل على إرادته. بأن 
كان صيادًا أو له ماشية أعطي ما يليق به» وهذا هو المختار. 

قال: (فَإِنْ لّمْ يَكْنْ لَهُ كَلْبٌ لَعَتْ) بخلاف قوله: عبدًا من مالي لإمكان 
شرائه» وقيل: يصح.ء ويعطى مثل الكلب من الجوارح الظاهرة» وهو شاذء 
لد لي ري ا 
الموت لا حالة الوصية 
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كَثْرَتُ وَقَلَ الْمَالُ. وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ وَلَهُ طَبْلَ لَهْوِ وَطَبْلَُ يَحِل الِانْتِقَاعُ , به كطْبل 
خحرب وَحَحِيجٍ حُوِلَتْ عَلَى الثّاني» اللو 1 1 ولا 6ن جا لزه جالعو لاد 1د نولت عام عد لاه ا لاه ل دا 


كَثْرَتْ وَقَلَّ الْمَالٌ) أي: ولو كان دانقًا إذ المعتبر أن يبقى للورثة ضعف 
الموصى به» وقليل المال خير من الكلاب إذ لا قيمة لهاء والثانى: أن 
الكلاب ليست من جنس المال» فيقدر كأنه لا مال له» وتنفذ الوصية فى ثلث 
وتنفذ الوصية في الجميع» ولو كان قد أوصى بثلث المال» قال القاضي أبو 
الطيب: تنفذ الوصية بجميع الكلاب» واستبعده في «الشامل»؟ لأن ما يأخذه 
الورثة من الثلثين هو حقهم؛ لنفوذ الوصية» ولا مال له فأوصى به نقدًا في ثلثه 
بعتي التلك ويكفي أن يبقى للوارث شيء منها . وإن قل» وعلى الأول في 
كيفية اعتبار خروج الموصى به من الثلث أوجه: أظهرها بالعدد» والثاني يقوم 
يوي بي مويو و اماس و الي 
ل جا نجاف «الرايع: تصح الوصية في ثلث كل كلب؛ والبقا : ٠‏ ينعين 
في واحد من الثلاثة مثلا وتعين بالقرعة» والسادس : يعينه الوارث بلا قرعة. 


إشارات : لو كان الموصى له ممن لا ينتفع بالكلب» فقد أشرنا إلى ما فيه» 
ولو كان الوارث ممن لا ينتفع به أصلا فلم أر لهم فيه كلامّاء ويشبه أن يكون ما 
سبق من الخلاف في المنتفع» أما غيره كالطفل» والمجنون ونحوهما ممن لا 
جم ع سي وى جا لقت واو ير عباتن حير فالله ولا اقتناؤه له 
عيئًا ؛ وكذا ينبغي أن يفصل في الذبل ونحوه من النجاسات» ولم ينظروا إلى أن 
الموصي أو الموصى له. ممن يرى ذلك مالا ويصحح بيعه أو لا يراه. 

قال: (وَلَوْ أَوْ صَى يِطَبْلٍ وَلَهُ َبْلُ لَهْوِ وَطَبْلٌ يَحِلَ الانِفَاعٌ به كَطَبْلٍ حَرْبٍ 
وَحَجِيجٍ حُوِلَتْ عَلَى النَانِي) حملا على الصحة. إذ الظاهر أنه يقصد الثواب» 
دوو انحن رض لاقي لك بصم ل ار بعك 
فإن صلح لها يجوز للوارث كما صرح به الأصحاب» ويحتمل أن يقال يعطي 


و- 


كِتَابٌ الوّصَايًا م 


َس أ 


وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ اللْهْو لَعَتْ إلا إن صَلَحَّ لِحَرْبِ 


امسا 


ما يالائمه منها» 0 
ا ارد" ار لع ا اه ال 
الذي يبقى عليه اسم الطبل» وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة إلا بزوال اسم 
الطبل لغت الوصيّة.» هكذا أطلقه الجمهورء قال الإمام والغزالي: إلا أن يكون 
كسر والوصيّة قابلة للتعليق» وقياس هذا طرده في سائر الملاهي. وفي 
«الحاوي» أن العود إذا لم يصلح لغير اللهو إلا بعد فصله فُصّل ودفع إليهء 
وقال: إن الكلام في المزمار كذلك» وقياسه طرده في الطبل » وحينئذٍ تجمع 
ثلاثة أوجه» كما ذكر في «البيع»» وفي «تحرير» الجرجاني أنه إذا كان ينتفع 
بطبل اللهو. أو عوده. أو مزماره. ل ل لي وجهان. 

إشارات : لَمْ يُقْرُوا بَيْنَ كَْنٍ الْمُوصِي وَالْمُوصَى [ لَهُ بل اللَهْوِ مِنْ أَهْلِِء 
تذختا ور و وله ينعد أنه رذ از صَى به لِأَهْلٍ الْبَطالَةَ وَالْمََامِي 
أن يقَالَ بالْمَسَادِه وَإِنْ أَوْصَى به وَهُوَ مِمًا يُتَمَوَكُ رْضَاصُهُ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الدّينٍ 
َالصّلَاحٍ أن يصِحّ» وَيتَرَلُعَلَى إرَادَةِالرُْضصَاضٍ طَلَبا ِلنْوَابٍ وَتحْفِيرًا لِمَا سَلَفَ 
منهغ يخي أَنْ يَحُونَ مَوْضِعَ الْمَْع مُظلَقَا في الطَبْلٍ وَغَيْرِه عَلَى طَرِيفَة ِقَةِ الْجْمْهُورِ 
فيمًا إِذَا أَوْصَى به لِآدَمِيٌّ مُعَيِّنِ ٠‏ أمّا إذا أَوْصَى به لِجِهَةٍ عَامَّةٍكَالْمُقَرَاءِ أَوْ 
لِمَسْجِدٍ أَوْ نَسُوِهِ وَكَانَ رُضَاضَّهُ مَالَا أَنْ نَ يَصِحّ فَظعَاء رتل الوضية بَةَ عَلَى 
رُضَاضِه أو جَؤهَرِه وَمَلَيه وَقُوْ اهم أن موْضِعَ الْمَسَادِمَاإذَا سمي الطب 
وَنحوه مِنْ الْمَلَاهِي المكرمة باشية» أن لك نال + أغظوة هذا أو هذا الدهعت أز 
لنِضّة أ النّحَامسَ أو الْحَمَبَ أو هده الْعَيْنَ أنه يَصِحُ؛ فَتَمْصَّل وَيُعْطَاهَاء كما 
قَالّهُ: الْمَاوَرْدِي فيما سبق. 

قال القاضي أبو الطيب: تصح الوصية بالدفٌ» وفي إطلاقه نظر يأتي بيانه 
فى الشهادات -إن شاء الله تعالى- وفى «الروضة» تجوز الوصية بالدف» فإن 
كان عليه جلاجل» وحرمناها نزعت ولم تدفع إليه إلا أن ينص عليهاء انتهى. 
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اا 00 
ينْبَغِ أَنْ لا يُوصِي بِأكْثَرَ مِنْ ثلث مَالِهِ 0*70000000001شظظ2'1 


وقال الماوردي: تجوز الوصيّة بالنْشَّابَة التي يعمل بها في الحرب. 
والأسفار دون المزامير. 

قال: 

(فضل : 

َنْبَغِي أَنْ لا يُوصِيَ بِأكُثَرَ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ)؛ لقوله يله لسعد بن أبي وقاص 
دي طق : «الث”لث والثلث كثير) متفق علبه”22 فالا في «الشرحين»» و«الروضة»: 
والأحسن أن تنقص من : الثلث شيئًاء» وعبارة «التهذيب» : والأولى أن تنقص منه 
خصوصًا إذا كانت الورثة فقراء» انتهى. 

قيل: إن كان الورثة أغنياء استوفى الثلث». وإلا فيستحب النقص منه» وبه 
أجاب في «التنبيه» ونقله المصنف في (شرح مسلم) عن اللأصحابء والمشهور 
استحباب التنقيص منه مطلقا. 

تنبيه : عبر هنا وفي «الروضة» بقوله: ينبغي» وفيها إجمال» وعبارة المتولي : 
فإن فعل كان مكرومّاء وقال البغوي: لا يجوز أن يضر بالورثة في الوصيّة» ويكره 
أن يوصي بأكثر من الثلث» وعبارة جماعة: لا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلثه. 
وعبارة «ودائع» ابن سريجح الس حوري الجاري : يحرم أن يحتال بالإقرار 
ونحوه تنفيذ وصيّة لمن لا تجوز الوصيّة له» أو في الزيادة على الثلث. 

قلت: وهذا أحق. وسبق في الإقرار فيه كلام منافي» وقال: في توجيه 
قول التمليك؛ لأنه نهى عن الوصية فيما زاد على الثلث» والنهي للتحريم 
فيوجب فساده. وإجازة الفاسدة لاا يجوز هذا منه بصريح؛ لتحريم الوصية بما 
زاد على الثلث» وهو قضية كلام جماعة من الأئمة» وينبغي أن يكون محله في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (27777/5 رقم 207١9415‏ وأحمد(١2777/1‏ رقم 2030175 والبخاري 


»٠٠١7/6(‏ رقم 1547), ومسلم (1707/8. رقم 2١774‏ والنسائي (544/5: رقم 
57). وابن ماجه (”7/ ,24٠60‏ رقم ١1لا .)١‏ 


كات الوّضَايًا نان 


و 


ا 


إن زَادَ ورد الْوَارِتُ بَظْلَثْ في الزَّائَِء وَإِنْ 
ميْتَدَاَةٌ وَالوْضِية بِالريَادَةٍ 0 00101 01 


العالم بالنهي». ويظهر الجزم بالتحريم إذا قصد به حرمان الوارث» لما فيه من 
الما الور ا ا ود اللو وي 

قال : (فإن دَادٌ وَرَدٌ الْوَارِتُ بَطلَّتْ فِي الرَّائدِ) ؛ لأنه حقهء وهذا إجماع 
فيمن له وارث حاضرء (َإنْ أَجَارَ كَِجَارَئهُ نيد أي : إِمْضَاء لِمَصَرُْفِ الْمُوصِي 
بالرَائِدِء وَتَصَرَّفُهُ مَؤْقُوفٌ عَلَى الْإجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرّفٌ مُضَافْ لِلْمِلْكِ 
لْوَارثِ نما يبْتُ في ني الْحَالٍ كأَْبَهبَيْعَ الشّقصٍ الْمَشْفُوع» (وَفِي قَولٍ عليه 
مُيْتَدَاَةٌ وَالْوَصِبَةٌ َه بِالرّيَادَةٍ لَغُوّ) أي : للنهي عنهاء والنهي يقتضي الفساد. 

قال ابن الرفعة: ويجيء على هذا وجهء أنه يبطل في الجميع» ا: 

وفي «البيان» قال الشيخ أبو حامد: لم يصح الزائد قولًا واحدّاء فإن أجاز 
الوارث فقولان» وقال الشيخ أبو إسحاق: هل تصح الوصية لما زاد؟ قولان 
للمصلحة» انتهى. 

وكأن فهم من اختلاف العبارتين تفاوت في الحكم وليس كذلك. 

فرع: سبق الوعد به لا بد أن يكون للمجيز مطلق التصرف في مالهء أما لو 
كان محجورًا عليه بسفه» أو جنون» أو صغر فلا عبرة بقوله» نعم لو أجاز 
السفيه فى مرض موته» جاء الخلاف في تبرعه فيه؛ والمرجح الفساد. وهل 
نقول الوصيّة فيما يخصه من الزائد على الثلث؛» أو فى الكل؟ إذا كانت الوصيّة 
لوارث باطلة موقوفة إلى تأهله» أو للولي ردها في الحال نيابة عنهم؟ لم أر فيه 
نضًّا مع عموم البلوى» وقضية إطلاقهم الوقف إلى تأهله للرد والإجازة» وفيه 
نظر وإضرار بين به» ولا سيما عند الوصيّة بالتركة جميعًاء أو بحالتها مع حاجة 
الوارث» وقد يكون الموصي عينه مما هو عرضة للتلف» أو يحتاج إلى علف. 
ومؤنة. ولا علة له. وذكر لي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم 
البطلان» وعن الشافعى الوقف إلى التأهل» فكأنه أخذه من إطلاقات الأئمة» 
وأمنا كوه انس عليه قرت وقد التثت بالبطلاة فى الحال يما لا احص ٠‏ 
وهو ظاه :فى الوضئة للراوك "أن القالتيقيها اقم المخضيض» وأا فى 
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غيره ففي النفس منه شيء» ولو كان الوارث رشيدًا لكنه محجور عليه بالفلس» 
إن قلنا: الإجازة ابتداء عطية فلا يخفى الحكمء وإن قلنا بتنفيذ فهل يصح 
تنفيذه؟ القياس صحتهء وفيه وقفة» والأشبه المنع؛ لأنه ملكه الآن» ولم 

تنبيهات : 

منها: ينبغى أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث» وقدر التركة» فإن 
جيل أحدهما ل بصع على القاتن» وكذا على قزل السنيه فى الأطور: 
كالأبراء .هن الميجهول. 

ومنها : لو أجاز ثم قال: كنت أعتقد قلة التركة فبانت أكثر مما ظئنت» قال 
في «الأم» و«الإملاء»: يحلف. وتنفذ الوصيّة في القدر الذي كان يتحققه. 
قالوا: فلو أقام الموصى له بينة بأنه كان عالمًا قدر التركة عند الإجازة لزمت 
مطلقًا على قول التقييد» وإن كانت الوصيّة بقيد معين مثلًا فأجازه. ثم قال : 
ظننت أن التركة كثيرة» وإنه يخرج من ثلثها فبان خلافه» أو : ظهر دين لم أعلمه. 
أو بان إلىَّ تلف بعضهاء وقلنا الإجازة تتقيد؛ فقولان أحدهما: الصحة للعلم 
بالعبد» قال الروياني في «التجربة»: وهو الأظهر؛ لأن الوصية هنا بمعلوم شاهد 
بخلاف الوصية بنصف المال» وهو غير معلوم لا بالمشاهدة ولا بالأجزاء. 
والثاني : يحلف ولا يلزم إلا الثلث» كما في المبتاع» وبهذا جزم المتولي. 

ومنها: إذا أجاز عالمًا بمقدار التركة» ثم ظهر وارث آخرء فقال المجيز : 
إنما أجزت ظنا أني حائز والآن فقد بان أن لي شريك في التركة» وأن نصيبي 
منها الشطر مثلاء لم أر فيه شيئّاء ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب 
شريكه من العين وغيرهاء وأما جميع نصيبه ففيه نظر ويشبه أن يقال تبطل 
الإجازة في نصيبه» وفي مثالنا هذاء وللموصي له تحليفه أنه لم يكن يعلم 
بالوارث الآخرء والله أعلم. 

فرع : في وصية من لا وارث له خاصة وجوه أصحها بطلانها فيما زاد على 
الثلث فقط. وثانيها : إن أجاز الإمام صح كالوارث الخاص» وهو الجواب في 


كِتَابٌ الوّضَايًا 1١‏ 


- 


وَيُعْسر الْمّال يوم 6 المزكهة وَقيل : يوم الْوَصِيَّة 17100 


«الحلية» و«البحر» ورجحه القاضي الحسينء» وثالثها : لا يصح شيء من ماله. 
ورابعها: تصح بجميع ماله» وهما شاذان» وقال الدارمي : إذا أوصى بأزيد من 
الثلث أمضى السلطان الثلث, ثم إن كان الزائد مما السلطان أعطاه من بيت المال 
أمضاءء وإلا رده وذكر العبادي والهروي وشرر بح الروياني بعد نقلهم الخلاف». 
فيمن لا وارث له” '' أنه لو أوصى مستأمن بجميع ماله صح في الجميع» وقال 
الثقفي : في الثلث والثلثين لورثته من أهل الحرب, وقيل : لبيت المال. 

قال : (وَيُعْتَبَرٌ الْمَالُ يَوْمَ الْمَوْتِ) لأن الوصيّة تمليك بعد الموت» وحينئذٍ 
يازم» ومنهم من قطع بهذا. 

(وَقِيل : يَوْمَّ الْوَصِيةِ يّه) كما لو نذر التصدق بثلث ماله اعتبر يوم النذر. 

قال ابن الرفعة: ويجيء وجه ثالث أن العبرة باليوم الذي يحكم للميت 
بملكهء وإن حدث بعد الموت بناء على أنه لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد 
موق دكوق لهاو تققس لله كيو نمع رو تتفل :كنا باة: 

التفريع : إن قلنا : بالأول» فزاد ماله بعد الوصيّة تعلّقت الوصيّة به» وكذا لو 
تلف ماله ثم أفاد غيره كذا لو أوصى بألف ولا مال لهء ثم استفاد مالاء أو يعتق 
عبدًا من عبيده» ثم ملك عبدًا تعلقت به» قاله الماوردي وغيره: وكذا حكم الشاة 
ونحو ذلك. وعلى الثاني كل ذلك بخلافه». قال الرافعي: ومنهم من قطع في 
اعتبار القدر بيوم الموت» وخص الخلاف بمن لا يملك شيئًا أصلا. 

قلت: وهو رواية الإمام عن الشيخ أبي علي عن الأصحابء. وعبارة 
«تعليق» القاضي الحسين مذهب الشافعي وعامة أصحابه أنه يعتبر المال حالة 
الموت» ومنهم من تشوش. 

وقال: يعتبر بحال الوصية» ولا خفاء أن الوصية إنما تنفذ من المال 
الفاضل عن الديون ومؤن التجهيز كما سبق» فلو استغرقا لم ينفذ شيء؛ لكن 
هل يحكم بانعقادها في الأصل حتى ينفذ لو تبرع بقضاء دينه» أو أبرئ منه؟ فيه 
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و سمو -ه ف م 


مِنْ الثُلْثِ أيْضًا عِنْنّ عُلْقَ بِالْمَوْتِ وَتَبْرَعَ نجِرّ فِي مَرَضِهِ : : كَوَففٍ وَهِبَةٍ وَعِشّقٍ 
ا 


احتمال» والظاهر الأول. واعلم أن قوة كلامهم هنا تعطي أنه لو رضي الغريم 
بتقديم الوصية وبقاء الدين في ذمته لم يقدم نظرًا للميت» وهو شاذ لما قلناه في 
مؤن التجهيز. 

فائدة: سبق أنه لو طلع النخل ثانيًا في العام بعد البيع أن الطلع الثاني 
يكون للبائع على الأصح؛ لأنها ثمرة عام» وقياسه أن يكون هاهنا تركة» ولا 
يقود لها الورثة» وسبق في وضع أحد اليومين عند البائع والآخر عند المشتري 
خلاف» وإن المرجح أن اليوم الثاني يكون للمشتري فيكون هاهنا للورثة» وفي 
ايرترا كراسي 

قال : (يعتبر م مِنْ الثْلْثِ أَيَْضًا ء َّ عِنْقٌّ عُلّقَّ بِالْمَوْتِ) أي : سواء أوصى بةء أو 
علقه في صحته» أو مرضه. 


2 لت عد ال ٠‏ 


وتبرع نجرّ في مَرَضِهِ : كَوَقفٍ وهِبَةٍ وَعِسَقٍ وإبراء), لما ا ل 
حديث أبي هريرة : إن الله تَصَدَّقَّ قَّ عَلْيكُمْ ء عِنْدَ عِنْد وَكَاكُمْ يثلث أمَْالِكُمْ ريا دََ لَكُمْ 
فِي أَعْمَالكُه)( وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي ضعفه الأئمة» قال أحمد 
والشاشي : متروك الحديث» وقال أحمد أيضًا ويحيى والبخاري : ليس بشيء » 


:)١57" /"( حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه (7/ 2405 رقم 2077094 قال البوصيري‎ )١( 
.)7 377 /( هذا إسناد ضعيف. وأبو نعيم فى الحلية‎ 
حديث أبي الدرداء: أخرجه أبو نعيم فى الحلية(5/5١٠). وأحمد(440/5» رقم‎ 
:)1١7 /4( قال الهيئمي‎ .)١5854 والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 701 رقم‎ 9, 7 
رواه أحمدء والبزار» والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط.‎ 
)14 رقم‎ 04/١ ( حديث معاذ: أخرجه ابن أبي شيبة (7777/57» رقم 2070911 والطبراني‎ 
فيه عقبة بن حميد الضبي» وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد.‎ :)5١7/5( قال الهيثمي‎ 
.)١6١ /5( والدارقطني‎ 
.)١1 رقم‎ »25/١( حديث أبي بكر: أخرجه الدارقطني في الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر‎ 
ترجمة 774)» وأورده الذهبى فى‎ 7١/0 /١( وابن عدي (7877/7» ترجمة 008).» والعقيلى‎ 
سخميمًا :فى‎ ) ١12907 العيزاة 5 + قرسي )+ والسافظ فن لان #00 رجي‎ 
ترجمة حفص بن عمر بن دينار الأيلي. قال ابن عدي : أحاديثه كلها منكرة المتن والسند.‎ 


- 


كات الوَضَايًا ام 


5 سل ع ٠+‏ عل + ٠‏ سباع ول عن و ور ابي ا عن حي ا اع و 5 ار 2 -ه - وا ء5 2 
وَإِذا اجِتَمَعْ تبَرَعَات مُتَعَلَقَةَ بالمَوْتِ وَعَجَرَّ الثلث فإن تمخض العِتق أفرع أو 


2ع و 


أو هُوَ وَغَيْرُهُ قسّْط بِالْقِيِمَةِ وَفِي قَولٍ: يُقَدَمُ الْعمق. 
وقال البيهقي : إنه روي بإسناد شاذ عند معاذ بن جبل كذلك موقوفاء ولو وهب 
في الصحة ثم أقبض في المرض فمن الثلث أيضّاء ولا أثر لتقدم الهبة بلا 
إقباض. 

إشارة: يستثنى من قوله: «وعتق» تخيره عتق أم الولد فى مرضهء فإنه يعتق 
من رأس المال مع أنه تبرع نْجَرّ في مرضه. 

قال: (وَإِذَا اجْتَمَعَ تبرْعَاتٌ مُتَعَلَقَةٌ ِالْمَوْتِ وَعَجَرَّ الثُلْتُ كَإِنْ تَمَخَض الِْنْقُ 
أقْرعٌَ) أي : فمن قرع عتق منه ما بقي بالثلث» وقيل: يوزع العتق عليهم كغيره 
وتختص القرعة بالمنجز منه؛ لأن الحديث الآتي ورد فيه» ولا نظر إلى تقدم 
بعض التبرعات على بعض كما في الإمضاء وهذا كله عند الإطلاق» أما لو 
قال: أعتقوا سالمًا بعد موتي ثم غانمّاء أو ادفعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمرو 
مائة» قدم ما قدمه قطعّاء ولو دبر عبدًا عند الموت وأوصى بإعتاق آخر لم يقدم 
أحدهماء وقيل: المدبر؛ لأنه سبق عتقه والآخر يحتاج عتقه إلى إنشاء. 

فال: (أَوْ عَبْرُهُ فط الثلت) يعني : على الجميع باعتبان القيمة» أو 
المقدارء فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مائة 
أعطي زيد خمسين» ولكل واحد منهما خمسة وعشرين. 

قال: (أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ) أي : بأن أوصى بعتق سالم ولزيد مائة. 

(قُسّط بِالْقِيمَةِ) لاتحاد وقت الاستحقاق. 

(وَفِي قَوْلٍ يُقَدََمُ الْعِنْقُ)؛ لأنه أقوى لتعلق حق الله وحق الآدمي هذا في 
وصايا التمليك مع العتق أما لو أوصى للفقراء بشيء وبعتق عبد» قال البغوي : 
هو سواءء وقال أبو علي: على القولين» وصححه في «الروضة» إذا سوينا 
وكان العبد أقرع بينهم فيما يخصهم, والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا على 
القولين كالعتق» وقيل: يسوى هنا قطعاء وهو حسن. 
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ى واي رع يي لك “يع م أتديع ‏ ا اسه 


أو منجزة قُدَمَ الأوَلُ فَالأوَلُ 2 حَنّى يهم الشلتُ فَِن وُحِدَتٌ ذُفْعَةَ وَانَحَدَ الجنس 
َي عي أذ إِيرَاء جه جَمْع أُقِْعَ في الْعِدْقِ وَقْسْط في غَيْرِه. 
وَإِنْ اختلف و صف ركلا ف ونا ةوهو و2460 ةومءواواهوةدة دوه وهاه 8884466ه هاوه 565586 6م456 4ه5ة ه56 


و 2 يو ًَ 


(قَدُمْ الأوّلُ كَالأَوَلُ ح حَتَّى يَيِمّ التْلْتُ) لقوته ونفوذه؛ لأنه يقتصر إلى إجازته 
بخلاف ما زاد على الثلث». ؛ فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم. وسواء اتحد جنس 
المتقدم والمتأخرء أو اختلف وسواء كان فيها عتق» أم لا؛ لما ذكرناه من قوة 
الموهوب قدم العتق. والمحاباة على الهبة. ولا أثر لتقدمها بلا قبض» كما 
أشتونا اليه 

قال: (فَإِنْ وُحِدَتْ دُفْعَةَ وَانَحَدَ الْجِدْسٌ كمِئتي عَبِيدٍ أو إبْرَاءِ جَمْع أفْرِعَ في 
الْعِئّي) أي : خا 

(وَقسْط فِي غَيْرِو) أي : باعتبار القيمة؟؛ لما رواه مسلم من حديث عمران 
ائرا محصيرة : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم 
فدعا بهم رسول الله يِه فجزأهم أثلانًا وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 
وقال: له قولًا شديدًا(' ولأن المقصود من الإعتاق التخليص من الرق 
وتكميل حال العتق ولا يحصل هذا الغرض مع تفاوت بعضه» والمقصود في 
الهبة ونحوها التمليك والتشقيص لا ينافيه. 

إشارة: لو وهب للغير من يعتق عليه وأقبضه هل يكون كهبة الدابة مثلاء 
أو كالإعتاق المنجز؟ لم أرَ فيه شيئّاء وظاهر كلامهم الأول. 

قال: (وَإِنْ الختلف) أي : الجنس. 


- 
لس رين 


(وَتَصَرّف وَكَلَاء) أي : بأن وكّل وكيلًا في بيع المحاباة وآخر في هبة وآخر 


.)١578( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ا راع" 
وَلّوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِي ثُلْتْ مَالِهِ وَبَاقِيهِ غَائِبٌ لَمْ تُدْمَعْ كلها إَِيِْ في 
الخال وَالْأصَحُ أَنّهُ لا يُتَسَلْطْ عَلَى التَصَرَّفٍ فِي الثُلْثِ أَيْضًا. 


في صدقة ونحوها وتصرفوا دفعة واحدةً. 

(ِن َم َحُنْ فا عِنْق قُسَط) أي : الغثلث على الكل باعتبار القيمة. 

(وَِنْكَانَ قُسَط) أي : في تصرفاتهم. 

(وَفِي 5 قَوْلٍ : بِقَدَهُ ؛الواز هيا الترلاة السازقان عدي 

قال: (وَلَوْ كَانَ [ له عَبدَانِ فَمَط سَالِمْ وَعَانِمٌء فَقَالَ: إِنْ أَعْتَقْت عَانِمًا فَسَالِمُ 
عوسي ب م 0 
إرقاق غانم فيفوت عتق سالم. وقيل: يقرع كما لو قال: أعتقكماء والخلااف 
فيما إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما فإن خرجا منه عتقاء ولو قال: إن 
أعتقت غانمًا فسالم حر في حال إعتاقي غانمًا ثم أعتق غانمًا في مرضه» 
فالجواب كما سبق. 
قال : (ولَوْأَوْصى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلْتُ مَالِهِ وََاقِبهِ عَايبٌ لَمْ تُقَع م كُلّهَا 
إليه ه فِي الْحَالٍِ) لأنه ربما تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلّا ما حصل 
للموصى له. 

قال: (وَالْأَصَحُ أَنّهُ لا يتَسَلْظ عَلَى النَصَرفِ فِي الثْلْثِ أَيْضًا)؛ لأن تسلطه 
عونك على تسايظ الور نعلي مقا ها عولط علس ولا متك ذلك اعمال 
سلامة الغائب فيخلص للموصى له - جميع الموصى بهء وهذا ما قال: في 
«البيان» أنه المذهب والثاني يتسلط ؛ د استحقاقه لهذا القدر متيقن. 

قال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: وهو ظاهر المذهب وليس لورثته 
التصرف في ثلثي الحاضر على الوجهين» قال الرافعي: فلو تصرفواء قال 
السرخسي: إن بان هلاك الغائب بنينا عليه نفوذ تصرفهم» ولك أن تقول: 
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ينبغي تخريجه على وقف العقود. قال المصنف في «الروضة» : بل ينبغي 
تخريجه على القولين فيما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميئًا. 


قلت: وهذا مراد الرافعي. فإن هذين القولين يتسمان بذلك ولم يرد قولي 
ببيع الفضولي لعدم الشبه. 

تنبيهات: ذكر فى آخر التدبير من «الغنية» فى نظير المسألة فوائد ينبغى 
مراجعتها وتأملها مع ما أوردناه هاهنا أطلقنا أنه ليس لهم التصرف في ثلثي 
العين على الوجهينء» وكلام الماوردي يقتضي أنه يجوز لهم الاستخدام 
والاتجار دون البيع» وحكاه بعضهم وجهّاء وخصص الإمام الخلاف السابق 
تعينه بمنع التصرف منه لتعذر الوصول إليه لخوف, أو غيره» فإن لم يمتنع؛ 
ليسر الوصول إليه» ففي وجوب زكاته خلاف» إن أوجبناها فلا حكم للغيبة؛ 
بل يسلم للموصى له الموصى به وإن لم يوجبها احتمل ألا يسلم إلا ثلثها ؛ 
لكن يجب القطع بنفوذ تصرف الموصي ؛ لنفوذ تصرفهم في مال الغائب» وذكر 
ابن الرفعة في باب التدبير عن القفال أن محل الوجهين في مسألتنا إذا لم يقدر 
الوارث على التصرف فى المال فى حال غيبته أما إذا كان قادرًا عليه فالمعتبر 
مضي زمان القدرة. انتتهى. ْ 

ولا خفاء أن الوارث لو كان ببلد الغائب وهو في يدهء أو يقدر على 
تسليمه أن العين تسلم للموصى له كحضور الغائب. 

فرع: في «روضة» شريح الروياني» و«أسرار» الهروي أنه لو قال: أعطوه 
كل يوم مدا من طعام بعد موتي فإنه يعطى ليوم ويوقف جميع الباقي من + الثليت 
فيعطى متفرقًا؛ لأنه لا يجوز أن يستحقه الوارث»: وقد يدفع الباقي إلى الورثة 
ويسترد لكل يوم مدًا؛ لأن في الوقف ضررهء أو قيل: يعطى لسبعين سنة» وقيل 
غنة. 


قال: (َصِلٌ: إِذَا نا الْمَرَضَ مَحُوكًا لَمْ يَنُْذْ تَبَرُعٌ رَادَ عَلَى الثْلْثِ)؛ لأنه 


كات الوّضَايًا أحض 


ري 0 ل © 02 2ت ربو بج وس ع تي ٠‏ 7 ره 6 ل 70م 6< 0 8 
فإن برا نفذك. وَإن ظنناه غير مُخوفي فمّات فإن حمل على الفجأة نفذ» إلا 


محجور عليه فيه؟ بل يكون موقوفا. 

(فَإِنْ بَرَآَ نَقَدَّ) لأنه تبين صحة تبرعه» وأنه كان على مطلق التصرف حين 
التبرع ثم ما فصله هو فيما إذا لم يكن قد انتهى إلى حالة يقطع فيها بموته 
عاجلًا كما سيأتى بيانه» فإنه حينئذٍ لا اعتبار بأقواله ولا أفعاله؛ لأنه صار فى 
حيز الأموات. ١ ١‏ 

تنبيه : قال الإمام: لا يشترط في المرض المخوف كون الموت منه غالبا ؛ 
بل يكفي ألا يكون نادرًا بدليل البرسام'''. ولو قال الأطباء: هذا ظاهر 
المرض لا يخاف منه الموت؛ لكنه سبب ظاهر فى أن يتولد منه المخوف 
فالأول مخوف أيضاء وإن قالوا: متشي إلى مشر نادرًا فالأول ليس 
نوو قن النه.: ١‏ 

وفي «فتاوى القفال» أنه لو كان يحم فزاد مرضهء فإن كانت العلة الثانية 
المتصلة بالحمى إنما حدثت بسبب الحمى» ومن جهة تواليها عليها» فتبرعه 
في زمن الحمى من الثلث» وإن حدثت العلة من وجه آخر كأن أصابه قُولَئْج 
فما تبرع منه في زمن الحمى لا يكون من الثلث. 

قال: (وَإِنْ ظَتَنَاهُ غَيْرَ مَحُوفٍِ قَُمَاتَ) أي : فاتصل به الموت. 

(كَإِنْ حْمِلَ عَلَّى الْمَجْأَةِ) أي: وذلك بأن يكون المرض مما لا يخال عليه 
الموت كوجع ضرس ورمد ونحوهما. 
(تَمَدٌ) أي : جميع تبرعه. 

(وَِلّا) أي: وإن لم يحمل الموت على الفجأة كأنها إلى يومء أو يومين. 

(فَمَحُوفٌ) أي : تبينا باتصال الموت به أي: مخوف» وحكى الرافعى عن 
«الوسيط» من ذلك حمى يوم. أو يومين والذي فيه أنه غير مخوف» فإن دام 
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قال في «الروضة»: وقد سبق الفرق بين أن يعرفء» أو لا يعرف» وفي هذه 
الصورة يشير إلى قوله: إن حمى يوم» أو يومين غير مخوفة» فلو اتصل بها 
الموت فإن كانت عطيته قبل أن يعرف فهي من الثلث, أو بعد المعرفة فمن 
رأس المال؛ لأن أثرها زال بالعرف» والموت بسبب آخر ذكره البغوي 
والمتولي» انتهى. 

قال ابن الرفعة: إن في «تعليق» البندنيجي أنه إذا اتصل الموت بحمى 
يوم» أو يومين أنه لا أثر لذلك. 

قلت: وسيأتي عن النص ويوافقه قول العمراني: فأما ما لا يخاف منه 
الثلث كحمى يوم» وكذا مما لا يخاف منه معاجلة الموت» فحكمه حكم 
الصحيح هذا نقل أصحابنا البغداديين» وقال المسعودي: أي : الاعتبار بالمآل 
لذ بالحال :فلو كان نرضًا تسيا فمات من تنا اننا أخطانا وان مكوف» انهل 
وهذا كلام الفوراني. 

وقال الماوردي: حمى يوم ويومين وثلاثة غير مخوفة؛ لأنه قد يكون عن 
تعب الأعصاب. انتهى. 

وهذا إن أرادوا به الحمى الخفيفة فذاك» وإلا وجب تقييد إطلاقهم القول بأن 
الحمى المطبقة مخوفة؛ إذ قضية إطلاقهم أنها لو أطبقت يومًا فمات وهي به كانت 
مخوفة جزمّاء ويشبه أيضًا أن ما ذكروه فيما إذا كانت في غير زمن الطاعون» فإن 
كانت فيه فمخوفة قطعًاء وإن لم يظهر في ظاهر الجسد شيء كما لبر هك 

فرع: لو تبرع في مرض مخوف ثم قيل: لو تردى» أو غرق فمات» قال 
القاضي الحسين والبغوي والخوارزمي : حسب تبرعه من الثلث» كما لو مات 
لذلك المرضء. وبه أجاب القفال في «الفتاوى» وأجاب في موضع آخر منها: 
أنه لا يكون من الثلث؛ لأن القتل قطع حكم المرض فأحيل الموت عليه دون 
المرض»ء وبهذا أجاب الماوردي في القتل والهدم فحصل وجهان. 

قال: (وَلَوْ شَكَكْنَا في كَوْنِهِ مَحُونًا لَمْ يَنْبْتْ إلا بطبِيبيْن حُرَيْنِ عَدْلَيْنِ) أي : 


وَمِنْ الْمَخُوفٍ فولئج 00000 
مقبولي الشهادة» وقال الإمام بحنًا: أرى أن أن في العدد ولفظ الشهادة 


الخلاف في التقويمء ورده في «الروضة» ورد قول الرائعي أناياتى هذا 
الخلاف من خلاف في التيمم في قبول قول المراهق, والكافرء والواحد. 
وفرق بفرق واضح. قال المتولي: وإنما يقبل شهادة الطبيب إذا قال: المرض 
مخوفء. لا إذا قال: إنه غير مخوف؛ لأنها شهادة على النفي» وقضية كلام 
غيره القبول» وقال الدارمي: يعرف المخوف بأن يشهد عدلان من أهل النظرء 
فإن اختلفوا رجح بالعدد والبيان عن المعنى» فإن تساووا فقول من قال: 
مخوف,. وقيل: من قال: غير مخوفء. وقال الماوردي: وإن اختلفوا في أنه 
مخوف, أو غيره رجع إلى قول الأعلم» فإن استووا في العلم وأشكل الأعلم 
رجع إلى قول الأكثر عددّاء فإن استووا فيه رجع إلى قول من يحكم بأنه 
مخوف؛ لأنه علم من غامض المرض مما خفي على غيره. 

إشارات: في هذا الكلام شاهد لبحث الإمام» وأنه يسلك به مسلك الخير 
إذ الشهادة لا يرجح فيها عندنا بالكثرة ولا بالعلمية وغيرهاء ويشبه أن يجيء 
هذا الخلاف في اختلاف جواب المفسر خلا القول بالتحيزء وسبق في البيوع 
خلاف في أنه يكفي في عيب المبيع قول واحدء أم لا؟ وينقدح مجيئه هنا. 

وقال الماوردي: لو قالا: غالبه السلامة» أو بالعكس بعد زمن طويل فغير 
مخوفء. ولو مات فقالا: أخطأنا فظئنا أنه غير مخوف,. فبان موجبّاء قيل: لو 
كان المرض علة باطنة بالمرأة لا يطلع عليها الرجال ثبت بأربع نسوة وبرجل 
وامرأتين وبرجلينء قال الإصطخري: لا تثبت إلا شهادة النسوة. رد 
الصورة واردة على إطلاق «المنهاج», والمذكور في «التهذيب» أنه لا يثبت 
برجل وامرأتين» وتبعه الشيخان قد يقال.: قررتم أن الموت إذا صل بالمرض 
بلعل دن اح اا كرت لك ارده الوا او 

قال: (و مِنْ الْمَحُوفٍ قُولَنْجُ) بِمَنْح اللام وَكَسْرِمًا وَهُوَ أَنْ تَنْعَقِدَ أخلاظ 
اللعَام في بَعْضٍ الْأمْعَاِء قلا تَنْزِلٌ وَيَضعَ يَصْعَدَ بِسَبَبِهِ البُخَارُ إِلَى الدّمَاغ قَيُوَدَي إِلَى 
الْهَلَاكُ. 
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ل 


وَذَاتُ جَنْبٍ وَرَعَافٌ دَائِمْ. وَإِسْهَالَ مَتَوَاتِرٌ وَدِقء 1211111 


فإن قلت: لو قتل صاحبهء أو يؤذيه ونحوه» فهل يجري فيه ما سبق؟ 

قلت: يظهر أن يقال: إن أصاب من لم يعتد به فكما مر وإن كان ممن 
يصيبه كثيراء أو يعافى منه كما هو مشاهد فلا. 

قال: (وَذْاتُ جَنْبِ) أي : وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد 
بقرب القلب تنفتح إلى داخل فيجد به راحة» ويسكن الوجع» فيصل إلى قلبه 
فيموت» وكذلك وجع الخاصرة:» وكذا القروح الحادثة في الصدر والرئة: 
وقال في «الكافي» : ووجع القلب ووجع الرئة. 

قال: (وَرَعَافكَ) وهو مثلث الراء. 

(دَاتِم) لأنه ينزف الدم ويسقط القوة وليس ابتداؤه مخوفا إلا إذا انضم إليه 
ا جد اشياء. 

([وَإِسْهَالٌ مُتَوَاتِرٌا ) أي انخراق البطن» فلا تمسك الطعام ويخرج غير 
مستحيل » أو يكون معه دم كثير وهو أن يخرج بشدةء أو وجع. أو تقطيع بأن 
يخرج كذلك ويكون متقطعًاء وقد يتوهم انفصال شيء كثير ويكون قليلاء أو 
يعجله ويمنعه النوم. أو يكون معه دم. وروى المزني أن لمن جوف وأوّلوه 
على دم يخرج من من المخرج» بخلااف الدم الاخارج من الكبد وسائر الأعضاء 
الشريفة فإنه معخوف. 

قال: (وَوِقّْ) أي : بكسر الدال» وهوداء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة 
غالبّاء وأما السل فهو داء يصيب الرئة» ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار . 
وقال صاحب (التنجيز»: قال جالينوس في شرح «فصول بقراط»: السل هزال 
البدن كله الذي لا يبرأ الكائن مع حمى دقيقة فيسبب قرحة في الرئة» انتهى. 

وأخذ صاحب «التنجيز» من هذا الكلام ترجيح أنه غير مخوف مطلقاء 
وأطلق فى «المختصر» أنه ليس بمخوف فأخذ بإطلاقه كثيرون حتى قال 
الحاطي : ليس بمخوف لا في أوله ولا في آخرهء قالا: وهو الأشبه بأصل 
المذهب. وقال جماعة: إنه مخوف في انتهائه دون ابتدائه» وعزاه العمراني 


- 


كِتَابٌ الوّصَايًا ا 


وَابْتَدَاءٌ فَالِجء 0 طعَام غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ » أو كان ن يَحَرحٌ ب بده وَوَجَعء ار 
دم اا نظن ار اتن إلا اربع 00001 1212*570 


إلى العراقيين» وعكسه البغوي وهو غريب. 

قال: (وَابْيِدَاء فَالِج) وسببه غلبة البلغم والرطوبة» فإذا هاج ربما أطفأ 
الحرارة الغريزية وأهلك» فإن استمر فليس بمخوفء سواء كان معه ارتعاش أم 
لاء وقال القاضي الحسين: لو استمر البلغم واسترخت الأعضاء وعجزت, 
فمخوف. وعن ابن داود مِن اعتبار أنه نوعان : أحدهما : يرخي الأعضاء ء من 
رطوبة. أو بلغم فهو مخوف. والثاني : يجز العضو من غير استرخاء فيه فليس 
بمخوف ؛؟ لآنه يطول. 

ا يثبتوا مدة ابتدائه. والمرجع فيه إلى الوبطاءء وقد يقال: مالم 

قال : (وَخْرُوجٌ طَعَامِ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ أَوْ كان د يرح د بِشِدَة و ووجع) و 
الدحي (أَوْ وَمَعَهُ دمُ) أي لك لد لأنه يسقط القوة» ةلا 
ذكر هذا إثر قوله: «وَإِسْهَالُ مَنَوَاتِرٌ» فإنه من تتمته كما سبق» وكذا صيغ في 
«المجرد) وغيره. 


ع عر سي 


قال: (وحمى مُظبَقَةٌ) يعني : لازمة لآ تبرح». والظاهر أن المراد بهذا 
الإطلاق إذا جاوز الإطباق اليوم واليومين كما تقدم؛ لأن إطباقها يذهب القوة 
التى هي قوام الحياة» وقيل: إنها من أولها مخوفة» فعلى المذهب لو اتصل 
الموت بحمى يومء أو يومين قبل أن تعرف مخوفة» وإن تخلل عرق؛ فيصرفه 
من رأس المال وقد تقدم هذا وغيره. 

قال: (أَوْ غَيْرُهَا) أي : كالورد: وهي التي تأتي كل يوم وتذهب» وَالَعَت: 
وهي التي تأتي يومًا بعد يوم» وقد جزم بها في «المجردا وسيأتي ما قيل فيها. 
والثنلث: وهي التي تأتي يومين وتنقطع في الثالث» والأخوين: وهي التي تأتي 
يومين وتنقطع يومين وفيها شيء سيأتي. 

قال: (إلا الرّبْعَ) وهي التي تأتي يومًا وتنقطع يومين لأنها تقوى في يومي 


رسكي 
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الإقلاع ويسميها العامة المثلثة» وقد أدرج المصنف في كلامه الغب وبه صرح 
في «المجردا؛ لكنه في «الشرحين» أرسل فيها وجهين بلا ترجيح» وبكونها غير 
مخوفة أجاب القضاة البندنيجيء. وأبو الطيبء. والماوردي» والحسين» 
والروياني في «الحلية»» وكذا سليم في «المجرد» والإمام والغزالي في 
«البسيط» وصاحب «الشامل» وغيرهم». ونقله أبو الطيب في «المجرد) عن 
النص ولفظه قال الشافعيى: والحمى إن كانت يومًا أو يومين فليس بمخوف. 
وإن دامت ولزمت إن كانت مطبقة فهي مخوفء وإن كانت ربعًا أو غبًّا فليست 
سحو ١‏ نكرو مهها وج )اوقا الشاممي ٠‏ في «الأم» : إلا أن يكون معها 
وجع مخوف. وهو أصح مما نقله المزني؛ لأن الوجع إذا لم يكن مخوفًا لا 
تصير الحمى مخوفة» انتهى. 

وذكر بعض علماء العصر أن مقتضى : نص «الأما, و«المختصر» أنها 
مخوفة؛ لأنه لم يستثن فيها إلا الربع» بل قال بعد استثنائه الربع: فما أعطى 
الذي استمرت به حمى الربع» وهو في حمّاة فهو كعطية الصحيح» وكما أعطى 
من به حمى غير ربع فعطية مريض» انتهى. 

فحصل قولان وتوسط المتولي» فقال: إن امتدت فهي مخوفة وجزم 
الرافعي وغيره كما سبق بأن حمى الأخوين مخوفة» وقال المتولي: كالغب 
وهو عريب. 

واعلم أن الشافعي قال في كتاب الطلاق من «البويطي» في حُمَى الرَيْع : 
والأغلب منها أنها غير مخوفة إلا أن تصيبه فيكون صاحب فراش» انتهى. 
وهذا النص يفيد إطلاق الأئمة أنها غير مخوفة. 

فرع: ومن الأمراض المخوفة البرسام ابتداءً ودوامّاء قاله: الماوردي. 
وهو مرض يرتفع إلى الدماغ يغير العقل ويهذي» ومنها هيجان الدم فهو 
مخوف, وإن لم يغير العقل نص عليه الشافعي. 

ومنها: هيجان الصفراء والبلغم والدم بِأَنْ يَثُورَ وَيَنْضصَبّ إِلَى عُضْو كيد 


كنات الوّضَايًا 0" 


- 


والكذفن أنه يلك يَلْحَقُ بِالْمَحُوفٍ أَسْرٌ كُمَارٍ اعْتَادُوا قَثْلَ الأَسْرَى َالْتَححام قِتَالٍ بَيْنَ 
مَتَكَافِتَيْن تفي لِِصَاصٍ أ رَجمء واضطرات ريع وَهَيَجَانْ مَوْجِ فِي رَاكِبٍ 
1 وَطَلّقُ حَامِلٍء وَبَعْدَ الْوَضع ما لَمْ تَْفَصِلَ الْمَشِيمَة. 
وَرِجُلِ فيحمَّرٌ وَيَنْتفِخ. قال الماوردي: وهيجان السوداء في الأغلب غير 
مخوف,» ويفضي إلى حكمه ويثور ويغير العقل» نسأل الله تعالى العافية. 

ومنها : قال الشافعى: والطاعون مخوف حتى يذهب. قال الرافعى : وفسره 
عضيو يها ذكر امن انصميات الدع على عضوي ,وقال؟ اكترهم» إنتميجان الده 
في جميع البدن وانتفاخه» وقال المتولي : هو قريب من الجذام من إصابة ما 
تآكلت أعضاؤه وسقط لحمه» وقال عياض المالكي : هي قروح تخرج في الجنب 
وغيره لا يمكث صاحبها غالبًا إذا وقعت. وقال غيره: هو المرض العام. 
والوباء الذي يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان» وما ذكره عياض هو ما 
شاهدناه في حدود خمسين وسبعمائة» وهذه تفسيرات لأنواع لا خلاف فيهاء 
وإذا وقع الطاعون ببلد فمخوف في حق من أصابه قطعّاء وكذا في حق من لم 
يصبه ممن بها على الأصح هكذا أطلقوه» وفي «الكافي»: إن أصابه فمخوف». 
وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين» فقوله : «في أمثاله» 
قيد حسن لا بذ منه على ما شاهدناه» وقد تختلف الطواعين الواقعة فى كل 
غضرة فيعتير الحال في كل وقت بحسبه»:وآما الاجر والضداع اليسير كما قيده 
في «الوسيط» ونحوهما فليس بمخوف. وأطلق الرافعي الصداع غير مخوف. 
ا ل ل ا ل 

قال: (وَالْمَذْمَبُ أَنَّهُ يَلْحَقْ المَخُوفٍ َسْرُ كُفَارٍ اعَْادُوا قَثْلَ الأسْرَى 
وَالْتِحَام فتال بين مَتَكَافِئَيْن وَتَقْدِيم لق لقصاص َو رَجم؟ وَاضْطِرَابٌ ربح. 
وَمَيَجَانُ ا سَفِينَةِ وَطَلْقُ حَايِلِ وعد الْوَضْع امَا لَمْ تَنقَصِل 
الْمَشِيمَة) الشرح : لما ذكن طرفًا من الأمراض المخوفة أردفه بأهوق ككدية 
الأمراض في اقتضاء الخوف : 

أولها: أسر كفار اعتادوا قتل من أسروه إما تديئًا أو حنقًا وعادةً وغيرهاء 
وينبغي ألا يتقيد ذلك بأسرانا بل لو أسرت اليهود والنصارى أو بالعكس أو 
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النصارى مثلهم كان الحكم كذلك» وينبغي أيضًا أنه لو اعتاد البغاة والقطاع منا 
قتل من أسروه أن لاست لتر وإن خلائق من أهل البدع يستحلون 
دماء وجالمييم كنا نصٌّ عليه الشافعي ة فى «الشهادات»» وحينتذٍ لك أن تجعل 
قوله : «كفار» مثالا لا قيدًا؛ لأنه القالمام 


ثانيها: التحام القتال بين المتكافئين زاد في «الروضة» أو قريبين من 
التكافؤء وسواء كان الفريقان مسلمين وكفارًا أو مسلمين. 

قال: ولا خوف قطعًا إذا لم تلتحم الحربء ولم يختلط الفريقان» وإن 
كانا متراميان بالنشاب والحراب» انتهى. وهذا موضع تأمل. 

الثها: التقديم للقصاص. قال الدارمي: في نفس أو ما هو مخوف. 
انتهى» أو قدم لرجم أو كان في سفينة فاشتدت الريح» وهاجت الأمواج. 
فالمحكي عن نصه في الأسرى والتقاء العدو وصورة السفينة أن لها حكم 
المخوف. وعن نص «الإملاء» في صورة القصاص المنع» فحصل فيها طريقان 
أصحهما: على قولين أظهرهما : إلحاقها بالمخوف. والثانية: تقرير النصين» 
والعرف توقع الرحمة والعفو من المقتص طمعًا في الثواب أو المال» وفيل : 
إن غلب على الظن اقتصاصه لشدة حقد أو عداوة قديمة فمخوف. وإلا فلاء 
وأما تقديمه للرجم في الزنا أو القتل في قطع الطريق» قال في «الروضة»: فهو 
كالتحام القتال فعلى طريق يقطع بأنه مخوف. وعلى طريق: قولان. 

وقيل: إن ثبت الزنا بالبينة فمخوف بخلاف الإقرار لاحتمال الرجوع. 

قلت : وهل يتة بتقيد المخوف في المرجوم والمحارب المتحتم قتلهما بالبينة 

الظاهرة الدلالة بمجرد قيامهاء وحضور المحارب في قبضة الإمام أو بعد 
الاعتداء عليه» وعدم إيذائه دفعاء فيه نظر والأشبه أنه لا يعتبر ذلك في جريان 
الخلاف» وترجيح الخوف وإن بعد الأعداء بحسب القطع بالخوف» ولا خفاء 
أن الكلام في راكب السفينة إذا لم يقطع بعرفه. وأما ذلك ففي حيز الموتى» 
وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في راكبها بين من يحسن السباحة وغيره» وفيه نظر 


ولا سيما الماهر بهاء القريب من الساحل» وهل راكب الأنهار العظام كالنيل 
والفرات في ذلك كراكب البحر؟ ظاهر كلام «الكتاب» نعم. وبعضهم يصورها 
في راكب البحرء وأجرى الماوردي القولين فيمَنْ أَدْرَكَهُ سَيْلَ أو نَارٌ أَوْ أَفْعَى 
َال أو أَسَدَء وَلَمْ يَنَصِلَ ذَلِكَ به لكنه يُذرِكهَ لا مَحَالةَء أو كان بِمَفَارَةٍ وَلِيِسَ ثم 

م لحر وطن وفي «مجرد» القاضي أبي الطيب : إذا 
قطعت يده في سرقة أو قصاص. قيل: فيه وجهان. 

قال: ولا معنى لتخرج الوجهين» وإنما يرجع فيه إلى أهل النظر» انتهى. 

ويظهر أن يقال: إن بقي حيّا متألمًا حتى مات» ولم يظهر ما يحال عليه 
الموث غيره حكمنا بأنه مخوف,ء وكذا سائر الجراحات الموجبة للقودء وإلا 
فلا ء والله أعلم. 


وقال في «الروضة» : إن كانت الجراحات على مَفْثَلٍء أونا فلة إلى 
ا 


خورف أو في مَوْضِع كَثِيرٍ الحم ا عضر كا حزان شييب 4 أو 
تَوَرّمِ فهي مخوفة» وإلا فلاء وقيل : الورم وحده لا يجعلها ه خوفة بل يشترط 


معه التأكل » انتهى. 

رابعها: طلق الحامل نقلا فيه قولين لا غير» أظهرهما : أنه مخوفء» قالا : 
ويبقى الخوف بعد الوضع إلى انفصال المشيمة» فإذا انفصلت زال الخوف. 
إلا إذا حصل من الولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم. 

تنبيهات : 

منها : كلامه يفهم لعلة قاطعة بأن الطلق مخوف. ولم أرهاء بل حكى عن 
بعض أصحابنا أنه إنما يخاف منه فى الأبكار والأحداث» وأما من توالت 
ولادتها من كبار النساء فغير مخوف لغلبة السلامة. انتهى. وهو حسن غريب. 

وفتها :كلام ريما انهم إندالا عرق بين يوضع الولد الكامل وعيرء» واطلان 
به ولو مضغة» وفى أصل «الروضة» : أن إلقاء العلقة والمضغة لا خوف فيه» 
قاله لشي ابو حامة رودن الصباغء وقال المتولي : هما كالأولاد. وزاد اط 
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وَصِيعَتّهَا أَوْصَيْتٌ لَهُ بَكَذَا أو اذْفَعُوا إِلَبْهِ أو أغظوهُ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ جَعَلْبُهُ لَهُ أو هُوَ 


الأصح أو الصحيح أنه لا حوف فيهماء ونقله القاضي أبو الطيب في «تعليقه») 
عن الأصحابء. قالوا: لأنه أسهل خروجًا من الولدء انتهى. وبه أجاب 
القاضي الحسين. 

وفي «الحاوي»: إذا وضعت الولد لدون ستة أشهر ولم يتحرك فليس 
بمخوف. وإن كان بعد حركته» فالظاهر من الوجهين أنه مخوف خلانا للشبخ 
أبيى حامدء وهذا ما نقله العمراني عن الأصحابء وأما ما نقله الشيخ عن 
«تعليق» أبي الطيب عن الأصحاب فنقله أيضًا عنهم في «المجرد) ثم قال: 
وهذا غلط. ولم يذكره الشافعي؛ لأن عند النساء أن الطلق هذا أشد» ويرى 
الدم منه كثير» وإن كان خروجه أسهلء» انتهى. 

ويعضده قول الشافعي في «الأم» سواء ضربها الطلق للولادة» أو للإسقاط. 

واعلم أن ما نقله في «الروضة» عن المتولي أن إلقاء العلقة والمضغة 
كالولادة سهو وإنما قاله المتولي في المضغة» وصرّح بأن إلقاء العلقة ليس 
بمخوفء. ونقله الرافعي عنه على الصواب, ولم لا يقال هنا: يرجع إلى 
العوائد في كون ذلك مخوفًا أم لاء كما قاله: أبو الطيب في قطع اليد تقريبًا 
وموت الولد في البطن مخوفء وفي بعض نسخ «التتمة»: أنه غير مخوف» 
والوجه مراجعة الأطباء فيه» أو يقال: إن كان معه وجع شديد ونحوه 


8# 
نضا 
قال: (وَصِيعْتَهًا) أي : صيغة الوصية. 
(أَوْصَيْتٌ لَه لَهُ بكَذًا أو ادْقَعُوا لَه أو أَعظوةُ يَعْدَ بَعْدَ مَوْتَى أَوْ جَعَلْتُهُ لَه و 


لَهُ يَعْدَ مَوْ مو د تِي) قال الإمام : أ وهذه صرائح. 
ومنها : 0 أو وَهَبْتهُ لَه أو حَبَوْتَهُ به بَعْدَ مَوْتِي) قال الإمام : وكذا 


و 


كات الوَّضَايًا > 


قَلَّوْ افْتَصَرٌَ عَلَى هُوَ لَّهُ فإِفْرَارٌ إلا أَنْ يَقُولَ: هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي فَيَكُونَ وَصِية وَتَنْعَقِدُ 
بِكِنَايَة» وَالْكِتَابَةُ كنَايَة. 


لو قال: سلموه إليه أي: بعد موتي» وفي هذا وقفة» ولا بدّ في كل مثال مما 
ذكرناه من الإضافة إلى الموت كما ذكره المتولي» وإن كان الإمام وغيره لم 
يذكروه إذ لا تصير هذه الصيغ ونحوها صرائح في الوصية إلا بذلك» نعم لو 
قال: أعطوه من مالي كذا كفى. صرح به بعضهم.ء أما مجرد الأمر بالدفع أو 
الإعطاء فلاء وذكر الشيخان أنه لو قال: أعطوه كذا ولم يقل: من مالي كذا 
نري حي كا العم وجطله لطر الو ف زكر المتري 
بمقابله» وبه أجاب القفال ذ فى «الفتاوي» فقال: في جميع أنواع ما يوصى به أنه 
كيد ايترل: من مالي أو من فلت وإلا كان لغوّاء انتهى. 

والظاهر أن هذا خلاف في أنه صريح أو كناية» ويشبه أن يرجح أنه كناية 
إلا حيث تدل قرينة ظاهرة حالية» أو لفظية أنه أراد من ماله» أما لو قال من لا 
يملك شيئًا : أعطوا فلانًا كذا ونحوها الصراحة بعيدة من هذاء وإن حصل له 
بعد ذلك مال بإرث أو غيره. 

قال : (قلواة فُتَصَرٌ عَلَى قوله : هُوَّ لَهُ فَإِفْرَارٌ) عملا بظاهر لفظه» وليس 
بكناية وصية. (إلّا أَنْ يَقُولَ: هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي فيَكُونُ وَصِيه) : 

قلت: ظاهر كلامه أنه صريح» وقضية كلام «المجردا وبه صرح في 
«الشرحين» و«الروضة» وغيرها أنه كناية» وكان الوجه أن يقول: فهو كناية. 

قال: (وَتَنْحَقِدٌ بِكِتَايَةِ) أي : بالنون من كنى كالبيع» وأولى لقبولها التعليق 
بالإقرار؛ ولهذا قال في «الروضة»: بلا خلاف» وبه يشعر كلام الرافعي» فمنها 
عينت هذا ل«زيد»» أو عبدي هذا له ونحوهما. 

قال: (وَالْكِتَابَةً) أي : بالتاء من كتب كتابة» كما في البيع وأولى» والذي 
وقفت عليه في «المحرر» والأظهر انعقاد الوصية بالكناية والكتابة. 

(كِنَايَةٌ) فعجبت من إشارته إلى خلاف في الكناية بالنون» ولم أره في 
كلامهم حملته على إرادة الكتابة بالتاء وأنها كناية» ويؤكد ذلك أنه في الشرح 


ل الحكانا فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْر مُعَيّن كَالْفَفَرَاءِ لَرمَتٌ بِالْمَوْتِ بَلَا قَبُولٍ» 12110 


لما فرع من تقرير انعقادها بالكتابة» قال: ولو كتب إني أوصيت لفلان بكذاء 
قال في «التتمة»: لا إذا كان ناطقّاء كما لو قيل: أوصيت لفلان بكذاء فأشار 
أن نعي "تب اند اتعقاة كانه سفن قال لأنينا تنمقانة كناناتك: لالفا فل 
أن نعم» ثم أبدى انعقادها بالكتابة بحثاء قال: لأنها بمثابة كنايات الألفاظ 
وسبق في البيع في انعقاد البيع ونحوه بها. فإن كتب وقال: نويت الوصية 
لفلان واعترف الورثة به بعد موته وجب أن 2 انتهى. 

وطرحت «الروضة» هذا البحث وليس بجيد؛ بل هو الوجه إذا اعترف بنية 
الوصية» أو صدق الورثة على ذلك» وقد نص الشافعي على انعقاد البيع 
بالمكاتبة كما مر. وظاهر كلام «التتمة» هنا أن البيع لا ينعقد بذلك؛ آنه وه 
المنع؛ بأن الوصية عقد؛ والعقود لا تنعقد إلا بالعبارة وفي حق القادر على 
العبارة قال: وهكذا لو قال إنسان بين يديه: أوصيت لفلان بكذاء فقال: نعم. 
لا يحصل بذلك وصية؛ لأنه لم يوجد منه لفظ بالعقدء انتهى. 

وسبق في البيع أن الأصح أن هذا إيجاب صحيح فيه» فالوصية أولى 
بالصحةء. فاعلم. وبهذا جزم الماوردي واقتضاه إيراد البغوي والروياني». 
والمتولي جازم هناك ويمنع الانعقاد لشيخه وغيره. وغلى: هذا يتبغى أن يكون 
مقرًا بالوصية» ولا شك فيه إذا أتى السائل بهمزة الاستفهام. 

فروع: لو اعتقل لسانه صحت الوصية بإشارة مفهمة وبالكتابة» كما تنعقد 
الوصية بإشارة الأخرس المفهمة وكتابته قطعًاء ويحتمل أن يجيء وجه في اعتبار 
الإشارة مع الكتابة كما قيل به في إطلاقه» ولا تكفي الكتابة من غير إشهاد عليها 
على الأصحء ولو أشهدهم أن هذا الكتاب خطه.ء وما فيه وصية» ولم يطلعهم 
على ما فيه» قال الرافعى: فجواب عامة اللأصحاب أنه لا يعمل به. 

وقال محمد بن نصر المروزي: يكفي الإشهاد عليها مبهمًا. 

قال المتوليى: ولو قيل للناطق: أوصيت لفلان بكذاء فأشار أن نعم. لم 
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قال: (وَإِن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموَْتٍ بلا قبولٍ) أي : 


- 


كِتَابٌ الوّضَايًا وم 
أو لِمْعَيّنِ أذ شْترط الْقَبُولُ . وَلَا يَصِحّ قَبُولٌ وَلَا رَذْ في حَيَّاةٍ الْمُوصِيء 0 


لتعذره منهم وهذا يقتضي أنه لو أوصى لفقراء بلدة وكانوا محصورين أنه يعتبر 
قبولهم كالمعين. 

قال: (أَوْ لِمُعَيّنِ أَشْتْرِط الْقَبُولٌ) أي : كالهبة: قال الرافعي: ويجيء فيه 
جلاف من قولنا: إنه يملك بالموت: 

قلت: وبهذا قال في «الروضة»: المذهب اشتراط القبول» انتهى. 

بيبل انا يكال هذا ولتي القبراء من المدين بلجل كلها في الهنن 
والصدقة ولا يشترط لفظ. ولا سيما إذا قال: أعطوا هذا لزيد وسلموه إليه بعد 
موتي» ففعلواء فأخذه؛ بل ينبغي أن يرجح الاكتفاء بذلك وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيةُ 
لِمَحْحورٍ عَلَيِْ َل له وَلِيْهُ وهل يلزمه قبولها؟ مرّ في الهبة في ذلك كلام. 

إشارة: َالظَاهِر أنه َرَادَ بِالْمُعَيّن الآدَمِيَ أَمَا لَوْكَانَت لِمُعَيّن غَبْرِ دمي 
كَمَسْجِدٍ فَهَلَنَقُو لُ: نَاظِرُ الوَْفِ كَالوَلِيَ أ يَكُونُ كَالوَصِية لِجهَةٍ عَامّةِ ؟ لَمْ 
يَحْضْرْنِي ذ فيه نَصٌ وَالئَانِي أقْرَبُء وَكَذَا لَوْ أوْصى لِلْحَيْلٍ الْمُسَبَلَةِ ِالمُورِ وَنَحْوِ 


ذَلِكَ. 
قال : (وَلَا بَصِحٌ قبُولَ ولا رَدُ في حََاةٍ الْمُوصِي) إذ لا حق له قبل الموت» 
وأما القبول بهذا الموت ذ فصحيحء وأما الرد فإن كان قبل القبول صح». وإن 


ملكناه فالموت على قوله» ويدخل في ملك الوارث من حيث الرد» قاله 
القاضيان أبو الطيب والبندنيجي وغيرهماء وإن رد بعد قبول وقبض لم يصح. 
وإن رد بعد القبول وقبل القبض»ء قال الشيخان: لم يصح على الأصح. وهو 
الأقيس. وذكر الإمام قبيل نكاح المريض أن العراقيين أوقفوه وحكوا معه 
وجهًا ضعيفًا لا مستند له من أثر ولا معنى» ولسث أعتد به. 

قلت: وليس كما حكي ؛ بل هو المذهب في «تعليق» البندنيجي» والأصح 
في غيره من كتبهم وظاهر نص «الأم). 

وفي «البيان» إنه المنصوصء وفي «مجرد» القاضي أبي الطيب أنه 
المذهب الصحيح» وقد نص عليه في «الأم» فقال: إذا قبله فقد ملكهء فإن رده 


دض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَلَا يُشْتَرَطَ بَعْدَ مَوْتِهِ الْمَورُي 


صح ويرجع إلى الورثة على فرائض الله تعالى» انتهى. 

والمذهب نقله. وقال الروياني ذ فى «التجربة» : المنصوص أنه يصح الرد؛ 
لأنه لم يملكه ملكا مستقرًا كما لو وقف عليه صيغة» فلما بلغه الخبر ردها صح 
الردى فإن ملك الموقوف عليه المنافع بالوقف وكان الرد بمنزلة موته. ويخالف 
ما بعد القبض كما يخالف في الوقف وغلط من قال: غيره» انتهى. والفرق 
مبني على أن القبول في الوقف راجع إلى العلة. 

قال: (وَلا يُشْتَرَط يَعْدَ مَوْتَهِ الْمَُوْرُ) ؛ لأنه من شروط العقود الناجزة التي 
بعتبر يها ارقناط القيول»الاتجاب» وفيا + يعفر القور.يعة غلمه كالهية» بحكا: 
ابن كجح» وقيل : يمتد ثلاثة أيام» ذكره في «البحر». 

وفي «الحاوي»: إن لم يعلم بحقه في القبول باق إلى أن يعلم فإذا علم 
عند إنفاذ الوصاياء وقسمة التركة فقبوله على الفورء فإن قبل وإلا بطل حقه من 
الوصية» فأما بعد علمه وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة» فمذهب الشافعى 
وجمهور أصحابه أنه على التراخي» فيمتد ما لم يصرح بالردٌ حتى تنفذ 
الوصاياء أو تقسم التركة ثم نقل ما رواه ابن كج. 

إشارة: ما سبق هو فى الوصية للرشيد فالوجه أنه إن كان الحظ له فى الرد 
رد الولي» أو في القبول» وفي تأخيره ضرر عليه لحاجته» أو فوات علة» أو 
تمر ويدار اوقيياة القن نوها وكيد ا لما دور لين لد لا عدر بار 
إذا قلنا: يلزمه القبول له. 

فرع: هل يقوم رهن الموصى له بالعين مقام القبول؟ حكى الإمام في 
كتاب الرهن فيه أوجه ثالثها يكون قبولاء ولا د يصح الرهن. 

قال ابن الرفعة: ويظهر جريانها في كل تصرف في معنى الرهن أو أقوى 
منه » كالبيع ونحوه» انتهى. 

وينبغي أن يكون موضع الصحة إذا علم بأنه الموصى له به ليكون تصرفه 
متضمنًا للقبول» أو بخروجه فارق بين العالم بالحال وغيره. 


- 


كِتَاب الوّصَايًا _ ا 
فإنَ ماك الموضين ا 


وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَه موت المُوصِي أمْ يبول أم مَْقُوفٌ. 3-0 
مَلَكَ بِالْمَوْتِ إلا بان لِلْوَارِثِ أة فال أطيرعا الغَالتْء وَعَلِيْهَا تن التْمرة 
د وَالْقَبُولِء وَتمَقَبَهُ وَفِطرَتَهُ ع 0 


اموس 


قف فِي قبوله وَرَدهِ. 


و 7م 


قال ال الو َبْلَهُ َظلَتْ) أي : قبل الموصي» بطلت كما لو 

ل اما لأنه فرعه فقام مقامه 
في القبول كالشفعة» فإن لم يكن الوارث أهلا لصغر أو غيره» فحكم قبول وليه 
ما ذكرناه» وحكى قول أنها تبطل» ووجه أنه ليس للوارث القبول إذا كان 
الموصى به ممن يعتق على الميت» رواهما ابن الرفعة» وهما شاذان. 

قال: (وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ ِمَوْتٍ الْمُوصِي أمْ مَبُولِهِ أمْ مَوْقُوفٌ. قن 
قَبلَ بَانَ أَنَهُ مَلَكَ بِالْمَوْتِ وَِلُا بَانَ لِلْوَارِثِ أذ قُوَالٌ أَظهّرُمَا الثَّالِتُ) لأنه لا 
يمكن جعله للميت؛ لأنه لا يملك ولا للوارث؛ لأنه لا يملك إلا بعد الوصية 
والدين» م ا ل ووحجه 
الأول بأن منهم من لم يثبت يتبج النثينه با لارث: والتديين ووجه الثاني أنه تمليك 
اد ان ار ا » فعلى هذا الثانى الملك قبل القبول للوارث لا 
إلى عتقه بلا خلاف؛ لأنه ليس تمليكاء قاله: فى «الروضة». 

قال: (وَعَلَيْهَا) أي : وعلى هذه الأقوال. 

(تيْتى الثَّمَرَةُ وَكَسَبٌ عَبّْدِ) أي : : مثلا. 

(حَصَلا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِء وَتَقَتَهُ وَفِظرَثَهُ) أي : إن قلنا: بالأول فالثمر 
والكسب للموصي له كالإرث وعليه النفقة والفطرة. وإن قلنا : بالثاني فلا شيء 
له ولا عليه قبل القبول أو بالأظهر فموقوفة» فإن قيل : فله وعليه وإلا فلا. 

قال: (وَنْطَالِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالتّمَقَةٍ إِنْ تَوَقَفَ فِي كَبُوله 4 وَرَدُو) أي : : يلزم بها 


ك2 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
- و 
قصل 
إِذَا أوضى :نشَاة 5 تَتَاوَل صَعِيرَة الحنق وَكْبِيرَتَهَا لك د وَمَعَرَّاء 
وَكَذَا ذَكرَ في الْأَصَحّ ا ا ل م 


بعد طلب الوارث» أو من يقوم مقامه من ولي ووصي القبول أو الرد كما لو 
0 فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم 

بينهماء فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء. 

قلت: : وينبغي أنه لَوْ امْتَنعَ لَْلِيُ والوصي مِنْ الْقَبُولٍ لمَحْجُورِ متَأولا 
وَكَانَ الْحَط لَهُ فِيه قَالْمْتَجَهُ أن الحاكم ب يقبل ذلك للمحجور م 
بالإبطال. هذا اهن كادبي فى الحصر ف لتنينه وقولي مُتَأُوَلَا ؛ ؛ لأخرج 
المعاند» فإنه 57 عند القاضي الحسين بذلك. 

فرع: استثني فيمن أوصى بوقف شيء فتأخر وقفه بعد موته» فهل يكون 
تلواوك أن المستهسن لوقب ؟ | فتى وعفى | العصيونين نالا نوهو القن 
وبعضهم بالثاني وهو قريب من كسب العبد الموصى بعتقه قبل العتق. 


قال: 
(قضا 
إذا أُوْصَى بشاة) أي وأطلق 
(تَنَاوَكَ صَغِيرَة الْجُنَّةِ وَكَبِيرَتَهَا سَلِيمَةً وَمَعِيِبَةَ ضَأَنًا وَمَعْرًَا) أي : لصدق 


الاسم كما ذكره. 

قال: (وَكَذَا دكَرَ فِي الْأَصَحٌ) لأنه اسم جنس كالإنسان وليست الهاء به 
للتأنيث» بل للوحدة ولفظ الشاة يذكر ويؤنث» وبهذا جزم القاضي الحسين 
والبغوي» وقال الإمام: إنه المذهب وعزاه الحناطي إلى الأكثرين» والثاني : 
لآ وهو المنصوص 

قال في «الأم» : لا يدخل الذكرء وإنما هو للإناث بالعرف» ولا يعطي 
تيسَاء وأشار إليه في «المختصر» وزيف القاضي أبو الطيب في «تعليقه» الأول. 
واقتصر في «المجرد» على المنصوص وصرح كثيرون من العراقيين بترجيحه. 


كات الوَّضَايًا 6م 
ا 0 في الْأَصَح. 
وَلَوْ قا لَ: أَعْظوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ لَعَتْ 00000 


واقتضاه كلام بقيتهم أو أكثرهم. وهو المذهب. 

إشارة: لا خفاء أن الشاة لغةَ مطلق على الضأنء» والمعزء وكذلك الغنمء 
وقد اشتهر في عرف «الشام» أو أكثره» والغنم للضأن خاصة, كما أن النعاج 
للضأن فقطء فيجب أن الموصي إذا كان ممن عرفهم» كذلك أن يحمل إطلاقه 
ا ولوفال” د ل نقل البغوي أنه لا يجوز 
اشتروا له عبدًا من مالي» وهو الأقرب إلى كلام الكتاب. 

قال : (لَا سَخْلَة وَعَنَاقٌ في الأصَعْ) وعلله القاضي الحسين بأن اسم الشاة 
لا يقع عليهماء وكأنه يريد عرفاء والثاني : يتناولهماء وبه قال الأكثرون ومنهم 
العراقيون على ما رأيته في كتبهم. وهو ظاهر نصه في «الأم» و«المختصر» وعليه 
جرى الجوينى فى «مختصره» والغزالى فى «خلاصته» وصاحب «المختصر». 

وقال الغزالى فى «البسيط» : ذكر الصيدلانى فى (مجموعه) من عند نفسه أن 
السخلة''' لا تجزئ. فإنها لا تسمى شاةً» وحمل إطلاق الشافعي على صغر 
الجثة. والأصحاب بحملهم على خلافه. وهو تلشخيص من «7النهاية» لإمامه. 
ومما ذكرته بين ذلك أن الجمهور من الطريقين على إجزاء السخلة لا الذكر. 


> سس 


قال : (وَلَوْ قَالَ: أَغظوةُ هَشَاةٌ مِنْ عُتَمِي وَلَا عَنَمَ آ لَه لَعَتْ)؛ سي 
وهذا إذا لم يكن له غنم يوم موته على الأصحء كما سبق من اعتبار المال» لا 
كما يتبادر من إطلاق المصنف من أنه لا غنم له حالة الوصية» ثم إن كان له 
غنم» وفيها صغارء وحوان وذكورء وإناث» فعلى ما سبق من الوفاق 
والخلاف» وإن تمحضت إناثا أو ذكورًا تعين الإعطاء منها. 

قال الرافعي: وقياس من يقول: اسم الشاة لا يطلق على الذكر أن تبطل 
الوصية إناث ونزلنا الإطلاق على الأنثى» ثم تمحضت عند موته ذكورًاء أو لم 


)١(‏ السخلة: اسم للمولود ساعة يولد من أولاد الضأن والمعز جيمعًا ذكرًا كان أو أنثى. 


دكن فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


وَإِنْ قَالَ: قن مالي أشتر تُريَتُ لَه وَالْجَمَلَ وَالنَاقَةَ يَتَنَاوَلَانٍ الْبَخَاتِىَ وَالْعِرَابَ لَا 
حدقا لد ا اول فين اه ا 00 هظ1 


يكن له ء غنم أصلاء ثم ملك بعد الوصية ذكورًا لا غير فظهر في هذين القول 
بإلغاء الوصية» ولم يذكر الرافعي احتمالا فيما لو تمحضت صغارًا. 

فرع: أوصى بشاة من شياههء ولم يكن له إلا الظباء» فهل يعطى منها 
لصدق الاسم لغة؟ فيه وجهانء, قال: المصنف ينبغي أن يكون الأصح تنزيل 
الوصية على واحدٍ منهاء انتهى. 

وبه جزم في «البيان» ونقله في موضع آخر عن الأصحاب. وجزم غيره 
بمقابله» وصححه ابن الرفعة» ويشبه أن الخلاف فيما إذا كان الموصى ممن 
يعلم صدق الشاة عليها لغ ويحتمل أن يقال: إنه إذا كاذهمن يطل علنها 
ذلك أن تنزل الوصية عليها قطعًا. 

قال : 08 قَالَ : ين مالي ولااغق. 

أ ب 


مع 


قال (وَالْجحمَا الي يَتََاوَ لان البَحَاتبَ وَاْرَاتَ)؛ ١‏ لصدق الاسم. 

(َا أَحَدُهُمَا الآخَرَّ). أي : لا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه؛ لأن لفظ 
الجمل للذكر والناقة للأنثى» قاله: الأزهري وغيره. 

قال: (وَالْأَصَحٌ تَنا ول بَعِبِرٍ نَاقَةَ)؛ لأنه اسم جنس لغةً» وسمع: حلبت 
بعيري وغيره هذا 52000 أنه الأظهر عن اللأصحابء وعزاه القاضى 
ابو لطبي فى تتعليقه الهم والناتي "المع .وهو المتصبو صن انعد 
كثيرون منهم القاضي أبو الطيب في «المجرد)». والشيخ أبو محمد 
في١مختصره»)»‏ ورجحه أكثر العراقيين» كما رأيته فيما وقفت عليه من كتبهم. 

وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي خلافًا لبعض أصحابناء وقال الإمام 
والغزالي: إنه المذهب وأما قول العرب حلبت بعيري» وصرعتني بعيري» 
فجوابه ما قاله الأزهري: إن هذا كلام العرب العاربة المحض» ولا يعرفه إلا 
خواص أهل العلم» وما قاله: الشافعي هو المعروف في كلام الناس» وهذا 


كِتات الوَضَايًا و 


لا بَقَرَةِ ثُوْرًا وَالنْوْرٌ للذكر. 


الجواب حسن صحيح. 

وقال الرافعي: وربما أفهم كلام الأصحاب توسط بين الوجهين» وهو 
تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل» أو العمل 
بمقتضى اللغة إذا لم يعم 

قلت: ولم ينظر إلى عرف الموصي ويعمل بمقتضاه. 

قال: (لا بَقَرَةِ نُوْرًا) لأن اللفظ موضوع للأنثى» والثاني : يتناول» والهاء 
للواحد كتمرة وزبيبة والخلاف جار في اسم البغلة» والأصح: المنع أيضًا. 

قال الماوردي وغيره: لا تدخل الجواميس في اسم البقر إلا إذا قال: من 
بقري وليس له غيرهاء فوجهان. 

قال الرافعي : وقياس تكميل النصاب , بها دخولها فيها. 

قلت: وكذا جعلهم في الدابة ولحمها جنسًا واحدّاء وفي بقر الوحشء ما 
سبق في الظباء وهنا أولى الإعطاء لمطابقة العرف واللغة على الاسم بخلاف 
الظباء» فإن العرف لا يساعد على تسميتها شاة. 

قال: (وَالثَوْرُ ِلذَّكَرِ)؛ لأن اللفظ موضوع لهء وقيل: يتناول الأنثى» وهو 
غريب أو غلط» فإنه عزي إلى شرح ابن يونس وليس فيه» والله أعلم. 

فروع: لو قال: ما شاء من الإبل» أو البقرء أو الغنم يتناول الذكرء 
والأنثى» والنعجة لأنثى الضأنء والمعزة لأنثى المعزء والأتان لأنثى الحمر 
قال الإمام والغزالي: الجمل والبعير كالشاة في تناول الصغير» قالا: والمنع 
هنا أظهر» ولا بسدى الحواة خيلا وسي: نقابلة إلى الأصصات»وقال 
غيرهما: لا يجوز عند الإيصاء بالإبل إعطاء فصيل» ولا ابن مخاض؛ لأنه لا 
يسمى إبلّاء وعلى هذا اقتصر ابن الرفعة في «الكفاية». 

قالالماوردي: والمطيّة» والراحلة يتناول الذكر والأنثى» والخيار 
للوارث» ولو قال: عشرًا من الإبل قال بعضهم : إن أثبت الهاء في العقد لم يعط 
إلا الذكورء وإلا فمن الإناث وزيفه الماوردي والروياني؛ لأن اسم الإبل 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَالمَدْمَبٌ حَمْل الدَابَةِ عَلى فْرّسِ وَبَعْلٍ وَحِمَارٍ. 


سنا لفيا اول واحذاء فصار العدد منها محمولًا على القدر دون النوع. وبهذا 
أجاب ابن الصلاح وغيره» وهو الأصح. ولم يفرقوا بين العالم باللسان وغيره. 

قال : (وَالْمَذْمَبُ حَمْل الذَابَةٍ عَلَى فْرَسٍ وَبَغْلٍ وَحمَارِ) هذا هو المنصوص 
المرجح لشهرة ة استعمالها في هذه الثلاث» وَإن كاقك له ة لمانوت عن وه 
الأرض» والحكم على النص في جميع البلاد واحدء ولهذا أطلق المصنف». 
وقال: ابن سريح» وأبو إسحاق هذا إنما قاله الشافعي ب«١مصر»؛‏ لاستعمال لفظ 
الدابة فيها فأما حيث لا تستعمل إلا فى الفرس كالعراق لا يعطى إلا الفرس. 
وم سا اس اياي 0 
فى مصرء فلا يعطى إلا فرسّاء وهذا أقوى. وقيل إن قاله بمصر لم يعط إلا 
حمارًا؛ لأنهم لا يطلقون اسم الدابة إلا عليه» وليس بشيء. 

إشارات: يدخل في اسم الدابة عند الإطلاق الذكر» والأنثى» والصغيرء 
والكسيرة والسليمء والمعيب؛ لكن فى «التتمة» أنه لا يعطى ما لا يمكن 
ركوبه؛ لأنه يسمى دابة» أي : عرفًا فعلى النص لو قال: من دوابي» وليس له 
فإن لم يكن له شيءٌ منها إلى الموت» فالوصية باطلة. 

قال ابن الرفعة بحمًا: فإن لم يكن له إِلّا حُمر وحشية» فالأشبه الصحة 
حذرًا من إلغائهاء وهو كما قال: وهذا كله عند الإطلاق» فلو قال: دابةً للقتال 
ففرس. وكذا قوله: للذكرء والظهر فأنثى الخيل» ولو قال: ينتفع بظهرها 
ونسلها ففرس أو إناث» ولو قال: للحمل فبغل أو حمار إلا أن يكون ببلدٍ 
عادتهم الحمل على الْبّرَاذِين كالروم» فيدخل الجميع. 

قال المتولي: ولو كان عرفهم الحمل على الجمال والبقرء جاز أن يعطى 
منهاء وضعفه الرافعي». وقال الشيخ : إنه قوي. 

قلت: ينبغي الجزم به إذا قال: من دوابي كقرينة الإضافة» ودلالة العرف». 


- 


كِتَابُ الوَصَايًا و 

سي ب ربعيو َس ا# اعلا .ا هس 28 ا ال 2 2 الم ل أ رع و١‏ أ لد اا 6 2م مر وه 

ويتناوّل الرقيق صَغِيرا وأنثى وَمعِيبَا وكافرا وَعكوسّهًا وقِيل: إن أوصّى بإعتاقي 
ا 


-_ سير 2-_ كو 2 
عَبلٍ وجب المجزئّ كفارة. 


-_- 
1 رةس و إن سر 


وصدق اللغة» وإن كان المشهور خلافه» وينبغي إِذَا قَالَ : ذَابّةَ يَنْتَفِعْ بِدَرُمَا 
أل انط فريك كر ناقة أو تقر أو يكناة لا ان كود ودر شرت الات 
الْحَيْل كَالتُوْكِء وَهَذَا يَنْقَدِحُ الْجَرْمُ به إذَا قَالَ: مِنْ دَوَابّي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ 
وسبق أنه إذا قال: دابةً من دوابي» ولا شيء له من الأجناس الثلاثة عند 
الموت أن الوصية باطلة. 


وقال فى «البيان»: لو قال: دابة من دوابى» وليس له إلا الإبل» والبقرء 
والغنم» فلا أعلم فيها نضّاء والذي يقتضيه القياس أن يعطى واحدًا منها لصدق 
اسم الدابة» وقد أضاف إلى دوابه» وليس دوابه إلا ذلك» كما قال أصحابنا : إذا 
قال: أعطوه شاءةً من شياهى» وليس له إلا الظباء أعطى منهاء فهذا مثله» وما 
ذكره وكتبه أورده بحثاء رارف صحتهء ريحب الجمية فى مومهم يتعارفون 
بذلك» كما هو في أكثر بلاد «الشام»» وفي أعرابها واللغة تقتضيه» والعرف 
عندهم مستمر به؛ بل لا يطلقون الدابة على أحد الأنواع الثلاثة إلا نادرًا. 

فرع: قال الشيخان: لفظ الدراهم والدنانير عند الإطلاق محمل على نقد 
البلد الغالب. 

قلت: وبه أجاب العبادي فى «الزيادات»» وقال صاحب «التعجيز) فى 
شرحة:"الوزاهع فى الوصية ينزل :على الغاليهة #البيع أو الخالمة #الأقرال »فيه 
تردد» والظاهر الخالصة» وبه قطع المتولي» انتهى.والراجح والمختار الأول. 

قال: (وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقُ صَغِيرًا وَأَنْنَى وَمَعِيبًا وَكَافِرَا وَعْكُوسَهًا) لصدق 
الاسم على الجميع. 

(وَقِيلَ: إنْ أَوْصَى بِإِعَْاقٍِ عَبْدِ وَجَبَ الْمُجْزِئٌ كَفَارَةٌ) لأنه المعروف في 
الإعتاق بخلاف إذا قال: أعطوه عبدًاء واختاره الماسرجسيء. ولم يذكر أبو 
الطيب في«المجرد» سواه. وغلط الروياني في «التجربة» من قال غيره» ورتب 
الماوردي الخلاف على الخلاف في أن النذر ينزل على جائز الشرع فيجزئ» 


ده فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
ان 0" 57 7 00000 2 هه 5-0 7 ون رمو م ه 29 بن أ ع لاس م 
وَلَوْ أوصى بأحَدٍ رَقِيقِهِ فماتوا أو قتلوا قبل مَوْتِهِ بطلت. وَإِنَ بَقِي واحد تعين. 


أو على واجبه فوجهان. 

قال: وهل يجوز أن يعتق الغني؟ فيه وجهان, ولا خفاء أن التردد في 
التطوع المحضء أما لو كان العتق عن كفارة بعين المجزئ فيها أو عن نذر 
فسيأتى هنا -إن شاء الله تعالى- بيانه» وللوّصى أن يعتق عنه أباه» سواء كان 
اشن رواسا أو تار عا ْ 

قال الماوردي: ولو اشترى والد الموصي فأعتقه. فإن كان عن واجب لم 
يجزء وإلا أجزنا وليس عدم الإجزاء عن الواجب بواضح., والفرق بين حالتي 
الحياة والموت لا يخفىء ولو قال: أعطوه رأسّا من رقيقيء أو إبلي» أو 
شياهي وغيرهاء ولم يملك إلا رأسًا واحدًا من ذلك» بعين دليل تبطل الوصيّة. 

قال: (وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدٍ رَقِيِقِهِ) أي : مبهمًا. 

(كَمَانُوا أو قُتَلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ يَلَّتْ الوصية) لأنه لا رقيق له. 

(وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيّنَّ) لصدق الاسم عليهء هذا هو المشهور. 

وفى «الحاوي» فيما إذ قتلوا قبل موته وجهان: أحدهما: أنها جائزة؛ لأن 
القيطة يدل توي فصارك كوعودهي»: دعل هل يعطوف فيعة أرهم قتادواك اك 
قال: وإن هلك بعضهم بالقتل قبل موت الموصي تعينت في العبد الباقي» نص 
عليه الشافعى وإن كان بعد موت الموصى. فوجهان: أحدهما: يتعين فى 
الثاني أيضّاء والثاني : للورثة الخيار في إعطائه العبد الباقي» والعدول إلى 
قيمة أحد المقتولين كما لو قتلوا جميعًا. . | 

تنبيه : احترز بقوله: «قبل موته» عما إذا قتلوا بعده» فإن كان بعد القبول 
انتقل حق الموصى له إلى القيمة» فيعطيه الوارث قيمة من شاء منهمء قاله 
الرافعي. 

وفي «الشامل» وغيره: قيمة أقلهم. ولا يخالف هذا ما قاله: الرافعي» 
كما يتوهمه متوهم» نعم إن كان في الورثة طفل» أو نحوه» تعين ذلك» وإن 
كان القتل قبل قبوله» فكذلك إن ملكناه بالموت أو وقفناه» وقيل : إن قلنا : 


كنَابُ الوَصَايا 4.١‏ 


ع بف 2 0 ًَ و -ه َع م آذك 00 الل 
أو بإغتاقي رِقَاب فَتَلَاثٌ» فَإِنْ عَجَرْ مه نه فَالمَدْهَتَ أنه ا شِمفص بل 
ا 4 - 0 8 2 فك و ع ع 
نفيستان» رمس رقبتين شئء فلِلوَرئة» ولو قال: ثلثي للعتق اشتري 


تملك بالقبول بطلت. 

قال الرافعي: قال ابن الرفعة: وهو احتمال أبداه الإمام. وقال: إنه لم 
يصر إليه أحد» وقول القاضى الحسين : لا فرق بين أن يقول: تملك بالموت 
أو بالقبول» وفي «الحاوي» نقل قولين فيما إذا كان القتل مضمونًا بالقيمة هل 
تبطل الوصية أم بالقبول؟0©. 

قال: (أَوْ بإِعْتَاقٍ رِكَابٍ قَتَلَاثٌ) لأنه أقل الجمع على المشهور في 
الأصول. وقيل: أوله إثبات ولم يفرعوا عليه في الفروع إلا في مواضع يسيرة 
وقياس ما سبق في الإقرار إن ثبت أن يجيء هنا وجه بإحراز فيبنى بناءًَ على 
ذلك؛ لكن في ثبوته نظر ثم الصورة أن يقول: أعتقوا عني رقابًا أو اشتروا بكذا 
رقابًا وأعتقوا. 

قال : (كإِنْعَجَرَ تنه عَْهُنَ كَالْمَذْهَبُ أَنّهُ لا يُشْتَرَى شِفْصٌُ يَلْ نَفِيِسَنَانِ َإِنْ 
فَضَل عَنْ أَنْفْس رَكَبَتَيْنِ شَيْءٌ ك! لورَئة) لآن الققص لسن برشة؛ ألا ترى أنه لو 
أوصى برقبة فلم يوجد إلا شقص لم يشتر قطعّاء وقيل: يشتري في مسألتنا 
الشقص تكثيرًا للعتق» فإن تعذر بطلت الوصية في الباقي» وقيل : يوقف إلى أن 
برعد ققصة وم ارتهو فاك «يوقف الشتراء جملة إلى أن يوك تلايف رقاب 
بالثلاث عند الإمكان» ومن البعد أن يوجد مفلسان بثمن» ويفصل عنهما ما لا 
يحصل به ثلاث رقاب خسيسة» وعبارة «الروضة» وغيرها على أصح الوجهين» 
ولم أر طريقة قاطعة بذلك كما أفهمه كلام «المنهاج». 

قال: (وَلَوْ قَالَ: لني لِلْمِمْقٍ أُشتْرِيّ شِقْضٌ) أي : قطعًا لحصل بغرضه ما 
وي ساي د عد لسراصدر فلم يبلغ ثلاثة آلاف» وأمكن 


(1) في نسخة: (هل تبطل الوصية أم لا؟). 
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والأفضل شراء الأعف الأ: شتر» وَشِرَاءُ الرَّقَبَةٍ الْمَضْرُورَةٍ الْمُضَيِّقٍ عَلَيْهَا أَوْلَّى 
مِنْ الْمُرَفْمَةِ عِنْدَ أَمْلِهًا. 

قلت: وَالظَاهِرٌ أن الْبَالِعَ أَوْلّى مِنْ الصَّغِينٍ أن الدكر أزليئيفة الاسرية 

حينئلٍ خمس رقاب قليلة القيمة أولى من عتق أربع ثمينة» وحكى ابن ع الرفعة 
قولين في الأمرين أولى بالشخص إذا أراد صرف شيء من ماله للعتق هل إكثار 
الرقاب مع الرخص أولى أو قلتها مع النفاسة؟ والمشهور الأول. 


+ - 


فصا 

قال: (وَلَوْ وَصَّى لِحَمْلِهًا فَأَنَتْ بِوَلَدَيْنِ قَلَهُمَا) أي: بالتسوية ما كانا كهبة 
لجنين أو الأحباء من الذكور والإناث” 0 

قال : (أَوْ بِحَيٌ وَمَيّتٍ فَكُلَّهُ لِلْحَيّ ِي الْأصَمٌ) لأن الميت كالمعدوم: 
والثاني : للحي النصف. والباقي لورثة الموصي أخذا بالاستواء في حقه. 

قال: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ دَكَرَاء أَؤْ قَالَ: أَنْتَى كَلَهُ ذا فَوَلَدَنْهُمًا 
لَعَنْ) أي : لفقدان الشرط فى الاستحقاق» وإن ولدت غلامين» قال الغزالى : 
لا شيء لواحد منهماء وقيل: يقسم بينهماء واختاره في «الروضة» بخلاف 
قوله: إن كان حملها ابنًا وإن كان بنثًا فولدتهماء فإن المختار أنه لا شىء» 
والفرق أن الذكر والأنثى أسماء جنسء فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن 
المصنف: إن الفرق واضح 
6 حَيَيْنِ ذَكرَيْن َو أَنْتييْنِ أو مُحْتَلِمَيْنِ وَلَدَنْهُمَا مَعَا أو مُرَتَّبَا وَبَيَْهُمَا َكَل مِنْ سِنَّة أشهُرٍ كُمَا قَالَّه؛ 


الرَّركُشٌِ (فُلَهُمَا) بِالسّويّة لِأنَهُ مُفْرَد مُضَاف فَيَعُمْ لالم دقر على أنكن كنا زوفت 
لِرَجُل وَامْرَأَةٍ شَيْنَاء انظر: مغني المحتاج (151/11). 


كتات الوَضَايًا د 


- 


0 


ل قال إن كان ته دك ولد يها اسعضن الدكر 
فنشياءر خقلهالؤاوث ىت نانم يماء 

ددم > سي ). كريكوس اس يرس عاش #8 عبان 

وَلَوْ وَصَى لِجيرانِهِ فلِارَبَعِينَ دارا مِنْ كل جانِب. 


وَوَلَدَث رن الام صَحٌ 


- ص 
هه ه > بثو لس ىَ 


قال: ( وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَّ بِبَظَيْهَا ذَكَرٌ كَوَلَدَنْهُمَا اسْتَحَقَّ الذَّكَرُ)؛ لأنه لم 
يحصر الحمل فيه( أَوْ وَلَدَتْ ذَُكَرَيْنِ كَالْأصَحٌ صِكَتّهَا)؛ لأنه لم يحصر الحمل 
في واحدء والثاني : المنع لاقتضاء التنكير للتوحيد. 

قال: (وَيُعْطِيهِ الْوَارِتُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) كما لو أسهم الموصى له رجع إلى 
الوارث» هذا أشبه الأوجه كما قال: الرافعي» أو الأقوال كما قال: الإمام. 

وثانيها : يوزع عليهماء وثالثها : يُومَفُ إِلَى أن يَتَأمَلَا لِلْقَبُولٍ فَيَصْطَلِحَاء 
وتجري الأوجه فيما لو أوصى لأحد شخصين» وجوزنا إبهام الموصى له فمات 
قبل البيان» وكذا حكم قوله: غلامًا أو جارية» فيما ذكرناه» وقوله: إن كان ما 
فى بطنها غلامّاء والذي فى بطنهاء فكقوله: إن كان حملها غلامّاء وكذا قوله: 
إن كانت حاملًا بغلام» أو إن ولدت غلامّاء ولو قال: إن ولدت ذكرًا فله مائتان» 
أو أنثى فمائة» فولدت خنثى دفع عليه الأقل هكذا قالاه» ويشبه أن يوقف له تمام 
ما جعله للذكر» وإن ولدت ذكرًا أو أنثى» فلكل ما ذكر له أو ذكرين أو أنثيين جاز 
الوجهان ثم الأوجه الثلاثة في كل واحد من الصنفين. 

قال: (وَلَوْ وَصَّى لِجِيرَانِه فَلِأَرْبَعِينَ دَارَا مِنْ كُلَّ جَانِبٍ) أي: لما في 
مراسيل أبي داود عن ابن شهاب قال: قال رسول الله كله : «أربعون دارًا 
جار»”' قال - يعنى الأوزاعى : قلت لابن شهاب : فكيف أربعون دارًا؟ قال: 
أربعون عن يمينه 00 عن يساره وخلفه وبين يديه» قال البيهقي: وهذا 
يعني إرساله وهو المعروف. 

قال: وروي مرفوعًا من وجهين عن عائشة - وَإْينًا - ثم ضعفهما وهذا 
الذي جزم به المصنف وهو نصه في «الأم). 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل (١//ا5”ء‏ رقم .)"٠‏ قال المناوي :)577”/١(‏ قال 
الزركشي : سنده صحه ٠‏ وقال ابن حجر . رجاله ثقات. 
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وقال الماوردي هنا : إنه المذهب». وفي «الروضة»: إنه الصحيح المعروف 
للأصحابء وقيل: الجار هو الملاصق» وقيل: الجيران الذين هم أهل 
المحلة التي هو فيها. قال الماوردي وغيره في كتاب الوقف: وهو مذهب 
الشافعي وسواء من كان منهم مالكا أو مستأجرًا. 

قال العراقي في شرح «المهذب»: وتجيء مسألة مّاهنا إذ لا فرق. 

قلت: صرّح بنقله هَاهنا ابن القطان في «فروعه»؛ حيث قال: إن الشافعي 
قال في موضع : يصرف إلى أربعين دارًاء وقال في موضع آخر: إذا كان في محلة 
محصورة فسكان تلك المحلة جيرانه» قال: وهذا كله يرجع إلى العرف» انتهى. 

وفي وجه رابع : إنهم الملاصقون والمقابلون إن كان بينهما شارع نافذ ولا 
تشترط المقابلة المحققة على معنى المسامة. فإن زال قليلًا عن المقابلة كان 
الحكم كذلك. قاله: الإمام. وفي خامس : إنهم أهل الزقاق غير النافذ نقله 
وما قبله ابن الرفعة» وفى سادس : من ليس بينه وبينه درب مغلق» وفي سابع : 
مَن يصلي معه في مسجده ويدخل حمامه. نقله العراقي في «شرح المهذب» 
وفي «الوقف» قال: ويجريان في الوصية» والثامن: إنهم القبيلة» ذكره في 
«البيان» في كتاب الزكاة ونقلها فقال: إن منعنا نقلها واتسع البلد ك«بغداد» 
وامصراء قال الشافعي: فليس كلهم جيرانه؛ بل من قرب إليه واتصل به وقد 
اختلف في الجوازء فقيل: هم القبيلة» وقيل: هم أهل الدرب» وقيل: هم من 
يجمعهم المسجدء وقيل : من بينك وبينه أربعون ذراعًا. 

قال: ومن أصحابنا من حده بذلك» والصحيح: أنه ليس بحد يدل على 
سبيل التقريب لاختلاف الدور والأماكن» انتهى. 

وقال بعض العلماء : أهل البلد جيران. 

قال في «المطلب» : وكلام الشافعي في قسم الصدقات محمول عليه 
وشاهده قوله تعالى في المنافقين: «ثُرّ لا نجاوزويك هيبا إلا قليلا 4 
[الأحزاب: .]1١‏ 


قال: ولم أرَ من قال: به من أصحابناء انتهى. 

وهذا بعيد من العرف. لا سيما في الأمصار الكبار والمرجع في هذا 
وأمثاله إلى العرف. 

تنبيهات : المتبادر من كلام الشيخين وجوب استيعاب الدور من الجوانب 
الأربعة» وفيه نظر وسبق من كلام العمراني أن الصحيح أنه ليس بتحديد. 
ويحمل النص على أن عامة الجوار كذلك, لا على أنه يجب استيعاب 
الجميع» وقال الديبلي: ولو قال: ثلثي لجيراني» فإنه يبدأ بالأقرب فالأقرب 
منهم» ويكون جيرانه أربعين بابًا من كل جانب. 

قال: وهذا إذا لم يقطع بينهما حائل» وفي «الحاوي» هنا نحوه. وفيه إشعار 
بعدم وجوب الاستيعاب». ويحتمل أن يقال : يجوز الاقتصار على ثلاث أنفس» 
أو ثلاثة دور» أو أربع أنفس» أو أربعة دور من كل جانب» والظاهر أنه لا فرق 
بين غنيهم» وفقيرهم» ومسلمهم» وكافرهم» وقد يفرق بين موص وموصء فإن 
المسلم إنما يقصد غالبا بوصية المسلمين لو رد بعض الجيران على اعتبار 
الاستيعاب فهل يرد ذلك على باقيهم أو يكون للورثة؟ فيه احتمال» ولم أرَ فيه 
شيئًا إن ثبت أنه لا يجب الاستيعاب وجب رد المردود على الباقين لا محالة ما 
لم ينقصوا عن ثلاثة وينبغي أن يخص بها الفقراء منهم أو الأقرب كما في الهبة» 
وأن يخص بها المسلمين إذا كان الموصى مسلمّاء إلا أن يكون الملاصق ذميًا 
ففيه وقففة» وإذا قلنا: لايجية الاتتعيعات» فهل يفرق على الدور بالتسوية أو 
يجوز التفاوت بحسب السكان أو بحسب الحاجة أو تجب على عدد الرؤوس؟ 
لم أرَ فيه شيئًا إلا قوله في «الروضة»: إن المال يقسم على عدد الدورء لا عدد 
سكانها وهو متابع فيه لابن الصلاح والفارقي» ولم أره لغيرهماء وفيما إذا كان 
الموصى به نزرًا يسيرًا بحيث لو وزع في كل دار لم يبق شيئًا بعد. 

وقال الشيخان: إن الوصية للعلماء وسائر الموصوفين كالوصية لأصناف 
الزكاة فى أنه لا يجب الاستيعاب» ويقتصر على ثلاثة» والأولى استيعاب 
المويتودين عند الإنكان كملاقى الركاة» رهد الشيية فيه نطر» يعرف هنا 
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وَالْعْلَمَاءُ أَصْحَابُ عُلُوم الشَّرْعَ مِنْ تَفْسِير» وَحَدِيثِ وَفِقْهِ 00 
سيأتى هناك» إن شاء الله تعالى. 


فرع: لو كان للموصي داران سكناه فيهما صرف إلى جيران الدارين» وإن 
كان سكناه في أحدهما أكثر فلجيرانها» ويحتمل أن ينظر عند التساوي وغيره إلى 
التي أوصى فيها أو إلى التي توفى فيهاء وفي «الحج» شيء من هذا أو شبهه. 

قال: (وَالْعُلَمَاءُ أَصْحَابُ عُلُوم الشَّرْع مِنْ تَفْسِيرِء وَحَدِيثِ وَفِقُو) أي: 
وأصولهء والمراد من الحديث أهل العلم به لا من يسمعه ولا علم له بطرقه 
ومتونه؛ إذ السماع بمجرده ليس بعلم. 

قال الفارقي: ولا يصرف إلى من عرف تفسير القرآن ولم يعرف أحكامه؛ 
لأنه كناقل الحديث وهذا منه يقتضى أن حفظ الحديث بمجرده لا يعد صاحبه 
من العلماء إذا لم يفهم أحكامه. ١‏ 

قال صاحب «التعجيز» في شرحه: وأولى الناس باسم العلماء الفقهاء. 
حتى قال الماوردي: لو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء لتعلق الفقه 
بأكثر العلوم» وقال الماوردي في الوقف على العلماء: يصرف إلى علماء 
الدين؛ لأنهم في العرف العلماء على الإطلاق دون القرّاء وأصحاب الحديث؛ 
لأن العلم ما يصرف في معانيه دون ما كان محفوظا للتلاوة» وقال شيخه 
الصَّيْمَرِي: يصرف إلى كل عالم بأصول الشريعة وفروعها. 

قال الرافعي: والحكم فيما إذا أوصى لأهل العلم كما لو أوصى للعلماء. 
وهل يدخل فيهم علماء أهل الظاهر؟ قال ابن الرفعة: ينبغي بناؤه على أنه هل 
ينعقد الإجماع بدونهم أم لك 

قلت: وقضية ترجيح المصنف وغيره أنه لا يعتد بخلافهم عدم الدخول. 
وقال القاضي الحسين في «الفتاوى»: لو أوصى للفقهاء لا يصرف إلى أهل 
الظاهر؛ لأن الفقه معنى الكلام ومن لا يقول به لا يكون فقيهًاء انتهئ: 

كلام كثيرين أو الأكثرين يفهم أنه لا يعتد بخلافهم والأقرب دخولهم في 
الوصية» قال في «الكافي»: ومن علق شيئًا من مسائل الخلاف» وناظر فيه 


5 ا لذ الماك -- رارك 3 آذ ك2 6ج مل 
لا مقرئ وأدِيت وَمعيرٌ وَطَبِيتٌ» وَكُذا متكلم عد | لااكترون: 
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يحتمل وجهان؛ لتعارض العرف والحقيقة» وأفتى إلكيا صاحب الإمام بأنه لو 
أوصى بثلثه للعلماء أو للفقهاء أنه يدخل فيه كتبة الحديث؛ لحديث (مَن حفظ 
على أمتي أربعين حديئًا»'' وهو كثير الطرق وكلها ضعيفة» ولعله أراد كتبة 
الحديث الذين عندهم شيء من العلم» وإلا فمجرد الحفظ لا يكفي وكونه يبعث 
يوم القيامة فقيهّاء لا يوجب إطلاق الفقيه عليه الآن» فلا يعد عالمًا قطعًا. 

قال: (لا مُفْرِئٌ وَأُدِيبٌ وَمُعَبّرٌ وَطبِيبٌ) أي : وكذلك المنجم والحاسب 
والمهندس ؛ لأن أهل العرف لا يعدونهم منهم» قال صاحب «التعجيز» في 
شرحه وأدخلوا أصول الفقه دون النحوء وعندي أنهما يدخلان؛ لإنشاء الفقه 
عليهما. 

قال ابن الرفعة فى «مطلبه» : والمراد بالمقرئ: الثَّالى فقطء. أما العارف 
بالرواية ورجالهاء فيشبه أن يكون كالعالم بطرق الحديثء وهذا فهم كلام 
«الوسيط» أنه منهم. 

قال: (وَكَذَا مُتَكَلّمُ عِنْدَ الأكْثَرِينَ للعرف» ونقله العبادي في آخر زوائده 
عن نص الشافعي - كُأَنْهُ تعالى - وقال المتوليى: يدخل» ومال إليه الرافعي في 
«الشرحين»» والمذهب: الأول» ويجوز أن يكون مراد الشافعي المتكلم الذي 
ذمه»ء وقال فيه: لا يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه 
بعلم الكلام» انتهى. 

وذلك أنهم يبنون الكلام في أصول الدين على الفلسفة» وأما العالم 
بأصول الدين على طريقة السلف وأهل الحديث فلا؛ بل يدخل كما اقتضاه 
كلام الصَّيّْمَريء ويجوز حمل كلام المتولي عليه وكلام غيره على الأول. 

فرع: لو أوصى للفقهاء والمتفقهة» قال في أصول «الروضة»: فهو على ما 
)١(‏ حديث معاذ: أخرجه الدارقطني في العلل (5/ ”3”, رقم 469). 

حديث ابن عباس : أخرجه ابن حبان في الضعفاء ١١15 /١(‏ ترجمة 01). 


حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عدي (/57/1 ترجمة وهب بن وهب بن خير بن عبد 
الله)ء وابن عساكر (8/ 58 . .)١77/601١‏ 
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ذكرناه في الوقف؛ لكن في لفظ البغوي أنه لا يقنع بما سبق في تفسير الفقهاء؛ 
لأنه قال: لو أوصى للفقهاء فهو لمن يعلم من أحكام الشرع من كل نوع شيئًاء 
وفي «التتمة»: إن الرجوع فيمن يسمى فقيهًا؛ فهو محل الخلاف"'' ثم ذكر 
وجهًا أن من حفظ أربعين مسألة فهو فقيه وهو ضعيف جدًاء انتهى. 


وقال ابن الرفعة إثر كلام البغوي: أي: من كل باب من أبواب الفقه طرقًا 
دون ممن عرف بإمامته لمن يعرف أحكام الحيض أو الفرائض هذا ما يفهمه 
هذا الكلام» وقد سبق البغوي بهذا القاضي الحسين» وفي «الإحياء» للغزالي 
أنه يدخل في الوصية للفقهاء الفاضل دون المبتدئ في شهر ونحوه» والمتوسط 
ينهم له رجاف بهد الحققى فيها + والورع بهذا المتوسط نيما لفدرجات 
يجتهد المفتي فيها والورع بهذا المتوسط ترك الأخذ منها وإن أفتاه المفتي 
بدخوله فيهاء انتهى. 


وقال الرافعى والمصنف فى «الوقف»: يصح الوقف على المتفقهة وهم 
المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدئهم ومنتهيهم وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصّّل 
منه شيئًا وإن قل» انتهى لفظ «الروضة». 


قيل : ردخرا سس حفل نيتااين العو رزو فل يتات لجا شرن في 
الأصولء فإن الفقهاء جمع فقيه» وفقيه صيغة مبالغة؛ لأنه من فقّه بضم 
القاف؛ إذا صار الفقه له سجية» ومّن حصّل شيئًا قليلا”"' لا يصدق عليه ذلك 
وإنما يصدق عليه فاقه؛ لأنه من فقّه بفتح القاف؛ إذا فهم». وأما كون المتفقهة 
هم المشتغلون فصحيح؛ لأن الفعل يقتضي ذلك» ومقتضاه أنه لا بد أن يكون 
مستمرًا على الاشتغال» ويقع في كتب الأوقاف وقف على الفقهاء والمتفقهة, 
فيفهم الناس منه أن الفقهاء أعلى رتبة من المتفقهة» وهو كذلك حالة الجميع ؛ 
لأنه لما جمع بينهما أفاد ذلك المغايرة» فكأنه قال: على الفقهاء والمتفقهة 


)١(‏ في نسخة: (إن الرجوع إلى العادة» ثم ذكر وجهًا أن من حفظ أربعين مسألة فهو فقيه). 
(؟) في نسخة: (من حصّل شيئًا من الفقه قليلآً). 


الذين ليسوا بفقهاء؛ لكن العرف يقتضي إطلاق اسم المتفقه على من شرع في 
الحفظ وأنه يصرف إليه؛ لأنه قد يشرع في مقدمة التفهم» انتهى. 

وماقاله: حسن ولا شك أنه لا فرق بين البابين» والوجه فى الوققف 
والوصية خلاف”'' ما ذكرناه فى الوقف من الاكتفاء بتحصيل شىء وإن قل ؛ لأن 
العرف واللفظ لا يساعد على ذلك بل عرف أهل العلم: أن الفقيه العالم بأحكام 
الفقه. وقد يخصه بعضهم بالمتبحر فيه ولهذا سمى أهل مصر ابن الرفعة 
بالفقيه» وإذا أثنى الشيخ أو العالم على رجل يقول: رجل فقيهء ألا ترى أنه كَل 
قال لبعض أصحابه : «ثكلتك أمك يا فلان لقد كنت أعدك من فقهاء وود 

ويقول أهل العلم : فقهاء المدينة السبعة» وعبارة القاضي الحسين: !| 
وقف على الفقهاء ويصرف إلى كل من تعلّم من كل علم يعني : ا 
شيئًا أو من تفقه شهرًا أو شهرين فلاء ؛» لو وقف على المتفقهة صرف إلى كل من 
تفقه يومًا أو يومين ير ؛ لأن المتفقه يطلق عليه بخلاف الأول» وقال المتولي : 
المتفقه هو الطالب لعلم الفقه. وإن كان مبتدنًا وإذا وقف على الفقهاء صرف 
إلى من حصّل من الفقه طرفاء وإن لم يكن متبحرًا فيه فأما من كان مبتدنًا فلا 
يصرف إليه» انتهى. 

وقال الصَّيْمَرِيَ: الفقهاء هم أهل الفروع. 
على الأصحء هكذا أطلقوه» والظاهر أن من يحفظه ولكنه يغلط الغلطات 
البسيرة يعد منهم. ولا يقدح ذلك في استحقاقه. 

قال: صاحب «التعجيز» في شرحه لو أوصى للمقرئين أعتبر مع حفظ 
جميع القرآن”" فأهَّله أن يقرئ غيره ففرق بين القارئ والمقرئ» انتهى. 
0)10 في نسخة : (والوجه في الوقف والوصية للفقهاء خلاف ما ذكراه في الوقف). 


0( أخرجه ابن عساكر (10/ ٠‏ 1)). 
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وذكر المتولي: إنه إذا وقف على القرّاء جاز الصرف إلى كل من يعرف 
القرآن سواء كان حافظًا أو لم يكن» وهذا ضعيف. قال في «الروضة»: هل 
يدخل فيه من يقرأ في المصحف؟ وجهان, والأصح المنع» وهنا بحث طويل 
أوردته في آخر الوقف من «الغنية». 

فرع: لو أوصى للحجيج فالأولى صرفه إلى فقرائهم» قال في «العدة»: 
ولو صرفه إلى أغنيائهم جاز. 

قال المصنفف : وينبغي أن يأتي فيه الوجهان في اشتراط الفقر في الأرامل. 
والأيتام واشتراطه هنا أرجح.» انتهى. 

والذي نص عليه الشافعي في «الأم» صريحًا في «العدة» فهو المذهب. 
وكان التصوير في الجم الغفير»ء أما لو كان الحجيج شرذمة محصورين فيتجه 
استيعابهم إن أمكن فقيرهم وغنيهم. 

فروع: لو أوصى لأعقل الناس في بلدة؛ صرف إلى أزهدهم في الدنيا 
نص عليه هذا نقله» وأسند ابن القطان ذلك في «فروعه» بإسناد كل الأئمة عن 
النص» وفي لفظه: أدين الناس فذكره القاضي الحسين» وكذا لو قال: لأكيس 
الناس» ولو قال: لأجهلهم. 

قال الروياني: صرف إلى عبدة الأوثان. 

وقال الشيخ أبو حامد: لأهل الذمة. 

وقال القاضي الحسين : للكفار فإن قال من المسلمين قال الروياني: فلمن 
سب الصحابة» وقال المتولي: إلى الإمامية المنتظرين خروج الإمام. 
والمجسمة»ء وقال الماوردي: والذي أراه أن يعطى لأهل الكبائر من 
المسلمين» ولو قال: لأجهلهم وأسفلهم فنقل القاضي أبو الطيب عن النص أنه 
يصرف إلى من سب الصحابة؛ لأنه سبهم بجهله وسفالتهء ولو قال: 
لأحمقهم'''»؛ فعن إبراهيم يجري صرفه إلى مسألة النصارىء قال الماوردي : 


)١(‏ في نسخة: (يصرف لأسفه الناس ؛ لأن الحمق يرجع إلى العقل دون الاعتقاد). 


كنات الوَّايًا ١‏ 


- 


الاسم 


2 


وَيَدْخُلَ فِي وَصِمة ضَنَة المقرَاء المَسا كين وَعكسة: ا شرك نِصْمَيْنِ , 
كُلّ صِنْفٍ ثَلَائَةَ وَلَهُ التفُضيل» 1111[ 3200000 


عندي أنه يصرف إلى أسفه الناس؛ لأن الحمق يرجع إلى العقل دون الاعتقاد 
احتمالات للقاضى الحسين» ولو قال: لسيد الناس كان للخليفة» قاله 
الماوردي تفقهًا ؛ لمنام رآه» واستصوبه في اليقظة. 

قال: (وَيَدْخُلُ فى وَصِيَّةٍ الْفقَرَاءٍ الْمَسَاكِينٌ وَعَكْسّهُ) أي : على المشهور؛ 
لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد. 

قال القاضي أبو الطيب في «المجرد»: سمعت الماسرجسي يقول: سمعت 
أبا إسحاق المروزي ب«مصر» يقول: رأيت في رواية عصام عن الشافعي أنه 
قال: إذا أوصى للفقراء لم تدخل المساكين بخلاف العكس. 

قال القاضي: وهذا أصح. والأول هو المشهور. 

قلت: والثانى منسوب إلى أبى إسحاق. وقاله القاضى الحسين تفقهًا 
فقال: بعد المشهور وفى قلبى من هذا غصة» وعندي أنه إذا أوصى للفقراء لا 
يدخل المساكين بخلاف العكسء ولو علم ‏ كآنه أنه منصوص؛ لزالت 
سد ياب ب الي 0 

قال: (وَلَوْ جَمَعَهُمًَا شرك نِضْة نِصَفيْنٍ) أي : يجعل نصف الموصى به للفقراءء 
ونصفه للمساكين نص عليه في «الأم) فاتفقو قوا عليه. 

قال : (وَأَقَلَ كُلّ صِنْفٍ نَلَانَةٌ وَلَهُ النَفضِيلٌ)» وفيه شىء يلتفت على الخلاف 
في أصل فيه للموصيء أو الحاكم حيث لا وصيء ذلك ما يؤدي إليه نظره. 
ولا تعب السوية وينقى أؤجاكد فصي الاقبد. شاع » يو الأ كر مالا 

فروع: أحدها: إذا أوصى إلى فقراء بلدة. وهم محصورول وجب 
استيعابهم». والتسوية بي: بينهم» ويشترط قبولهم» ذكره البغوي, وغيره» و لم يذكر 
الماوردي» وغيره اشتراط القبول» وسيأتي عن أبي الطيب ما يفهم ذلك. 
وعدم وجوب التسوية» ويقوى القول به إذا قلّ الحوصى به» وكان المدفوع إلى 
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كن :قود لآ مق عضو عفرن لمكن عي فقوي :ول مسكين لحت 
الوصية» قاله القاضي الحسين. 

ويأتيى عن القاضي أبي الطيب ما يفهم خلافه. ويحتمل أن يقال: إن علم 
الموصي حَصّرهم اشترط القبول والتسوية وإلا فلاء ولا يخفى وجهه. 

ثانيها: إذا أطلق الوصية للفقراء صرف إلى فقراء بلد المال» وهل ذلك 
واجب أو مستحب؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف في نقل الزكاة» وأولى 
بالجواز عند جماعة» وأطلق آخرون الخلاف بلا ترتيب» والذي نقله البندنيجي 
عن النص: وجوب الصرف إليهم» وبه أجاب أبو الطيب في «المجرد) فإن لم 
يكن به فقراء صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه إن كان البلد صغيرًاء والفقراء 
محصورون وجب استيعابهم على قدر حاجاتهم» وعامتهمء فإن لم يف الثلث 
بذلك قسّطه على قدر حاجاتهم» وإن فضل عن الثلث شيءٌ صرفه إلى أقرب 
البلاد» هكذا كلام أبي الطيب» وجعل الرافعي الظاهر جواز النقل» وقال 
الشيخ : إنه ظاهر المذهب. وفيه نظر؛ لأنه خلاف النص» ولم أر له نضا يخالفه. 

ثالثها: إذا لم يجب الاستيعاب فلا بد من الصرف إلى ثلاثةٍ فلو دفع 
الوصية إلى اثنين ضمن نصيب الثالث» وأجرى فيما تضمنه الخلاف المذكور 
في الزكاة» والمنصوص عليه في «الأم» في مسألتنا كما قاله الماوردي أنه 


قال القفال: ولا يجوز للموصي أن يدفع ما ضمنه للفقراء بنفسه بل إلى 
الحاكم ؛ ليدفعه إليه فإن دفعه إليه لم يبرأ» وإن أمره الحاكم بدفعه إلى فقير برئ. 

قال الإمام: وهذا حسن ظاهرهء وبه أجاب الشيخان.» وكأنه فيما إذا وقع 
إليهما عالمًا بأنه يجب إلى ثلاثة» أما لو ظن الجواز فالمتجه أنه يجوز له 
الاستقلال بذلك. ولم يذكروا الاسترداد من المدفوع إليها إذا أمكن2 وهو 
ظاهرْ؛ بل متعين إذا كان الوصي معسرًاء وليس كالزكاة؛ لأنه هناك متبرع 
بماله» وفي إلزامه بالغرامة لثالث إذا كان يعتقد بالدليل أن أقل الجمع اثنان نظر 


أو لِرَيْدٍ وَالْمَمَرَاءِ فَالْمَذْمَبٌ أَنَهُ كَأَحَدِهِمْ في جَوَازِ إِعْطَائِه أَقَلَ مُتَمَوَّلِ لَكنْ لَا يُحَْرَمُ. 
خاذ ف غيره 


قال :( أَوْ لِرَيْدِ وَالْفْمَرَاءِ كَالْمَذْمَبٌ أَنَهُ كَأَحَدِمِمْ فِي جَوَازِ إِعْظَائِهٍ َل 
مَتَمَوّلِ) ؛ لأنه ألحقه بهم. 

ل ل لي ل ل 
سبعة أوجهء ولم أر طريقة قاطعة به كما يفهمه كلامه» وثانيها: له ربع 
الوصية» وباقيها للفقراء» وثالثها: له النصف. ورابعها: إن كان فقيدًا 
تعد ير و رو برا ار اما تريخ ؛ لأنه لا يدخل 

في الفقراء» وإلا فله الثلث؛ لدخوله فيهم» وسادسها: يعطى منها من سهام 
القسمة فإن سمت غلى أربعة مين الفقزاء أعظى القصن أن على خمسة عطي 
زيد السدس فهكذاء وقال الإمام : إنه فاسد.ء» وعن البندنيجي أنه المذهب» 
وسابعها: أن الوصية في حق زيد باطلة بجهالة من أضيف إليه» وليس بشيء» 
وهذا كله إذا أطلق ذكر زيد فأما إذا وصفه بصفة فإن كانت صفته كزيد الفقير ؛ 
نظر إن كان غنيًًا فلا شيء له ونصيبه لهم إن قلنا: كأحدهم وإلا فللورثة» وإن 
كان فقيرًا قال في «الروضة»: أجري فيه الخلاف فيما لزيد» ومنهم من خص 
الأوجه بهذه الحالة» ونفى القول بكونه كأحدهم عند الإطلاق» وإن وصفهم 
بغير صفتهم كزيد الفقيه» والفقير. 

قال: الأستاذ أبو منصور: له النصف بلا خلاف» قال الشيخان: ويشبه 
أن يجيء القول: بأن له الربع إن لم تأت باقي الأوجه. 

قلت : يظهر أن قولهم : رصا ار دي 
طانا فقردع أمالى كان غالما بكنامنة ؛ لأنه قد يصفه بذلك لتلبسه بخر 
الفقراء كالصوفي أو لعله عناه الموصي» ولو كان الوصف قد غلب ل وبقى 
علمًا عليه مع غناه وصار وصفه بالفقير لعياله كبشر الحافي؛ فإنه يُعطى بلا 
شكء. ويحمل ذلك الوصف على التعريف لا غير» ورأيت من اشتهر بفلان 
الفقير» وفلان الصغلرك يحية لا بيغرت إلا يذلاك 
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لِجَمعِ مُعينِ َي منْحصِرٍكَالْعَلَويَة صَححثْ في الْأَظهرٍ وَلَهُ الاْيِصَارُ على ثلَائة. 

: 5 ب رَيْدِ مَكَلَ كُلَ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعْدَ إلا أَضْلَا وَفَرْعَا فِي الْأَصَح» 55 

فرع: إذا أوصى لزيد والفقراء والمساكينء فإن قلنا كأحدهم فيما تقدم 
فكذا هناء وإن قلنا: له النصف فهاهنا له الثلث» وإن قلنا الربع فهنا السبع» 
ولو أوصى لزيد بدينار» وللفقراء بثلث ماله لم يزد زيد على دينار» وإن كان 
فقيرّاء وحكى الروياني وجهين: أن يصرف إليه وأيده الرافعي بحثًا. 

قال :( أو لِجَمْع مُعَيّنِ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْمَلوية) أي : والهاشمية» والطالبية 
وربيعة ومضرء وبني تميم ونحوها (صَحَتْ فِي الأظهَر) كالوصية للفقراء. 

(وَلَهُ الافْيِصَارٌ عَلَى ثلَاثة) ؛ انيدم أقل الجمع. والثاني : البطلان؛ لأن 
التعميم يقتضي الاستيعاب» وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع 
خصصه بثلاثة فاتبع. 

فرع: لو قال العلوية بلد كذا فالقياس أنه كقوله: فقراء بلد كذاء فيكون 


دعل عُل َب ون بَْد) أي : اه ومحروما سلما وكافرًا وغنيًا 
وفقيرًا؛ لشمول الاسمء وإذا انحصروا كما صورنا به المسألة وجب 
30 وفيل : او ااا وإن لم ينحصروا فكالوصية 

قال إلا أضكه ا في الأضع) إذ لا يسمون أقارت» وار مر 
أنه لا يدخل أصل ولا فرع أصلاء ومثله قول «المخرر» الأظهر إلى الأضول 
والفروع لا يدخلون. وهذا على إطلاقه وجه مرجوح من أوجه أصحها في 
«الروضة» و«الشرحين» أنه لا يدخل الأبوانء» والأولاد» ويدخل الأجداد 
والأحفاد. وثانيها: يدخل الجميع. ونه جزم جمع منهم الماوردي. 
ولا يكون من الأقارب, وثالثها: أن من اجتمع معه في الأب الرابع فمن أقاربه 


- 


كات الوّضَايًا 6 
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أو بعد الرابع فلا وزيفه الماوردي» ورابعها: ما ذكرهء قيل: ويجوز أن يحمل 
قوله أصللا وفرعًا على الوالد والولد فقط؛ لأنه أتى به مفردًا بخلاف «المحرر». 

إشارة: في «الروضة» قد ادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع على أنه لا 
يدخل الأبوان» والأولاد.» والصواب أن يقال: إجماع الأصحاب كما عبّر 
الرافعىء وغيره. 


قال: (وَلَا تَدْخُلُ كَوَِبَةُ آَم في وَصِيةٍ لْعَرَبِ فِي الْأَصَح) ووجه بأن العرب 
لا تفتخر بها ولا تعدها بقرابة» وهذا التوجيه ضعيف ممنوعء والثاني: وهو 
الأصح في «الروضة» والأقوى في «الشرحين) ولعي وبه قطع 
العراقيون وهو ظاهر نصه فى «المختصر' دخولهم كالعجم» وادعى الإمام أن 
الجمهور قطعوا بالأول» ويجب حمله على الجمهور من طريقتهم» فإنه قضية 
كلام والده وغيره والعرب تفتخر بالخال الشريف والأم الشريفة» وقد قال كه : 
اسعد خالي فليرني امرؤ خاله»”'' حسنة الترمذي (7167). 


تنبيهات: لو قيل: أن الخلاف في سكان البوادي ونحوها من العرب. 
دون سكان الأمصار منهم المتوالدون فيهاء ولا يفرقون بين العراقيين» أو 
معظمهم ولم يبعد كلام القاضي الحسين المصرح بنقل الخلاف قولين» حيث 
قال عن المرجح في «الكتاب»: وهذا ما ذكره الشافعي في أثناء الباب. 
وصححه بعضهم. والذي ذكره: في طرفي الباب يدل على عدم الفرق بين 
العجم» والعرب. 

فرع: لو لم يكن لزيد إلا قريب واحد أخذ الجميع» وقيل: النصف. 
وقيل: الثلث» وليس الرضيع ولا الزوج ولا الزوجة من الأقارب» ويدخل في 
المكارم كل محرم بنسب» أو صهرء أو رضاع. 

)١(‏ هو«التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي» للرافعي. 


(0) أخرجه الترمذي (559/5» رقم 71/57), والطبراني »١55/١(‏ رقم 207 والحاكم ("/ 
ظو) رقم .)1١١‏ 
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رهم ث جه 


قال: (وَالْعِبْرَةُ بِأَثْرَبِ جد يُنْسَبُ إِلَبْه رك وَتَعد أولاده قَبِيلَةً) مثاله: 
أوصى لأقارب الشافعي في زمانه صرف إلى أولاد شافع بن السائب دون أولاد 
أخحوي شافع وهما على والعباس دون غيرهم. ولو أوصى لأقارب بعض أولاد 
الشافعي في هذا الوقت كما قاله: الرافعي دون فيه أولاد الشافعي دون غيرهم 
بالتصغير أو حسيني لم يدخل الحسينيون بالتكبير» وقس على هذاء وكذا في 
جانب الأم إذا لم تكن من قبيلة الأب فيعتبر في حقها ما ذكرناه» فكل من 
ينسب إلى من تنتسب إليه الأم من الأب المشهور بأنه قرابتها. 

قال: (وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَثَارِبِهِ الأضل وَالْفَرْعٌ) إذ ليس أحد أقرب منهم. 

قال في «الذخائر»: وادّعى بعضهم أنه لا خلاف في دخولهم» وينبغي أن 
يكون على الخلاف على الوصية لأقاربه. 

1 دس 5 0 072 ََ عِِ ع 

قال : (وَالأَصَحٌ تَقْدِيمُ ابن على آب) لآن معصيته أقوى. 

(وَأخ عَلَى جَدٌّ)؛ لأنه أقرب منه» والثاني: يستويان لاستواء الأولين في 
الرتبة» والآخرين في الإدلاء» وإذا قلنا: بالتسوية فالجد أولى من ابن الأخ. 
وإن قدمنا الأخ فكذا ابنه وإن سفل» ويقدم ابن الأخ على أبي الجدء وقد يطرد 
الخلاف. 

تنبيهات : تعبيره بالأصح موافق «للروضة» وأصلها حيث قالا : وجهان». 
وقيل: قولان» وعبارة «الشرح الصغير» قولان» ويقال: وجهان, وأما الثانية 
فقمالا: قدم الأخ على الأظهر. والثاني : يستويان» وفيل : يقدم الأخ قطعاء 
التهون.: 

لا فرق بين الأخ الشقيق مع الجد والأخ لأب» وقضية إطلاق المصنف 
الأخ وكلامه الآتي أن الأخ للأم كذلك», وهو الصحيع) وفيه ما سيأتي ذكره؛ 
ولا بين الجد للأبس وللام. وادعى الإمام أن الجد للأأآب مقدم على الاخ للم 
اتفاقاء وإن الخلاف في الجد إنما هو مع الأخ العصبة» وكذلك قال في 


كِتَابٌ الوّصَايًا / 


وَكَا يُرَجَحُ بِذُكُورَة وَورَانَةِ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالُْمُ وَالِابُْ وَالْبنْتُ وَيُقَدَمُ اْنُ الِْنْتِ 
عَلَى ابْن ابْن الابْنء وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبٍ نَفْسِهِ لّمْ تَدْجُلْ وَرَتَتْهُ في الْأَصَح. 
«البسيط»: ولا خلاف في أن الجد يقدم على الأخ للأم» وقال الصيدلاني :إن 
الأم بمثابة أب الأب, والأخ للأم بمثابة الأخ للأب» وهذا كله خبط» وتقديم 
الجد أولى؛ لقوة الجدودة فى اقتضاء القرب من حيث العرف والاعتبار» هذا 
لفظهء وما قاله: الصيدلاني هو المشهور. 


قال ابن الرفعة: لا فرق في الوصية لأقرب الأقارب بين العجمي والعربي. 
نص عليه» وأشار الفوراني إلى مجيء الخلاف في دخول الْمَذْلِين بالأم فيما إذا 
كان الموصي غريبًا إلا أن يقول: لأقربهم بي رحمًا فيدخلون قطعًا كالعجم. 
ومقتضاه أن يجيء الخلاف في دخول الأم في وصيته لأقرب أقارب نفسه. 

7 017 > هه 2 مىا م ميوس اا ساية موده 5ع 2 معو م؟ه 

قال: (وَلا يرجح بذكورَةٍ وَورَائةٍ؛ بل يَسَتوي الأب والأم وَالِابْنْ وَالْبِنْتِ) 
أي: والأخ كما يستوي المسلم والكافرء نعم يقدم الشقيق على غيره قطعاء 
وقيل: قولانء والأخ من الأب والأخ من الأم سواء وكذا القبول في أولاد 
الإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم. 

قال: (وَيُقَدَمُ ابْنُ الْبنْتِ عَلَى ابْنٍ ابْنِ الابْنِ) أي: لأنهما أقرب إليه» وقس 
بهذا سائر البطون» وقدم الأعلى في القرب بالأعلى. 

قال:( وَلَّوْ أَوْصَى لِأَقَارِبٍ نَفْسِهِ لَّمْ تَدْخُلْ وَرَنَتْهُ فِي الْأصَحٌ) لأن الوارث 

واعلم أن عبارة «المحرر» عن الراجح فيما رجح من الوجهين» ولم يرجح 
فى «شرحه الكبير) شيئًا. 

وقال في «الشرح الصغير»: أظهرها المنع» وأقواهما أنهم يدخلون؛ 
وقفناها على الإجازة فليقطع بالوجه الثاني. 

قال في «الروضة»: قلت: الظاهر أنه لا فرق في جريانها ؛ لأن مأخذها أن 
الاسم يقع؛ لكنه خلاف العادة» انتهى. 


6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
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والأظهر ما قاله الرافعى» وليست العادة مستمرة» وكثير من الناس يوصى 
لبعض الورثة بدليل ما قاله الرافعي : قول الإمام والعرالي في «السيفل” 
وغيرهما لا يدخل الوارث؛ لأن الوصية له باطلة» فإذن المسألة مفرعة على 
قول البطلان» وكذلك قال ابن الرفعة: إن إيراد الإمام يفهم ما قاله: الرافعي» 
وفي قسم الصدقات من «الروضة» أنه لو وقف على فقراء أقاربه أو أوصى لهم 
فهل يدخل من يلزمه نفقته من أقاربه فى الوقف والوصية؟ فيه أربعة أوجه: 
أصحها: لاء قاله: أبو كةو المتضرف» وصححه أبو علي وغيره. والثاني : 
نعمء قاله: ابن الحدادء والثالث: يدخل القريب دون الزوجة» والرابع 
عكسه. انتهى. 

ولم يذكر فارقًا بين الوارث وغيره» ويجيء هنا الوجه الذي نقله الماوردي 
من النظر إلى الجد الرابع دون من فوقه. 

قلت: ويجوز أن يقال: إن كان الموصي ممن يرى بطلان الوصية للوارث 
لم يدخل فيها. وإن كان ممن يرى جوازها داخل عملا يقتضيه اللفظ » واعتقاده 
التردد في العامي الصرف» وإن ووخيا سوا حي اه 
إذا أوصى لأقرب أقاربه بما إذا لم يكن الأقرب وارثًا لكفر أو غيره» ونصيبه 
عدم دخول الوارث» ولعله تفريع على البطلان. 

فرع: قال الشيخان: هنا فيما إذا أوصى لأقاربه لا فرق في جميع ما 
ذكرناه بين قوله: أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو لذي قرابتي أو ذي رحمي أو 
ذوي قرابتى أو ذوي رحمي؛ لكن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف 
في وصية العرب والعجم. 

قلت: ورأيت في «فروع ابن القطان» أنه إذا قال: أعطوا ثلثي لذوي 
قرابتي فالظاهر من ذلك أنه يعطي لواحد»ء وإن قال لذوي قرابتن أئ: بالتثنية 
دفع إلى اثنين» وإن قال: لذوي قرابتي فهذا الجمعء وإن قال: لذي قرابتي 
هذا لحن» ويكون ظاهرًا لواحد» انتهى. 

ونقل الدارمي في الصورتين الأوليتين وتابعه» وقال في صورة التثنية : 


كِتَابُ الوّصَايًا 4.1 
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يرجع إلى الورثة أو القرعة» والظاهر أن الحكم كذلك في المفرد» ولعله 
مراده» وقال أبو عاصم العبادي إذا قال: لذي قرابتي لا ينقص عن ثلاثة؛ لآن 
الجمع والمفرد في المصدر واحدء قال صاحبه القاضي أبو سعيد في 
الإشرافه»: والصواب أن يقال: صورته إذا قال: ثلثى لقرابتى» أما إذا قال لذي 
قرابتي فيصرف إلى واحدء انتهى. ش ش 

والاقتصار على ثلاثة إذا كانوا محصورين وجه ضعيف» وسبق» وحصل 
في قوله: لذي قرابتي وجهان» ويحتمل أن يفرق بين العرب وغيره» وله نظائر 
إذ غيره لا يفرق بين لفظ المفرد والتثنية والجمع. 

قال: 

(فضل 

تَصِحٌ بِمْنَافِع عَْدِ) أي: وغيره من الدواب» والمواشي مؤبدة ومؤقتة» قال 
العمراني: وبالوصية بمنافع العبد» قال كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى. 

قال: (وَدَارِ وَعَلَّة حَانُوتِ) ونحوه من العقار بأنها أقوال مقابلة بالأعواض 
نكانات بالاغيا د : وقد قدم ذكر الوصية بالمنافع» وإنما أعاد؛ لأجل ترتيب 
نذكره عليه 

قال: (وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِء وَأَكْسَابَهُ الْمُعْتَادَةً) لِأَنّهَا أَبْدَالُ 
مَنَافِعهِ» وأخرج بالمعتادة النادرة كالهبة واللقطة لا يملكها على الأصح؛ لأنها 
لا تقصد بالوصية» وصحح الماوردي والروياني مقابله» وأجرى جماعة 
الوجهين في مطلق الاكتساب فحصل ثلاثة أوجه» والمرجح التفصيل. 

قال: (وَكَذَا مَهُرمَا فِي الْأصَحٌ) أي : مهر الموصي بمنفعتها إذا وجب 
المهر بنكاح». أو وطء بشبهة أو غيره؛ لأنه في فوائد الرقبة ة كالكسسب». هذا ما 
نقلاه عن العراقيين والبغوي. القطع به» ورجحاه في «المنهاج» وأصله. 


و فوت المحتاج في شرح عفد اانتدت الرابع 


27 5 رهم ميرو بويعو ال مسرو وَلَهُ إِعْنًا 


لا وَّلَدْمًَا هَا في الْأَصَحّ َل هُوَ كَالَأَمٌ مَنْفَعَتهُ لَه ورقمته لِلْوَارِثِ 


والثاني : أنه لورثة الموصي. وبه جزم المتولي وصححه الغزالي. قالا: في 
«الروضة» وأصلها وهو الأشبه. جوم في #الشيح الصغير» بأنه الأظهر ؛ لأنه 
بدل منفعة البضع» وهو لا يوصي بها فلا يستحق بالوصية بدلها. 

قَالَ ابْنُ الرّفعَةِ: وَهُوَ مُنْتَفَضٌ بِمَهْرِ الْمَوْقُوفَةٍ» فَإِنَّهُ لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ 
لا يَصِحّ وَقْف مَنْفَعَة البْضع. ْ 

قلت: وقد يفرق بأن مِلْكَ الْمَوْقُوفٍ عَلَيِْ للْمَنَاع وَالأَكُسَابِ أَقْوَى مِنْ 
بِلْكِ الْمُوصَى 0 َل أَنَُّيَمِْكُ الْكَسْبَ الَّاِرَ وَالْمُعَْاد فِيمَا يَظْهَرُوَالْوَلَهُ 
عَلَى الأصَح , بخلافي وَلَّدِ الْمُوصَى بِمَنْمَعَتَِ عَلَى الْأَصَحٌ وَيَمْلِكُ الرَقَبَةَ عَلَى 
َوْلٍ مَشْهُورِء وَعَلَى الْمَذْمَبٍ يَؤُولُ الْمِلْكُ إِلَى الله تَعَالَى قلا يَبِقَى للْوَرَنَةِ ولا 
ِلْوَاتِفِ تعلق بالْمَيْنِ ألا حادب التوضى يها ترن مللك الور باو هلها 
وَوَلَدُهَا لَهُمْ عَلَى الْأَصَحٌ 

واعلم أن إطلاق ل وينبغي أن يقال: إن كانت 
بكرًا وقلنا: بقود أرش البكارة عن المهرء أن يكون الأرش للورثة على 
الوكين زر جنات كدر فى الصو فيو بورضم تقوو حنهاه رق رن به 
الوصية المؤبدة وغيرهاء وهو بعيد. 

فرع: قالا: هنا لا يجوز للموصي له وطؤها بلا خلاف» فإن وطئها لم 
يحد وقيل: يحد كالمستأجر وهو ما جزمنا به في هذه المسألة في كتاب 
الوقف» وذكرنا التناقض هناك. 
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قال : (لَا وَلَدُهَا فِي الأصَحٌ بَل هو كالام مَنْمَعَنَةُ لَه وَرَقَبَئَهُ لِلْوَارثِ) 
لأنه جزء من الأم فيجري مجراهاء والثاني : إنه للموصى له كالكسب وقد فرق 
بينه وبين ولد الموقوفة» الثالث: أنه لورثة الموصي؛ لأنه غير المنفعة. 

قال : (وَلَهُ إِعْتَاقُ) أي : وللوارث إعتاق الرقيق الموصى بمنفعته ؛ لآن رقبته 
خالصة لمالكهء وأشير إلى خلاف فيه»ء نعم لا يجزئ عن الكفارة على 
الأصحء. وهل يجزئ عن النذر؟ لم أر فيه نضّاء وقيدت في «الغنية» إطلاقه بما 


كات الوَضَايًا > 
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وَعَليِهِ نفقته إن اوصّى بمنمعيِّهِ مدة وكذا ابدا في الاصح. وبيعه إن لم يوّبد 


كَالْمُسْتَأَجَرِء وَإِنْ أَبَدَ فَالْأَصَحٌ أَنَّهُ يَصِح بَيِعْهُ ِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْره. 
إذا كان تطوعًاء ولا أدري من أين نقلته» وإذا أعتقه فالصحيح بقاء الوصية 
بحالها ولا رجوع للعتق على الوارث بقيمة المنفعة قطعا. 

قال: (وَعَلَّيْه) أي: على الوارث (تَفَقَتَهُ إن أوْصَى بِمَنْمَعَيِه مُذَّة) 
كالمستأجر. 

(وَكَذَا أَبَدًا فِي الْأصَمٌ) أي: المنصوصء ويتخلص منها بإعتاقه. 
والثاني: على الموصى له؛ لتأبد منافعه له كالزوج» والثالث: أنها في كسبه. 
فإن لم يكتسب أو لم يف بها ففي بيت المال» وأطلق الماوردي» ونقل الثالث 
أنها في بيت المال فلعله وجه رابع» والفطرة كالنفقة» وقطع البغوي بأنها على 
مالك الرقبة. 

فرع: علف البهيمة كنفقة العبد» وأما العمارة والسقي» فإن امتنعا من ذلك 
لم يجز واحد منهماء وأشير إلى طرد خلاف في العمارة وسائر المؤن» ويشبه 
أن يكون التقرير فى الوارث والموصى له المطلقين التصرف» أما غيرهما 
فينبغي أن يكون على الولي فعل الأحظ بمحجوره ويجبره الحاكم عليه» وكذا 
لو كانت الوصية بالثمرة والغلة لجهة عامة من جهات البر للموصى له أن ينفرد 
بالمسافرة به على الأصح؛ لاستغراقه المنافع» والثاني: كالزوج وينبغي أن 
يختص هذا بغير الآمّة والخنثى ؛ بل لا يجوز له الخلوة بها حصرًا وقطعًا؛ إلا 
أن يكون محرمًا لهما. 

قال : (وَبَيْعُهُ إنْ لَمْ يُوبَدْ كَالْمُسْتَأَجَرِ) أي : وبيع الموصي بمنفعته مدة كبيع 
المؤجر العين المأجورة كما سبق. 

قال ابن الرفعة فى «المطلب»: ويظهر تقييد الخلاف فيها بما إذا كانت 
المدة معينة» أما لو كانت مجهولة كحياة زيد» فتعين القطع بالبطلان» وهذا 
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قال: (وَإِن أَبَدَ فالأصَح أنه ببْعْهُ لِلْموصَى له دون غَيّْروِ) إذ لا فائدة له 


فب نر 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 

وََنهُ تعْتبَدُقِيمَةُ الْعَبْدِ كُلْهَا مِنْ الدُلْثِ إِنْ أَوْصَى بِمَتْفْعَيْه أبَدَاء ل 
فيه» والثاني : يصح مطلقاء وقال البندنيجي والروياني : إنه المذهب» وزيفه 
الإمام. والثالث: عكسه.ء وقيل: يصح بيع العبد والأمّة دون غيرهما؛ لآنه 
يتقرب بعتقهما كالزمن دون البهائم والجمادات» وقيل: لا يصح من غير 
الموصى له قطعًاء وتورع الشيخان في ترجيح الصحة فإن أكثر الأصحاب كما 
قاله: القاضيان أبو الطيب والحسين قالوا: لا يصحء وقال القاضي الحسين : 
إنه المذهب» وصححه غيرهماء والخلاف فيما إذا استغرقت الوصية المنافع. 
فلو أوصى بنتاج البهيمة فقط مثلّا صح بيعها لبقاء بعض المنافع. 

إشارة: لو كان العبد والوارث كافرين فأسلم العبد الموصى بمنفعته» فهل 
يجبر الوارث على بيعه لمسلم أو إعتاقه؟ فيه نظرء وهل يجبر الموصى له 
الكافر على إزالة ملكه عن منافعه إلى المسلم؟ يشبه أن يكون الحكم ما سبق 
في الإجارة. 

تنبيه : قالا إثر مسائل الفصل : هذا ما ذكروه في هذه الصور ولم يفرقوا 
بين قوله: أوصيت بمنفعة العبد» أو عليه» أو خدمته» أو كسبهء أو بمنفعة 
الدارء أو سكناهاء أو غلتها وكان الأحسن أن يقال: الوصية بالمنفعة تفيد 
استحقاق الخدمة فى العبد» والسكنى فى الدارء والوصية بالخدمة والسكنى لا 
نفيك استحقاق ساس المناقم كالإاجازة » ول“مبعد أنايكون هذا مرادهم وإن 
أطلقوا؛ بل ينبغى أن يقال: الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق السكنى 
والزكوب والاستهداع يراض نتها لآ يقند ايشتعتان العلة والكسب» وهذا 
يوافق الوجه السابق في كل الاكتساب. 

ل ارا ا ار 

قال: (وَأَنَهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ كُلّهَا مِنْ الثُْثِ إِنْ أَوْصَى بِمَنْمَعَتِهِ أَبَدَا) لأنه 
حال بين الوارث وبينها وذلك كإتاللاف» وهذا ما نص عليه فى «الإملاء) 
وغيره» والثاني: خرجه ابن سريج أن المعتبر ما بين قيمته بمنافعه ومسلوبهاء 
وصححه الغزالى» وطائفة؛ لأن الرقبة باقية للوارث» فعلى هذا يحسب قيمة 
الرقبة على الوارث في الأصحء مثاله أوصى بعبد قيمته بتمام منافعه مائة 


كات الوَضَايًا رف 
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وَإِنْ أَوْصَى بها مُدَّةَ قُوّمَ بِمَنْمَعَتِهِ ثم مَسْلُوبَهَا يَلْكَ الْمُدَهَ وَيْحْسَبُ النَّاقِصُ مِنْ 


2 و5 
فَضَْل 
هه و - © جه 
ب #00 تَطَُ ٠‏ الأظهّر 
وَنَصِحٌ بِحَج تَطوّع فِي الأَظهَرٍ. 


ودونها عشرة» فعلى المنصوصء تعتبر المائة من الثلث» ويشترط أن يكون له 
مائتان سوى العبدء وعلى المخرج المعتبر تسعون» فيشترط أن يبقى للورثة 
ضعف التسعين مع العشرة على وجه. يي 0 
٠‏ قال : (وَإِنْ أَوْصَى بِهَا مُدَهٌ قوم ؛ متف بِمَنْمَعَتِهِ ثم مَسْلُوبَهَا يِلْكَ الْمُدَةَ 0 
النَّاقِصُ مِنْ الثلْثْ) أي فذقي المتلعة ينان ويسستلويها تلك الملاة حمانين 
فالوصية بعشرين» وهذا أصح الطرق». وثانيها : أنه على الخلاف في الوصية 
المؤبدة» وثالثها: إن اعتبر هناك ما بين القيمتين فهنا أولىء» وإلا فالتفاوت أو 
الرقبة وجهانء رابعها: يعتبر من الثلث أجرة تلك المدة. 

قال: (وََصِحُ بِحَجٌ تع في الْأَظْهَرِ) بناء على دخول النيابة فيه ثم هو من 
الثلث كسائر التبرعات» وهل يقدم من الثلث على سائر الوصايا؟ قال القفال: 
هو على قولين في تقديم العتق على غيره من الوصاياء قال الشيخ أبو علي : 
ولم أر هذا لأحد من الأصحاب غيره؛ بل جعلوا الوصية به مع غيره على 
الخلاف فيما إذا اجتمع حق الله تعالى وحقوق الآدميين. 

قلت: وقضية هذا أن يكون الأصح تقديم الوصية بحج التطوع على 
الوصية للفقراء أو غيرهم» وفيه وقفة» ويخرج من كلامه أن حج التطوع أكبر 
من صدقة التطوع بناءً على الراجح وهذه مسألة غزيرة النقل. وفي «زيادات 
العبادي»: الصدقة أفضل من حج التطوع» وفي قول أبي حنيفة: وهذا محتمل 
في هذا الزمان» انتهى. 

وهذا قد يفهم أن مذهبنا بخلافه» وقد سئلت عن هذه المسألة فأفتيت فيها 
تفقهًا بتفصيل طويل لا أحصله الآن. 


"3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 
وَيُحَج مِنْ بَلَدِِ أَوْ الْمِيقَاتِ كَمَا ل وَإِنْ أظلق قم الْمِبنَاتٍ في الأصَح. 
وَحَسَُ الْإِسْلَام مِنْ رَأٍْ الال فَإِنْ أَْصَى بها مِنْ رَأس الْمَالٍِ أو الثْلْثِ عُمِلَ 
فور أظلق الوص بها نون راس الال »قير ” و الع روز الفكات: 


َه 


قال : (وَيْحجٌ مِنْ بده أوْ الِْبقَاتِ كَمَا قَيدَ) أي : عملا بوصيته. 


قال: (وَإِنْ أظلَّقَ َمِنْ الْمِيِنَاتِ فِي الْأصَحٌ) ؛ حي على أقل الدرجات» 
والثاني: من بلده الذي ثوفي فيه؛ لأن الغالب الاستبحار للحج منه. 

(وَحَجَة حَجَةُ الْإِسْلَامٍ مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍِ) أي : وإن لم يوص بها على المشهور 
كسائر الديون» وأولى. 

قال: (فَإِنْ أَوْصَى بها مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ أَوْ الثْلْثِ عُمِلَ بو) وهو في الأولى : 
تأكيد» وفي الثانية: كوصية بقضاء دينه من ثلثه» وفائدة جعلها من الثلث 
مزاحمة الوصايا. 

قال: (وَإِنْ أَظلَّقَ الْوَصِبةَ بِهًا من رَأْسٍ الْمَالِ) أي: كما لو لم يوصء 
ييحدل ذلك على النا فيك وا لدلكا برها . 

(وَقِيلَ مِنْ الثْلْثِ)؛ لأنها من رأس المال فوصيته بها قرينة دالة على أنها 
من الثلث؛» إذ هو مصرف الوصاياء وعبارة «الروضة»: فمن رأس المال على 
المذهب» وبه قطع الجمهور»ء سواء قرن به ما يعتبر من الثلث» أم لاء وقيل : 
قولان: ثانيهما: أنها من الثلث» وقيل: إن قرب من الثلث» وإلا فمن رأس 
المال وكان ينبغي أن يقول: على المذهب. 

قال: (وََحْحٌ مِنْ الْمِيقَاتِ) لأنه لو كان حيًا لم يلزمه سواه. هذا إن 
جعلناها من رأس المال» وهكذا من الثلث على الأصح. 

تنبيه: إذا عّن في الوصية مقدارًا كألف درهم مثلًا فإن خرج من الثلث 
فذاك» وإلا فالتفريع على المذهب فمقدار أجرة حجه من الميقات كسائر 
التبرعات. 

فرع: أطلقا إن أصح الوجهين أن المنذورة كحجة الإسلام» وخحكي ذلك 
خلافاء ووفاقًا إذا كان الالتزام في الصحة, فأما إن كان في المرض أي: وما 


كنات الوّضَايًا 1,2 


وَللْأَجْتَبِيَ أَنْ يَحُْجّ عَنْ الْمَيّتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ في الْأصَح. 


معناه وحكمه فهى من الثلث قطعاء صرح به الفوراني في كتاب الحج وهو ظاهر. 
فرع : قال: أحجوا عن زيد بخمسين دينارًا» لم يجز أن ينقص منها شيء 
من الفتاوى صرف إليه ذلك القدر إذا أخرج من الثلث وكان الباقي للورثة» 
وقيل: يجب صرف الجميع. 
قلث : وهو الصحيح. والقياس الظاهر. 
100 5 شتووا عشرة أصوع من الب بمالة حرهم وتصدقو بها 
ويوجد ذلك القدر منه بخمسين» قال: اختلف الأئمة فيه فقيل: يشتر يسثتر 
الأصوع بما يؤخذ وترد الزيادة إلى الورثة» وقيل: يشتري بالمائة ا 
وتكون الزيادة وصية لبائع الحنطة. وفيل : يشتري بتلك الزيادة حنطة بسعر 
الوقت ويتصدق بهاء قال الإمام: فالمسألة محتملة. 


فرع: سألت عمن قال: أحجوا زيدًا عني بكذا حجة الإسلام» ولم يعين 
سنة» فقال زيد: أنا لا أحج العام؛ بل في قابل» هل يؤخر الحج لأجله أم لا؟ 
ويستأجر غيره في عام الوصية» فأحجمت عنها ولم يحضرني نقل» ويشبه أن 
يقال: إن كان قد يمكن وأخرها وما لم يؤخر استأجروا عين المعين» ووجهه 
ظاهر» وإن لم يكن استقرت عليه في حياته ولا يمكن أخرت العين إلى اليأس 
من الحجة عنه؛ لأنها كالتطوع, وفيه احتمال» لما في التأخير من التغرير. 

فرع: في «فتاوى القفال» إنه لو قال: أخرجوا من مالي مائة دينار للحج. 
وكان يوجد بها حجيج. وجب أن يصرف إلى حجيج» ويفرق ما لو قال: 
أحجوا عني فلان بمائة دينار؛ لأن الزيادة له عن أجرته وصية له؛ وكذا لو 
قال: أخرجوا من مالي مائة للعتق ي؛ يشتري ما يوجدء ولو قال: اشتروا بمائة 
دينار عبد فلان» أ شتري بجميعها وما زاد على قيمته وصية» انتهى. والظاهر أن 
ما ذكره في حج التطوع خاصة. 
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قال: (وَلِلأَجْتَبِيٌ أن يَحْجّ عَنْ الْمَيِّتِ بِغَبْرِ إذْنِهِ ِي الأصَحٌ) أي : الحج 
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الواجب عليه بغير إذنه في اللأصح. كقضاء دينه » والثاني : المنع ؛ لافتقاره إلى 
النية» فلا ددمرة امنينا كه والظاهر أن الخلاف قولان». لا وجهان. 

إشارات: قوله: بغير إذنه ظاهره إذن الميت قبل وفاته وهو ظاهرء إذا كان 
إذنه في حالة جواز الاستنابة» وشرح شارح كلامه» فقال: أي: بغير إذن 
الوارث كما صورها في «الروضة» وغيرها وهو صحيح أيضّاء فإن أذن الوارث 
صح قطعًاء وحينئذٍ ينبغي أن يقال: بغير إذن يشمل إذنه وإذن الوارث 
والحاكم؛ جيك واريسة أو كاك الرارك العامي ناد بن حون بوترا 
«وللا جنبي» ب: يفهم أن للقريب الحج عنه جزمًاء ون يكن دوا رناءوقق وؤيدة طلا 
الحديث في حج أخي شبرمة عنه. ويؤيده أيضًا ما سبق في الصوم عنه؛ لكن 
الذي ذكر هنا إنما هو الوارث» وظاهره أن غير الوارث هنا كالأجنبي» ويجوز 
أن يكون هذا صدر ممن اعتبر هناك الإرث؛» وإلا فما الفرق؟ وقيل: إنما 
احترز بالأجنبي عن الوارث» وفيه ما أشرنا إليه»ء وهل المراد مطلق الورثة حتى 
يدخل الولي وعصبته أم لا بد من نوع ولاية وقرابة؟ وهل يكفي إذن بعض 
الورثة؟ لم أر فيه نقلاء والأول: بعيدء والثاني: قريب» ولا معنى لاعتبار إذن 
الجميع» هذا كله في الحج الواجبء أما حج التطوع» فقال العراقيون: إن لم 
يوص به»ء لم يصح عنه. 

ونقل المصنف في «شرح المهذب» هناك الاتفاق عليه. 


قال الرافعي هنا وفي «آمالي» السرخسي: أن للوارث الاستنابة وأن 
الأجنبي لا يستقل به في الأصحء قال: وفي هذا الكلام تجويز الاستنابة 
للوارث وتجويز فعله بنفسه» وإن لم يوص الميت» 

وذكر شارح هناك في الاستنابة في التطوع من المغصوب عن نفسه ومن 
الوارث عن الميت قولين: أظهرهما عند الأكثرين: الجواز»ء هكذا أطلقه 
الرافعي والمصنف في «الروضة» ونقل في «شرح المهذب» أن الشيخ أبا حامد 
والقاضي أبا الطيب وآخرين نقلوا اتفاق الأصحاب على أنه لا يجوز عن 


كنات الوَضَايَا / 


رو #2 0 و همي 3 أ ل ٠:‏ د دي اللي ريو هم و د داه و 3 

وَيؤّدى الوَّارث عنه الوّاجت الْمَالِيَ فى كفارةٍ مرتبَةَء ويطعم ويكسو في 
َِ 2 هس 7 م ' ءَهَو وى ىس رع معو 1 2 ا اميه سيا ١‏ 
المخيْرَةَء والاصح أنه يغتّق أيْضَاء وأن له الأدَاءَ مِنْ مَالِهِ إذا لم تكن تركة. 27 


الميت الذي لم يوص به» والقولان في ميت أوصى به أو مغصوب استأجر من 
يحج عنه ولو لم يكن على الميت حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة» ففي 
جواز الحج عنه طريقان : 

أحدهما: طرد القولين» والثاني: القطع بالجواز» قال: وفي «كفاية ابن 
الرفعة» القولان في حج الوارث والأجنبي عمن مات ولم يجب عليه الحج 
فليحمل ذلك على ما إذا كان بالوصية» انتهى. 

فروع: : يتجوز أن يكون أخبر بالتطوع عبدًا أو صبيًا بخلاف حجة الإسلامء 
وفي الْمَنْذُورَة خِلَافٌ مِنْ الْخْلَافٍ فِي أَنَّهُ مَلْ يَسْلّكُ بها مَسْلَكَ الْوَاحِبَاتِ أَمْ 
لاء واستشكله الروياني فإن العبد يؤدي للنذر عن نفسه السيد. 


قلت: وفي جواز استئجار العبد والوصي عن الميت الموصي بحج التطوع 
نظر؛ بل لا ينبغي أن يستأجر عنه إلا كامل ولا سيما إذا قلنا: إن التطوع يقع 
يستحق شيئًا بحال إن علم فساد الإجارة» وإن جهله ففي الحج عن الميت لا 
يستحق شيئًا على الوارث». ولا الوصي ولا في التركة» وفى حجه عن 
المغصوب قولان: أظهرهما يستحق وهو مشكل جدًا وربما سبق إذا جازت 
النيابة في التطوع جاز حجتان وثلاث وأكثر عن الميت والمغصوبء. ذكره 
العمراني وغيره. 

قال : (وَيَوّدي الْوَارِتُ عَنْهُ) أي : هوا التركة: 

(الْوَاجِبَ ب الْمَالِىَ في كَمَارَةٍ مُرقة) أ تويكون الولاء للميك» إذا أعق. 

(وبْوم وَيَكْسُّو في الْمُخَيّرَةِ) اق "الواونة 

مُ أَنَهُ يُعْتِقُ أَيْضًا) أي: في المخيرة؛ لأنه نائبه شرعًاء فإعتاقه 


(وَالَأصَح أنه : 
كإعتاقه . والثاني : لا؟ إذ لا ضرورة ة إليه. 


قال: (وَأَنَ لَهُ الأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ إذَا َم كن تَرِكَةٌ) كقضاء الدين . 
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وَأَنَهُ يَقَعْ عَنْهُ لَْ تَبَرَحَ ا بعَام اذ كقوف ا ِعْنَاقٍ في الْأَصَحٌ. 

والثاني''': لبعد العبادة عن النيابة» والثالث: يمنع الإعتاق فقطء 
والرابع : يجوز إعتاقه في المرتبة دون المخيرة. 

قال وان يَقَعٌ عَنْهُ لو تَبَرَحَ أجْنَبنٌ بطَعَامِ أَوْ كِسْوَةٍ) كقضاء ديئه» والثاني : 
لا لبعد العبادة عن النيابة. 

(لا إِعْنَاقٍ فِي الْأَصَمّ)؛ لاجتماع عدم النيابة وبُعد إثبات الولاء للميت» 
والثاني: يقع عنه كالوارث. 

تنبيهات: المراد بالأجنبى عن الوارث» وإن كان قريبًا له» وأطلق فى 
(البيان» آذ الوضى كالوارث فى العتى.وغينة» قإن آزاد الوضي فى ذلك 
فظاهر. أو في قضاء ديونه فكذلك». أو في أمر أطفاله فبعدهم» ظاهر عبارة 
«الشرحين» ترجيح طريقة القطع بمنع العتق لا طريقة الوجهين»؛ ثم محل 
الخلاف في الكفارة المخيرة كا ضرا بف كعاب الأيماك أما المرتبة 
فصححنا هناك صحته من الأجنبى بناءً على إحدى العلتين فى المخيرة وهى 
سهولة التكفير بغير الإعتاق» ومقتضى كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ 
في باب كفارة الظهار الجزم بأنه ليس للأجنبي الإعتاق عن الميت من غير 
وصية» وأما الوارث فإن كان العتق معيئًا كما لو اقتضى حاله وجوب العتق عن 
ظهارء أو قيل: أو وقاع في رمضان» كان له أب يعتق عنه لا يملك أن يلحق به 
شيئاء فكذلك الولاءء وإن كان العتق على التخيير ككفارة النهي» فوجهان. 

وقال الماوردي في العتق الواجب: يجوز أن يتطوع عنه به الوارث 
والأجنبي بأمره وعن أمره كقضاء الدين» وكلام الجرجاني والشافعي يقتضي 
جوازه للوارث والأجنبى إن كان له مال ولا يجب الإعتاق منه؛ لأنه قضاء دين 
الغير فلم يفتقر إلى إذنه» وإن لم يكن له مال جاز ذلك من الوارث يقوم مقاء 
بينة فيكون كالنيابة حصلت في ملكه لا غير» انتهى. 

وقال الماوردي في الكفارة المخيرة: إن كان له مال وكان العتق أقل الثلاثة 


)١(‏ في نسخة: (لا؛ لبعد العبادة). 
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- 


وَتَنفَعُ الْمَبْتَ صَدَقَة وَدْعَاءٌ مِنْ وَارثْ وأخدرة. 


قيمة جازء أو أكثر قيمة لم يصح؛ لأنه يصير بنقصانه واجبّاء وبنقصانه تطوعًاء 
وإن كان من مال المعتق ففي جوازه وجهان» وصحح الجرجاني بالجواز إذا لم 
يكن على الميت عتق» فالمشهور أنه لا يتطوع عنه سواء الوارث أو غيره. 

قال الشافعي: وأرجو أن يوصل الله تعالى للميت خيرًا لعتق ولا ينقتص 
حق الحي» وفي «الحاوي» في باب كفارة اليمين: إن تطوع عنه بعض الورثة لم 
يجزء أو جميعهم» فوجهان. 

قال: (وَتَنْفَعٌ الْمَيْتَ صَدَكَةٌ وَدْحَاءٌ مِنْ وَارِثِ وَأَجْنبِنَ) أي : بالإجماع كما 
ذكره المصنف وغيره» ونقل القرطبي المالكي في تفسير سورة النجم عن مالك 
أنه لم يجز التصدق عن الميت وضمَّفهء وغالب ظني أن ابن عبد البر ممن نقل 
الإجماع على خلافه» وفي «الأوضح"» للقنطري النيسابوري الحنفي في باب 
الع عن العمرة أن الزقان أت يجعل توا كمله أ عر از :كانت عدوم . 
أو صدقة2 وفي (شرح المختار» لمؤلفه: مذهب أهل السئة والجماعة» أن 
للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ويصل» وقرره تقريرًا حسئا؛ ولكن كونه 
مذهب أهل السنة قاطبة ممنوع» وقال المحب الطبري في «شرح التنبيه» قبيل 
باب التعزية: المختار أنه يصل إلى الميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة 
كانت أو تطوع بها متطوع» انتهى. 

تنبيه : كلام الشافعي والجمهور ملوحٌ ومصرح بأن ثواب الصدقة يكون 
للست 


إييا 


قال الشافعي : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضّاء قَالَ أَصْحَابن 
لَهُ نِيّةُ الصَّدَقَةٍ عَنْ أَبَوَيْهِ مَتَلُا فَإِنَهُ تَعَالَى يُثِيِبُهُمَا وَلَا يَنْقُْصُ مِنْ أخرو شَيْئَاء 
اباي سي ود فكوا أن بركة 
الدقاء تالجق بالغيث: برعي لا لتو انيدوا لمكلتنة :إن تعد ن عب تقار عا قن 
أصحابنا من قال: إن التصدق ملحق بالميت فيصير كأنه تصدق» وصار معظم 
الأصحاب إلى أن التصدق لا يلحق بالميت؛ بل التصدق يقع عن المتصدق». 
وفي الثواب له إلا أنه لا يبعد أن تلحقه بركة الصدقة فغريب» كما تلحقه بركة 


000 
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َي 7 


قال المصنفية مالقا إلَى سينا رَسُولِ اللو صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
فمَنَعَ الشَيِخُ تاج الدينِ لْمَرَارِي مِنهُ وَعلَلَه أنه لا يتَجَوَا ع الْجََابٍ الرَّفِيع إِلّا ما 
َذِنَ فيه» وَلَمْ يَأْذَنْ إِلّا في الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 111270 


الدعاء» وكأنه انعكس عليه النقل» ونقل الإمام عن الآئمة في «الطرق» أنهم 
أطلقوا أن من يتصدق عن ميت بصدقة وقعت عنه» سواء كان لوارث وغيره» ثم 
قال: ووجدت في بعض المصنفات أن الصدقة يرجو إلحاق بركتها للميت» فأما 
وقوعها عنه وصدورها من غير وارث وهو متطوع فبعيد عن القياس» وقد ذكر 
الصيدلاني وغيره أنها تقع عنه وتلتحق بأعماله» وكيف يفرض هذا ولم يعمله ولم 
يأمر به؟ نعم إن قصد التصدق لشخص كان ذلك في معنى الدعاء» قال: تقع 
عبادة عن الداعى وينال بركته الميت» وليس ببعيد عندي أن اللأصحاب الأولين 
أرادوا هذا؛ ولكن صرح المتأخرون بوقوعها عنه» انتهى. 

وقال عز الدين بن عبد السلام: ظاهر السّنة وقوع الصدقة عن الميت». 
وللمتصدق ثواب بره للميت بخلاف الدعاء» فإن شفاعة أجرها للشافع 
ومقصودها للمشفوع له. 

فرع: ذكر في «العدة) أنه لو أنبط عيئاء أو حفر بئرّاء أو غرس شجرة» أو 
وقف مصحفا عن غيره لحق الثواب بالميت» قال الرافعي: ولا يختص بوقف 
المصحف لم يلحق به كل وقف. وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عنه. 
وأطلق العبادي القول بجواز التضحية عن الغير؛ لكن في «التهذيب» أنه لا 
يجوز التضحية عن الغير بغير أمره. 

قلت: حكي الفوراني في التضحية عن الميت بغير أمره وجهين» ورأيتهما 
في «فتاوى» شيخه القفال» إن جوزنا لم يجز للمضحي ولا لأحد الأكل منها ؛ 
لأن من وقعت عنه لا يحل تناولها إلا بإذنه» وهو متعذرء فيجب التصدق بها. 

قال المصنف : [(وَأَمّا تَوَابٌ الْقِرَاءَةٍ إِلَى سَيَدِنَا رَسُولٍ الله صَلّى اللَّهُ عَلَبه 
وَسَلَم مع اشح َاجُ الذينٍاْمَرَاِيَ نه وله بن لا يع على الْجتَابِ 
الرّفبع إلا بم أن فيه. وَلَمْ يَأَذْنْ إلا في الصَّلَاةٍ وعَلَيّهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ 
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- 


وَسُوَالِ الْوَسِيلَةِ» قَالَ الرَّرْكَشِيُ : وَلِهَذَا اتَلّمُوا في جَوَازٍ الذَّعَاءِ لَهُ بِالرَّحْمَق تٍ 
كَانَتْ بِمَعْنَى الصَّلَاةٍ لِمَا في الصَّلَاةٍ مِنْ مَعْنَى التَعْظِيم بخِلَافٍ الرَّحْمَةٍ الْمُجَرَدَة 
َجوْرَهُبَعْضْهُمْ وَاخْمَارَُ السبكيٌ وَاحْتَجٌ بِأن ابن عُمرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا كان 
َعْتَمِرٌ عَنْ النَِيَ كله عُمْرَةَ بَعْدَ مَوْتِِ مِنْ غَيْرٍ وَصِبّةِ. وَحَكَى الْغَرَالِينُ في الْإِحْيّاءِ عَنْ 

َل بن اموي وكا ذ ين طب ملُح عن لنب حِججاء وعدا 
لقاع م ةا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَاج التَيسَابُورِيّ أنَّهُ حَتَمَ عَنْ الي 
َك أكثَرَ مِنْ عَشْرَة آلافٍ حَثْمَةٍ وَصَسَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِك. وَلَكِنَّ هَؤْلَاءِ أَيْمَةٌ مُجتَهِدُونَ 
بواعو ال وا ا د باح ديو وي 
في باب الْأُضحِيّة: وقارنة شاك : ولا شيمة2: عَنْ الْغَيْر بعَيْر إِذْنهِ وَلَا عَنْ الْمَيِّتَ 


ذا لَمْ يُوص بِنها. 


وَسوَالٍ الْوَسِيلٍَ. قَالَ الرَّرْكَشِيُ : وَلِهَذَا اختَلَفُوا ذ في جُوَازٍ الدّعَاءِ لَّهُ بِالرّحْمَقٍ 
وَإِنْ كَانَتُ بمَعْنَى الصَّلَاةٍ لما في الصَلاة ِن من 1 يم يخلافي الرَخمّة 
الْمُجَرَدو: جو تنش وَاخْتَارَهُ السّبْكَيُ َاحْكعٌ بن ابن ُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ 
تعالَى عَنّْهُمَا ا يوم عن اَن 95 ره بد مو َه مِنْ عَبْرِ وَصِيِ. وَحَكَى 
مالي في الإخياء ء عن علي نن الْمُوكقٍ كال ون عق ال أله ع ع 
النْبِي يكل حجبًاء وَعَدّمَا لْفتَاعِيُ سِنِينَ حَجّةٌ 000 
السّرّاج التبْسَابُورِيَ أَنَّهُ حَتَمَ عَنْ التي ,2 وَسَلَمَ أكثر عَشْرَةٍ آلافي 
وَضْكَى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلْكِنّ هَؤُلَاءِ أَعِبَةٌ تهدونَ َه : مدعت الَّانِمن أء 
الَضْحِبّة عَنْ الْمَبْرِبمَثِر ذه لا نَجُورُ كما صرح به الْمُصَنْفُ في باب 
الْأَضجِيّة وَجِبَارَئهُ هناك : وا تَضْحِيّةَ عَنْ الَْبْرِ بَِيْرِ إذْنِوء وَلَا عَنْ الْمَيّتِ ذا 
م يوص بها )]. 

قال الشارح : 


فرع: المشهور أنه لا يصل ثواب قراءة القرآن للميت» ونقله المصنف في 
شرح «مسلم» و«الفتاوى» عن الشافعي والأكثرين» وقاله: أبو بكر الشالوسي 
بالشين المعجمة في أوله» كما قاله الشيخ ابن السمعاني لا بالمهملة؛ كما قاله 
الشيخ في «تهذيبه» : إن نوى بها أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه وإن قرأ وجعل 
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ما حصل له من الأجر له فهذا دعاء بحصول الأجر للميت فينفعه» وحكى الشيخ 
في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء فى شرح «مسلم» وفي «فتاويه» وجهين : 
أن ثوابها يصل إليهء قال ابن الرفعة: والذي ذكر عليه الخبر بالاستنباط أن بعض 
القرآن إذا قصد به نفع للميت» وتخفيف ما هو فيه نفعه؛ إذ ثبت أن الفاتحة إذا 
قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته» وأقر النبي وَل ذلك بقوله : «وَمَا يُدْرِيكَ أَنّهَا 
104" وإذ تنعت !الس بالقسيداكان نفع السك يها أزلى» الانارتي عنواهن 
العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي» نعم يبقى النظر في أن ما عدا الفاتحة من 
القرآن الكريم إذا قرأ وقصد به ذلك هل يلتحق بها أم لا؟ انتهى. 

وفي هذا الاستثناء نظر! وما سبق عن المحب الطبري بعيد عن المذهب» 
وأحسن بعض المتأخرين حيث قال: إن نوى القراءة عن الميت» فالذي نوى 
أنها لا تصل إليه؛ لأنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة» وفي «الحاوي» ما ينازع في 
ذلك ويفهم خلافه» قال: وإن قرأ ثم سأل الله تعالى ثواب تلك القراءة 
للميت» فينبغى ألا يكون فيه خلاف؛ لأنه إذا كان له أن يسأل الله أن يعطيه ما 
ليس له في هذا أولى» أما لو قال: أهديت ثواب قراءتي لم يصح.ء انتهى. 

وفي «حلية الروياني»: ويقول زائر القبور: اللهم اغفر لهم» وإن سافر أو 
جعل ثوابه لهم»ء وذكر في «البحرا نحوه» وشدد ابن عبد السلام في بعض 
فتاويه فقال: لا يجوز ذلك؛ لأنه تصرف في الثواب من غير إذن من الشرع فيه. 

وحكى القرطبي في «التذكرة» عنه أنه رؤي بعد وفاته في النوم فسئل عن 
ذلك. فقال: كنت أقول ذلك فى الدنياء والآن بان لى أن ثواب القراءة يصل 
للميت» أو هذا معناه» وبالجملة» فالمشهور ما تقدم أول الفرع» ومع ذلك فقد 
نص الشافعي على أنه يستحب أن يقرأ ما تيسر ويدعوا للميت عقبه» وله فوائد 
منها: أن الدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة» ومنها : أن تناله بركة القراءة 
)١(‏ أخرجه أحمد(9/ »٠١‏ رقم )١1١١865‏ والبخاري (”/ 40/!ء رقم »)75١197‏ ومسلم (1710/5/ا1, 


رقم 2)5١١١‏ وأبو داود (5/ ١5‏ رقم »)7"40٠‏ والترمذي (5/ 798 رقم )3١77‏ وقال: حسن. 


كالحاضر الحي» وغير ذلك. 
فضلّ في مَسَائْلَ مُهِمَةٍ نَحْتِمُ بهَا الْبَاجَ 

الأولّى : لديف ادال وتحاق 0غ الأشفاي لو قال: 
نظوا ريْدَا مَا يَْقَى مِنْ تُلَِيء وَلَّمْ يَكْنْ قَد أَوْصَى بِسَيْءٍ يُعْطَى التُلْتَ كَايِلًا 
الى وَفِي التّفْس به شَيْة. 

الثانية: إذا أوصى بثلثه. ولم يذكر مصرفاء قال الشيخ أبو حامد وأتباعه : 
يكون للفقراء والمساكين» وجنح المصنف إلى موافقتهم» وسبق الكلام على 
ذلك في كتاب الوقفء. ولم يذكروا صيغة الوصية» وكان المراد أن يقول: 
أوصيت بثلثي» أو أخرجوا ثلث مالي ونحو ذلك. 

الثالثة: قال الصَّيّْمَرِيَ: يصح أن يقول: أوصيت لزيد بما يراه فلان أو 
يختاره» وأن يقول: لمن يراه فلان؛ لكن لا يجوز أن يرى عند الميت,» ولا 
وارثه» ولا نفسه» ولا عنده. 

قلت: وكان المنع في وارث الموصي مفرع على بطلان الوصية للوارث 
أما إذا صححناها ووقفناها على الإجازة فيتجه إلى الصحة هنا كما لو باشر 
الموصي ذلك بنفسهء ويشبه أن يلحق بعبد الموصي ونفسه في المنع» كل من 
يلزمه نفقته من أصل » وفرع ؛ وزوجة» ويحتمل غيره. 

الرّابعَةٌ: قَالَ الصَّيْمَرِيٌ : لَوْ قَالَ : إن رُزْقَتْ وَلَدَا أؤ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي هَذَا 
أ وْمَاتَ فلَانٌ أؤ وَجَدَتْ كَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِتُلْثِ مَالِي جَارَ ذلِكَ وَعْهِلَ بالشَّرْط. 

قلت : وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى فَيُنْظرُ ذ في قَوْلِهِ أَوْ مَاتَ قُلَانْ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ 
لْمَسْدٍ الصَّالِح يذَلِكَ وَغَيْرِه. 

الخامسة: لو قال: إن مت من هذا فل«زيد» كذا ثم مات. فقال: مات 
منه» وكذبه الوارث صدق الوارث بيمينه» ولو تبرع في مرضه بشيء وأقبضه» 
ثم مات» ثم اختلفاء هل مات منه؟ فإن اتفقا على أنه كان مجنوناء فالقول قول 
الوارث بيمينه» وإلا قول المتهب. 


ا 
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قلت: ويشبه أن يقال فى الصورة الأولى : إن اتفقا على أنه كان مجنونًا إذا 
أثام الموضن لهبتلكيينة أن ركرة هو المعتدق أن يجرى فى التصديق خلاق 
من يعارض الأصل والظاهر. 

السَّادِسَةٌ : إِذَا اذَّعَى الْوَضِيُ صَرْفَ الثلْثِ إلى الْقُقََاءِ ْدق 0 
لْمَمَراء أ لاء وَكَدًا لَوْقَالَ: قَصَدً 6 نت به عَلَى فُلَانٍ وَفلَانٍ وَملَانٍ َكَذَبُو؛ 
00 مَا لَوْ أَوْصَى لِفَْانٍ الْمَقِيرِ وَفُكَانٍ يِكَذَا لَمْ يُصَدَ 1 قَ عَلِيْهِمَا 000 
000 وَمْنَاكَ لَِيْرِوء فَالْوَصِيُ نَائْبٌ عَنْ الْمَسَاكِين» قَالَهُ الْعَمَالُ وَقَذ يحرج 
أن قراء اللو المخصووين التي 


ع قَالَ الْقَمَالُ: وَلَوْ اذَّعَى أن أ نَ أبَاكُمْ أو صن فى بال ل ل 
لتغوى ها له كل وتلخالزية: ذا شير" انتَهَى. 


ع ع 


عمو 


وَرَأيْت فِي «أَدَبٍ الْقَضَاءِ) لِنَديبِلِيٌ أنه إذَا ادع أن أَبَاهُ أوضَى شف لا 


قَوَامَ عَلَى يدو لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَهُ لا مدي تيه ولو لص كو ا 
أَوْصَى لَهُمْ بِمَالٍ حَلَفَ أَنّهُ لا يَعْلَمْ أن أَبَاهُ أو 00 


مُعَينُونَ حَلَمُوا وَاسْتَحَقُواء وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعَيِّينَ ٠‏ قَالَ أَبُو سعد : عَلَى وَجْهَيْنِ 
أحذهمًا بخ عن أو اروف واد ل تل 000 

وَلمْ يَتَعَرَضُ لا شير الْعَبُولٍ في صِحَحةٍ الدَّعْوّى؛ وَلَكِنَّهُ أيْ: الِاشْتِرَاط 
ظاهد؛ لِأَنْ مِنْ شُرُوطٍ الدَّعْوَى كَوْنْهَا مُلْزْمَةَ وَلَيْسَتُ قَبْلَ الْقَبُولٍ مُلْزِمَة. 

نعم» إن قلنا: تملك بالموت فواضح.» وقد يقال: إن الدعوى والمطلب 
يقتضي القبول» وفيه وقفة. 

الثَّامبَةُ : لَوْ أَرْصَى أن يبَْى عَلَى قَبْرِه مَسْجِدٌ أو قبَهُ أو نَحْوُ ذَلِكَ لَعْتْ وَصِيَنهُ 
كما سَبَقَ في الْجَنَارِ نم شَنَّ عَلَى مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَمَنْ يق تب اللقان له 
كثرت الوصايا في هذه الأزمان بذلك من ذوي الحماقات». وقد يكون يحمل 
من الألوف وينفذ ذلك كثير من القضاة ويلزمون الورثة والأوصياء به ظانين أن 
ذلك قربة لازمة التنفيذ ولا نقل عندهم في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ص 


كات الوَضَايًا ايف 
9 
لَهُ الرجُوعٌ عَنْ الْوَصِيّةِ وَعَنْ بَعْضِهَا بِقَوْلِهِ : 
فضت الوضئة أز أنظلتها أو وتحفت فها أو فسختهًا أو هذا لوارق: 


التاسعة: قال الجيلي في (إعجازه»: لا يدخل الموصى به في ملك 
المورضئ ل ال قو لهو اضعيارة: إلا في أربعة مواضعء إذا أوضى :يعتق مده 
تخرج من ثلثه أع: عتق من شاء أو أبى» وإذا أوصى بقضاء دينه قضي عنه شاء 
الداكن أو ا وركذا لى أوصى قدا أسيوه: وزاذا أواضي بادا بل مره ديق 
فأبرئ منه وإن أبى» انتهى. 

وفيما عدده نظر وأصح منه أنه لو أوصى لسفيه ونحوه بشيء قبله له وليه 
بشرطه شاء أو أبى» وإنه إذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده» فإنه يدخل 
فى وتذك السيدة: نكن فى اوه ذلك قل انسفن اذ ف ميات بو لحل ينانا 
طرق حما ان معام وبائله الترفيق والإماة. 

قال: (كَصْلُ : لَهُ الرَّجُوعٌ عَنْ الْوَصِيّةِ) أي : لبقاء ملكه كالهبة قبل القبض» 
وذكر البيهقي تعليقًا عن عمر ذه ورواه عن عائشة بإسناد صحيح: «يغير 
الرجل من وصيته ما شاء»”'' والظاهر أنها لا بقوله: إلا عن توقيف. 

قال: (وَعَنْ بَعْضِهَا) كمن أوصى بعين ثم رجع في نصفها مثلا لما ذكرناه 
قال في «الروضة»: وكذا حكم كل تبرع معلق بالموتء كأعطوا فلاثا كذاء أو 
ادفعواء أو أعتقوا عبدي» أو فهو وقفء ولا د يصح الرجوع عن تبرع نجز في 
مرض الموت وتم إلا فيما للولد كالهبة في الصحة. 

قال: (بِقَوْ آله نتَفبت اله صِيّةَ أو أَبْطلْتهًا أؤ رَجَعْتٌ فِيهًا أَؤْ مَسَخْنّهَا) أي : 
وكذا أزلتها ورددتها ورفعتها ونحوها من الصرائح 

قال: (أَوْ هَذَا لِوَارِيي) أي: بعد موتي» كذا قيده بعضهم» وغيره أطلق» 
فظاهر الإطلاق الإقرار للوارث به» قال الرافعي في «الشرحين»: وكان يجوز 


.)758١ /5( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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أن يقال: هل تبطل الوصية في النصف حملا على التشريك» كما هو الأصح 
فيما إذا أوصي بشيء لزيد» ثم أوصي به لعمرو؟ وقال ابن الرفعة: وقد يتخيل 
بينهما فرق» ولو قال: هو تركتي فليس برجوع على الأصح. 

فروع: سئل عن الوصية فأنكرء قال في «الروضة»: فهو رجوعء وعبارة 
الرافعي فهو رجوع على ما مر في الوكالة» فافهم جريان الخلاف, والفرق بين أن 
يكون له غرض أو لاء ونقل الإمام في باب التدبير تردد الأصحاب في أن الإنكار. 
هل يبطل الوصية؟ وصححنا هناك أنه لا يكون رجوعًاء وفي قضية كلام البندنيجي 
حيث حكى وجهين» فيما لو ادعى عبد أن سيده دَبْرَهُ فأنكر» وقلنا : إنه وصية. 

قال: والمذهب أن إنكاره ليس برجوع. ولو قال: لا أدري فليس يرجع. 
ولو قال: هو حرام على الموصى له يرجع على المشهور وكذا حرمته عليه. 
ولو قال: بسبب الايصاء به فهل يقول تبطل الوصية ظاهرًا وباطئًا فقط؟ فيه 
احتمال للإمام وقضية هذا بطلانها ظاهرًا جزمّاء وفيه نظرء والإنكار أولى 
بالبطلان من دعوى النسيان فيما يظهر» ولو أوصى بعين لزيد» ثم لعمرو 
فالصحيح المنصوص أنه ليس برجوع فتشترك بينهماء فلو رد أحدهما فللآخر 
الجميع» ولو أوصى بها لأحدهما ثم بنصفها للآخرء قال الرافعي والمصنف 
وغيرهما: فإن قبلاه فللأول ثلثاه» وثلثه للثاني. وإن رد الأول فنصفه للثاني» 
وإن رد الثاني فكله للأول» انتهى. 

ورأيت فى «فتاوى القاضى الحسين» أنه لو أوصى لزيد بعبد» ولآخر 
تعن كلريل النفيته والناق ديعا نضينا نه روه كله ننفا إذا أطلقي» أجاالر 
قال: ما أوصيت به لزيد أوصيت به لعمروء وإن قال: أوصيت لك بالعبد الذي 
أوصيت به لزيد برجوع» وقيل: كما سبق قال الأصحاب: ولو أوصى لهما فردٌ 
أحدهما فللآخر نصفه فقط. 

قال: (وَيببْع وَإِغْنَاقٍ وَإِضصْدَاقٍِ) أي: ونحوها من التصرف الناجز اللازم في 
الحياة؛ لأنه تصرك فى الحال مضادق للعلك فتتغقل الوضنة: كما لوهعلك 
الموصى به. ْ 


- 


كات الوَضَايًا فد 


ا ا َه م ه6 صب موه 10 ل 5م ع م 0 2 7 00 
وكذا هبه أو رهن مع فبض وكذا دونه فِي الأصَحٌء وتو صمه بهله التصرفات.». وكذا 
60 بن ه60 0 8 5 م ل 
تؤكيل فِي بعِهِ وعرضه عليه فِي الااصح. 


قال: (وَكَذَا هِبَةٍ أَوْ رَهْن مَعَّ قَبْض) لما ذكرناه. 

قال: (وَكَذَا دُونَهُ في الْأصَحٌ) أما في الهبة فلظهور الإعراض عن الوصية» 
وأما فى الرهن فكذلك ؛ ولأنه عرض للبيع . 

والثانى : لأنهما لبقاء ملكه. والرهن كالااستخدام. لو أوجب له الهبة فلم 
يقبل فعن الأصحاب أنه رجوعء ذكره القاضي الحسين وفي «الحاوي» في الهبة 
الفاسدة أوجه: ثالثها: إن قبض كان رجوعًا وإلا فلاء وكلامهم يفهم طردهما 
فى الرهن الفاسد أيضًاء قاله: ابن الرفعة ونصه ما ذكره القاضى الحسين أي : 
أن ذلك رجوع مطلقاء والكتابة رجوع على المشهورء وكذا التدبير على 

قال: (وَبِوَصِيِّةٍ بِهَذِهِ النَصَرَفَاتِ) أي : فإنه رجوع لما مر فإن في «الروضة» 
على الصحيح المنصوص. وفيل : هو كما اوصى به لزيدء ثم لعمرو؛ لأن. 
كلاهما وصية. 

قلت: ويجب القطع بأن الإيصاء بالهبة رجوع» وذكر العراقيون الإيصاء 
لهذه الأمور حلا الهبة فلم أرهم ذكروا الإيصاء بها والإطلاق عن الغير كالهبة 
منه . 

قال: (وَكَذَا تَؤْكيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرَّضَهُ عَلَيْهِ ِي الأَصَحٌ)؛ لأنه طريق إلى 
الرجوع ومأذون لهء والثاني: لا؛ لأنه قد يؤخذء وكذلك الغرض على الرهن 
والهبة» ويجري الخلاف في مجرد الإيجاب في البيع والرهن والهبة» وسبق 
نقل القاضى عن الأصحاب فى إعانة الهبة. 

إشارة: ما سبق في «الروضة» بمعنى : فإذا أوصى بثلث ماله» ثم تصرف 
فيما يملكه ببيع» أو إعتاق أو غيرهما لم يكن رجوعًاء ولو هلك جميع ماله لم 
تبطل الوصية؛ لأن الثلث مطلقًا لا يختص بما عنده حال الوصية؛ بل العبرة 
بما يملكه عند الموت زاد أم نقص» أم تبدل على المذهب. 
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وَخَلْط حِنْطَة مُعَيئَةٍ رجوع. 

وَلّوْ وَصّى بِصَاع مِنْ صُبْرَة َحَلَطَهَا بأَجْوَ رَدَ مِنْهَا فَرُجُوعَ أو بِمِثْلِهَاء قلاء وَكُذا 
بأَرْدَا في الْأصَح. 

وَطَحَنْ - ِلْطةَ وَصّى بها وَبَدْرُّهَا وَع'جْنُ قبت وَعَوْلُ فظن وَنَسْجُ عَزْلٍ وَكه مُ تُؤْبٍ 
قَمِيصًا وَيِنَاءٌ وَغْرَامنُ في عَرْصَةٍ رَجُوع. 


قال: (وَخَلْط حِنْطَةٍ مُعَبّئَةٍ رُجُوعٌ) أي : على الصحيح المنصوص ؛ لأنه 
أخرجه عن إمكان التسليم» وقيل: إن خلط بأجود فرجوع» وإلاء فلا. 

فائدة: والأحسن أن يقال: «وخلط حنطة» كما في «الروضة» وهو مراده. 
أما لو خلطه غيره بغير أمره فلا يكون رجوعًا. 

قال: (وَلَوْ وَصَّى بِصَاع مِنْ صبْرَةِ َحَلَطَهَا بِأَجْوَدَ مِنْهَا مَرَجُوعٌ) أي : على 
الأصح أنه أحدث بالخلط زيادة لم يوص بتسليمها. 

قال* (1ثممئلهًا 93 الموسى بيه كا ن مغر ذا اغا قل رضيرة زياد 
الخلط. 200 

(وَكَذَا بِأَرْدَأُ في الْأَصَحٌ)؛ لأن التغير فيه بالنقصان فأشبه بغيبة الموصى 
به أو إتلاف بعضه هكذا رجحاه بلا شبه» والثاني: رجوع؛ لأنه غيره فأشبه 
الخلط بالأجودء وهوما أورده القاضى أبو الطيب ونسبه إلى عامة الأصحاب» 
وإغقاره الإناذ» وقان؟ يحدمل أن بكرن رسوعا في الاخوال الات برهو 
قضية إطلاق الفوراني القول بأن خلط الحنطة بصاع منها يكون رجوعًا. 

قال :( وَطحْنُ حِنْطَةٍ وَصَّى بهَا وَبَذْرُهَا وَعَحجنْ دَقِبِقٍ وَغَوْلَ فظن وَنَسْحُ غَرْلٍ 
وَمَظعٌ نُوْبٍ قَمِيصًا وَيَِاءٌ وَغِرَاسنٌ في عَرْصَةٍ رُجُوِعٌ) أي : : سواء فعل ذلك بنفسه 
أم فعله غيره بأمره لمعنيين: زوال الاسم» وإشعاره بإعراضه» ونسب الأول 
إلى الشافعي» والثاني إلى أبي إسحاق فلو فعل ذلك بغير إذن فقياس المعنى 
الأول بطلان الوصية» وقياس الثاني بقاؤهاء ونقل بعضهم وجهين في بعضها» 
والباقي يلحق به» هذا حاصل «الروضة». 

وكنت أود لو فَصّل بين أن يقطع الثوب قميصًا يلائم الموصى له فلا يكون 


رجوعًا إذ الظاهر أنه قصد إصلاحه لهء وإلا فيكون رجوعًاء قالا: وألحقوا 
بهذه الصورة ما إذا أوصى بشاةٍ فذبحها أو عجين فخبزه؛ لكن خبز العجين 
ينبغى ألا يلحق بعجين الدقيق فإن العجين يفسد لو تركه فلعله قصد إصلاحه» 
حلط عل البورضى لذ الفا 

وقد يقال: مثله فيما لو مرضت الشاة ونحوهاء وخيف موتها فذبحها 
خشية موتهاء ولو أوصى برطب فتمره» أو بلحم فقدّده. وكان يعرض للفساد 
فأشبه الوجهين, أنه ليس برجوع قالا: وشوي اللحم رجوع قطعًا. 

قلت : فيه أوجهء قال في «البحر» و«الحاوي»: ولو حشا بالقطن فراشًا أو 
جبة للموصى به بالقطن فلا؛ لأن الظاهر أنه قصد إصلاحها لهء وأما البناء 
والغراس في العّرصة فرجوع على الأصح. قال في «الحاوي»: فعلى هذا إن 
كان البناء والغراس في جميعها فراجع في الجميع أو في البعض فراجع فيه 
فقط. وعلى الوجه الآخر في قرار الغراس» وأساس البناء وجهان. 

فروع: تزويجه الموصى به وإجارته. وختانه». وتعليمه. وإعارته. 
واستخدامه وركوب الدابة» ولبس الثوب ليس برجوع هكذا أورداه» ويظهر أنه 
لو قال: أعطوا زيدًا هذه الأمّة؛ ليشتري بها ثم زوجها كان راجعّاء وأنه لو 
أجر العين مده طويلة لا يعيش إليها الموصى له غالبًا كان راجعًاء وأما لبس 
الثوب فقال القفال: يحتمل أن يكون رجوعًاء قال الرويانى: وهو المذهب 
عندي لو أوصى بدار ثم هدمها حتى يبطل اسم الدار فراجع في الآلات» وكذا 
في العرصة على الأصح. 

قال الشيخ: ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح؛ لزوال 
اسم الدارء ويبقى في العرصة على الصحيح؛ لأنه لم يؤخذ منه فعل. 

قلت : في «تجربة» الروياني : إنها لو انهدمت في حياته حتى لا يقع عليها 
اسم الدار بطلت الوصية» وإن بقيت العرصة نص عليه - يعني الشافعي - وقد 
قال في أول الكتاب: لأنه لا قول. ولا وجه لسوى ما يذكره فيه» وما نقله هو 
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الأصح في «الحاوي». والمذهب في تعليق البندنيجي» وقال في «البحر»: إن 
القول ببقائها فى العرصة غلط ؛ لأن الشافعى نص عليه أنه إذا أوصى بدار فذهب 
البيل بها يطلت الوصيةة لأنها لذ تنم وار لوزن كان الاتيداع يت لا بطل 
اسم الدار بقيت الوصية فيما بقى بحالة» وفي المتفضل وجهان أرسلاهماء 
والذي نص عليه الشافعى» وبه قال الجمهور : إنها خارجة عن الوصية؛ لأنه لا 
تسمى دارًا؛ اديه وفي الانهدام بعد موته كلام يطول ذكره يراجع في 
المبسوطاتء. أوصى له بمائة معينة فله المائتان» وهكذا وإن أطلق إحداهما 
حملت المطلقة على المعينة» ولو أطلقهما لم يكن له إِلّا مائة. 

قلت: فلو قال: بمائة صحاح ثم قال: بمائة مكسرة أو بالعكس أو خالف 
بين المسألتين» ونحو ذلك, ولم أر فيه شيئًاء وهو محتمل» ولو أوصى 
بخمسين ثم بمائة فله مائة» ولو أوصى بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون. 
وقيل : له مائة وخمسون. 

قال: 

(فَصْلٌ 

يْسَنُّ الإِيصَاءٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ) لأنه إذا شرع أن يوصي في حق غيره فخاصة 
نفسه أولى» وعبارة الرافعي هنا الوصايا مستحبة في رد المظالم» وقضاء 
الديون» وتنفيذ الوصاياء وأمور الأطفال زاد المصنف: قلت: هي في رد 
المظالم» وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة» انتهى. 

وقد قال الرافعى أول الباب: ومن عنده وديعة» فى ذمته حقٌّ لله تعالى؛ 
كزكاة أو حج ودين آدمي يجب عليه أن يوصي به إذا لحن يكلم وفاغيرةه قال 
الشيخ قلت : المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله. انتهى. 

وينبغي أن يراد» ولا يخشى منه كتمانه كبعض الورثة» والموصى لهم من 
غيرهم» والرافعي فيما عبّر به أول الباب» وهنا يتابع البغوي وغيره» وكان 


- 


كِتَاتٌ الوَضَايًا 4:١‏ 
وتَِْيذٍ الْوَصَايّاء وَالنَرِ في أَمْرٍ الْأَظفَالٍ. 
الأحسن بيانه هاهناء وإنما تركه؛ لوضوحه. وقد نقل الإجماع على وجوب 


الإيصاء بهذه الأمور ونحوها مما يجب عليه الخروج منه» ولو لم يوص به لفات. 
قال * (وَتنفيذ الْوَضَايًا) أي : يستحب أن يوصى بتنفيذ وصاياه المنذور بها 


وغيرها إن كان قد أوصى بشىء» وإن تبادر إلى ذلك ما أمكن. 
.-. ء- 2 + َ. 60> 0 - 6خ اعت وم 7 معو عسمده 
قال:(والنظر فِى أمر الاطفالٍ) أي: ليس إيصاءً» فروى سفيان بن عبينة 


9 30 و 


ه 7 0 و مساج 5 0 مه سس 0 مه انق 2 2 0 م ومس ره - 
عن هشام ابن عروه قال: «أوصى إلى الرْسِرِ تسَعَة مِنْ الصَّحَابَةٍ مِنهُم عَثْمَان 
وَالمِقْدَادُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَوْفِء فَكَانَ يَحْمَظ أَمْوَالَهُمْ وَيُنْفِق عَلْيْهِمْ مِنْ 
مَالِوِء وَلمْ يُعْرَف لَهُمْ مُحَالِتَ)”''. 

تتمات وفروع : 

فنا ذا خنا زه (الميعورن»""" وغيرة سحب كاه والمفعت عارقولة سر 
ولا أحفظ من نص السنة شيئًا في هذه الجزئيات» وإنما هي مأخوذة من الأمر 
بالوصية» والحث عليهاء وفعل الصحابة - ض# -. 

ومنها: يظهر أنه يجب الإيصاء في أمر الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه إذا 
وجده وغلب على ظنه أن تركه يؤدي إلى استيلاء خائن من قاض وغيره على 
أموالهم كما هو مشاهد في أكثر البلاد. 

ومنها: قوله: الأطفال يوهم القصر عليهم», ولا شك أن المجانين في 
حكمهمء وأما السفهاء فى حجره فصرح في «الذخائر» بأنه يوصي في أمرهم 
كا للأطفال» وقول الرافعي: والمعتبر أن يكون له ولاية على من يوصي فى حقه 
فيقتضيه؛ ولقولهم: لا يجوز أن يوصى على البالغين؟؛ لأنه لا يلي أمرهم. 
وربما زادت في كلام بعضهم نقل وجهين على السفيه. وأصله خلافٌ أشرت 
إليه في الحجرء والمذهب الصحة خلافا لابن سريج. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (”/ )١1١‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 187)» وذكره 


الحافظ 2 (افتح الباري» )5/ )0 وعزاه للزبير بن بكار. 
(؟) نصه: تستحب الوصاية في قضاء الديون» وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. [المحرر ص77 .]١‏ 
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دج هو ألم 0 7 رم 
وشرط الوّصِيٌ تكليف وحرية 2*0 


ومنها: يصح الإيصاء على الحمل كما اقتضاه كلام الروياني» وغيره في 
كتاب «الشفعة». ولينظر فيما لو أوصى في أمور أولاده» وأطلق ولم يعين 
أحداء وله أطفال ثم حدث له بعد ذلك حمل وأولاد. هل يدخلون في الوصية 
تبعًا أم تكون مقصورة على الموجودين حالة الإيصاء فقط؟ المتبادر الثاني. 

ومنها: قال القاضي الحسين: ونصيب الوصي في استقصاء الديون جائزء 
وإن لم يعين المتقاضي حتى لو قال: استوفوا ديوني وكان وارثًا غائبّاء وأقام 
القاضي مَّنْ يستوفيها”''». وإن لم يكن للقاضي ذلك. 

قلت: هذا وجهء والذي قاله شيخه القفال: أنه يجب على القاضى ذلك 
إاطائت الحة وعيت سيا عا وف السب الاخيط اروضح فى انفية 
«الغنية»» والمختار تفصيل ذكرته هناك. - ١‏ 

ومنها: إذا لم يوص بالأمور السابقة إذا نصَّبٍ القاضي من يقوم بها من 
الأكُمَاءء أو قام هو بها إن تفرغ لهاء وقيل: إذا كان في الورثة رشيدٌ قام بهذه 
الأمور. وإن لم ينصبه الحاكم. وهو ظاهر في رد المظالم؛ بل يجوز ذلك لمن 
قدر عليه من الأحاد على قول مشهور محكي في الغصب,. وربما سبق في باب 
الحجر ما أشاروا إليه في كتاب الفرائض من قيام بعض صلحاء القرية من 
الأجانب بذلك في أمر الأطفال وغيرهم» وهو حسنٌ في هذا الزمان إذا خيف 
من وقع الأمر إلى قضاة السوء وغيرهم» وإن لم يقتضيه القياس» والله يعلم 
المفسد من المصلح. 

قال: (وَشَرْطُ الْوَصِيٌ تَكْلِيفٌ) إذ لا غيره مولّى عليه فكيف يلى أمر 
غيره؟! وحُكي الإجماع في اعتبار البلوغ والجنون أسوأ من الصبي. 

قال: (وَخْرّيَة) أي الم الرصار الى ور لأنها تستدعي فراعًا 
وق فتشتقو ل تسيلهه: وسو اعاعكدة از عت غيروه أذن له سيده في ذلك أم لاء 
والمكاتب» وأم الولد والمدبر كالقن وفي مدبرته ومولدته خلافٌ مبني على أن 


ب الوَضَايًا 5 


وَعَدَالَةٌ وَهِدَايَةٌ ِلَى التَّصَرّفٍ فِي الْمُوصَى به وَإِسْلَامٌ لَكِنَّ الْأَصَمَّ جَوَارُ وَصِبَةِ ب ذْمَىّ 
إلى د 


صفات الوصي متى تعتبرء وسيأتي بيانه. 

قال: (وَعَدَالَةٌ) أي : فلا تجوز الوصاية إلى فاسق؛ لأنها ولاية وائتمان» 
ول الست 0 شتراطها في كل وصي» وسيأتي ما فيه. 

قال :( وَهداء َه إلى التَصَرَّفِ فِي الْمُوصَى بِه) أي : فلا يصح إلى من لا يهدي 
إليه كسفهٍ أو مرض أو هرم أو تغفل أو غيرها أن يعجز عنه ؛ إذ لا مصلحة في تولية 
من هذه حالته» وكا نالأحسن أن يقول: وكفاءة؛ لأنها كلمة جامعة قال 
الرافعي : وربما دل كلام بعض الأصحاب على إلغاء هذا الشرط» انتهى. 

ولحي ال لان الهدية إلى 
المصلحة» وقالوا: تصح الوصايا إليه» وتضم إليه لبينة كما لو ضعف نظره في 
هذا التي ولم أر ذلك إلا في كلاء الماوردي» والصواب غيره. 
ل: (وَإِسُْامٌ) أي : : فلا يصح وصاية مسلم إلى كافر؛ لتهمته قال تعالى : 
ا لَدنَ َامَنُا لا تَتَجِدُوأ يان ين دوتكم لا يألوتكم حَبَالا دوا ما عدم د بدت 
لْْضَاك مِنْ أَفوهِهمَ اق و ا هَل كنا لك لبت ب إن كم هلوت 9 > 
[آل عمران ١:‏ ] وإنما دكريه اد سادم يعد الجدالة: لأن الكافر قد يكون عدلا 
في دينه فيزوج ابنته» خلافًا للحليمي؛ فإنه نفى العدالة عنه مطلقاء ومنعه 
م ة 

قال :( لَكِنَّ الأصَحّ جَوَارُ وَصِيِّةٍ مي إلى ذِمّنْ) أي : بشرط كونه عدلا في 
دينه كما يجوز 0 لأولاده. والثاني : المنع كشهادته. ْ 

قال ابن الرفعة: ويمكن أن يكون أصل الخلاف أن الكافر هل يلي مال 
ولده أم لا؟ وقال الماوردي والروياني: إن لم يترافعوا إلينا أقررناهم على 
أموال أطفالهم» وإن ترافعوا إلينا لم يجز ائتمانهم عليهاء وينظر فيها ولي 
المسلمين» وعبارة الإمام: ولو نضَّب كافر كافرًا 0 رفعت إليناء فهل 
ننفذها ويقضى بها؟ على وجهين» قال: وهذا إذا كانت الوصايا لا تتعلق 
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بحقوق المسلمين مثل إن نصّبه على أطفاله الكفارء فأما إذا أوصى للمسلمين 
بوصاياء ونصّب من ينفذها فبعيدٌ صحتها. 

قلت : ليس ببعيد؛ بل هو كما لو أعطاه في الحياة ما يتصدق به على فقراء 
المسلمين أو وكّله في قضاء ديونه» ونحوها وليس ذلك بولاية على المسلمين 
كنظر وقف وصدقة دائمة» نعم» إن رأى الحاكم أن يضم إليه عدلًا احتياطيًا 
فذاك. والظاهر أن وصية المعاهد والمستأمن إلى مثله وإلى ذمى» وبالعكس 
كوصية ذمي إلى ذمي» فلا يحمل كلام المصنف على التقييد بالذمة. 

تنبيهات : 

منها : ظاهر كلام «الكتاب» أنه لا ي* يشترك في الوصي غير ما ذكره. قالا: 
وأزاةالزروياتى واخرون شترطا اخر».وهو آلا يكون الوصى عدُوًا للمولى علية» 
انتهى. 

وبهذا جزم القاضي أبو الطيب في «المجرد» قال: والحاصل أن يكون 
واي موا اي 

كلبق : شتراط ذلك فيما إذا كان المولّى عليه سفيهًا ظاهرًاء أما الطفل 
ا ا ا 70 
الموصي كما يقال: عداوة الاباء عداوة مع الآبناء. 

ومنها : أصح الوجوه أن الشروط تعتبر حالة الموت» رخاتي 06 
الوصاية والموت. والثالث : في الحالتين وما بينهما» وصححه الماوردي 3 
بولاية على المسلمين. 

وفى «مجرد) أبى الطيب» وغيره أنه ظاهر قول الشافعى» وفى «البحر» أنه 
لمهي الفحه ؛ لأنه نص في «الأم) أنه لو أوصى إلى أم ولده 0 

قلت: وهو المتبادر من كلام «المنهاج» ونقل ابن الرفعة عن القاضي 


010( في نسخة : (صححه الروياني). 


الحسين : أنه لو أوصى عبد غيره على أطفاله جازء قال في «المطلب»: ولعله 
سقيم في النسخةء ونقل عن أبي داود تفصيلا وهو أنه إن كان يوم الوصاية غير 
عدلٍ ثم صار عدلا يوم الموت فإن كان الموصي عالمًا بحاله يوم الوصية لم 
يصحء وإن كان جاهلًا فوجهانء. قال: ويظهر أثر الخلاف فيما لو طرأ فسق 
الوصي قبل موت الموصي» وفيما إذا أوصى إلى مدبرة» ومستولدة. 

قلت : وفي عبد الغير المعلق عتقه بموت الموصي فيما يظهر. 

ومنها : قضية إطلاق المصنف. وغيره أن الشروط المذكورة معتبرة في كل 
وصاية»ء وقال الصَّيْمَرِيٌ في «شرح الكفاية»: لو أوصى إلى عبد» أو مدبر» أو 
مكاتب فى تفرقة شىء من ماله جاز». أو بالولاية على أولاده لم يجز؛ لأنها 
ولاية لهؤلاء؛ وصرح الماوردي» وغيره أنه لو أوصى إلى فاسق وكافر فيصرفه 
فيما يتعلق بعقد واجتهاد مردود» وما يعين من قضاء دين» ووصيته لمعين 
: 5 5 1 2 عِِ 
الوجهين ؟ لأن يده يد عدوان. انتهى. 

والوجه الجزم بالضمان؛ لأن الوصاية ما انعقدت فهو متعدٌ بمجرد وضع 
يذه. 

ومنها: قضية كلام المصنف الجزم بشوت ولاية الكافر على مال ولده. 
وهو أصح الوجهين في «البسيط», والمذهب فى «النهاية» وغيرهاء وفى 
«الحاوي» وغيره ما تقدم في الترافع إليناء وعدلمه. 

ومنها: قال الروياني وغيره: قبول الوصايا ممن علم من نفسه الأمانة 
والقدوة مستحثُ» فإن لم يعلم من نفسه ذلك فنختار له ألا يقبل. 

قلت: وإن علم منها الخيانة أو التصنع فالوجه تحريم القبول» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الوديعة كلام يأتي مثله هاهناء وذكر ابن القطان أنه لو 
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ولا يضر الْعَمى في الاصح. 
وَلَا تَشْتَرَظط الذَُكُورَةٌ وَأ الْأَظمَالٍ أولن مِنْ غَيْرهًا. 


أنه يجيء فيه وجهان بناءً على ما لو حكم بشاهدين ثم بان فسقهماء 

وفي «مناقب الشافعي» للبيهقي عن الربيع عنه أنه قال: «لا يدخل في 
الوصية إلا أحمق أو لص""'' وهو يفهم إخبار”'' عدم قبولها مطلقّاء وليس 
او ارود بح اانه حا لياه ليطي وو و6 
الشافعي التحذير منها لغالب الناس لعظم خطرهاء وقد قبل الوصاية خلائق 
أكابر الصحابة واخناي] لان وقد أوصى الشافعي إلى بن السيدية 
صغار أولاده» كما هو منصوص في «الأم). 

قال: (وَكَا يَضُرٌ الْعَمَى فِي الأصَحٌ) لأنه من أهل الشهادة كالبصيرء 
والثاني: يضرء لعجزه عن البيع والشراء بنفسه؛ فلا يفوض إليه أو أمر غيره. 
ورجحه القاضي الحسين». والقلب إليه أميل ؛ لنقصه مع وجود بصير كافٌ. فإن 
لم يجد أهلا سواه وتنقدح الصحة؛ للحاجة وهذا توسط خطر لي. 

قال : (وََا ترط الكُورة) الأن عمر د ينه أوصى على حفصة - ينا -» 
رواه أبو داود. وقيل : معي دمن اه لاتلى المال» واستغربه 
الرافعى؛ لأن الوصايا ولاية. 

وي ا ل ايم 

قال : (وَأَمُ الْأظمَالٍ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا) لأنها أوفر شفقة وأكثر حنراء» وهذا 
إن أراد بقوله «من غيرها» من النساء فواضح». وإن أراد مطلقًا وهي مساواتها 


)010( قَالَ ابْنُ سرَيْح : ا يَضْمَنُ دَرَكَ الْمَبعِ إلا أَحْمَىُء وَهْوَّ كَقَوْلِ الشَافِعِيٌ : لا يَدْحُلُ فِي الْوَصِيَةِ 
إلة احم أو لض وَأرَادَ به الْعَالِبَ في النّاس. انظر: مغني المحتاج (8/ .)3١0‏ 

(0) في نسخة: (وهو يفهم عدم اختيار قبولها). 

*) أخرجه أبو داود .)781/١(‏ 

)0( أخرجه أحمد (5/ 25١‏ رقم 5175 ,)٠١‏ والبخاري (5/ 2576٠١‏ رقم 2)5585 والترمذي (5/ 
07 . رقم 2)7777 وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (8/ 7117 » رقم /078). 


كِنَابٌ الوَضَايًا رد 


وَيَنْعَزِلَ الوص بالفسق. 
وَكَذَا الْقَاضِي فِي الْأصَح لَا الِْمَامُ الأغظم. 


مشفق لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح العامة لمن يلي أمره. 

قال: (وَيَنْعَزِكُ الْوَصِئنُ بِالْفِسْقِ) أي: بمجرده من غير عزل الحاكم؛ لزوال 
الشرط» وقيل: الأجنبي يعزله الحاكم» وفي معنى الوصي قيم الحاكم. 
وتخصيص المصنف الوصي بالانعزال قد يفهم منه أن الأب أو الجد لا يتأثر 
بذلك» وليس بمراد؛ بل إذا فسق انتزع الحاكم المال منهء جزم به الرافعي 
وعيره» وحكى الإمام وغيره فى باب العارية فى انعزاله بالفمسق. ونقلهما 
القاضي الحسين قولين كما في ولاية النكاح». فعلى الااصح لو عاد إلى الصلاح 
عاد وليّاء وقيل: لا؛ ما لم ينظر الحاكم في أمره. وجمع ابن الرفعة في 
«المطلب» أربعة طرق في الأب والجد. أحدها: القطع بانعزالها عن الحفظ 
والتصرف». وثانيها: كي وثالثها: نقل القولين» ورابععها: انعزالها عن 
الحفظ. وفي التصرف وجهان. 

قال: (وَكَذَا الْمَاضِيٍ فِي الأَصَحٌ) لزوال الشرط أيضّاء والثاني: لاء 
كالإمام الأعظم وهذا فقه مروزي» ورأيت في مجموع المحاملي في «أدب 
القضاء» فإن ولي وهو عدل ثم فسق زالت ولايته. وكذلك الإمام. وهو إجماع 
لأن ولاية القضاء والإمامة تتضمن الأمانة وحفظ الأموال فيأباها الفسق» انتهى. 


والظاهر أن هذه طريقة العراقيين والجمهور خلافًا للقفال ومن تبعه» ولا 
معنى لعدم انعزال القاضي بالفسق؟؛ بل الوجه الجزم بانعزاله» نعم إذا قلنا: بما 
انفرد به الغزالي ومن تبعه أنه لو ولى ذو الشوكة فاسمًا بعد قضائه» فهل يقدح 
فيه الفسق الطارئ؟ فيه نظر! وقد أوضحت المسألة هناك في «الغنية» فإن فسح 
الله في الأجل أوضحتها هناك أيضًا. 


قال: (لا الْإِمَامُ الْأَعظَمُ) لتعلق المصالح الكلية بولايته» وحكى القاضي 
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عياض المالكي الإجماع عليه» وما ذكره المحاملي بتنازع فيه» وقال ابن 
الرفعة: إن القبول بعدم انعزاله رأي الأصوليين. 

وقال الإمام: لو قلت: إنه الظاهر لكان مستقيمًاء وعلى ذلك جرى 
الرافعي فجعله الراجح. وحكى خلافه حكاية الوجوه. وبه جزم الماوردي» 
والقاضي الحسين. 

قلت : وممن جزم به القاضي أبو الطيب» وغيره» وصححه القاضي الحسين 
مرةٌ وسبق عن الإمام المحاملي نقل الإجماع إلا من شد وقضية كلام الرافعي 
في أوائل [المساقاة] القطع؛ بأنه ينعزل بالفسق إذا لم يخف من الاستدلال به 
الفتنة» ونقل شارح «التعجيز) فيه أوجهًاء ثالثها: هذاء قال: والسلطان 
كالتحاكي ودين إن امكن معنا عه تر قن ولا بعلم + دكرة العمزا تى يعن الوق 

قلت: ولم أر من فرّق بين فسق وفسق مع ظهور الفرقء» قال الإمام في 
«الفتاوى»: ولا شك أنه ينعزل بالردة» ولا تعود إمامته بإسلامه» قال البغوي : 
لو جِنَّ أو أغمى عليه؛ فهو باق على تولية فإن أفاق بعد تولية غيره فالولاية 
للثاني إلا أن يخاف فتنة فهي للأول» انتهى. 

وفي هذا خروج عن القياس» ونظر إلى المصالح الكلية»ء وقال 
الماوردي: لو ججن مطبقًا أو غيره» وزمن الإفاقة أقل انعزل» أو أكثر فوجهان. 

فروع: تعود ولاية الأب والجد بعود الأهلية على الصحيحء لا الوصي 
والقيم على الصحيح» والقاضي كالوصيء وإذا فسق الولي بعد البيع وقبل 
لزومه ففي بطلانه وجهان. 

لاسي رس ا الح ب لي بي لي ام 
على أولادهم» وتصرفاتهم حتى يثبت عنده الفسق 0 فيعزله ويولي 
غيره» وكنا لبعد الامفاف.عك ألكاء الحاكم الآان كيه يثبت قادح». وأما 


الموصي ففي جواز الاستكشاف عنه وجهان أصحهما عندى نعل البداف 
استكشاف حاله . 


كنات الوّضَايًا حك 


أ و 

نضا 
م اما وها ان وا 2س 1" ده فر ةف ىد ع« ووو 
وَيصِح الإيصّاءً في قضاء الديون. وَتنفذ الوّصية مِنْ كل حر مكلفي. 


قال ابن الرفعة: وهو ما أورده الجمهورء وقال: إنه يكشف عن حال القيم 
امنا 

قلت : هذا إنما ذكروه فى ابتداء ولاية القاضىء ولا شك فيه» وأما لو أراد 
في دوام ولايته أن يكشف ثانيًا عن حال الأوصياء بلا سبب فلم أر فيه نضّاء 
والأقرب إن بعد العهد بمالهم أو شك فيهم ورأى الكشف ثانيًا كذلك.» أو لرتبة 
عرضت له» فله ذلك» كما له أن يستزكي من زُكي عنده إذا طال العهد بذلك» 
وأما لغير معنى فلاء ثم رأيت من شرح بعض «الكتاب» قد قال في آخر المساقاة : 
هل للقاضي أن يضم إلى الوصي بمجرد الرتبة التي تظهر من كلام الأصحاب 
المنع وفساد الزمان؟ يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح. 

وقد يقال: إنه يتخرج على جواز الحكم مع الرتبة» وفيه وجهانء» هذا في 
الابتداء» أما في الدوام فلا يرفع يده بالرتبة» وأما ضم آخر إليه فأرى جوازه 
ابتداءً ودوامًا ؛ لأنه إذا جاز عند أمانته وضعفه ضم آخر إليه» فعند الرتبة أولى» 
احوو. 

وهذا محتمل فيما إذا كان المضموم متبرعًاء أما لو كان بجعل فلاء إذ لا 
يجوز بذل مال اليتيم ونحوه بمجرد التوهم إن غلب على ظنه بقرائن ظاهرة ذلك 
جازء وإن لم تقم بينة. 

فصل: 

قال: (وَيَصِحٌ الْإيصَاءٌ فِي قَضَاءِ الدُيُونِء وَتَْقُذُ الْوَصِيةُ مِنْ كُلّ خرٌ مُكَلّفِ) 
لما سبق» وضبط - نه - بخطه «وتنفذ» بضم الفاءء والذال» والذي في 
«المحرر»: «وتنفيذ» بياء قبل الذال» وهو أحسن إذ المعنى: «ويصح الإيصاء 
بقضاء الدين وبتنفيذ الوصية من كل مكلف حر» بخلاف أمر الأطفال ونحوهم. 
وكلام «الروضة» واضح بين ذلك» وقال شارح : قوله: «وتنفيذ» أي : بياء قبل 
الذال» كذا اقتصر - عليه الرافعي». وظاهره يقتضي - صحتها من السفيه في 
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يلار هد أن يكن له ولَايَة عَلَيْهُمُء وَلَيْسَ لِوَصِيّ إيصَاءٌ 
قَِنْ أَذِنَ ؛ له فيه جَارَ له لَهُ في الْأَظهَرِ. 


قضاء ديونه وتفرقة وصيته على القول بصحتها في المال» وينبغي إضافة الرشيد 
إليهماء كما نبه عليه ابن الرفعة. 

قلت: لاا شك فى صحة إيصائه بتنفيذ وصيته» إذا صححناها كما هو 
المذهب؛ بل هو إجماع كما سبق. وإذا صحت لزم القول بصحتها في التفرقة. 
وإذا كانت لا تحتاج إلى إيصاء وكذا القول في ديونه الثابتة وأما غير الثابتة إلا 
بقوله». ففيه نظر! ويظهر جريان خلاف فى ذلك مما أسلفناه فى أول الباب فى 
بلا ل 

قال 0 و د ا : احم والسفهاء كما قدمناه. 

(أنْ يَكُونَ اب علن) أي: بالشرع فيخرج القاضي والوصي والقيم 
دونهم على الأصح. والظاهر أنه لا يصح أيضًا الفاسق فيما يتركه ولده الطفل 
ولحوه. من الفالةانفنا إدا العامة الولاية. كما هو المذهب.» وتحرج أيضًا 
الأم على المذهب خلافا للإصطخري. 

قال: (وَلَيْسَ لِوَصِيٌّ إِيصَاءً) أي: استقلالًا قطعًا إذا الولي لم يرض 
بتصرف الثاني وقياسًا على الوكيل. 

قال :(كإِنْ أَذِنَ لَهُ فيه جَارَ آ لَهُ ِي الأَظهَرِ) لأنه استنابه في ذلك» والثاني : 
لا ؛ لبطلان إذنه بالموت» والثالث: إن كان الثاني معيئًا صح كما لو قال: 
أوص بعدك إلى فلان وإن لم يعين كقوله: أوص إلى من شعت فلاء هذا 
حاصل 1و0 طرق ادها : قوللان كما ذكره كثيرون» وثانيها : تصح قطعاء 
وثالثها : إن عيّن جازة قطعًا ورجحها جماعة وجزم بها الماوردي وغيره وهي 
أقوى من طريقة القولين. 


فروع: لو قال: أوصيت إليك فإذا احتضرت فقد أوصيت إلى من أوصيت 


كات الوّضَايًا 6١‏ 


وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْت إِلَبْك لَى لوغ ني أو كدوم ريد د فَإِذَا بَلَعَ أَوْ قَدِمَّ فْهُوَ الْوَصِيُ 


جار . وَلَا يَجُورُ نَضْبُ وَصِيٌ وَالْجَدّ حي بِصِمَة الْولَايَةِ. 


إليه أو فوصيك وصييّ فباطلة على الأظهرء وقيل: قطعًاء وقيل: عكسه. ولو 
قال : أوصيت إليك سنة وبعدها وصيى فلان» قال فى «الروضة»: فالمذهب 
صحتها وحكى فيه خلاف كتعليق الوكالة» وبالمنع أجاب الروياني. 

قلت: وفي «فروع ابن القطان"» أنه إذا أوصى إلى زيد سنة ثم بعدها إلى 
أحدهما: الصحة فى الكلء والثانى: البطلان فى غير الأول» قال الصيمري : 
ونجوز أن يقول: أوصيت إلى فلان فإذا مرض أو سافر أو خرج بوصي فلا. 

قال: (وَلوْ قَالَ: أَوْصَيْت إِلَيْك إلى بُلْوغ نبي أو قُدُوم رَبْدِ مدا بَلَعَ أو كَدِم 
قَهُمَ الْوَصِئنُ جَارً) لأن الأب هو الوصي إليهما ولنضر التعليق إذ الوصية 
تحتمل الأخطار والجهالات. هكذا قالوه. وبقي ما لَوْ قَدِم زَيِد د وَهُوَ غَيْرُ أل 
ُهَل تبقَى ولَايَهُ اْوَصِيّ وَيَحُونُ الْمُرَادُ إن قَدِمَ ألا لِذَلِكَ أو لا وََكُونٌ وَلَايَئه 
مُعيّةَ بذَلِكَ قَتتِْلُ إلى الْحَاكم؟ لَمْ أرَ فيه شَيْئاء انتَهَى. 


وَالْظَاجِرُ الثاني وَيُحْتَمَل أَنْ يفرق , 0 ين السجَاجِلٍ ِالْوَصِية إِلَى غَيْرِ الْمُتَأَهْلَ 

قال: (ولا يجوز نضبٌ وَصِي أ في أمر الأطفال ونحوهم. 

(وَالْجَدٌ حَنٌّ بِصِمَةٍ الْولَايَةِ) أي : على الصحيح؛ لأن ولايته شرعًا كولاية 
التزويج. وقيل :يجوز لأنه أولى فككذا ناقبة» زاد عن الشيخ أبي محمد في 
«(كتاب النكاح» من مختصره أنه الصحيح» وتبعه بعضهم عليه» والمشهور 
المنع» نعم لو كان حالة الإيصاء غير أهل لرق أو فسق أو كفر ثم تأهل عند 
الموت ولده هل يتبين فساد الوصية جزمًا أو يجيء فيه خلاف؟ فيه احتمال» 
وكذا لو تأهل للولاية بعد موت ولده الموصي هل ينعزل الوصي؟ القياس نعم. 
ويحتمل أن يجىء فيه خلاف أيضًا وأولى من التى قبلهاء وحكى ابن القطان أنه 
نويات العد الكخل قبل,مونت المرضى :هل ثفن صبخة الوضنارة؟ ليه وبدهان 
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0م 5 ا 7ه 98 © ر>ه يرع 2م © و وه َه ي .ه و ا وام 
ولا الإيضاء بتزويح طفل وَبنتٍ . وَلفظه أوصيت إليك أو فوّضت ونحوهماء 


بناءة على ما لو أوصى إلى فاسق فصار عند الموت عدلا وقضية البناء ترجح 
تبين الصحة» وفيه نظر! . 


فروع: لا خفاء أنه لو أوصى إلى أجنبي بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا مع 
وجود أبيه الأهل جازء فإن لم يوص بهاء قال البغوي وغيره: فأبوه أولى 
بقضاء الدين» والحاكم أولى بتنفيذ الوصاياء سبق أنه إذا لم يوص نصب 
الحاكم فيهاء وقيل: إن كان في الورثة رشيد قام بهذه الأمورء واستغرب 
ذلك». وسبق قول ابن الرفعة: إنه ظاهر في رد المظالم إلى آخره» والمراد ما 
علمه الراد. وهل يقوم مقام علمه بذلك إخبار عَذْلِينَ؟ فيه نظرء وموضع 
الاستغراب عندي إذا كان هناك قاض عدل أمين يتولى ذلك, فإن لم يكن 
كذلك فالرد في المظالم والأمانات بشرطه هو المختار؛ للضرورة» وله شواهد 
فى المذهب. 

قال : (وَلَا الْإيصَاءً يتويج طِفْلٍ وَبِنْتِ) أي : : بحال مع وجود الجد وعدمه 
وعدم الأولياء مطلقا ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرء الاك 
والبالغة؟؛ فلن الْوَصِحَ لا يَتَعَيّرُ بدُخُولٍ الدَنِيٌ فِي نَسَبِه فاللائق ته تفويض الأمر 
إلى من يعنى بالنسب من الأولياء أو يختص بقوة النظر والاجتهاد وهو 
الحاكم» نعم إذا بلغ الصبي استمر نظر الوصي» واعتبر إذنه في نكاحه كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الروياني في «الحلية»: يزوجه بإذن الحاكم. 
قال الرافعي: واعتبار إذن الحاكم لا معنى له. 

قلت: بل له معنى؛ لأنه محل نظر واجتهاد للسفيه لا يدركه غالب 
الأوصياءء ولا سيما العامي ونحوه ألا ترى ناظر الوقف ونحوه لا يستدين 
للعمارة إلا بإذن الحاكم لما أشرنا إليه. 

قال : (وَلَفْظهُ أَوْصَيْتٌ إِلَبِْك أؤ فَوَضْتٌ وَنَحُوهُمَا) أي : كمثل أقمتك مقامي 
أو أنزلتك منزلتى فى أمر أولادي بعد موتى». وفى الانعقاد بلفظ الوصاية». 
انتهى. 


كِتَاتٌ الوَضَايًا ود 


- 


وَيَجَورْ فِيه التَّوْقِيِتَ وَالتَعْلِيق. 
1 وَيُشْترَظ بَيَانْ مَا يُوصِي فيه فَإِنّْ اق فصر على أ رطنت إلتك لعا 


سر جو عر 


ويجوز أن يكون مراد «المنهاج» ولفظ الإيصاء وهذا في الناطق» أما 
الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابتة؛ وكذلك الناطق إذا سكت فأشاز 
بالوصية برأسه أو بقوله : نعم؛ لقراءة كتاب الوصية عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة 
وأحمد لناء أنه عاجز كالأخرسء وذكرت بحثًا في انعقادها بكتابة الناطق كبيعه. 

قال: (وَيَجُورُ فِيو) أي: في الإيصاء. 

(التَوْقِيِتٌ قِيتٌ) كأوصيت إليك سنة أو إلى بلوغ ابني أو إلى أن يتزوج كما سبق. 

قال: (وَالتَّعْلِيقٌ) أي: إذا مت فقد أوصيت إليك» ونحو ذلك؛ لاعتقاد 
الجهالات والأخطار فيها. 

قال: (وَيُشْتَرَط بان ما يُوصِي فِيهِ) أي : كقوله: في قضاء ديوني وتنفيذ 
وصاياي والتصرف لأطفالي فلو اقتصر على قوله: أوصيت إليك أو أقمتك 
مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف» فأوجه: أصحها: له التصرف أيضّاء 
وهوالمذهب في «التتمة»ء وثانيها: الحفظ فقطء. قال : الإمام فِي «كتاب 
الْحَجْر) وَقَيّمُ الْحَاكمء والغزالي طرد الأوجه فيه هناء والفرق إمكان مراجعته 
الحاكمء ثالثها: لا تصح الوصاية؛ حتى يتبين ما فوضه إليه» وهو المتبادر من 
لفظ الكتاب. 

قال: (فَإِنْ افْمَصَرَّ عَلَى أَوْصَيْت إِلَيْكَ لَعَا) قال في «الروضة»: قطعًا كما لو 
قله بوكلتاك_ولى يسو ها ركله تيس. وقان الز افع + له( تحالاق انيدم ورا يت 
في «فتاوى القفال» أنه لو أوصى بوصاياء أما إذا قال: جعلتك وصيء ولم 
يكن أوصى» قيل : بعد وفاته؛ ليستفيد تجهيزه بكفن مثله» ودفنه» وقضاء ديونه 
بمطلق هذاء انتهى لفظه. 

ورأيت في «أدب القضاء» للزبيلي في باب التوكيل وتسوية الخصوم: ولو 
قال فلان وصئٌ صحت وصيتهء أي : بخلاف التوكيل فإنه لا يصح حتى يتبين 
ما وكله فيه» انتهى. 


»6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الرابع 


1ك + دوي مس . ” ”وص اله 7 
وَالقَبُولَ وَلا يَصِح فِي حََاتِهِ في الأصح. 
76 


وَلَوْ وَصَّى اتْنيْنِ لم ينْمَرِدُْ أَحَدَهُمَا 000 


قال: (وَالْقَبُولٌ) أي: ويشترط أيضًا القبول لفطّا على المذهب؛ لأنها عقد 
تصرفء فانتهت الوكالة وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله؟ أرسلا فيه 
وجهين» وقال القفال فى «الفتاوى»: لا بد من القبول بما يتصرف فإن تصرف» 
قيل: القبول بعد تصرفه» انتهى. 

وقبول الأخرس المفهم إن صحت الوصاية إليه بالإشارة والأقرب منعها 
ولم أرَ فيه نصًا. 
الغزالى. والبغوي. والإمام. وقال: إنه لا يعرف المراوزة غيره» وقال: إن 
الأول: ليس بشيء» والثاني : بصح ونه جزم الماوردي والمحاملي في 
«المقنع) وسليم 56 «(إشارته» وصححه فو («مجرده) وتبعهم الشيخان 
والجرجاني في «تحريره». وحكى بعض الأصحاب الأول عن ابن سريج ثم 
قال: وخالفهالباقون كالوكالة وفرقوا بين الوصاية إليه والوصية له. فإن 
الوصاية عقدء فكان قوله: فى حياة العاقد أولى» وتلك عطية تقبل فى زمن 
التمليك. ولم تؤخذ فلم يصح قبولها مثله. فعلى الثاني وهو المختار يصح الرد 
فى حياة الموصى وبه جزم القاضي أبو الطيب في «المجرداء وعلى الأول لا 
أثر للرد فى حياته أيضًا. 

فرع: قال الماوردي: وقبولها على التراخي ما لم يتعين بتنفيذ الوصايا. 

قلت: وعن «البحر) رواية وجه: إن شرطنا القبول بعد الموت يكون على 
الفورء وينبغي أن يكون على إن كان هناك ما يجب المبادرة إليه من تجهيز 
بذلك حق تجب المبادرة إلى أدائه» ولا يفوت بذلك مال» وهذا واضح. 


قال: (وَلَوْ وَصَى اثَْيْن لَمْ يَتْمَرِد أَحَدُهُمَا) أي: سواء صرح باجتماعهما أو 


- 


أطلق تنزيلا على الأخذ بالأقل» والأحوط وهو الاجتماعء وَلَوْ جَعَلَ الْمُوصِي 


قال: (وَلَا يَصِح في حَيَّاتِهِ في الْأصَحٌ) كالوصية له بالمال هذا ما رجحه 


كنات الوَّضَايًا هه 


عَلَى الْوَصِيّيّن مُشْرِكًا لَمْ يَتَصَرََا إلا بِمُرَاجَعَيهه هكذا أطلق وَمَجِلّهُ فِيمَا يَحْتَاجُ 
إلى نَظَرِء لا كَشِرَاءِ الْحُبِْ وَالْبَْلٍ ونحوهما. 

قال: (إلّ إن صَرَّحَ بِه) أ فيجوز الانفراد؛ عملا بالإذن.» وحكى 
الشيخان عن السرخسي أنه لو قال: إنما أوصاني بكذاء فلكل منهما 
الاستقلال» وأقراه عليه» وفيه نظرء ولفظ «الكتاب» وغيره يأباه» وما يتخيل 
من فرق بين قوله: أوصيت إليكما وبينه» ولا تظهر قوته» ولو أوصى إلى زيدء 
ثم قال: ضممت إليك عمرًاء أو قال لعمرو: وضممتك إلى زيد» وقبلا. 

قال الغزالي: هما شريكان في أمور أطفاله» ثم قال لرجل: ضممتك إليه 
يجوز للأول أن ينفرد بالتصرف دون الثانى» وينظره بمسألة فيها نظر ذكرتها فى 
«الغنية»» وما ذكره غير مقابلة الغزالي وبحث الرافغي وانفراد الأول» ول 
أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو واجتمعا على التصرف وفاقًا للمتولي وخلافًا 
للبغوي» ولو قيل: أحدهما فقط استقل» ولو قال: لعمرو أوصيت إليك بما 
أوصيت به إلى زيد فرجوع. 

فرع: إذا أوجب اجتماعهما فمباح فيه» وإن أوكل الانفراد منعاء فإن أضر 
نصب الحاكم غيرهماء وإن أراد أحدهما الانفراد دون صاحبه نصب مع المنقاد 
آخر» ثم المراد من اجتماعهما وصدور التصرف عن رأيهماء ثم يعقد العقد 
أحدهما أو غيره بإذنهماء وهذا فيما يفتقر إلى نظر واجتهاد» فلو كان عنده ودائع 
أو عليه ديون وعنده من جنسها فلاأحدهما السداد بالإيصاء والرد» هكذا قاله 
جماعة» وفي أصل «الروضة» إذا أوصى إلى الاثنين إن كانت في رد الودائع» أو 
المخغصوب. أو العواري في تنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين في التركة من جنسه 
للك منهما الانقرافي + لأنسداحب الى سعل فى هذه الصورة بالاخد. 

قال البغوي وغيره: وهذا أحد المواضع التي صرحوا فيها بجريان الوصايا 
في رد المغصوب والودائع خلافا لما قالته: الطائفة ثم وقوع المدفوع موقعه. 
وعدم الرد والنقص عند انفراد أحدهما بِيّن؛ لكن تجويز الانفراد ليس ببيّن فإن 
تصرفها في هذه الأموال مستفاد بالوصاية» فليكن بجنسها وتجيء فيه الأحوال 
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الآتية في سائر التصرفات.. وسنجد في كلام الأصحاب ما هو كالصريح فيما 
ذكرته» انتهى. 

فرع: قال القاضي الحسين: إذا أراد الوصي أن يشتري من مال الطفل دفع 
الأدنى إلى الحاكم حتى يبيع منه. اف بنفسه» أو بمنصوبه» وهذا إذا يكن 
معه وصي مستقل بالتصرف بنص الموصي فإن كان فلكل الشراء من الآخر 
استقلالًا هكذا أفتيت به وهو ظاهر نضًا. 

قال : (وَلِلْمُوصِي وَالْوَصِيٌّ الْعَوْلُ مَتَى شَاءَ) أي : كالوكالة» قال الشيخ : 
إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره. 
انتهى. 

وسكتوا عن التفصيل في عزل الوصي للموصي ويظهر أن يقال: إنه إذا غلب 
على ظنه إن عزله للوصي الأهل مضيع للحقوق التي عليها ولأموال أطفاله 
باستيلاء ظالم» أو فاسق, أو خلو الناحية عن حاكم أمين أنه لا يجوز له ذلك ؛ 
لكن في عدم نفوذه منه بعد مع بقاء أهليته ونفوذ تصرفه إلا أن يقال : تبين عدم 
صحة عزله. ثم إنما يكون للوصي عزل نفسه حتى لم تكن إجارة لازمة. فإن 
كانت قال الأأصحاب : لزمه القيام بها. قال الماوردي: وإن ضعف عنها استؤجر 
عليه من ماله من يقوم مقامه فيما ضعف عنه وله الأجرة المسماة» انتهى. 

وفيه نظر! أو هى إجارة عين» فكيف يستوفي من غيرها؟ ولم لا يقال هذا 
عيب حدث فى العين المستأجرة؟ فإن رأى الحاكم المصلحة في الضم إليه أو 
الاستدلال به فعلى الأصلح. 

شرع: حكى الإمام في «كتاب الحج) عن والده: وصرف الموصى على 
أطفاله قدرًا هو أجرة مثله ووجد الوالي متبرعًا بالنظر لم تجز إقامته» وصرف 
الوصي بالجعل» قال الإمام: وهذا لا أراه كذلك» نعم إن كان الوصي كافيّاء 
وكان ما قدر له بقى به الثلث». فالأمر كذلك» وأما إذا سمى له أكثر من الثلث 


ووجد الإمام متبرعاء عندي القطع بصرف ذلك الغرم عن الأطفال» فإن وصى 
الوصي به دونه فلا استبدال وإن أبى أن يعمل أقام الوالي ناظرًاء انتهى. 

وقال الصَّيْمَرِي في «شرح الكفاية» : وكل من جعل للموصى له جعلا أو 
ليكرف علية فذللة من الغلث إلا أنايكون وارنا :قلا يجوز ذلك إلا أن بهد 
الورثة» انتهى. 

وهذا ما قبله فيما إذا جعل له شيئًا من أصل التركة» أما لو جعل له كل 
فهذا لا يمكن اعتباره من الثلث فى الحال» فإن جاز مثل هذا فإن كان أجرة 
مثل عمله أو دونه جازء وإلا فلاء ويقال له: إن وصيت بأجرة مثلك إذا لم 
تجد متبرعًا أو من يعمل بدونها وإلا استبدل بهء اللهم إلا أن يكون الزائد يوفر 
عايهم اضيعافة ببحيين تقيرفه وحذفة وكينية رجاه ولا نجد من هو كذلك 
ليرضى بما دونه من أجرة المثل». وهذا قد يأتي فيما قاله: الإمام من الزائل 
على أجرة المثل. 

فروع مهمة: 

منها : قالا: هنا يجوز للوصي أن يوكّل فيما لم تجز العادة بمباشرته. وهو 
يفهم أنه ليس له التوكيل في غيره» وهو وجه ذكره جماعة؛ ولكن المذهب كما 
قاله في «البيان» وغيره: الجوازء وهو قضية كلام الرافعي في «كتاب النكاح». 
وكلامه على توكيل الولي في التزويج كما سيأتي؛ لأنه يتصرف بالولاية كالأب 
والجد والحاكم بخلاف الوكيل وهو قضية ما في «الحاوي) وغيره» وبه جزم 
المحاملي وقال: إنه يجوز أن يوكل عن نفسه وعن الموصى عليه» وقد ذكر 
الشيخان قبل هذا تبعًا للإمام فيما إذا أوصى إلى اثنين واعتبرنا اجتماعهما على 
التصرف أن المراد صدوره عن رأيهماء فإذا عقده أحدهما أو غيرهما بإذنه ففى 
هذه الصورة لا يجوز تفويض الأمر جملة إلى الوكيل» انتهى. 


ورأيت الدارمي قال في باب ما على القاضي في الخصومة في كلامه على 
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استخلافه: إن أذن له فيه جاز استخلافه فيما لا ينطق وفيما ينطق فإن أقر له 
الاستخلاف» أو قال: عليّ استخلاف فإن يعجز فعلى ذلك» ومتى ترك 
استخلافًا فإن كان بينهم لم يحسن أن يخلعه وإن كان لا يفهم استخلفها مما 
عجز عنه» وإن أراد في الكل فوجهان.ء ولو نهاه فإن فهم به» صح ولم يستخلفه 
وإن كان لا ينطق فباطل» وكذلك الوصية والوكالة والمضاربة» انتهى لفظه. 


والظاهر أن مراده أن هذا التفصيل لا قصره على الصورة الأخيرة -والله 
أعلم- وقد اتفق ى الأصحاب على أن للوصي أن يقارض بمال اليتيم» فهل يجوز 
للوصيين أن يقارضا واحدًا أم لا بد من عاملين يجتمعان على التصرف؟ إن 
جوزنا ففيه نظر. 

ومنها : لو قال: أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد» فقياس ما سبق فيما إذا 
أوصى لله تعالى ولزيد يجيء وجهان: أحدهما: أن الوصاية إلى زيد. 
والثاني: إلى زيد والحاكم. ‏ - 

قلت: الأول هو الوجه فإنه المفهوم عرفا من إطلاق هذا اللفظ وإنما يذكر 
اسمه تعالى تبركًا وتوكلا واستعطافًا للموصي وإشارة إلى التفويض إليه سبحانه 
لا التشريك في الوصاية» فلا معنى للتخريج» وأما قوله: جعلت هذا أو أوصيت 
بهذا لله تعالى ولزيد فيقصد عادة ويراد به الوصية لجهات البر مع الوصية لزيد؛ 
ألا ترى أنه لو قال: أوصيت بهذا لله كانت وصيته صحيحة وصرفت إلى الفقراء 
ونحوهم» ولو قال: أوصيت إلى الله تعالى في أمور أطفال لم يستفد أحد بذلك 
ولاية؛ بل معناه فوضت أمورهم إليه واتكلت في شؤونهم عليه. 


وفي «التهذيب» هنا أن عبد الله ابن مسعود نه لم يرد إلى ما أشرت إليه 
وأنه أوصى إلى الزبير دليلا على جواز الوصاية» 9 
لم يرد إلا ما أشرت إليه أنه أوصى إلى الزبير ابن العوام ده بمفرده في الكل» 
ويقول المودع : هذه وديعة الله تعالى ووديعتك رو هذاه 


ومنها : قال أبو عاصم العبادي: إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على 


المال فأدى شيئًا تخلصًا من الغاصب جاز إذا أبقى بقية» والله يعلم المفسد من 
المصلح. 

قلت : ومثله لو خاف أنه لو لم يبذل شيئًا لبعض قضاة السوء لانتزع المال 
من يده ويسلمه إلى بعض خونته واستؤصل» وهذا ظاهر عند أغلب ظنه أنه لو 
لم يبذل لانتزعه منه ويجب أن يتحرى في أقل ما يمكن أن يرضى به الظالم ولا 
يجاوزه» وفي الفرع زيادة ذكرتها في «الغنية». 

ومنها : في «فتاوى القفال» أنه لو أوصى ببيع داره والتصدق بثمنهاء فقال 
المشتري: لا أسلم الثمن حتى تثبت وصيتك عند الحاكم» فله ذلك» وأنه لو 
اشترى من قيم الصبي ضيعة» وسلمه الثمن» ثم بلغ الصبي» وأنكر كون التبايع 
فيما له واسترجع الضيعة من المشتري» ثم اشتراها هذا المشتري من الصبي 
بعل رشلهء ليس له أن يرجع. فالثمن الذي دفعه إلى القيم عليه؛ لأنه كان 
صدقه على الولاية الشرعية» كما لو اشترى من كيل رجل ودفع إليه الثمن» ثم 
قال الرجل : أنا ما وكلتك واسترجع المبيع من المشتري» ثم اشتراه منه لا 
يرجع على الوكيل بالثمن المدفوع» إذا كان قد صدقه على الوكالة فلزمه في 
حق نفسه حكم تصديقه» وأنه لو أوصى بثلثيه للفقراء فقاسم الوصي الورثة. 
فتلف المال بيده» أي : لا تفريطء فتلفه في حق المساكين» ويده يدهم» وذكر 
في موضع آخر أن الوصي إذا أخرج الثلث؛ لأن تلفه في يده لا يجعل كوصوله 
إلى الميا كة انني” 

فحصل وجهانء ويحتمل أن يكون الثاني فيما إذا كان وصيان في التركة 
كلها وعلى الورثة بخلاف الأول» والظاهر أن قيم الحاكم لو فعل ذلك كان 
تالفًا على المساكين؛ لإنابتهو'''. 

ومنها: قال الدارمي: إذا قال: فرق ثلثي» لم يعط نفسهء ولا من لا يقبل 
منها دية» ولا من يخاف منه» أو يستصلحه» ويستحب أن يبدأ بفقراء قرابات 


)١(‏ في نمف انه نائبهم). 
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الميت أي: غير الورثة كما صرح به غيره؛ ثم جيرانه ومواليه الأعلين 
والأسفلين» وفي «مجرد القاضي أبي الطيب» أنه لو قال: ضع ثلثي حيثما 
شئت لم يجز الأخذ لنفسه. ويجوز أن يصرف إلى أبويه وأولاده؛ وحكى غيره 
وجهين في جواز أخذه لنفسه عند فقره» وقال الجرجاني: لا يجوز إلا أن 
يكون بقوله: ضعه في نفسك إن شئت فيجوز في أحد الوجهين. 

ومنها: في ١روضة‏ شريح الروياني» أنه إذا كان في يد رجل مال لميت» 
فقال: أوصى إلى أن أصرفه فى كذاء فهل يقبل قوله؟ وجهان: أحدهما: يقبل 
إذقاة عدلا؟ لأة الال فى يده أمانة كالمودعء والقاتي: لآ يقبل .وهر 
الأقيس» وإن لم يقل: أوصى إليّ؛ بل قال: أنفقه فى مستحقهء أو على 
الوصي» فوجهان. 

قلت: والقياس : المنع أيضًا. 

ومنها: في «فتاوى القاضي الحسين» أنه لو كان له في يد رجل مال فقال 
في مرض موته: ادفعه إلى فلان وفلان وأخذ من ورثته» فإن دفع قبل موته 
فذاك» وإن لم يدفع حتى مات لم يجز الدفع إليه؛ لأنه صار لجميع الورثة. 
والمورث لم يقل: هو ملك فلان» وإنه لو قال في مرضه: ثلث مالي للفقراء. 
ثم برئ من مرضهء ثم مرض ثانيًا أو مات لم يصرف إلى الفقراءء ولا يحمل 
على الإقرار به؛ بل هو هبة؛ والهبة لآ تلزم إلا بالقبض» قال: وليس ذلك 
وصية؛ لأنه لم يعلقه بالموت» وأنه لو قال في مرض موته: اقضوا ديني من 
دنانيري هذه» وادفعوا ثلث مالي للفقراء» ثم ظهر له مال آخرء لا خلاف أن 
الثلث يدفع من ذلك المال» ولا يخرج من الثلث الذي ظهرء فأما الدين يجوز 
أداؤه من الكل» انتهى. 

كذا رأيته فيما لا يحصي من نسخ «الفتاوى», والظاهر أنه وقع فيها بعض 
لفظه. هذا بعد قوله: ثلث مالي» وأما قوله: إن الدين يقضى من الكل» فلعله 
فيما إذا لم تف الدنانير بجميع الدين» فإن وفت به يعتبر إخراجها فيه؛ لكن في 
«فتاوى» صاحبه البغوي في كتاب «الأيمان» أنه لو قال: اقضوا ديني من هذه 


- 


كِتَاتٌ الوّضَايًا "١‏ 
َِذّا بَلَعَ الطَفْلٌ وَنَارَعَهُ في الْإِنْقَاقٍ عَلَيْهِ صَدَقَ الْوَصُِ ا 


الدار يقضي الوارث من موضع آخرء جاز. 

ومنها: لو قال: أعطوا ثلث مالي إلا شيئًا"'' فللوارث أن يعطيه أقل ما 
0010 

وعن الأستاذ أبى منصور أن هذه وصية بنصف الثلث دينى» وكذا لو قال : 
اعظوه تله الى إلا قليلة »واتمشتهور الأولاة قال ولس بالواضيع :وها 
الثانية: فيقيد فيها إجراء أقل متمول» ويشبه أن يقال فيها: يعطى الثلث إلا أكثر 
ما يسمى قليلًا بالإضافة إليهء وفيه احتمال» والله أعلم”". 


قال: (وَإِذَا بَلَعّ الطَفْلٌ وَنَارَعَهُ في الْإِنْمَاقٍ عَلَيْهِ صَدَقَ الْوَصِيْ) أي : بيمينه. 
وقيل : لا يقبل إلا ببينة وفيى تحليف الأب والجد وجهان». وإذا قلنا: يحلفان 
فهل هذا مستحب أم واجب؟ وجهان في «الذخائر). 

إشارة: قوله: «الإنفاق عليه» قد يفهم منه قصر ذلك على نفقة نفسه 
خاصة» والظاهر أن دعواه الإنفاق على كل من يلزمه نفقته» وبذلك صرح 
شريح الروياني في نفقة رقيقه. وقال: إنه لو ادّعى أنه وفر فى جعل من رد 

قلت: ويشبه أن يجريان فى تنازعهما فى مدة الإنفاق عليه وأنه لو قال : 
أديت خراج أرضك كل سنة كذا ثلاث سنين» فقال::ما عات أبن الاا من مني 
وما أديت إلا سنتين فالقول: قول الوارث في أصح الوجهينء وقيم الحاكم 
يبلغ فيما ذكرناه والمجنون بعد إفاقته. 

)١(‏ أي: قبل التَْسِيرٌ مِنْ وَارِثِه. 

(0) انظر: أسنى المطالب .)7/١5(‏ 

(©) قال النووي: أوصى بثلث ماله إلا شيئًا قبل التفسير وتنزيله على أقل مال وحمله الشيء 
المستثنى على مال كثير» وقال الاستاذ أبو منصور: يعطى زيادة على السدس قال: وكذا لو 
قال أعطوه ثلث مالي إلا قليلاً» ولو قال: أعطوه الثلث إلا كثيراً جاز أن يعطيه أقل من 

السدس» والصحيح المعروف هو الأول. روضة الطالبين (؟ / .)"8٠١‏ 
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أو فِي دف إليْهِ بعْدَ البلْوعْ صُدٌقَ الْوَلَدْ]. 

واعلم أن قضية إطلاقه أن بمجرد بلوغه وإفاقته تسمع دعواه» والظاهر أن 
المراد ما إذا بلغ إذا أفاق رشيدًا؛ كذا نقضت ملة الولاية عنه» ولو قال: 
أسرفت في الإنفاق» فإن عيّن قدرًا صدق من يقتضي الحال بتصديقه» وإلا 
صدق الوصيء وقيل : فيه وجهان. وقال القاضي الحسين في باب تجارة 
لظ 

قال: ل: (أذ في َع ليه بد البلوغ) أي : اوفك 

صُدَّقّ الْوَلَدُ أي على الصجع ١‏ لان لا عير إقامة ألبينة عن دقع مان 

ايساد وسبقت المسألة في آخر الوكالة» وأفهم كلام الشيخين أن هذا 
في حق الوصي والقيم؛ لا الأب والجد. وصرح غيرهما بأنهما كالوصي في 
ذلك؛ وممن صرّح به الإمام في باب الوديعة وفي الوكالة من «الوسيط» أن قول 
الولى فى الرد مقبول» وقال هنا : إن الولى والوصى إذا ادعيا برد المال على 
الطدن مع اليو »الم وقيل ورزاقى الولى رجه :: أنه ريقيل 4 قالداين الرلعة: 
وأجراه الرافعي والماوردي في الوصي والقيمء وجزم الماوردي في «كتاب 
الوكالة» بقبول قول الأب والجد فيهء قال: وظاهر المذهب عدم القبول في 
الجميع» انتهى. 

وقول المصنف (صدق الولد) قد يفهم ذلك صدر كلامه في الوصي» 
وبالله التوفيق. 

كتاب الوديعة في أول الجزء السادس الذي يليه وبالله التوفيق وهو حسبنا 
اتعم الر كبع و التعمة [لهوسةه وى :الله ضان ينانا جود وإله ضح 
وسلم والتابعين. 


14 


اع ن18!اناالاا-ام 001 


8لا االاا-ام 581 


4 
381-65 [8801 412012111 51111148 
711120“[1خ4- لام الخي١طا/نخآ]‏ 810 (8417ل/111م 
.11 783 .(12) 


لا8 81011210 


1 اا ا 0 


دارالكنب العلميقة 


41-1181 2110108 قم 


أُسَسَها و رقاو تك بؤضتك ستنة 1971 بَيرُوت - لكان 
0- انانأء8 1971 لئاه "8 أله 331130 ضأ0ا] بزط .)رع 
قطنا - الأنمرزء8 1971 دناه لترة8 ألة قنرق ذأه1] رهم عاأطمع 


